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تقديم الترجمة العربية 


1 
قراءة النقد 


لا يمكن اختصار الطريق إلى الحكمة. فلا حيلة لي» إذن» سوى اختصار الكلام» ونصح 
القارىء بالصبر والتروي . 

ويصعب علي أن أعلّم حيث يُلىء التعليم المدف. لأنّ الفلسفة لا تعلّم. فإِنْ حصل 
فتاريخياً. بمعنى : يقع التعليم أبداً في شيء آخرء لعلّه الإخبار والموعظة . 

ولذا ينصرف اهم إلى التمرن. 

فمن سعادة القائل أن يكون القول بادثاً وغنّاًء لا توطثة لأغراض لاحقة, ولا استئنافاً 
لمقاصد أخرى. لكن» من الحكمة أن يقنع المرء برجاء السعادة» لا أنْ يطمع في حصوهاء لأن 
الواقع الأمبيري تحكمه الأسباب والمسبّبات» كما يقول كنط. فمن أين للمرء أذ يخرج من جلدم: 
مثا وكيف يبدأ قولاً في لغة أقدم منه؟ بلّ» كيف يكون بادثاً حين يكون مجرّد ناقلٍ عليه أن 
يكون أميئاً؟! 

فى هذا الحصار المضروب من الجهتين» لا يبقى لي لا يبقى .لأحدءٍ سوى القراءة. 
وسأراني سعيداً» إذن» إن جاء نقَلٍ ل نقد العقل المحض قراءة أخرى فيه» وقريناء بالتالي» على 
القول الفلسفي بالعربية. 


ا 2 ع 
فالتقد لم يقرا بعذ بالعربية لأن الترحمة الوحيدة له لا تقرأ بكل بساطة#. وهو قرىء 


(#) لا أريد هنا أن أقلّل من الجهد العظيم الذي بذله أحمد الشيباني» في ترجمته الموسومة٠‏ نقد العقل المجرد. ‏ 
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بلّغاتِ كثرةق إل أنه قرئى غالبا في وسياقه التاريخي). ولخصه التعليم إلى حلة من القضايا 
والمواقف الفلسفية. أو حَسِبه التفلسف اللاحق مذهباً في الكؤن» بل في الانسانء أو نظريّة في 
المعرفة وعِلَماً في العلم. وصار أساساً لأقوال أخرى ومذاهب شغلت التفكرٌ المعاصر وما زالت. 


وأريد أن أصرف النظر عن كل ذلكء لأرى إلى النقد في ذاته. في ما جعله ممكناً كقول 
فلسفي بامتيازء أعني كقول بادىء وغني بذاته , وأرى أن هذه البذْئيّة قد صارت ممكنة مع : 


افتتاح حقل جديد للقول» هو حقل شروط الامكان» 
وتعيين موضوع جديد للبحث هو لا «طبيعة الاشياء التي لا تستنفد». بل العقل من 
حيث القدرة على المعرفة القبلية وحسب. 


واعتماد م: منبج خاص يقوم على فرض أن تكون موضوعات المعرفة هي التي تننظم وفقاً 
لمعرفتنا» أن يكون العقل هو الذي ينتظم وفقاً للموضوع . 

وقد اتاحت هذه «التدابير» سياقاً للقول مككنه من ان يكتمل ويصير مسستاماً: 

فحدود العقل ترسمها المشكلة العامّة: كيف يمكن للاحكام التأليفية القبلية أن تكون؟ 
بمعنى» كيف نفهم أن يكون بامكاننا إصدار أحكام تقول عن الموضوع قولاً كلياً وضرورياً. 
وبالتالي غير مستمدٌ من الموضوع؟ وما حدود ذلك القول وشروط صدقه؟ 

والسؤال قابل لآن يُطرح» بل يجب أنْ يطرح على جميع الأحكام التآليفية القبلية؛ أي تبعاً 
لكل أنواع الصلة القائمة: أو المفترضة؛ بين تصور الذهن للموضوع والموضوع نفسه. وقد ظَنّ 
كنط في البداية أن ثمة نوعين فقط من الصلة  :‏ الصلة بين التصور والموضوع لجهة المطابقة» 
وفيها يكون الذهن مَلَكَة معرفية ويسمى عقلاً نظرياء وججال القول فيه : نشد العقل المحض» - 
والصلة بين التصور كعلة والموضوع كمعلول. وفيها يكون الذهن مُلكة رغبة ويسمى عقلاً 
عملياًء ومجال القول: نقد العقل العمل . لكن» سرعان ما تين أنْ » تمق نوعاً ثالثاً وأخيراً 
تَمُم القسمة ويُكمل اليِسْتام» وهو الصلة بين التصور والذهن نفسه لجهة انفعالِه بالتصورء 

لكنْ الكلام هنا مقصور على النوع الأول. 

فالحكم النظري يقول ما هو ا موضوع . والموضوع يُعطي باتفعال الحساسية. ويفكر بتلقائيّة 


الفاضة وتُعُقل معرفته بشمول العقل . ولذا يُفترض أن يدور الكلام على شروط إمكان الحكم 
التأليفي القبلٍ بالنظر إلى هذه الفصول التي تفضلت». تبعاً للفرض المنبيجي » وفقاً لقدرات 


- الصادرة عن دار اليقظة العربية للتأليف والترحمة والنشر في ديروت اهذاءٌ إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
في 1 كانون الثاني 1965. لكني لا أظنّ أن احداً استطاع أن يقرأهاء وإن جزثياًء بسبب من افتقاد المترجم 
إلى الصيرء يوم لم يكن لأحد أن يصبر على القراءة والتروي . لكن. رغم ذلك» يبقى للشيباني فضل السق 
والإقدام . 
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الذهن المعرفية. على الكلام أن يدورء إذن» على إمكان تلقي الموضوع ومعرفته وتعقل هذه 
المعرفة , وكل ذلك قبْلياً (أيْ بحثاً في العقل نفسه لا في موضوعاته. إلا أنه لن يكون بَحَثا في 
الشروط السيكولوجية» أو في عوائق المعرفة العلمية. ولا تأريخاً للمذاهب الفلسفية. ولا حتى 
إنشاءً لميتافيزيقا جديدة . بل سيكون مجرد نقد للملكة المعرفية» أي تعبيناً لشروط امكان المعرفة 
القبلية ومبادىء هذا الامكان ونطاقه). 

ويبين النقد: 

أن شروط إمكان تلقي ا موضوع هي الشروط الذاتية لقوام الحساسية نفسها. فهي قدرة 

منفعلة وتفترضء بالتالي» ما تتفل به أي ما عنه تتلقى انطباعات حسيّة, وما يُفترض أن 
يكون الاشياء في ذاتها. إلا أنها تتلقى تلك الانطباعات وفقاً الصورق حدسها المحض. المكان 
والزمان اللّذَيْن يجعلان الحدس الأمبيري ( - الإحساس) ممكناً. 

وأنْ شروط تفكير ال موضوع هي الشروط الذاتية لقوام الفاهمة. من حيث هي قدرة ثلقائية 
أي قدرة على التفكير والإؤتِعاء العام أعني على توحيد ما يفكّر في وني ذاتي (- إؤتعاء) لا 
يخضع للتغير والظرّف؛ ومن حيث هي مأكة حكم (- حاكمة) أي قدرة على تعيين المخيّلة 
لإنتاج الشيم الترسندالي في صورة الزمان» وتأليف المتنوع ا معطى في أفاهيم حسيةء وادراج هذه 
تحت الأفاهيم الفاهمية المحضة (- المقولات) بموجب مبادىء الفاهمة المحضة التي هي المسادىء 
القبليّة لامكان التجربة. 

أن شروط تعقّل المعرفة أيّء دفعها إلى أقصى شمول ممكن وأقصى توحيد ممكن . امع بقا 
معرفة مطابقة, هي الاستعمال المشروع لأفكار العقل. أي استعماطا استعمالاً تنظيمياً محايثاً 7 
يعني أن ئمة استعمالاً غير مشروع للعقل ناتج عن الإخلال بشروط إمكان اللسرفة النظرية مسد 
أفاهيم الفاهمة خارج حدود التتجر, بة الممكئة واستعمال الأفكار استعمالاً ترسِئدالياً إنشائياً. 
وفيه يشتط العقل ميتافيزيقاً ويتيةُ في الذيالكتيك, أي في الترائي والغلط. 


وتبيين شروط الامكان وحدود الاستعمال المشروع» وهو كل النقدء لم يكن بهذه البساطة ولا 
بهذا الوضوح. وهو تطلّب» من كنطء تخييراً كاملا في طريقة التفكير استناداً إل الفرض 
الحديد ومتابعة متصلة لحل المشكلة العامة بطرائق مناسية للفرض. وتطلّب» مني تذليلا 
لصعوبات العَرّضء واجتهاداً يعارض القراءات الشائعة في محاولة للقبّض على النبض الذى 
يحرك النص. 1 

وقد بدا لي» أن عمل كنط «التأسيسي» يستلهم المنطق وليس الرياضة أو الطبيعيات اللذين 
ينشغل النص بها في الظاهر. إلا أنه يسعى إلى «منطق» من نوع جديد يمتاز بهذا النغت الملازم 
لكل عناوين البحث وفصوله: التَرْسِنْداني. 


وأنّهء من دون استيعاء هذا النغت الفريد, ينغلق النص الكنطي على الفهم. ٠‏ فيعَامَل 
تاريخياً» أي نسحب روحه؛ كيا حصل ويحصل غالباًء بدليل ان هذا اللفظ لم يستعمل لاحقاً 
بالمعنى الكنطي الدقيق. بل اختلط بمعنى مغاير للفظ القريب: ترانسّندان (مفارق). وأكتفي 
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الآن بالقول: إِنْ الترسندالي يشير إلى المعرفة من حيث صلتها القبّلية بالموضوع. وهذا الفهم 
يغيء كل السياق: 

فالبحث الذي يشبه المنطق من حيث اهتيامه بشروط المعرفة وقوانينها الصورية» يختلف عنه 
لجهة الاهتهام بمضمون المعرفة» إنما بمعزل عن هذا المضمون, أي قبليّاً. والمنطق المدرسي 
ينقسم إلى منطق» ومنطق تطبيقي » اما النقد فإلى تعليمينُ: للعناصر والمناهج. وينقسم التعليم 
الأول» من حيث صفته الترسندالية» أي بالنظر إلى الصلة بالموضوع. إلى استطيقا (حساسية) 
ولوجيقا (منطق). وينقسم هذا بدوره إلى أنالوطيقا (منطق الحقيقة) وذيالكطيقا (منطق الغلط). 

وهذا التقسيم ليس ممرّد احتذاء بالمثل» بل يريد لنفسه ان يكون ضرورياً» بمعنى إِنَّ القول 
يسعى فيه بضرورة توسيع الفكرة (المعرفة الترسندالية) وصولاً إلى تماميّة الكل (السستام). اما 
نبضه الواحد فهو إمكان التأليف القبل» الذي يعرض في آنين متلازمين» آن الكشف (العرض) 
وآن التسويغ» وهذا ينقسم بدوره إلى آن شرح الضرورة» وآن فهم الكفاية. وكل ذلك قَبْلياٌء 
أي بمعزل عن مادة المعرقة؛ ولذا يستقيم التدليل على الضرورة بالتهامية وعلى الكفاية بتفنيد 
المزاعم المناقضة» أي بقياس الخلف. وهذا النبج يظل واحداً في جميع الأقسام . 

فالبحث في الاستطيقا يكشف أولا عنْصربها المحضين, الوحيدين» فيبينٌ ان صلة المعرفة 
بموضوع المعرقة تتم عبر هذين الحدسين الذاتيين. ٠‏ ويسوغ ثانياً بإظهار واقعيتهما الأمييرية أي 
إمكان الصلة مع الموضوع المعطى ومثاليتهما الترسندالية» أي كوتها قادرين على تلقي المعطى وفقاً 
لقوامهم| الذاتي» أي مع أنبها من اللا كون. ثم يظهر أن أي فرض آخر لهما يعجز عن شرح 
إمكان المعرفة الموضوعية القائمة بفضلهما (مثال قضايا الرياضة المحضة). 

والبحث في المنطق. وفي الأنالوطيقا بدءأًء عليه أن يُبينَ عناصر المعرفة الموضوعية ويسوّغها. 
وهذا التبيين سيكون, بناء على الفزرض المنهجي , تشريحاً وظيفياً لملكة المعرفة الموضوعية أي الفاهمة 
هنل من حيث هي قدرة على التفكير والحكم . فتكتشف لوحة المقولاات (الأفاهيم المحضة) 
يدللٍ على قبليتها وتماميتهاء وذلك يإحصاء جميع أوجه التفكير القبلٍ بموضوع معرفة, وبإظهار 
أنّ كلا من هذه لمقولات يمثل وظيفة مستقلة» وانبا بمجموعها تمثل كل وظائف التفكير. ون 
لوحتها من َُ لوحة كاملة ووحيدة. وتسوخغ هذه الأفاهيم المحضة بإظهار أنها أدوات الإوتعاء 
المحض الذي يضمن كليّة المعرفة وضرورتهاء وأنها من ثم الشروط القبلية لإمكان التجربة (أي 
الشروط الصؤرية لمعرفة الموضوع المعطى). ونكتشف لاحقاً لوحة المبادىء القبّلية لادراج المعطى 
الأمبيري تحت الآفهوم المحض0ء بتوسّط الشيّم الترسندالي. ويدلّل كذلك؛, وطويلً؛ على كون 
هذه المبادىء» رغم قبّليتهاء مبادىء للمعرفة التجريبية. 

وبكلمة» تبينْ الأنالوطيقا (التحليلات)ان الفاهمة؛ كملكة تفكير تقوم بأفعال تلقائية تتوحد 
في الإوتعاء العام. ويقتصر دورها على توحيد تأليف المتنوع المعطى. وتقوم» كحاكمة» بادراج 
المتتوع المعطى تحت الافاهيم المحضة بموجب مبادىء قبلية» وبتوسط المخيلة. فتجعل التجربة 
ممكنة. انما تحصر امكان المعرفة القبلية في حدود هذه التجربة. 





وان ما يتبينٌ هنا يتبينٌ فرْضأَء أي بوصفه جملة مزاعم ضرورية» إذا شئنا ان نسلَّم بامكان 
الاحكام ١‏ التأليفية القبلية (أي بموضوعية علمي الرياضة والطبيعة). وان نجعل هذا الامكان 


أما في الدّيالكطيقاء فعلى البحث ان ينظر إلى العقل من حيث وظيفته المعرفية . أي من 
حيث هو قدرة على الاستدلال (التعمّل) ؛ فيبينْ أن موضوعه معرفة الفاهمة لا الموضوعات 
نفسهاء ويتم بالتالي اكتشاف لوحة أفكاره الكاملة» بناء على هذا المبدأ. وفي الوقت نفسه سبب 
الغلط والترائي . ويستدعي ذلك بحثاً في العقسل من حيث هو قدرة معرفيمة مزعومة بموضوع 
أفكاره» قبل تسويغ هذه الآفكار أي تبيان إمكان استعالها المشروع في المعرفة النظرية. 


وعليه يتوسّع البحث في الديالكتيك» لعرض وحلٌ مغالطات العقل المحض ونقيضته 
وأمثله. وإذا ما بدا أن البحث هنا قد استقل عن امشكلة ليصير نقد للميتافيزيقا الكلاسيكية, 
فإن القول ما زالء في الحقيقة» يحافظ على نبضه الأولي. وعرض أغاليط العقلء التى هى 
بالضرورة؛ اغاليط اميتافيزيقاء واغاليط كلّ المذاهب الفلسفية الممكنة بالتالي» يدف إلى إظهار 
بطلان استعال العقل استعمالاً ترسندالياً أيّ بوصفه قدرة معرفية على صلة قبلية بالموضوعات. 
وحلّ هذه الاغاليط مبدف إلى إظهار حدود استععال العقل استعمالاً مشروعاًء أيْ بوصفه قدرة 
معرفية على صلة قبلية بمعرفة الفاهمة وحسب. وأن هذا الاستعمال المشروع هو الاستعيال 
التنظيمي لأفكاره بصدد معرفة الفاهمة. 

ويكشف البحث مبادىء هذا الاستعمال ويبِين ان هذه المبادىء (في التجانس والتنوع 
والاتصال) هي ذات استعمال أمبيري محايث مهمته ان يعين كيف يجب أن نبحث عن طبيعة 
الموضوعات وترابطها في التجربة بعامة, لا كيف يتكون الموضوع ولا مما يتكون. 


وتسوغ موضوعية هذا الاستعمال بتوسط شبه الشيم الذي هو فلك الفكرة بما هي فكرة 
المبلغ الأقصى : أقصى قسمة ممكنة وأقصى ربط ممكن لمعرفة الفاهمة. فيكون شعار المعرفة بالعقل: 
كا لو أنْ» على عكس شعار الفاهمة: إِنَّ. . 

وبختام القول في تعليم العناصر يبدو أن النقد قد أنجز مهمته بتعيين شروط الامكان 
وحدوده ومبادئه,» لكن السستام نفسه 0 يكتمل» فيستمر القول إذن في تعليم المناهج, واجداً 
مزه في التمامية وليس في مجرّد التشبّه بالمنطق المدرسي . 

فالتعليم الترسندالي للمناهج هو تعيين للشروط الصورية لسستام العقل المحضء وبالطبع 
من حيث صلته كقدرة معرفية موضوعية. لكنء لا تبين أن ليس للعقل صلة بموضوعات المعرفة 
بل ميل طبيعي نحو التومّم الترسئدالي» فإِن القول سيدور هناعلى انضباط العقل المحض 
«وقانونه» ومعماريّاته وتاريخه . 

ويعترف كنط. صراحةء بأن هذا العنوان الأخير لا محل له في سستام النقد وانه وضع فقط 
لسد ثغرة في السستام. اللاحق (الفلسفة التي يشكل النقد تمهيداً لها). ولذا يُمبيه بسرعة, انما دائاً 
من وجهة النظر الترسندالية» 
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أما القول في الإنضباط فيتولد من كون العقل كقدرة معرفية (نظرية) لا صلة له بموضوعات 
المعرفة مع ميله الطبيعي الى التومّم الترسِندالي» وهو اميل الذي ذين له استعماله الدغمائي في 
تقليذه للرياضة ) أو شجع » على العكس» استعاله الريبي وصولا إلى الارتياب بكل معرفة 
كليّة . ولذا يتوجب ضبط العمل بالنقد بالنظر إلى فروضه وأدلته. 

أما القول في «القانون» فهو بالضبط لإظهار أن لا «قانون» للعقل في استعاله الاعتباري» 
بل إن له قانوناً في استعماله العملي وحسب» حيث سيكون على صلة أخرى بموضوع تصورهء 
هي صلة علة بمعلول. 

آمّا القول في المعراريّات فيبدو الخاتمة الحقيقية لكامل البحث. ففيها يبن ان العلم العقلي 
الجدير ذا الاسم هو السستامي وحسب. وأن الفلسفة» بالتالي تتميْز من ساشر العلو ولا 
يمكن اطلاقها بصحيح المعنى إلا على النقد واميتافيزيقا بالمعنى الضيق للفظ . وأعها ممكنة قبلياً لأنها 
ممكنة معرارياً بناة على فكرتهاء وليس تقنيا بالتجميع الأمبيري والعَرضي. 

وهكذا ينتهي القول في نقد العقل المحض» أي من حيث هو قدرة معرفية نظرية فاتحاً 
المجال لكرّة أخرى في استعماله العملي. 

وهذا الذي قدّم نفسه كتمهيد لسستام مقبل» فحدّز المترض وأربك المكمل» » لم يكن» حيث 
صار هو السستام, إلا تمهيداً لنفسه» لتجدده واستثنافه. 
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هذه الترجمة 


وقد اعتمدث أساساً على النص الذي أخرجه أ. غورلاند وصدر في برلين عام 1923 عن دار 
كاسيرز بعنوان: غمفكا اعسمقصصط ده؟ ضدسد] معصنة: رعل عللانكل نقلا عن الطبعة الثانية 
والكاملة للنقدء التي أصدرها كنط عام 1787. وذلك بالمقارنة مع الطبعة الصادرة في ليزغ : 
قناز لسقاءع: ومتلتطط جدايء7 ,1.1.197 عام 9 والمعتمدة على نص الطبعة الأولى (1781) 
مضافاً إليها تعديلات 1787 في عرض متواز لا مع نص الطبعة الأولى. وبالمقارنة مع الترجمة 
الفرنسية الصادرة ف بأريس عام 0 عن غالييار في: 6 13 2.06 والتي تعتمد نص الطيعة 
الثانية» والترجمة الفرنسية الأخمرى الصادرة عن .2.11.5 في باريس عام 1967 والتي تعتمد نص 
الطبعة الأولى ومبامشها تعديلات الطبعة الثانية. 

وقد عملت السيدة جيزيللا قالور حجار إلى جانبي على النص الألمانٍ» وكانت ير معين لي 
في حلّ إشكالاته اللغوية. فعسى أنْ تجد في هذه الاشارة بعض التقدير لجهودها. 

وقد حاولت أن أكون أميئاً أمانة حرّفيّة للنص الأصلي؛ بقدر ما يسمح السياق العربي» كي 
يستطيع القارىء الاطلاع على تعرّجات القول الكنطي نفسه؛ ولذا أشرتٌ دائماً إلى الأصل 
الحرفي كلما اضطرني السياق العربي إلى ذلك . 
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وقد اقتضت هذه الأمانة تغريباً لبعض المصطلحات الأساسية عندما لم أستطع العثور على 
مصطلح عربي عديل. أو توليداً لبعضها الآخر عندما أمكنني ذلك أو نقلا لمسطلح عربي من 
معناه المعروف إلى معنى جديدء بل ذهبت أحياناً إلى حد التجوز اللغوي» مضطراً. 

وفي حين لم أجد سوى لفظ عرب واحد لألفاظ ألمانية متنوّعة, أدّيت لفظا المانياً واحداً 
بلفظين عريبَين يبيّنان فروق المعنى التي يوجبها السياق ولا يستطيعها اللفظ الألمان. 

وهكذاء قلت: 

الأمييري في تعريب : عطءكستممصظ 085 ولى أقل التجريء لأن الأمبيري أعم منهء فهو يشمل 

كل ما هو معطى عن طريق الحساسية» في حين أن التجربي مقتصر على التجربة و8صتصطفءظ عذل 
أي على ما هو صادق موضوعياً . 

ووترسندالي كتعريب خف ل لقامدء0همءدمس دنا مستبعداً الترحمة الشائعة. ب متعالي لأنبا 
لا تعني شيا بالنسبة إلى المعنى المقصود ولا تقطع مع معنى المفارق» بإزاء 2620684كضها. 
والنغت يَرُسِنْدائي هوءكم| قدمت» فائق الأهمية بالنسبة إلى ْمل النقد. وأعتقد أنني توصلت إلى 
توحيد معانيه المختلفة التي ذهب الدارسون إلى وصفها بالمتضاربة. فالترسندالي يعني دإمكان 
المعرفة أو استعياللها قبليأ» ويتوحد معْنيا الامكان والاستعال القبلي في الصلة بين المعرفة 
والموضوع . فيقال مثلاً: التسويغ الترُسندالي» بمعنى شرح ضرورة الصلة القبلية, التي للافاهيم 
مثلاء بالموضوعات. ويقال , الاستعمال اليَرْسِنْدائي للعقل هو استعال غير مشروع» بمعنى انه ليس 

من المشروع استعمال العقل كملكة معرفة نظرية على صلة قبلية بالموضوعات. ويقال الديالكتيك 
الترسندالي والتحليلات الترسندالية والأفكار الترسندالية» بوصفها عناوين في المنطق الترسندالي 
أي المهتمٌ بالصلة مع الموضوع على عكس المنطق الصوري . ويقال الشيء الترْسِنْدالي ‏ كمد 
أكاء زط8[0أمع0دء2سصدط» بالاستعارة» وبمعنى الشىء المفترض أنه مصدر مادة الانطباعات 
الحسية» أي ما هو على صلة مجهولة بالحساسية. ‏ ' 


وعرّبت دُغْمائي طءد مسومل بدل ترجمته ب إيقاني أو وثوقي » كوصف لبج الاستدلال من 
الإمكان على الوجود. 

وعربت سستام ستعذكزة ,36 للاشارة إلى الكل المتعضي تحت فكرة واحتفظت بالنسق 016 
6 للترتيب الخطي . واشتققت منه. 

واحتفظت بالتعريب الشائع فقلت أحياناً: : أنالوطيقا (التحليلات) وديالكطيقا (الجدليّات) 
جرياً على الاستعمال العربي القديم» وقلت دائياً: أتطولوجيا (علم الكون) ومنه أنطي (كيني) ‏ 
وذيالكتيك» وسيكولوجيا (دفسانيات) وفِشيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) وطوبيقا (علم 
المواضع)» وميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة). .. إلخ . 


وكتبت «قانون» (مع المزدوجين) بازاء هممةك1 لتفريقه عن القانون ج. قوانين بازاء ك5هل 
2 
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وولّدت لفظ أفهسوم (على وزن أنُعول) بإزاء للتوعءظ رعل رافضاً ترحمة هذا اللمعنى 
ب مَفْهِومء الذي أعدت إليه اعتباره السابق بازاء ؛لهطه1 :ع3 المقابل لل ما صَّدَق بازاء بعك 
1010 . 

ولفظ إوتعاء (على وزن إفتعال) بمعنى : الوعي الذاتي» وبازاء «اعهاددن ع0 )وطء8 كدل . 

وقياساً على تحليلات ونفسانيات وإلميات, قلت: معياريئات بإزاء علتههكاءة اطععه عل , 
تَقْضِيّات (من نقض) بازاء عاناءطاناهه ءنك وعكسها قياساً أَنْضِيَات (من قضي) بإزاء ءتك 
علنااع 1 . 

وقلتٌ الفاهمة (ملكة الفهم) بإزاء لصهؤورعل" عل والحاكمة (ملكة الحكم) بإزاء عنل 
1111124 و متفكرة بإزاء عصدوءاءعط ناعال , 

وأعطيثٌ للإزكان (من أَرُكن الشيء: ظَنّ فيه ظناً فأصاب) معنى القبض والادراك المباشر 
بإزاء «مهمعطعءممة علل . 

وختصصت الإعتبار (من اعتبر: استدل على الشيء بالشيء أو حكم عليه بحكم نظيره) 
بمعرفة العقل النظرية موضوع لا يقع قي التتجربة) بإزاء دمن هاتماعمة عتل . 

وخصّصت اشيم من شام السحاب شَيياً: نظر إليه أين يقصد وأين يمطر) ب قتصعطة كهل 


وهو الصورة الحسية القبليةالي تهعلنانتعرّف إلى متنوعٍ المعطى الحسي قِ شكل واحد رغم 
الاختلاف من حالة امييرية إلى حالة أخرى. وقلت» قياساًء شيامة بازاء وتسصدة م سعط5 م06 . 


وقلت, خلافاً للأصول اللغويّة» فكّر الشيء (والشيء مفكر) وتفكّره. فعدّيت مباشرة بدل 
التعدية يحرف الحرء بإزاء هععلمعك وهعوء لوطا . 

واستعملتٌ بوه (على وزن تفعّل) من هُويّةء ونسبتٌ إليها فقلت هوي م. هويّة. 

وقلت: الحامل بازاء >اوزطن5, بدل المحمول عليه (الذي بمثابة المبتدأ في النحى) . 

وقلت: عَلّْم بإزاء ه7776 في مقابل الجهلء وبالتميّز من العِلّم والمعرفة» وكلّ بمعنى . 

ووضعتء شيء أصلٌ بإزاء عمط 5 ,5306 عدل معاً . لكن أيضاً بإزاء اء[ط0 مع إضافة 
مزدوجين أحياناً: : «شيء». وشيء ما بإزاء 5925 0425. واعتمدت على السياق لإظهار فروق 
المعنى, وعندما لم يتيسر ذلك وضعت: موضوع بدل شيء بإزاء )عاءز00 5و0 وأمر أو, ما بإزاء 
5 و كق/ثاع11860. 

ووضعتٌ: مبدأ بإزاء متعمةط ك5هل (وهو لاتينى الأصل) ولصنم© يعل (وله عدة معان 
أخرى) وجاة5لمنم6 عل . ْ 


وخصصت الموضوع ب 0سماممعوع0 رعل لكن» أحياناً بإزاء ؛كعاءعز06 5ل. وبين مزدوجين 
«موضوع) بإزاء وستفغط]' قهل (موضوع مس رححية أو رواية). 


وحاولت الاستفادة من غى الفروق بين بعض المعاني ف العربية. حيث تفتقر الإلمانية إلى 
ألفاظ مؤدية فتستعين باللاتينية. فقلت مثلل: 
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باطن» في وصف المس الباطن : قصدة عتعصص ععل وجواني» لدخيلة الاشياء ني ذاتها: كول 
متعدوك وكذلك: الحس الخارجي عتعددنة عل وبراني: يعدكباة كدل 
وترائي ع في الحكم. وظاهر. في الموضوع بإزاء متعطءة مع0» وتراءى» وبدا بإزاء معداعطءة . 
واستفدثٌ من الفرق بين السبب والعلة» في العربية» حيث يطلق السبب على ما تقدم 
المسبّب بالضرورة» وتطلق العلة على ما تآخر عن المعلول» فوسعت هذا المعنى وأطلقت العلة 
على ما لا يقترن بزمان» فأمكن لي أن أقول: السبب (والسببية والمسبّب) في العلاقة الزمنيةء 
والعلة (والعلية والمعلول) في ما يخرج عن هذه العلاقة. وذلك بإزاء : عطعة72] علل . 
أما هدنط6 ول فَأديئه حسب السياق ب سبب أو مبدا أو أساس. 
أما هعدء/7/ 5دل فَأدَيته غالباً بماهية» في الكلام على ماهية الأشياء وماهية النفس» وب كائن 
في الكلام على الكائن الأصلي دعدء1[] كل والكائن الأسمي - عأقطوقط مدل في حين» قلت: 
ماهويّ» واحياناً قليلة» أسامى بإزاء طعتلامعوه». 
واستفدثٌ من الفرق الذي لخظه الغزالي بين التتالي والتوالي . 
هذاء بالاضافة إلى ما استفدته من جهود المعاصرين مثال: نَسَمّ (أ. إمام) ويَبُوّة وانّظفت 
وأمْقل (ع. العلايل). وجهود القدماء مثال: تَحكمة ومقالة (الشهرستاني) وتصديق, وإنٍ ولي 
(ابن سينا)» وأيس وليّس (الكندي) مع تخصيص الأول بالأيس الفكري . 


مع العلم أني خالفتٌ معظم المعاصرين بتخصيص معن التصوّر بالصورة الحاصلة في الذهن 
عن الموضوع . بإزاء قستطاءئؤكره؟ عدل. وهو المعنى الذي أعتقد انه المقصود من قول ابن سينا: 
العلم تصور وتصديق» وذلك بخلاف ما ذهب إليه معاصرونا فقالوا: تمثل. 

ويبقى أن أشير إلى أنِّ ل أشأ أن أدقّى المصطلح الكنطي أكثر مما قام به كنط نفسه؛ وأنِّ 
حافظت على التعابير اللاتينية في المتن ى| أوردها هوء لاسباب شرحها في موضعه» وش رحمت هذه 
التعابير في الحامش إلآ حين يكون التعبير اللاتيني مرادفاً لما سبقه. 


ولم أضف إلى النصٌ إلا نادراً جداً بين معقوفين [ ]» في حين وضعتٌ بعض الالفاظ بين 
أهلة مزدوجة: ١(‏ )) تسهيلاً للقراءة وايضاحاً للمعنى» مثال: ((7)) و((كلّ)) و((أنا)). 


111 
جدول باهمٌ المصطلحات 
الإيصار ممتامع جرع مم4 عثل 
احتمالي طعس ممع امعط 
درج تحت لعرع لسناكط 5 


الإزكان كمع اع رمجة عثل 
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3 
اس 
استباقات الإدراك 

الاعتبار 

الأنْهوم 

الاقتران 

أقُضيات 

اقل ماقت 

اقنم (من اقنوم) 

إلتباس 

الامييري 

أمثل العقل المحض 

إنضباط العقل المحض 

الإوتعاء 

أيس فكري 

باطن» الحس الباطن 

البرانٍ 

البرهان 
. التأليهي » والتأليهي الطبيعي 
التأليف ١‏ 

التأليف البياني 

التبدّل والمتبدّل 

التتالي» أي مجرد التتابع 

التوالي» أي التتابع بموجب قاعدة 
التحقق (والمتحقق) 

تدليل 

التركيب 
الترائي (ني الحكم).[ر. الظاهر]. 
الترابط 


تَرَسِنْدالي 





منةنأقطناة قهل 

طتتتصاء مععطه]7/ عع تعهره1 2 متجتامف 
دمو اتماعم5 ع1ل 

تقتقوء8 رعل 

عسل أمتتمعارء7 عزل 

علتاعط1” عتل 

تناع ناء 2ع عذل لصا ممسلءسيهطن عتل 
1101 

عتامطتنطمسة عزنل 

اءوسامسظ كدل 

المسمدعء 7 معماء2 بعل لدع10 مدل 
الكمستتسيع؟ معصاعع ع0 سنامجو1ط[ عتل 
صاعةاذكنجبوع ط])قطاع5 مدل 

(قتمه6ة: قدع) ومتفمععتمدلء © مول 
ممزة عرعمما عل 

035 6 

016 2108 


أقدك10 نزعل لصن أمتعغط1' جع 


016 

قأقعطغ ه51 طندتاعتناع8 عذل 
اعقطعع/177 عل 

016 0 

دم لودع ع5 16ل 

(طءتاعتس) اتمعلطء ناءلء11ا عل 
(دعل) وتعجع8 


8 ناماء 22016215 كنض عل 


مأاعطعة عل 

لدع شسئة كنات دعل 
لة 1120" 
همالع غ6 ذل 
عتسلاعتره7 عزل 

1ك ل01لطن5 16ل 


ع2 ع1ل 





تعليم العناصر 

تعليم المناهج 

تعين (وتعيين) 

التخير 

التناقض 

التوسيع (والتوسع والبسط) 
الحواني 


الحجة 

الخدس 

الحدوث (العرضية) 
الحساسية 

الحاكمة 

خارجي» الحس الخارجي 
خالص 

يلج أغية 

دليل 

دليل إن 

دليل لمي 

الذات 

الذهن 

رؤية» ج رؤىء» ورئيان 
الربط 

الروح / 
السبب (متقدم زمانياعلى المسبب) 


سياقي (معرفة سياقيّة) 
شعار» جح شعارات 
السىء 

الشيء في ذاته 
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(عفاتصهغممم5 عتل) اتععاعناةاوطاء5 عزل 
(ستعزاه2) معطم[ 

عتطعلة)معصرء 81 عزل 

عتداع لدع لمطاع81 عل 

11111 16ل 

تسنصعلصقى/ا عزل 

عبتم كرع1710 رعل 

العطلطء تاعطنفدسى عثل 

عتعصم] مهل 

أعاء زطناة 0235 

( هلع سسوعم ععل) لستحج نتمبوعظ8 رعل 


للق اءكوة عل 

الماع للق كنت عنل 

أأععططك المسلة ع1ل 
أكدى[ولاء انا عتل 

ماك لتعوكدة رعل 

عام لساعرعع 

54 5ل 

قاع بلع8 و06 

قاع باع .28 تأءواع مع قجة م06 


كا بتع 8 اأقمع]05 رع 


+5155 035 ,)عاء زطنا5 095 
انتسرع0 قدل 

خطء أكسماظ عتل 

تسل سصاطيع/ا عزل 

أكاء 0 1ع0 

0نتت) ععل ,رعطعوى2] عتل 
2 عدل 

025 51611 

(كتماممع رط ع نحو مداطلتل عدل) وزو ولول 
عستحدا عزل 

6 0188 روماط مدل 


طعلة مز ما مدل 
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شيء ما 

شيم وشِيامة 

الضدٌ 

الظاهر (ني الموضوعات والأشياء) 
الظاهرة 

العقل (العاقلة) 

علمٍ 

العلمء جّ علوم 

علة إبصرف النظر عن العلاقة الزمنية) 
عليّة (بصرف النظر عن العلاقة الزمنية) 
الغاية 

غرض العقل 

الفاههمة 

الفصل (والتفكيك) 

الفكرة 

فلك الفكرة 

قانون» ج قوابين 

«قانون» العقل 

القصدة 

كائن 

الكل 

الكمية. 3 كميّات 

الكم؛ ج كموم 

الكون 

اللا كون 

اللا - شيء 

اليس 

ما صَدَق الأفهوم 

0 6. 

مفهوم ألافهوم 
المبدأ 

المبدأ الونشائي 
المبدأ التنظيمي 
محض 


75 ,35 اننا كول 
كأ مع طء5 نزعل 20نا مسعط5 كول 
القمعوة0 ععل 

ستعطء5 005 

م ناماع طع رط عذال 

المسممع/ عثل 

م1155 035 

اكقطء عدع دوا عدل 
عطعة25] عدل 

+13لة تن 1 عذال 

عاعع م نعل 

التنتموع/ا جع عذوع رع )م1 5ل 
لسهأاقرعء ١7‏ عل 
10م غ01 

عع10 عال 

ع106 ,ع0 ععتقطمة5 عتل 
ماعوع0 035 

المسومع 17 عع مممدخ] عل 
8لناسسسناوع 8 عأل 

معوعء/]17 35ل 

علنة6) 085 

(0186م00) عنتل) عدوة02 عتل 
03410 كهل) ع5ؤه2) ع0 
ضاء5 035 

طتء اط 8 هل 

كخطء8!1 085 

035 85 

كشتفعوعءظ دعل وسدكسنا عل 
كلكتموءة وع0 القطمآ رعل 
متقصة2 قهقل ,لستمتعع0 ,عافمسصتحات ععل 
أت اتأناتأكدما جع 
ا قكسستت) ع كلل لدوم عل 


ماعر 


سس 17 


المتفكرة (دمترتعقع 8 عذل) ومبوعايءطن] عذل 

الخّلة الجاوع م8110 عل 

مقالة تطعا[ قاع 

النَسّق ج020 عذل 

الواجب غطعنقم عذل 

الوجوب معلاه5 5قل 
17 


الأعلام 


بالإضافة إلى أبيقور. أرسطوء أفلاطون. بارّكلي, ديمقريطس. طاليسء غاليليه, 
كوبرنيقوس» ليبنتس» نيوتنُ» هيوم» وهي أعلام أفترض أنها غنية عن التعريف لقارىء 
الفلسفة ورد فق النقد الأعلام التالية : 

بارون تُسَدُليئْسُ انلع ده؟ سعطنه1 رسقطهطة ادك (1830-1752) كان وزيراً للعدل 
ثم للتربية في ظل فريدريش الكبيرء وحامياً لكنط. 

بروكر #عكاعناة1.1.8 (1696 - 1770)» مؤسس تاريخ الفلسفة في العصور الحديئة . 


بريستلى إعلاقاع:1.2 (1804-1733) فيلسوف وكيميائى انكل زي» مع نظرية الفلوجستيك. 
يمتاز بماّيته العلمية إلى جانب ايمانه الديني . 


بوُمغارْيَن #عاتهع 4.6.8 (1762-1714) من مدرسة ليبنتس - قولفء ومؤلُّف 
«الميتافيزيقا» الذي كان كنط يستعمله في دروسه. اشتهر بكتابه «الاستطيقا» (1750). وهو مطلق 
التسمية بمعناها الحديث. 

بونْيه #مدهظ.0 (1793-1720) عالم طبيعي وفيلسوف» اشتهر بدفاعه عن التشكل المسبق» 
تبعاً لنظرية لبنس . 

فرنسيس بيكون منتمةاتدء7 ع0 8360 (1626-1561) فيلسوف أمبيري انكليزي» صاحب 
«الأورغانون الحديد». 


تور يتشْلّل طاع»ذ:ه (1647-1608) فيزيائى ورياضى إيطالي . 


الأب تيراسون «موقةءء” (1750-1670) صاحب «الفلسفة مطبّقة على كل موضوعات الروح 
والعقل» المترجم إلى الألمانية عام 1762. 
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دوميران هدءهل! عل كبم,1..80 (1771-1678) فلكي وهندمى وفيزيائي» ظهرت أبحائه عن 
القمر قُِ عام 7. 

ديوجين اللايرسي 17 061 كعمععه:2 (القرن الثالث ق.م )٠‏ مؤرخ للفلاسفة 
وصاحب وحياة مشاهير الفلاسقة ومذاهبهم وأقوالهم» 

زولتَسرْ #عما1.6.9 (1779-1720) صاحب «نظرية عامة في الفنون الجميلة» وهو من 
الفلاسفة الشعبيين. يعتقد أن فشل الالهيات والنفسانيات عائد إلى ظروف عرضية أي إلى عدم 
كفاية الحجج المتداولة . 

زيغئر :عمعه5.ى 3 (1777-1704) طبيب ورياضى. صاحب «مبادىء أولية في الرياضة» . 

رَيئون الويل مدع عطعدةوعاء :26 (القرن الخامس ق.م . ) من اتباع برمنيدس المنافم عن 
الثبات والواحدية . 

شْتال اطهنة.8.© (1734-1660) كيميائي ألماني» صاحب نظرية الفلوجيستيك. 

ولف ٠7/016‏ صهتاك (1754-1679) فيلسوف الماني لص عقلانية ليّنشُ في معادلات. 

لامبير العطسصة.1.51 (1777-1728) رياضي» برهن في عام 1761 أنه يمتنع رسم خط مستقيم 
(بالفرجار) مساو للدائرة» وان نسبة الدائرة على القطرء أي + هي بالتالي عدد أصم . 

لوك عماءم1 3 (1704-1631) فيلسوف انكليزي أمييري» صاحب «محاولة في العقل 
البشري» . 

متدلسوق ن تطهذداء31.11650 (1786-1729) عقلاني معتدل. صاحب «اللبداهة في 
الميتافيزيقا» . 

هالرٌ :116ت11 (1777-1708) عام فسيولوجي وطبيب» وشاعر أيضاًء له بخاصة «قصيدة غير 
تامة حول الابدية» (1734). 

هويّس 5ع 7.8500 (1679-1588) فيلسوف انكليزي» اشتهر بكتابه «الليقياثون» (أو التنينٌ) 
حيث جاء: «الإنسان ذثئب على الانسان». 


هيكوب 8ع زوجة أفريام » فقدت زوجها وابناءها ف حرب طروادة. 
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معالم في سيرة كنط 


ولادة عمانوئيل كنط في 22 نيسان بمدينة كونيسبرغ عاصمة بروسيا. 
دخل إلى جامعة كونيس برغ . 

5+ معلم خاص لدى ثلاث عائلات في مدينته. 

اطروحة دكتوراة: «في النار». واطروحة ثانية: «المبادىء الأساسية للمعرفة 
الميتافيزيقية) . 

الاطروحة الثالثة: «في المونادولوجيا الفيزيائية» 

عينٌ أميناً مساعداً في مكتبة القصر الملكي . 

عين استاذاً للمنطق والميتافيزيقاء ودافع عن أطروحته: «في صورة العاللين الحسي 
والمعقول ومبادثهما» . 

محاولة في «الأعراق البشرية المختلفة». 

صدور «نقد العقل المحضص». 

صدور «مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة» 

«تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق؛ كتمهيد لنقد العقل العمل . 

«أول المبادىء الميتافيزيقية لعلم الطبيعة». ْ 

الطبعة الثانية المعدّلة ل ونقد العقل المحض». 

صدور (نقد العقل العملي» . 

صدور «نقد الحاكمة)» وبه يكتمل سستام النقد. 

صدور «الدين في حدود العقل وحده». 

(مشروع السلام الدائم». 

«ميتافيزيقا الاخلاق» . 

«الانتروبولوجيا من منظور براغماتي». 

جمع تلميذه يخمن بعض محاضراته واصدرها بعنوان «المنطق». 

توفي كنط في 12 شباط . 


م. و. 
بيروت في 22 تشرين الثاني / نوفمير 1988 


إلاع 


سسسسيده 


(1) المحوامش المرقمة: 1 2 هى لكنط . 

(2) الموامش المجمة * من عمل المترحم . 

(3) يلاحظ القارىء ترتيباً غتلفاً للنص في الصفحات 243-227 ضمناً حيث وصع نصان الواحد لجهة اليمين 
والآخر لجهة اليسار. و*ما نصان منفصلان ومتقابلان بناء على توصية المؤلف. 

(4) تسهيلاً لمتابعة غطط الكتاب اعتمدنا أحجاماً غتلفة لعناوين الفصول والأبواب وبحيل القارىء عل 
الفهرست المفصل لتكوين فكرة واضحة عن هذا المخطط. 





1 1ع #1 خآ 
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و32 ك1 22111 ططنن ا 
ةطنج أصمك1 صا #مووع فوط 
هتالت صذ معكمطءمد ععزنالآ عع عتم لعلف .اوتمما عمل 
لع ع1 


ععداكسق عمعوعطعء؟ «علعتم نهد صتط غغامو2 
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طعءمملعوط لطعضلعق8 صمقطه[ تغط 
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21110 عوط 
112118110 - 11 فالا 1115141784110 


تتتقء 5قع0تتطمطآ أتنا :كتالتتاءم ,كنلأأع2 01126 ,لمعاناج ع5 ع0 :قنتلطاع 511 كأؤجآ وأطمم 126 
5 566126 201 رأصوءع3] ملعن 10م ع3 بأمعازومه فوع كنامه 560 عه تمامه ممم 
20111 قأمعسهلسصنط عمسمقصتاط كتستلدط تاصدسسة أء 5لأقاللتان 0ع5 ,تأأعهام غللة ,كتشتمتاح 
ع21هم صز أكما أع - غمقلتاقم عستتتسمرمء متمتتوعد 015مستترمك كتتاد أن 06زاعد1 
1 انا تلة 2055 2111261001123]أك18 260116 رأمعدعمة عمع] ألا وعنعاع ةرط .أمقتصء 
تأتنسقه]ز غأأ5 128712 01111111 32205 1م2026 متصتمة أء ,رأمقوضة عل2 مهم 1ن أء ستكتمكما 
'أ5لالتتائعع1 كلاستصمعا أ ولتم 


الى فرنسيس بيكون 
التجديد الكبير. على سبيل المقدمة 


نلزم الصّمْت فيا يخصّنا. أما فيي) يخصّ ما نطرح» فنطلب من المرء أن يْسبه. لا رأياً من 
الآراء بل ملفا وأن يكون على ثقة من آنا نضع أمسأء لا لله من الملل أو هسوى من الأهواء 
بل لفائدة البشرية وعظمتها. وأنّ يفكر من نّم بقسطاس مما ينفعه. أن بمتمّ بالصّالح العام 
ويسهم فيه بقسطه. وأيضاًء أنْ يأمل خيرأًء وأن لا تسب تجديدنا بمثابة شيء غير متناه يتخطى 
الانسان الهالك» وأنّ يعيه جيداً . لأنه في الحقيقة يضع نباية مشروعة لخطأ لا متناه. 


إلى معالي وزبر الدولة الملكي 
بارون تسدلتس 


صاحب العطوفة 0 

أن يهم المرء ء بقسطه في تنمية العلوم, معناه « أن يعمل لمصلحة معاليكم: لأنّ هذين 
الأمرين وثيقا الصلة لا بالمقام البارز للراعي وحسب» بل بالأحرى بأنس الهاوي والعارف 
المستنير. ولذا ألجا إلى الوسيلة الوحيدة التي هي إلى حدٌ ما في مقدوري» كي أعبر لمساليكم عن 
امتناني للثقة العطوفة التي تشرفوني مهاء بحسباني قادراً على الاسهام في مثل هذا المقصد. 


وإلى الرعاية العطوفة نفسها الي شرفت معاليكم بها الطبعة الأولى من هذا المؤلّف. أهدي 
الآن أيضاً هذه الطبعة الثانية وأعهد إليكم كذلك بسائر مصائري الأدبية. وأقدّم أعمق 


احترامي . 
لمعاليكم 
خادمكم 
الوضيع ‏ المطيع 
عمانوثيل كنط 
كونيسبرغ في 23 نيسان 


1737 


ااا سح ب 


تصدير 


للعقل البشري» في نوع من معارفه. هذا القدر الخاصٌ: أن يكون مرّهقاً بأسئلة لا يمكنه 
ردّهاء لأنها مفروضة عليه بطبيعة العقل نفسه؛ ولا يمكنه أيضاً أن يجيب عنهاء لأنها تتتخطى كلياً 
قدرة العقل البشري . 


وهو يقع في هذا المأزق من دون ذنب يقترفه . فهو ينطلق من مبادىء لا غنى عن استعلا في 
مجرى التجربة» ولا شك في كفايتها فيهاء ويحلّق استناداً إليها (وأيضاً بدافع هن طبيعته). أبداً 
إلى أعلى نحو شروط أبعد. لكنهء إذ يتحقق أن عمله سيظلء على هذا النحو أبداً غير ناجز 
لأن الأسئلة لا تتوقف البتة» يضطر إلى الاستعانة بمبادىء تتتخطى كل استعمهال تجربي بمكن مع 
أنه تبدو خالصة من الشبهة إلى درجة أن العقل البشري العامي مهد نفسه متفقاً معها. وهكذا 
يقع في تعمية وتناقضات لا يمكنه كشفهاء » وإن كان يمكنه أن يستنتيج منها أن الأمر يجب أن يعود 
إلى أخطاء غفيّة في مكان ما. ذلك أن المبادىء التي يستخدمها لم تعد تعترف بأي محك للتجربة» 
بعد أن تخطت حدود د كل تجربة. والحال إن حلبة هذه النزاعات التي لا تنتهي » تسمى الميتافيزيقا. 


وقد كان زمن كانت تدعى فيه مَلكة كل العلوم. ولو حسبنا القصد بمثابة فِعغلء لكانت 
تستحق فعللا رتبة الشرف هذه بفضل الأعمية الفريدة التي لموضوعها . لكن موضة العصر الآن. 
تريد أن لا نظهر لها إلا الإزدراء. وها السيدة العظيمة؛ وقد أبعدثُ وأهملتٌ, تنتحب كما 
هيكوت: - ق20ا رلنائتء #مطقع) عسدحه-قمعاوم عدسو6اقةه ستتفدعع ]10 ,تستدعد فاستتقم ولممر 


م مسماء كز .010 , 


[في4ا بالأمس كنتٌ العظمى بين الجميع . يشد د أزري كثير من الأصهار والأبناء وها أنا اليوم منفية وعارية - 
(أوفيد. تحولات) . 
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وقد كان سلطانها في البدء. في ظل حكم الدغرائيين» استبدادياً. لكن تشريعهاء إذ كان ما 
يزال يحمل أثر البربرية القديمة, أخذ ينحلّ تدريميّاًء بفعل الحروب الداخلية» إلى فوضى تامّة. 
وكان الريبيُون» وهم نوع بدوء يكرهون الحرث الدائم للأرضء ويكسرون من وقت إلى آخر» 
رابطة العمران. . كن لأمهم كانوا قلة وحسب» لح الحظ لم يتمكنوا من منع الآخرين من 
أن يحاولوا دائياً من جديدء ٠‏ ما من دون أي خمّلة متفق عليها سلف إعادة الحرث. وقد بدا حقاً 
في الأزمنة الحديئة أن الدراسة الوظيفية للفاهمة البشرية, (تلك التي قام بها لوك الشهير) قد 
وضعت حداً لتلك المشاحنات وأقرت إقراراً تامأ بمشروعية عية تلك الدعاوى. لكن» » على الرغم من 
أن ولادة هذه الملكة الدعية قد نسبت إلى رعاع التجربة العامية» ون ما تدعيه كان من جراء 
ذلك مثيراً للشبهة بحق» فقد وجدت مع ذلك السبيل إلى التأكيد على تلك الدعاوى: لأن نسبها 
ذاك كان بالفعل مزوراًء ٠‏ فعاد كل شيء ليقع من جراء ذلك في الدغمائية القديمة البالية» وفي 
الازدراء الذي تمت محاولة إخخراج اج العلم منه: والآن بعد أن ربت كل الطرق عبثاً وكما يْظنّ) 
يسود السأم وتعم م اللامبالاة المطلقة» وهي أصل كل خواء وتعمية في العلوم . لكنباء معاً ؛ أصلٌ 
يبشر على الأقل بقرب التحول» واشعاعٌ في وقتٍ جعلها حماسٌ في غير محله, غامضةً ومبهمة وغير 
صالحة للاستعيال. 


ذلك أنه من العبث التظاهر باللامبالاة بالنسبة إلى مثل تلك الأبحاث التي لا يمكن أن يكون 
موضوعها لا مبالى به من قبل الطبيعية البشرية. وهكذاء إن أدعياء اللامبالاة هوا ء وأياً كانت 
النيطة التي اتخذوها وتستروا خلفها بتحويلهم لغة المدرسة إلى لحجة شعبية» يقعون ولا مفر» ما 
إن يفكرواء في مزاعم ميتافيزيقية» كانوا يتظاهرون بكثير من الازدراء لها. ومع ذلك. فإن هذه 
اللامبالاة» الي تبرز في خضم ازدهار - جميع العلوم والتي تطال بالضبط ذلك العلم الذي قلا 
تتازل عن معارفه لوكانت تال هي ظاهرة: تستحق الانتباه والتأمل . وهي ليست بالطبع أثراً 
من آثار الخفة» بل أثر من آثار الحاكمة3) الناضمجة لعصر لم يعد يريد أن يتلهَى بعلم ظاهري؛ 
وهي النداء الموجه إلى العقل كي يعود فيقوم بأشقٌّ مهراته جميعاً. عنيتٌ معرفة الذات. لش 
محكمة تضمن له دعاويه المحقة. لكن تخلصه في المقابل من كل الادعاءات غير المؤسّسة لا 
بقرارات تعسقية بل بقوانين خالدة وثابتة؛ هذه المحكمة هي نقد العقل المحض نفسه. 


إلا أن أفهم بذلك نقد لا للكتب والسساتيم بل» لقدرة العقل بعامّة بالنسبة إلى جميع 





)10( نسمع من حين إلى آخمر كاوى حول ضحالة تمط التفكير في عصردا وانحطاط العلم المتعمق. لكنبي لا 
أرى أنَّ تلك التي أساسها مدعم جيداء كالرياضة والطبيعيات مثلك تستحق أدنى اتهام بل إنها على العكس 
تدم شهرتها القديمة في التعمق بل وتتخطاها في الآونة الأخخيرة. والحال إن الروح نفسه قد يبدو فمال في 
أنواع أخرى من المعارف لو كلفنا نفسنا بدءاً عناء تصويب مسادتئه ٠‏ أما في غياب ذلك؛» فاللاسالاة والشساك 
والمقد القاسي أخيرأ تشكل بالأحرى أدلّة على غط التفكير المتعمّق . إن عصرنا هوء بخاصةء عصر النقد 
الدي يجب أن يخصع كل تيه له ويود الدينء عبر قلسيته والتشريع, عبر جلاله. أن يتملّصا منه 

5. لكنبها بدلك يثيران صدّهما ظنوناً عقّة ولا يمكنهبا أن يطمحا إلى ذلك الاحترام الصادق الذي يوليه 
لع من بعوز في ااه لخر العو وي 
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المعارف التي يمكن أن ينزع إليها بمعزل عن أي تجربة؛ وبالتالي» الفصل في مسألة إمكان أو لا 
إمكان الميتافيزيقا بعامة» وتعيين مصادرها ونطاقها وحدودها؛ وكل ذلك بناء على مبادىء. 

لقد سلكت إذن هذه الطريق الوحيدة الباقية. وأفخر بأني قد توصلت عيرها إلى إزاحة جميع 
الأخطاء التي كانت تقسم حتى الآن العقل على نفسه في استعاله التحرّر من التجربة. أن 
أسئلته متذرعاً بعجز العقل البشري» بل على العكس لقد عيَها تعبيناً تامأ وفقاً لمبادىء؛ وبعد 
أن اكتشفتٌ نقطة سوء تفاهم العقل مع نفسه حلّلتها بما يرضيه تماماً. والحق. إن الإجابة عن 
تلك الأسئلة لم تكن تلك التي يمكن أن تتوقعها الرغبة الدغرائية الجامة في العَلْمِ, إِذّ لا يمكن 
إشباعها إل بالشُوذات التي لا حيلة لي فيها. ولم يكن ذلك على كل حالء قِصَّدةَ عقلنا 
الطبيعية . وكان من واجب الفلسفة أن :ة تقشع السراب الناجم عن سوء التفسير حتى لو أدّى ذلك 
إلى إبطال خرافة ممجدة وحميمة. ولقد 0 التفصيل كبير اهتمامي في هذا الشغل. واجرؤ على 
القول» إن مييق سؤال ميتافزيقي واحد لم يجد حلا أو عل الأقل لم يقدّم مفتاح حل هنا. 
وبالفعل» 1 إِنَّ العقل المحض وحدة تامة إلى حدٌ أنه لو كان المبدأ منه غير كافٍ لحل سؤال واحد 
من كل أسئلته المطروحة عليه بطبيعته الخاصة» لا أمكتنا إل رفضه لأنه سيكون عاجزاً عندها 
عن حل أيّ سؤال آخر بثقة تامة. 

وأخالني أرى على وجه القارىء» وأنا أقول ذلك سُخْطأً عزوجاً بالإحتقار إزاء دعاوى 
تبدو عظيمة التبجح وعديمة التواضع ؛ وهي مع ذلك أكثر بما لا يقاس من دعاوى أي مؤلّفٍ 
لبرنامج من أكثر البرامج عاديةٌ يدعي أنه ييرهن ببساطة 'طبيعة النفس أو ضرورة بداية أولى 
للعالم . ذلك أن هذا المؤلّف يلتزم بتوسيمع المعرفة خارج كل حدود التجربة الممكنة؛ واعَترفُ 
بتواضع. أن هذا الأمر يتخطى تامأ كل قدرتي؛ وبدلاً عن ذلك» أهتم فقط بالعقل وبتفكيره 
المحض . ولكي أحصّل عنه معرفة مفضّلة يجب عل أن لا أبحث بعيداً عني لأ أجدها ف» 
والمنطق العادي ريني هنا بمشاله أنّه يمكن أن نعدٌّد تعداداً تاماً وسستامياً كلّ أفعال العقّل 
البسيطة؛ أما المسألة المطروحة هنا فهي : إلى أيّ حدٌّ يمكنني أن آمل الوصول بالعقل عنما أفتقر 
إلى كل مادة وكل مساعدة من التجربة. 

ولعل ذلك يكفي عن التهامية في بلوغ كل هدف, والتفصيل في بلوغ جميع الأهداف التي 
تضعها أمامبّاء لا أي خطة تعسفية بل طبيعة المعرفة نفسهاء كبادة لمبحثنا النقدي . 

ويبقى أيضاً نقطتان» اليقين والوضوح. يتعلّقان بالشكل. ويجب عدّهما بمثابة مطلبين 
جوهريين يحق لنا أن نفرضها على المؤلف الذي غامر في مشروع بمثل هذا الإزلاق. 

وفبما يخص اليقين» فإن الحكم الذي ألزمتٌ نفسي به هو: في مثل هذا النوع من التأمّلات 
لايسمح للظنْ بأي شكل» وكل» مافيها. » على سبيل الافتدراض هوبضاعة محظورة يجب أن لا تبتاع 
حتى بأبخس الأثان, بل يجب أن تصادر ما إن تكتشف ٠‏ لآنّ كل معرفة, عليها أنْ تثبت قبلياًء 
تعلن عن نفسها أمْها تريد أن تَعَدّ بمثابة معرفة ضرورية إطلاقاً فكم بالحري تعيين جميع المعارف 
القبلية المحضة الذي يجب أن يكون وحدة مقياس وبالتالي» مثلا لكل يقين (فلسفي) واجب. 
أما ما إذا كنثٌ في هذه المسألة قد وفيّتٌ ما التزمت بهء فأمر متروك كلياً الحكم القارىء. لأن على 
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لمؤلّف فقط أن يقدّم أسبابه. لا أن يمن أثرها على قُضاته. لكن يسمح له حقاًء كي لا يكون 
هناك أي سبب لإضعافها عن غير قصدء أنْ يشير هو بنفسه إلى النقاط التي قد تثير سوء الظن في 
حين أنها لا تتعلق إلا بغاية جانبية؛ وذلك كي يحتاط في الوقت المناسب للتأثير الذي يتركه أدن 
ترد لدى القارىء, حول هذه النقطة» على حكمه المتعلق بالغاية الرئيسية. 


ولا أعرف أبحاثاً من أجل الغوص إلى عمق الملكة التي نسمّيها الفاهمة؛ ومن أجل تعيين 
قواعد استعالها وحدوده معاء أكثر أهمية من تلك التي وَضِعئها في الباب الثاني من التحليلات 
الترسندالية تحت عنوان: : تسويغ الأفاهيم الفاهمية المحضة. وهي أيضاً أكثر الأببحاث التي كلفتني 
جهداً أرجو أن لا يكون قد بُذل سدى. لكنّ لهذا التأمل الذي يغوص إلى العمق ‏ شقين: الأول على 
صلة يموضوصات الفائمةاللحضة وعيب أن يعرض المصداقية الوضوعية لأفاهيمه قبلا هلها 
مفهومة, فهو ماهويا إذن من جملة أهداني. أما الآخر فيقترح النظر إلى الفاهمة نفسها وإلى 
ملكات المعرفة التي يستند إليها من حيث إمكانها؛ فهو ينظر إليها إذن من وجهة ذاتية. وعلى 
الرغم من أن هذه المسألة هي على أضية كبيرة بالنسبة إلى غايتي الأساسية» فإنها لا تدخصل فيها 
ماهوياً لأنَّ السؤال الرئيسي يبقى دائماً: ماذا يمكن للفاهمة وللعقل أن يعرفا وإلى أي حدّ بمعزل 
عن كل تجربة» وليس: كيف تكون القدرة على التفكير نفسها ممكنة؟ وحيث إن هذا السؤال 
الأخير هو إلى حدّ ماء البحث عن سبب لمسبّب معطى ويتضمن من هذه الناحية شيئاً شبيهاً 
بالفرض (مع أن الأمر ليس كذلك كما سأبين في مناسبة أخرى) فإنه يبدو أن هذا هو الموضع 
الذي أسمح لنفسي فيه بإبداء رأيرء والذي علي فيه بالتالي أن أترك للقارىء حرية اتخاذ رأي 
آخر. ولذا يجب عل أن أطلب إلى القارىء مسبقاً أن يتذكرء في حال لم يحلدِث عنده تسويغي 
الذاتي كل الاقتناع الذي انتظره منه أن التسويغ الموضوعي الذي يمني أمره هنا بخاصة». 
يحتفظ بكل قوئه» ويكفي بصدده على كل حال ما جاء في الصفحات 92 إلى 03 


وأخيراًء فيها بخص الوضوج؛ فإِنّ للقارىء الحق في أن يطلب بدءاً الوضوح السياقي 
(المنطقي) بأفاهيم ؛ لكن» يحق له أن يطلب أيضاً وضوحاً حدسياً (استطيقياً) بحدوس» أعني 
بأمئلة أو إيضاحات أخرى عياناً. وقد قمت بما علي بالنسبة للأولى. وكان ذلك جوهر مشروعي 
إلا أنه كان أيضاً السبب العرضي الذي منعني من أن لي تلبية وافية المطلب الثاني المشروع إنما 
الأقلّ إلحاحاً. ولقد كنت بصورة دائيا تقريا أثناء عملي متردداً حول ما يجب عل أن أفعل في هذا 
الخصوص. فالآمثلة والإيضاحات كانت تبدو لي ضروريّة دائياً» وقد اندرجت من ثم حقاً في 
مواقعها المناسبة في المسودة الأولى. لكن. سرعان ما رأيت اتساع مهمتي وكثرة الموضوعات التي 
ستترتب علٍ؛ وإذ تسين لي أنها لوحدهاء برض جاف ومحض مدرمي, كانت تعطي للكتاب 
حجراً وافياً؛ رأيت أنه من غير المستحبٌ أن أضحّمه بأمثلة وإيضاحات ليست ضرورية إلا من 
وجهة نظر شعبية نخاصة» وأنّ هذا العمل لا يمكن أن يكون في متشاول الاستعمال الشعبي» وأن 
الراسخين في العلم ليس بهم مثل تلك الحاجة إلى التسهيل؛ فقد يكون لهذا التسهيلء وإِنْ كان 





(*) يقال ص 105-103 من هذه الطبعة. 
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مرغوباً فيه دوماء نتائج مضادّة للغاية المنشودة. يقول الأب تيراسون بحق: لو قِسْنا حجم 
الكتاب لا بعدد صفحاته بل يالوقت الذي نحتاجه لكي نفهمه. لأمكنئا القول عن كثير من 
الكتب: كانت ستكون أقصر لو أنما لم تكن قصيرة إلى هذا الحد. لكن من جهة أخرى عندما 
نصبو إلى استيعاب مجموعة واسعة من المعرفة النظرية تتعلق مع ذلك بمبدأ واحد يمكن أن نقول 
أيضاً بحق : إن كثيراً من الكتب كانت ستكون أوضح لولم توضح إلى هذا الحدٌ. لأنّ 
الإيضاحات تساعد في الأجزاء لكنها تشتت غالباً في المجموع, لأنها لا توصل القارىء بسرعة 
كافية إلى نظرة شاملة للمجموع» وتغطي وتوه بكل ألوانها الزاهية» َفْصّل السستام أو انبناءه 
الذي إنَا يعول عليه في الأكثر للحكم على وحدته وصلابته. 


ويمكن للقارىء على ما أظن. أن يجد متعة لا تخلو من الجاذب في أن يضم جهده إلى جهد 
لوف عندما ضع أمامه هدف أن يذ تفيذا تا بان مأ عملا عظياً ومهياً حسب المخطط 
الذي اقرح عليه . والحال ِنْ الميتافيزيقا حسب ما نعطي عنها من أفاهيم هناء هي العلم الذي 
من بين العلوم ججيعاء يمكنه أن يأمل» بقليل من الوقت وبقليل من الجهود وحسب» شرط أن 
توحد الجهود, بإنجازٍكاملٍ إلى درجة أنْ لا يبقى على اَل ف إلا أن يتصرف بالكل تعليمياً حسب 
مقاصده دون أن يتمكن من إضافة أي شيء إلى المضمون. لأن ليس ثمة سوى جدول. منسق 
سستامياً. بكل ممتلكاتنا عن طريق العقل المحض . فلايمكن أن يفلت مناشيء هن الآن مايستمده 
العقل من ذاته لا يمكن أن يخبىء نفسه بل» على العكس يسلّط العقل نفسه عليه الضوء ما إن 
يكشف مبدأه المشترك. وَإِنْ كيال وحدة هذا النوع من المعارف التي هي عن مجرد أفاهيم محضة» 
ليس لأي شيء من التجربة» ولا حتى لأي حدس خاص قد يؤدي إلى تجربة معينة» أي تأثير 
عليها كي يوسعها أو يزيد عددهاء هو كيال يجعل تلك التيامية اللا مشروطة لا قابلة للتنفيذ 


0 كىن 100 : 
وحسب بل أيضا ضرورية: ‏ قساكدة2 .26ه1]ءمنا اعبت أطنا الى صقني كدمم غء ولتطقط تمع , 


وأمل أن أقدم. أناء مثل سستام العقل (الاعتباري) المحض هذا تحت عنوان: ميتافيزيقا 
الطبيعة الذي سيكون له مع أنه لن يصل إلى نصف اتساع النقدء مضمون أغنى بما لا يقاس 
من مضمون هذا الأخمير الذي كان عليه بدءاء أن يعرض مصادره وشروط إمكانه» وكان 
بحاجة إلى أن ينظف أرضاً بائرة كلياً ويمهّدها. وأنتظر هنا من قارئي صبر القاضى وحياده. أما 
هناك فانتظر سماحة الشريك ومساعدته. إذ مهما بلغ عرض المبادىء؛ التي للسسعام» من الكبال 
في كتاب النقد. فإنه مع ذلك يعود إلى توسيع السستام المفصّل أن لا يُنقِص أيا من الأفاهيم 
المشتقة التي لا يمكن تعدادها قبلياًء بل التي يجب أن تُكتشف تدريجياً؛ وكذلك, با أن تأليف 
الأفاهيم يكون قد أنجز هناك, فإن المطلوب هو أن يتم الأمر نفسه هنا بالنسبة إلى التحليل. 
وكل ذلك سهل وتسليّة أكثر مما هو علية. 


ول يبق لديّ سوى بعض الأمور بالنسجة-إلى الطباعة. فلأنٌ بدايتها قد تأخمرت بعض 


(*) ابقٌ في نفسك وسترى ما أبسط جدول المحتويات (بيرس) . 
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الثيء» لم أستطع أن أتسلّم سوى نصف المسودات التي وجدت فيها بعض الأخطاء المطبعية 
إنما التي لا تحور المعبى» باستثناء تلك التي في الصفحة 379 السطر الرابع انطلاقا من الأسفل 
حيث يجب أن يقرأ أ طءوقنتعمة بذل طهدنامععو”*. وقد عرضت نقيضة العقل المحض من 
الصفحة 425 إلى 461 على شكل لوحة بحيث أن كل ما ينتمي إلى القضية يتتابع دائياً على صفحة 
اليسار» وما ينتمي إلى نقيضها على صفحة اليمين. وهو ترتيب اعتمدته كي يمكن مقارنة القضية 
ونقيضها بسهولة*©. 





(*) نوعي بدل رَيبِيٍ . (ص 243 من هذه الطبعة) (م. و). 
(**) ص 231 من هذه الطبعة. في الخطّ العربيء يجب عكس الترتيب فتعرض القضية لجهة اليمين (م . و). 
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هل تسلك معالحة المعارف الخاصة بالأمور العقلية درب العلم الآمنة أم لا؟ يسهل الحكم 
على ذلك بناءً على النتيجة؛ فإذا ما تعرقلت المعاة, عندما تدنو من الغايةع وبعد القيام 
بتحضيرات وإعدادات كثيرة» وإذا ما اضطرّت إلى التقهقر مراراً وإلى إنتهاج طرق أخرى في 
سبيل بلوغ هذه الغاية؛ وكذلك إذا استحال جعل مختلف العاملين فيها يتفقون على كيفية إتباع 
المقصد المشترك. فعندئذ يمكن الاقتناع بأن مثل هذه الدراسة لا تزال بعيدة كل البعد عن إنتهاج 
درب العلم الآمئة» بل بأنها جرد تخبط عشوائي ؛ لذا يمكن عد العثور المحتمل على هذه الدرب 
يمثابية إسداء خدمة للعقل» حقى لو اضطررنا إلى التخلٍ عا أصبح دون جدوى مما كانت تتضمته 
الغاية التي سبق أن نشدت دون ترق. 
ولقد سلك التق حل الدرب الآمنة منذ قديم الزمان كما يظهر من أنه لم يكن عليه أن 
جع أي خطوة منذ أرسطوطاليس. هذا إذا لم نشا أن نعدٌّ بمثابة تحسين حذفه بعض الحزئيات 
3 وتعيينه لمضمونه تعييناً أوضح ؛ٍ الأمر الذي إنما يعود إلى التنميق أكثر مما يعود إلى وثوق 
العلم. وما تجدر ملاحظته أيضاًء هو أنه لم يستطع التقدم أي خطوة ة حتى الآنء ولذا يسدو لكل 
ناظر كا وكاملاً. إذ عندما ظن بعض المحدثين أنهم يوسعونه بإقحامهم فيه تارة فصولا 
سيكولوجية حول مختلف القوى المعرفية (كالمخيلة والذكاء)» وطوراً فصولا ميتافيزيقية حول أصل 
المعرفة أو ضروب اليقين المختلفة باختلاف الموضوعات (كالمثالية والريبية اللخ)' وتارة أخرى 
فصولا انثروبولوجية حول التسُكمات (وأسبابها والوسائل المضادة لما). كان ذلك عائداً إلى 
جهلهم بطبيعة هذا العلم الخاصة إّه ليس توسيعا للعلوع بل تشوياً ها أن تختلط حدود العلوم 
بعضاً ببعض . والحال» إِنَّ حدٌّ المنطق مت متعين بدقة بالغة لأنّه علم يقتصر على العرض التفصيلي 
للقواعدالصورية للتفكير بعامة والتدليل عليها بقوة (سواء كان هذا التفكير قبلياً أم أمبيرياً» ويا 
كان أصله أو موضوعه, وسواء اصطدم في ذهئنا بعوائق عرضية أم طبيعية) . 
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ولا يدين المنطق بالنجاح الذي أخُرزه إلا إلى إقتصاره الذي يُؤْهْلهء لا بل يجبره على التجرد 
من موضوعات المعرفة كلّهاء ومن الفوارق فيم| بينباء وفيه إذن لا عمل للفاهمة إل مع ذاتها 
وصورتها. ومن الطبيعي أن يواجه العقل صعوبات أكبر بكثير ني انتهاج درب العلم الآمنة عندما 
لا تدحصر ال معالجة بذاته بل تتعداها إلى الموضوعات. وعليه يشكل المنطق. بوصفه تمهيداًء نوعاً 
من المدخل وحسب إلى العلوم؛ لكن, على الرغم من أننا نشترض المنطق عند الكلام علي 
المعارف من أجل الحكم عليهاء إلا أن البحث عن اكتسابها يجب أن يتم في مايسمى» أصلا 
وموضوعياء بالعلوم . 

ومن حيث ينبغي أن يكون في هذه العلوم عقل» يجب أن نعرف» قبلياً شيئاً فيها. ويمكن 
معرفة العقل أن تكون على صلة بموضوعه بطريقتين» فإما أن نقتصر على تعيين الموضوع وأفهومه 
(الذي يجب أن يعطي بطريقة أخرى). وإما أن نحقّقه فعلا. فالأولى هي معرفة العقل النظرية 
والثانية هي معرفته العملية. واللجزء المحض من المعرفتين» أعني ذلك الجزء الذي فيه يعينٌ 
العقل موضوعه بصورة قبلية تماماً مهما كثرت مضامينه أو قلت يجب أن يعرض مسبقاً على 
حدة: ويجب ألا يخلط بما هو من مصادر أخرى؛ إذ إنه سيكون من سوء التدبير أن يُصرف 
الدخل اعتباطاً فلا يعود بوسعناء عندما يعسر الأمر فيا بعد, أنْ مير بين ذلك الجزء من الدخل 
الذي يمكن أن يتحمّل النفقات وذاك الذي يجب أن مَْفْض فيه. 

إن الرياضة والفيزياء معرفتا العقل النظريتان اللتان ينبغي أن يُعيّنا موضوعاته| قبلياً. 
بطريقة محضة كلياً في الأولى» وجزئياً على الأقل في الثانية» لكن عندئدذ تؤخة بالحسيان مصادر 
معرفية أخرى غير تلك التي بالعقل . 

ولقد سلكت الرياضة درب العلم الآمنة. منذ عصور موغلة في القدم بقدر ما يمتد تاريخ 
العقل البشري» وذلك عند شعب اليونان الجدير بالإعجاب. لكن, عليئا ألآ نظن أنه كان من 
السهل على الرياضة أن تعثر على تلك الدرب الملكيةء أو أن تشقّها لنفسهاء مثلما سَهُل الأمر 
عل النطق حيث لا عمل للعقل إلا مع ذاته» بل إن اعتقد أنها ظلّت مدة طويلة في تخبط 
عشوائي (ويخاصة عند المصريين)؛ وأن ذاك التحول قد أحدثته ثورة أنجزها رجل واحد. 
خطرت على باله فكرة ة موفقة من خلال محاولة قام بها. ومنذ ذلك الحين أصبح السبيل الذي 
يجب أن يُتبع واضحاً وم يعد يمكن اخطاؤه؛ وغدت درب العلم الآمئنة مرسومة لكل العصور 
وإى أبعاد لا متناهية . ولم تصل إلينا لا قِصَّة تلك الشورة في نمط التفكير ولا قِصّة ذلك السعيد 
الذي أنجر تلك الثورة التي تفوق أهمية اكتشافٌ الطريق حول الرأس المشهور». لكن الأسطورة 
الي نقلها إلينا ديوجين اللايريسي والتي يذكر فيها اسم المخترع المتوظم لأدق عناصر البراهين 
الهندسية والتي حسب الحكم العامي لا تحتاج حتى إلى برهان» تدلّ على أن ذكرى التغير الناتج 
عن اكتشاف الأثر الأول لهذه الطريق الجديدة, كان لها في نظر الرياضيين من عظم الأهرية م 
جعلها ذكرى لا تنسى. فأول من برهن المثلث المتساوي الساقين (سواء ء كان يسمى طاليس أم أيا 
كان) قد لمعت في رأسه فكرة, إذ وجد أنه ينبغي عليه لا أن يقتفي 1 ثر ما يلاحظه في شكل 
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اس بيبح 


المثلث أو في مجرد أفهومه كا لو أنَّ عليه أنيتعلّم» مما يلاحظه. خصائص الشكل» بل أن يولّد 
هذه بواسطة ما يتصوره هو فيه قبلياً وفقاً لأفاهيم» وما يبرهنه (بواسطة البناء)؛ وأن عليه؛ إذا 
أراد التأكّد من معرفة شيء قبلياً» الا يضيف إلى الشيء سوى ما يترتّب بالضرورة على مسا وضعه 
هو في الئيء وفقاً لأفهومه . 

أما علم الطبيعة» فقد أبطأ في عثوره على طريق جحافل العلم. إذ ل يحض بعد سوى قرتٍ 
ونصف القرن على اقتراح فرنسيس بيكون الألمعي الذي أطلق هذا الاكتشاف جزئياء أو 
بالأحرى حفزه حيث إنه كان قد عُثر على أثر هذا الاكتشاف الذي لا يمكن تفسيره» هو الآخرء 
إل من خلال ثورة فجائية في طريقة التفكير. وأقصد هنا علم الطبيعة بما هو قائم على مبادىء 
أمبيرية وحسبا. 

فحين درج غاليله كراته التي اخقار وزنها بنفسه. على سطح مائلء أو حين حمل 

تورتشلل الحواء ثقلاً كان قد حسبه مساوياً لوزن عمود مائي معروف لديهء أو حين حول شتال؛ 
في وقت لاحق» المعادن إلى كلس » نازعاً منها شيثاً ماء ثم عاد فحوله إلى معدن معيداً إليه 
الشء نفسه(©؛ حيئئذٍ لمعت في رؤوس علماء الطبيعة بأسرهم فكرة؛ لقد فهموا أن العقل لا يرى 
إل إلى ما يولّده هو وفقاً خطته. وأنّ على العقل أن يتقدم بمبادىء أحكامه وفقاً لقوانين ثابتة 
ويرغم الطبيعة على الإجابة عن أسئلته, ولا يدع نفسه ينقاد بحبال الطبيعة وحدها. إذ بدون 
ذلك لن تترابطالمشاهدات» الحاصلة مصادفة دون خطة مسبقةء وفق أي قانون ضروري. وهو ما 
يبحث العقل عنه ويحتاج إليه. وأن على العقلء حاملاً بيد مبادئه التي بموجبها يمكن أن تعد 
الظاهرات لمتطابقة وحدها قوانين» وبيد أخرى التججريب الذي صمّمه وفقا هذه المبادىء؛ أن 
يواجه الطبيعة لكي يتعلّم منباء إنما ليس بصفة تلميذ يتقبل كل ما يريده المعلم» بل بصفة 
قاض مُنصّب يحت الشهود إلى الإجابةعن الأسئلة التي يطرحها عليهم. وهكذا تدين الفيزياء 
بثورتها اممججدية لطريقة التفكير» فقط لتلك الفكرة القائلة» إن عليها لا أن تختلق, بل أن 
تبحثء وفقاً لما أودعه للعقل نفسه في الطبيعة» عا يجب أن تتعلّمه منهاوعمًا لا تغلمه من تلقاء 
نفسها. بذلك وجُّه علم الطبيعة» بادىء الأمرء» نحو درب العلم الآمئة» بعدما كان قد ظل عبر 
قرون طويلة مجرد تخبط عشوائي . 00 

اما الميتافيزيقاء وهي المعرفة العقلية الاعتبارية المعزولة تماما والمترفعة عن دروس التجارب 
استناداً إلى مجرد أفاهيم (لا إلى تطبيق الأفاهيم على الحدس كما في الرياضة) والمعرفة التي على 
العقل؛ من ثمء أن يكون فيها تلميذ نفسه, فلم يحالفها الحظ حتى الآنء كي تتمكن من 
انتهاج درب العلم الآمنةء مع أنها أقدم من أي معرفة عفلية أخرى» ومن أنها ستبقى حتى لو 
فنيت هذه بأسرها وابتلعتها لحة بربرية ماحقة؛ ذلك أن العقل يتعثر في الميتافيزيقا باستمرار» 
وحتى عندما يريد أن يرى قبلياً (كما يدّعي) إلى تلك القوانين التي ثثبتها أكثر التجارب بساطة» 
وفيها يجب على المرء أن يرجع أدراجه مراراً وتكراراً لأنه يجد أنَّ الطريق م تؤدٌ به إلى حيث أراد. 
أما اتفاق أنصارها على المزاعم فهو ما زال بعيد المنال. وهي قد غدت بمثابة حلبة خصّصة أصلاً 


(1) لا أتبع هناء اتباعاً دقيقاً. مسار تاريخ المنبج التجربي الذي لا تعرف بداياته الأولى معرفة حيدة. 
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لتدريب القوى في المبارزة» لم يستطع فيها أي من المتبارزين أن يفوز يوماً بأصغر موقع وأن يحافظ 
على ما فاز به محافظة دائمة. فيا من ثسك إذن بأن سلوكها كان حتى الآن مجرد خبط عشوائي. 
والأدهى في الأمر أنه خبط بين مجرد أفاهيم . 

فيا هو السبب الذي منع هنا من إيجاد درب العلم الآمنة؛ أتكون من المستحيلات؟ ومن 
أْينْ ابتلت الطبيعة عقلنا بالسعي الدؤوب إلى إقتفاء أتَرها بحسباءها غرضاً من أهم أغراضه؟ 
وبعدء من ين لنا أن نولي عقلنا الثقسة حين لا يتخلى عنا وحسبء في ناحية من أهمٌ نواحي 
فضولنا المعرفي» بل أيضاً حين يجعلنا نتلهّى بسراب ليخذلنا في النباية؟ أم ترانا أخطأنا الدرب 
وحسب!ء وما هو المؤشر الذي سيَعْلِمناء عند اعادة البحث, بأننا سنكون أوفر حظاً ممن سيقنا؟ 

أعتقد أن مثال علمَيٌ الرياضة والطبيعة» اللذين صارا على ما هما عليه الآن من ججراء ثورة 
فجائية . هو مئال جدير بالعناية بما يكفي لكي نتمعن في هُويّة التحول في طريقة التفكير الذي 
كان يديا لهيا إلى ذلك الحدء فنحاول على الأقل تقليدهما في ذلك. وبقعدر ما يسمح تمثيلهماء 
كمعارف عقلية» بالميتافيزيقا. فلقد ساد. حتى الآن. الإعتقاد بأن معرفتنا كلها يجب أن تنتظم 
وفقاً للموضوعات . ولكن كل المحاولات الرامية إلى تفهم شيء عنها قبلياً بأفاهيم» ثما قد يبوسع 
معرفتناء قد باعت بالفشل انطلاقاً من هذا الافتراض» فلنجربٌ إذن» مرة واحدة؛ ما إذا كنا 
نستطيع أن نحل مهام الميتافيزيقا بصورة أحسن. بأن نفترض أن على الموضوعات أن تندظم 
هي وفقاً لمعرفتناء وهو ما يتوافق بشكل أفضل مع ما ننشده من إمكان معرفةٍ قبلية بهذه 
الموضوععات, معرفة ينبغي أن تين شيئاً عن هذه الموضوعات قبل أن تُصطى لنا. والحق, 
إن شأن ذلك شأن الفكرة الأولى التي خطرت على بال كوبرنيقوس الذي لكأ بعدما عجر عن 
تفسير حركات الكواكب في الفضاء بافتراض أن مجموعة الكواكب بأسرها تدور حول المشاهدء 
إلى التفكير ما إذا كان من الأنسب أن يجعل المشاهد يدور ليترك بالمقابل النجوم وشأنها. ويمكن 
في الميتافيزيقاء أن نحاول اتباع طريقة ة مشابية فيه| يخص حدس الموضوعات. فإني لا أرى كيف 
يمكن أن نعرف قبلياً شيئاء لو كان على الحدس أن ينتظم وفقاً لقوامها. أما إذا اتتظم الموضوع 
(كموضوع للحواس) وفقاً لقوام قدرتنا اللدسية فإقي أستطيع أنْ أتصور هذا الإمكان جيداً. 
ولكن» بما أني لا أستطيع أن أرقف عند هذه الحدوسء» إذا ما أردت تحويلها إلى معارف. بل 
عل أن أنسيها بما هي تصوراتء إلى شيء ما بوصفه موضوعاًء وأعينه من خلالهاء فإنني 
أستطيع أن أفترض: إما أنْ تنتظم الأفاهيمء التي من خملالهما أتمكن من هذا التعيين» وفقاً 
للموضوع فأصل إلى الارتباك نفسه بصدد كيف يمكن أن أعرف قبلياً شيئاً ما عنه. وإمّا أن 
تنتظم الموضوعات أو ما يعادلهاء أي التجرية التي فيها وحدها ندركها (كموضوعات معطاة)» 
وفقاً لتلك الأفاهيم, وعندها أجد على الفور تخرجاً أسهل ؛ لأن التعجربة نفسها فط معرفي 
يستلزم الفاهمة التي عل أن أفترض وجود قاعدتها ف قبل أنْ تعطى لي ال موضوعات,. أي قبلياً. 
ويتم التعبير عن هذه القاعدة من حلال الأفاهيم القبليية التي يجب أن تننظم وفقاً لها كل 
موضوعات التتجربة وأن تتطابق معها بالضرورة. أما بالنسبة إلى الموضوعات من حيث يمكن أن 
العقل فقط إنما من دون أن تكون معطاة البنة في التجربة (وعلى الأقل ليس مثلما يفكرها 
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العقل) إن محاولات تفكيرها (إذ يجب أن يكون بالامكان تفكيرها) ستصاح لأنْ تكون بالتالي 
كا ممتازاً لما نَعُدّه تغييراً منبجياً في طريقة التفكير» أعني أن لا نعرف عن الأشياء قبلياً إل ما 
نضعه نحن فيها0 . 

إن هذه المحاولة تلب أمنيتنا في النجاح وتعد الميتافيزيقا بانتهاج درب العلم الآمنة في قسمها 
الأولء أعني حيث تبتمٌ بالأفاهيم القبلية التي يمكن أن نوقق في إعطائها الموضوعات التي تتناسب 
معها في التجربة . إذ بواسطة تغيير طريقة التفكير هذه سنستطيع أن نشرح امكان المعرفة القبلية 
جيداً» وأكثرءأن نزود القوانين التي تشكل أساس الطبيعة قبلياً بوصفها جملة موضوعات التجربة 
بأدلتها الكافية. وهما أمران كانا متنعين حسب المعبج السابق. ولكن هذا التسويغ لقدرتنا على 
المعرفة القبلية في القسم الأول من الميتافيزيقاء تترتب عليه نتيجة غريبة» دوج مضرّة بكامل 
غاية الميتافيزيقا التي تسعى إليها في القسم الثاني. وهي : إننا لن نستطيع أبدأ أن نتتخطى بها حد 
التجربة الممكنة. وهو تخط يشكل أهم أغراض هذا العلم بالذات. لكن, بذلك» يشكل 
التجريب محكاً عكسياً لصحة ما توصل إليه ذلك التقويم الأولي لمعرفتنا العقلية» وهو آلآ تدور 
إلا على الظاهرات. في حين أنها إذا نظرت إلى الشيء ء في ذاته فستتركه جانباً كشيء تجهله رغم أنها تتراه 
حقيقياً بحدٌّ ذاته . لأن ما يدفعنا بالضرورة | إلى تخطي حدود التجربة وكل الظاهرات» هو 
اللامشروط الذي يطلبه العقل في الأشياء في ذاتهاء» بالضرورة وبحق. لكل ما هو مشروط» من 
أجل أن تكتمل سلسلة الشروط. ففي حال افترضنا أن معرفتنا التجربية تنشظم وفقاً 
للموضوعات بوصفها أشياء في ذاتباء ونتج عن ذلك أننا لا نستطع أن نفكّر اللامشروط من 
دون تناقض » بينما زال هذا التناقض في حال افترضنا: أن تصورنا للأشياء» مثل)ا تعطى لناء لا 
يننظم وفقا لما بوصفها أشياء في ذاتهاء بل إن هذه الموضوعات» بوصفها ظاهرات: هي التي 
تنتظم وفقا لطريقة تصورنا وأنه ينبغي, من ّم أن نجد اللامشروط لا في الأشياء من حيث 
نعرفها (من حيث هي معطة لنا)» بل في الأشياء من حيث لا نعرقهاء أعني من حيث هي أشياء 
في ذاتها: فعندئل يتبين أن ما افترضناه بادىء الأمر كمجرد محاولة هو ذو أساس© . : يبق أمامنا 
الآن؛ بعد أن أنكرنا على العقل الؤعتباري كل تقدم في هذا الحقل فوق - الحسي. » إل أن نحاول 


(1) إن هذا المنبج المستعار من علماء الطبيعة يقوم إذن على البحث عن عناصر العقل المحض في ما يمكن أن 
نثبته أو نرفضه بواسطة التجريب. والحال أنه ليس ثمة من تجريب ممكن (كما في علم الطبيعة) يسمح 
بشحص قضايا العقل المحض بالنسبة إلى موضوعاتبا؛ وبخاصة عندما تجازف هذه القضايا خارح حدود كل 
تجربة ممكنة. لا يمك إذن إجراء هدا الفحص إلا على أفاهيم ومبادىء مسلم بها قبلياً ومنظور إليها من 
حيث يمكن لتلك الموضوعات عينها أن تُرى من جهتين ممتلفتين: من جهة؛ بوصفها موضوعات للحواس 
وللفاهمة في التجربة؛ ومن جهة أخرى. بوصفها موضوعات لا نفعل سوى أن تفكرهاء أي بوصفهاء على 
أبعد تقدير موضوعات للعقل المنعزل والساعي إلى تجاوز حدود التجربة؛ أعني من وجهتي نظر ميّزتين. 
والمال إنه؛ إذا حدث أَنْ حصل توافق مع مبدأ العقل المحض في حال نظرنا إلى الأشياء من وجهة النظر 
المزدوجة هذى بينها حدث نزاع حتمى بين العقل وذائه في حال نظرنا إليها من وجهة نظر واحدة؛ فإن 
التجريب يحكم عندئذ لصالح صحة ذلك التمييز. 

)2( تجريب العقل المحض هدا يشبه كثيرا تحريب الكيميائيين الذين يطلقون عليه أحياناً عملية الاختزال» إنها 
يسموئه عموماً الأسلوب التأليفي . فتحليل الميتافيزيقي ييز في المعرفة القبلية المحضة بين ضربين مختلمين ح 
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أن نرى إن لم يكن ثمة» في مجال معرفتنا العلمية معطيات لنعينٌ أفهوم اللامشروط العقلي 
المفارق» ونتخطى » بهذه الطريقة ونزولاً عند رغبة الميتافيزيقاء حدود كل تجربة ممكنة بواسطة 
معرفتنا القبلية إنما الممكنة في المقصد العمل وحسب. ويأسلوب كهذا أوجد لنا العقل النظري 
على الأقل مجالاً لكل هذا التوسع مع أنه اضطر إلى إبقائه فارغاً ؛ يبقى لنا إذن أن نملأه بمعطيات 
عملية» لا بل إن العقل يحثْنا إلى ملئه بها إن أمكن3. 


إن محاولة تغيير أسلوب الميتافيزيقا السابق بالقيام بثورة كاملة فيها اقتداءٌ بعلماء الحندسة 
والطبيعة» هي إذن شاغل نقد العقل النظري المحض هذا. إنه مبحث في المنيج وليس سستاماً 
للعلم نفس إلا أنه يبين مع ذلك معالمه بأكملهاء سواء لجهة حدوده أم لجهة انبنائه الداخلي 
كله. ذلك أن العقل النظري المحض يتاز بميزة فريدة» هي أنه يستطيع وينبغي عليه أن يقيس 
قدرته الخاصة» وذلك بمختلف الطرق المتبعة لانتقاء موضوعات التفكيرء وأن يستعرض بشكل 
شامل غتلف طرق طرح المشكلات على نفسه. فيرسم بذلك كامل خمطته لسستام الميتافيزيقا؛ 
لأنناء فيه| يختص بالنقطة الأولى» لا نستطيع في المعرفة القبلية أن نضيف إلى الموضوعات إلا ما 
تستمده الذات المفكّرة من نفسها؛ ولأن العقل فيا يختص بالنقطة الثانية» يشكل بالنظر إلى 
مبادىء المعرفة وحدة قائمة بذاتها ومعزولة كليء كل عضو فيها موجود لأجل كل الأعضاءء وكل 
الأعضاء لأجل عضو واحد, كما هو الحال في الجسم المتعضي. وحدة لا يمكن فيها اتخاذ مبدأ في 
صلة واحدة بثقة» من دون البحث في صلته الشاملة باستعبال العقل المحض كله. ولكن من 
جهة أخرى. تنعم الميتافيزيقا بالحظ النادر الذي لا يمكن أن يكون من نصيب أي علم عقلي آخر 
يتناول الموضوعات (إذْ أنَّ المنطق لا يهتم إلا بصورة التفكير عموماً). وهو أنها إذا ما عثرت على 
درب العلم الآمنة بفضل هذا النقدء فستتمكن من أنْ تستملك حقل المعارف التابعة لما 
بأكمله وأنّ تكمل إذن عملها وتضعه بين أيدي الأجيال الآتية كادة رئيسية لا يمكن الإضافة 
إليها قط. لآنها لا تبتم إلا بالمبادىء وحدود استعمالها التي يعيّنها هذا النقد بنفسه. فالميتافيزيقا 
بوصفها علياً أساسياً ملزمة هذا الكيال ويفتره ض أن يْطَينَ عليها القول : ,قهةتنامء2 تستطعة لله» 


«28601013 أع61655م511 01110 51 . 


جد هما الأشياء كظاهرات ثم الأشياء في داتها. أما الديالكتيك فيعيد جمعهما كي يوافقا فكرة اللامشروط 
العقلية الصرورية: ويرى أن هذه الموافقة لا تحصل إلا من خلال ذلك التمييز الذي هوء من نْمْء تمبيز 


صحيح . 

(1) فقد أتبعت القوانين المركزية الحركات الأجرام السباوية بشكل يقيني ما كان اتحذه كوبرنيقوس كمجرد فَرض 
في بادىء الأمرء كما برهنت في الوقت نفسه على القوة غير المرئية التى تربط بنيان الكون» والتي كانت 
ستبقى غير مكتشعة إلى الأبد لو ل يتجراء وبطريقة تُناقض الحواس إنما حقيقية: على أن يُرجع الحركات 
التي لاحظهاء لا إلى موضوعات الفضاء؛ بل إلى المشاهد. وي هذا التصديرء أطرح تغيير طريقة التفكير 
الشبيه بذلك الفرض بوصفه يجرد فرض أيضاًء مع أنني أقيم البرهان عليه في الكتاب نفسى لا بشكل 
احتمالي بل بشكل يقيي انطلاقاً من قوام تصوراتنا للمكان والزمان والآفاهيم الفاهمية الأولية ‏ وذلك فقط 
كي ألفت الانتباه إلى المحاولات الأولى الرامية إلى تغيير كهذاء والتي تكون دائياً فرضية 

49 ترى أنها لم تفعل شيئا ما دام هناك قيء عليها أن تقوم نه. 
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لكن, سيتساءل المرءء ما هو هذا الكنز الذي ننوي أن نتركه للأجيال القادمة من خلال 
هذه الميتافيزيقا التي طهّرناها بالنقد؛ إنما جعلناها بذلك أيضاً. في حالة من الشبوت؟ وقد يغلب 
على الظنء إذا آلقينا نظرة عابرة على هذا العمل» أن فائدتها لن تكون إلا سلبية» أي أنْنا لن 
نجرؤ مرّة على تجاوز حذ التجربة بالعقل الاعتباري. وهذه هيء في الواقع. فائدتها الأولى. 
وستتحول فوراً إلى فائدة ايجابية» إذا ما أدركنا أن المبادىء, التي من خملالها يتجرأ العقل 
الاعتباري على تجاوز حدهاء لن تؤدي بالفعل إلى توسيع استعالنا العقلي» بل - إذا ما أمعنا 
النظر فيها ‏ إلى تضبيقه الحتمي » وذلك من حيث تهدد حقاً بوضع كل شيء ضمن حدود 
الحساسية التي إليها تنتمي تلك المبادىء أصلاء وتهدد بالتالي باستبعاد الاستعمال العقلي (العملي) 
المحض . وعليه فإن نقداً كهذا هو حقاً سلبي من حيث يضع حدوداً للعقل الاعتباري, لكنه في 
الواقم ذو فائدة إنجابية ومهم جداً من حيث يلغي ١‏ في الوقت نفسه. عائقاً يحد من استعماله 
العمل أو هدد حتى بالقضاء عليه فائدة ندركهاء حالما نقتنع بأنه يوجدء بضرورة كلية) 
استعمال عملي للعقل المحض (هو الأخلاقي) فيه يتوسع هذا العقل حتماً متعدياً حدود 
الحساسية توسعاً لا يحتاج من أجله إلى مساعدة العقل النظري» لكن يظل عليه مع ذلك أن 
يكون محصناً ضد معارضيه كي لا يقع في تناقض ذاتي. إن إنكار أن النقد بتأديته هذه الخدمة لنا 
هو ذو فائدة إيجابية يعني القول أنَّ الشرطة ليست بذات فائدة ايجابية لأنّ شأنها الرئيسي إنما هو 
فقط اقفال الباب في وجه أعمال العنف التي يمارسها بعض المواطنين ضد غيرهم من أجل أن 
يتمكن الجميع من مزاولة أعرالهم في هدوء وأمان , أن لا يكون المكان والزمان سوى صورتين 
للحدس الحسي» وبالتالي سوى شرطين من شروط وجود الأشياء بوصفها ظاهمرات» ثم أن لا 
يكون لدينا من أفاهيم للفاهمة وبالتالي من عناصر لمعرفة الأشياء؛ إلآ من حيث يمكن إعطاء هذه 
الأفاهيم حدوساً تتناسب معهاء وبالتالي أن لا يمكن أن يكون لنا معرفة بأي موضوع كشيء في 
ذاته» بل من حيث هو موضوع للحدس الحسي وحسب, أي بوصفه ظاهرة» فهذا ما سندقل 
عليه في القسم التحليلٍ من النقد. ويترتب على ذلك بالطبع أن كل معرفةٍ نظرية ممكنة ستنحصر 
في مجرد موضوعات التجرية . إلا أنه يجب أن ننتبه جيداً إلى التحفظ التالي : إذا كان لا يمكننا أن 
نعرف هذه الموضوعات بوصقها أشياء في ذاتهاء فينبغي أن يكون بإمكاننا على الأقل أن نفكرها 
بما هي كذلك209, والا ترتب عن ذلك ملف : أن يكون ثمة ظاهرة من دون أن يكون ثمة شيء 
ليظهر. والآن لنفترضص أننا 1 نقم على الاطلاق بالتمييز الذي أوجبه هذا النقد. بين الأشياء 
بوصفها موضوعات للتجرية وبين هذه الأشياء عينها بوصفها أشياء في ذاتهاء فسيكون عندها مبدأ 
السببية» وبالتالي الآلية الطبيعية؛ لتعيين الأشياء ساري المفعول بلا ريب على كل الأشياء؛ بعامة» 





(31) إن معرفة الموضوع تتطلب مني أنْ أستطيع إثبات امكانه (سواء بواسطة شهادة التجربة على تحقّقه أم قتلياً 
بواسطة العقل) . غير أني أستطيع أن أفكر ما أشاء شرط آلآ اناقض نفسي» أي شرط أنْ يكون افهومي 
مجرد فكرة ممكنة» وإن لم يكن بإمكاني أن أضمى ما إذا كان يوجد أم لا يوجد ضمن جملة الامكانات كلهاء 
موضوع متناسب معها. ولكن من أجل إضفاء مصداقية موضوعية (أي امكان واقعي , لأن الامكان الأول 
كان منطقيياً وحسب) على أفهسوم كهذا يلزمني شيء إضاني» إنما ليس من الضروري أن نبحث عن هذا 
الثيء الاضاني في مصادر معرفية نظرية» ل قد نقع عليه أيضأً في المصادر العملية. 
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بوصفها عللاً فاعلة. ولن يكون بإمكاني أن أقول عن اماهيّة الواحدة بعيتباء وعلى سبيل المشال 
عن الئفس البشرية» إنها ذات ارادة حرة» وإثها خاضعة في الوقت نفسه للضرورة الطبيعية» أي 
نا ليست حرة» دون أن أقع في تناقض صارخ. وذلك لأنني تناولت النفس في كلما القضيتين 
بالمعنى الواحد عيئه» أي كشيء بعامة (شيء في ذاته) وم يكن بإمكاني أن أتناولها بصورة أخرى 
دون نقد مسبق. أما إذا لم يكن النقد مخطتاً حين يعلّمنا أن نتناول الموضوع بمعنيين مختلفين. أي 
كظاهرة وكشيء في ذاتهء وإذا كان تسويغه للأفاهيم القاضمية صحيحاً وكان مبدأ السببية أيضاً لا 
ينطبق بالتالي إلا على الأشياء بالمعنى الأول. أي من حيث هي موضوعات للتجربة؛, وكانت 
الأشياء عينها لا تخضع لهذا المبدأ بالنظر إلى المعنى الثاني: فعندئذ نحسب الارادة الواحدة عينها 
في الظاهرة (في الأفعال المرئية) خاضعة بالضرورة لقانون الطبيعة ومن ثم غير حرة. إِنما من جهة 
أخرى من حيث هي متعلقة بشيء في ذاته غير خاضعة له بالتالي ومن ثم حرّة دون أنْ ينتج عن 
ذلك تناقض. ومع أنني لا أستطيع إذن أن أعرف نفسي بواسطة العقل النظري (ولا حتي 
بواسطة المشاهدة الأمييرية), ولا أستطيع أن أعرف بالتالي الحرية كصفة لماهية أنسبٌ إليها أذعالاً 
في العالم الحسي. - لأنه سيكون عل في هذه الحالة أن أعرف ماهية كهذه منحيث وجودهاء لكنّ 
بوصفها غير متعينة في الزمان (وهذا تمتنع حيث لا أستطيع أن أسند أفهومي إلى أي حدس) 6 
فإنني أستطيع مع ذلك أن فر الحريّة, بمعنى أن تصوري لها على الأقل لا يحدوي على تناقض 
إن جاز لنا التمييز النقدي بين نمطي التصور (الحسي والعقلي) مع ما يترتب على ذلك من حصرٍ 

لأفاهيم الفاهمة المحضة وبالتالي للمبادىء المستمدة منها أيضاً. لكن لو سلمنا: أن الأخلاق تفترض 
بالضرورة الخريّة (بمعناها الأدقّ) كخاصية لإرادتناء من حيث تطرح بمثابة معطيات قبلية لعقلناء 
مبادىء عملية متأصلة فيه تبدو متنعة امتناعاً كلياً دون افتراض الحرية. فإذا دل العقل 
الاعتباري على أننا لا نستطيع أن نة نفكر الحرية البتة: فعندئذ يجب على ذلك الافتراض» أعني 
الأخحلاقي » أن يُخلِ بالضرورة المكان لافتراض يتضمن ضِدّه تناقضاً صارخاٌ ويجب من ثم على 
الحرية ومعها الخلقيّة (التي ضدها لا يتضمن أي تناقض عندما لا نفترض مسبقاً الحرية)» أن 
تخليا المكان لصالح آلية الطبيعة . ولكن بما أنه ليس بي حاجة من أجل الأخلاق سوى إلى أن 
تكون الحرية لا متناقضة ذاتياً وإلى أن أستطيع أن أفكرها على الأقل دون أنّْ يكون بي حاجة إلى 
أنْ أستزيد, وبا أنها بذلك لا تضع عائقاً في وجه الآلية الطبيعية للفعل الواحد عينه (بالنظر إليه 
من ناءحية أخرى) فإن الأخلاقيات تحافظ على موقعها وكذلك الطبيعيات» الأمر الذي لم يكن 
ليحدث لولم يُعلمنا النقد مسبقاً ببجهلنا الحتمي إزاء الأشياء في ذاتها ولولم يحصر كل ما يمكن أن 
نعر فه نظرياً في مجرد ظاهرات. ويمكننا أن د بين بوضوح هذه الفائدة الإيجابية لمبادىء العقل 
المحض النقدية إذا ما نظرنا إلى أفهوم الله وبسيط طبيعة نفسئاء وهذا ما أتركه جانباً توضياً 
للإيجاز. لا يسعني إذن أن أسلّم بالله والحرية والخلود لصالح الاستعمال العملي الضروري 
لعقلي» إن ل أتكرء في في الوقت نفسه. على العقل الإعتباري دعواه برؤى مفرطةء لأن عليه من 
أجل بلوغ هذه الرؤى أن يستعمل تلك المبادىء الى لا تطال بالفعل إلا موضوعاتٍ التجربة 
الممكنة فإذا طَبّقت مع ذلك على ما لا يمكن أن يكون موضوعاً للتجربة» فستحوله حقاً وفي كل 
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الأحوال إلى ظاهرة» وتعلن إذن امتناع كل توسع عمل للعقلٍ المحض . لذا كان عش أن أنسخ 
القلم كي أفسح في المجال للإيمان . إن دغمائية الميتافيزيقاء أعني, إِنْ التحكمة القائمة على إمكان إخراز 
تقسدّم فيهادون نقد للعقل المحض » هي المصدر الحقيقي لكل جحو د معارضٍ للأخلاق 
ومبالغ 5 الدغمائية دائما ‏ فإذا ى يكن من الصعب أن نورث الأجيال القادمة ميتافيزيقا مُسَسْثَمَةٌ 
على ضوء نقد العقل المحضء فإن ذلك سيكون هدية لا يستهان بهاء سواءً نظرنا فقط إلى 
التثقيف الذي يمكن أن يحصله العقل سالكاً درب العلم الآمنة, بالمقارنة مع تخبطه العشوائي 
وتيهانه المتهور في غياب النقد؛ وسواء نظرنا إلى تضييع الوفت الذي وفرناه على الشبيية الي 
قتاز بالفضول المعرني» والتي تشجعها الدغمائية العادية تشجيعاً بالغاً منذ الصغر على التفلسف 
المريح حول أشياء لا تفهمهاء ولن يفهمها يوماً أي انسان في العالمى أو على السعي وراء اختلاق 
أفكار وآراء جديدة فتهمل اكتساب العلوم المتعمقة؛ وبخاصة سواء أخذنا بالحسبان فائدتها التي 
لا تقدر بثمن. وهي أنها تضع حداً لكل الاعتراضات المضادة للخلقية وللدين» على الطريقة 
السقراطية. أي بأوضح الأدلة على جهل الخصوم. وذلك لكل العصور القادمة . لأنه كان يوجد 
قي العالم دائا ميتافيزيقا ماء وستظل توجد بلا شك في المستقبل أيضاًء إنما سيصحيها كذلك 
ديالكتيك للعقل المحض لأنه طبيعي فيه. ولذا فإِنْ غرض الفلسفة الأول والأهم هو أن تخلصه 
غبائياً من كل تأثير مؤذ بسدّ مصدر الأخطاء. 


رغم هذا التغيير المهم في حقل العلوم» والخسارة التي أصيب بها العقل النظري في ملكيته 
الخيالية حتى الآن» فإن كل ما يتعلق بالغرض العام للبشرية؛ وما استفاده العالم حتى الآن من 
تعاليم العقل المحض سيبقى مع ذلك على فائدته المعهودة. فالخسارة لن تصيب إلا احتكار 
المدارس» ولن تمس مصلحة البشر على الإطلاق. وإني أسأل أكثر الدغائيين صلابة عا إذا 
وصل الدليل على ديمومة النفس بعد الموت. المستمد من بساطة الجوهرء أو الدليل على حرية 
الارادة في معارضة الآلية العامة من خلال التمييزات الدقيقة: إنما العاجزة؛ بين الضرورة 
العملية الذاتية والضرورة الموضوعية, أو الدليل على وجود الله من أفهوم الكائن الأكثر واقعية 
(من عَرَضِيّة المتغير ووجوب المحرك الأول): أسأله عما إذا كانت كل هذه الأدلة بعد إنطلاتقها 
من المدارس» قد وصلت يوماً إلى الجمهور وأثّرت في إقناعه أدنى تأثير؟ ففي حال لم يحصل هذاء 
ولم يكن من الممكن توقع حصوله أبداً بسبب أنْ الفاهمة البشرية العاميّة غير مؤهلة مثل تلك 
الاعتبارات اللطيفة؛ وبالأحرى في حال وفيما يختص بالنقطة الأولى» كان على الاستعداد 
الملاحظ في طبيعة كل إنسان والذي لا يمكن إرضاؤه أبداً بما هو زمني (من حيث لا يتسع لكل 
مقاصده) أنْ يخلق الأمل بحياة أخرى ؛ وفي حال, وبالنظر إلى النقطة الثانية» كان مجرد التوضيح 
البِينْ للواجبات في معاكسة كل تطلّعات الميول كافياً لتوليد الوعى بالحرية؛ وفي حالء وبالنظر 
أخيراً إلى النقطة الثالثة, كان النظام والجمال والعناية» أعني في حال كانت كل هذه الصفات 
الرائعة والبادية في كل مكان في الطبيعة» كافية لوحدها أن تولّد الاعتقاد بخالق عظيم وحكيم 
للعالم؛ إذ كان ذلك كافياً وحده لانتشار تلك القناعات؛ من حيث هي قائمة على أسس عقلية» 
في أوساط الجمهور فعندئذ لن تكون تلك اللكية محميّةٌ وحسب بلء ستزداد مَيّبَتهاء إِذْ نتيجة ما 
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ذكرناه ستتعلم المدارس. والحالة هذه. أنه ينبغي عليها ألا تذّعىء بمثل هذه السهولة وفي نقطة 
تتعلق بغرض البشرية العام» رؤيةٌ أوسع وأسمى من تلك التي يمكن أن يتوصل إليها السواد 
الأعظم (الأكثر جدارة باحترامنا)ء وأن تقتصر إذن على تبذيب تلك الأدلة المفهومة عامة والكافية 
من الناحية الأخلاقية. إن التغيير لا يمس إذن إلا إدُعاءات المدارس الصَلّفة التي ترغب في أنْ 
ترى نفسها من هذه الناحية (كما هو الحال عليه حقاً في العديد من النواحي الأخرى) بمثابة 
العارف والمؤتمن الوحيد على تلك الحقائق التي تطلع الجمهور على مجرد استع الما محتفظة بالمفتاح 
لنفسها ” (نعة, عكلة انالا قثآه5 ,26501 ااناء536 0متاق) . غير أنه قد حوفظ على دعوى 
الفيلسوف النظري المحقة أكثر من سواها: فهو سيبقى دائأً اْمَن الوحيد على العلم المفيد 
للجمهور من حيث لا يدري , وهو نقد العقل المحض؛ ذلك أن هذا النقد لن يصبح يوماً ما 
شعبياء ولن يحتاج إلى هذه الشعبية لأنه مثلم يمتنع على الشعب استيعاب دقة حجج الحقائق 
المفيدة كذلك لا تخطر بباله قط الاعتراضات الماثلة في الدقة على تلك الحجج. ومن ناحية 
أخرىء لا كانت المدرسة تطمحء » ككل انسان, إلى النظر الاعتباري فستوغل حا في الحجج 
والاعتراضات على السواء؛ فتكون ملزمة أن تحتاط. من خلال التقصي الدقيق لحقوق العقل 
النظري وبصورة ة نمائية. للفضيحة التي ستلفت عاج أم جا أنظار الشعب» بسبب الخلافات 
التي سيتورط فيها حت الميتافيزيقيون (يمن فيهم 1 موتيم ونا أنفسهم) في غياب النقدء والتي 
ستسُوه وه بالتالي تعاليمهم. فبهذا النقد وحده يمكن أن تقتلع من الجذور: المادية والقدّرية والالحاد 
والزندقة والتعصّب والتطير» أي كل ما يمكن أن يصبح مضراً بعامة. وأخيراً أيضاً المشالية 
والريبية اللتان تبددان”المدارس بخاصة حيث يصعب انتشارهما بين الجمهور. فلو تفضّلت 
الحكومات بالاهترام بشؤون العلماء لكان من الأجدر بعنايتها الحكيمة إِنّ بالعلوم أم بالإنسان» 
أن تشجع حرية نقدٍ كهذا من حيث يمكن أن يسهم في وضع أسس ثابتة للمعالجات العقلية, 
بدل أن تؤيد مسخرة استبداد المدارس التي تصرخ محدّرة من الخطر المحيق بالمصلحة العامة كلما 
مزّقنا ما نسجته من خيوط عنكبوتية لم يلاحظها الجمهور ولن يحسٌ إذن بفقدانها. 

إن النقد لا يعارض الأسلوب الدُعغْمائي للعقل في معرفته المحضة من حيث هي علم. إذ أنَّ 
على العلم أن يكون دائياً دغيائياً» أغني أن يقيم براهين قاطعة بالاعتماد على مبادىء قبلية» بل 
هو يعارض الدغمائية. أعني الدعوى القائلة بإمكان إخراز التقدم بمعسرفة محضة (المعرفة الفلسفية) 
مستمدة من أفاهيم وفقا مبادىء كتلك التي يستعملها العقل من زمن بعيدء دون أن نستعلم 
كيف وبأي حق توضلنا إلى ذلك. فالدغائية هي إذن الأسلوب الدغرائي للعقل المحض دون 
نقد مسبق لقدرته الخاصة. ولذا فإن على تلك المعارضة آلا تدافع عن السطحية الثرثارة بأن 
تدعي لها اسم الشعبية, ولاء بأي حالء عن الريبية التي تنوي القضاء على الميتافيزيقا كلهاء بل 
إن هذا النقد هو التمهيد الضروري المؤقت من أجل تأسيس الميتافيزيقا كعلمٍ يجب أن ينقذ 
بالضرورة دغائياً وسستامياً وفق أكثر المطالب صرامة. أعني وفق الأسلوب المدرسي (وليس 
الشعبي). فلا بد من أن نتقدم إليه مبذا المطلب لأنه يتعهد بالقيام بشؤونه بطريقة قبلية كلياً 


(*) ما نجهله أناوهوء يريد أن يتظاهر بأنه الوحيد الذي يعرفه. 
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مُرضياً بالتالي العقل النظري ارضاءً تاماً. وعند تحقيق الخطة التي رسمها النقدء أعني في سستام 
الميتافيزيقا المقبل» سيكون علينا أن نتبع المنبج الصارم الخاصٌ ب فولف الشهير» كبير الفلاسفة 
الدغرائيين جميعاًء والذي قدّم لنا لأول مرة مثالاً (من خلاله أصبح رائداً لروح التعمق الذي لم 
ينطفىء بعد في المانيا) لكيفية سلوك درب العلم الآمنة بواسطة إقرار المبادىء وفق قوانين, 
والتغيين الواضح للأفاهيم. ومحاولة إقامة البراهمين القاطعة, وتجنب القفزات المتهورة في 
الاستنتاجات . ولذلك كله كان فولف مؤهلا جد لتوجيه علم كالميتافيزيقما نحو تلك الدرب 
وخطر بباله أنْ يمهّد الطريق لذلك بنقد الآلة» أي العقل المحض نفسه. وذاك نقص لا يمكن 
أن ينسب إليه بقدر ما ينسب إلى طريقة التفكير الدغمائية السائدة في عصره. كذللك ليس على 
الفلاسفة أن يلوموا أنفسهم في ذلك» وسواء الذين عاصروه أم الذين سبقوه على مرور الأجيال 
كلها. فمن يرفض نط تعليمه» ويرفض معه أيضاً أسلوب نقد العقل المحض فلا يمكن أن 
يكون قصده سوى التخلص من قيود العلم؛ وتحويل العمل إلى لهوء واليقين إلى ظنْء والفلسفة 
إلى فلذقه. 

أما بالنسبة إلى هذه الطبعة الثانية» فإني أردت» كا ينبغي» ألا تضيع الفرصة دون أن أزيل 
قدر الامكان الصعوبات والالتباسات التي قد تكون أدْت إلى عدّة تأويلات خاطئة عندما حاكم 
هذا الكتابّ رجال ثاقبو النظر. ولعلني أتحمّل قسطاً من المسؤولية في ذلك. أما في القضايا 
نفسهاء وني أدلتهاء وني الخطة إِنْ من حيث الشكل أم من حيث التمامية» فلم أجد ما أغيره» 
والأمر يعود من جهة إلى طول تدقيقي في فحص النقد قبل عرضه على الجمهور» ومن جهة 
أخرى إلى قوام الشيء نفسه أعني إلى طبيعة العقل النظري المحض الذي ينطوي على بنية 
عضوية حقيقية حيث كل شيء هو عضوء أي حيث يكون الكل من أجل الواحد. وكل واحد من 
أجل الكل» وحيث لا بد إذن من أن نتبين عند الاستعمال كل شائبة مهما كانت ضثيلة.» سواء 
كانت سهواً (غلطاً) أم نقصاً. . وسيوئق السستام ثباته هذا في المستقبل أيضاًء كما أتمنى. وما 
يجعلني أثق بذلك. بحقء» ليس زعماً ذاتياً صلفاً بل» مجرد وضوح الدلالة الذي ينتهي إليه 
التجريب نظراً إلى تساوي النتيجة: انطلاقاً من أبسط العناصر وصولاً إلى مجمل العقل المحضء 
ورجوعاً من المجمل (لأنه أيضاً معطى بحد ذاته من خلال مقصده النهائي في المجال العملي) إلى 
كل جزءء من حيث تؤدي محاولة تغيير أدق الأجزاء فوراً إلى تناقضات لا في السستام وحسب 
بل في العقل البشري بعامة. غير أن العرض ما زال بحاجة إلى المزيد من العمل عليه؛ وقد 
حاولت في هذه الطبعة تحسينه تحسيئاً ينبغي أن يزيل من ناحية» سوء فهم الاستطيقاء وبخاصة 
في أفهوم الزمان. ومن ناحية أخرى الالتباس في تسويغ الفاهمة. ومن ناحية ثالثة النقص ال موهوم 
في وضوح بداهة الأدلة على مبادىء الفاهمة المحضةء وأخيراً التأويل الخاطىء للمغالطات 
بصدد الشيكولوجيا العقلية. إلى هنا (أي إلى نهاية الفصل الأول في الديالكتيك الترسندالي) 
تنتهي تعديلاتي في الصياغة©, لأن الوقت كان قصيراً ولأني لم ألاحظ. بالنظر إلى البقيّة» أي 
سوء فهم من قبل الفاحصين الأختصائيين غير المنحازين الذين» دون أن يتس لي أن أذكرهم 





(1) لا يسعني أن أسمي توسيعاً حقيقياً. وحصراً في طريقة التدليل» سوى ما قمت به من تبعيت جديد للمثالية - 
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مشيداً بهم كما ينبغي » سيجدون مراعاتي ملاحظاتهم في المواضع المناسبة . بيد أن هذا التحسين 
قد أدى إلى خسارة ضئيلة للقارىء لم يكن بوسعي تجنبهاء دون أن أجعل حجم الكتاب ضخاً 
جد وهي أنه كان عل أن أحذف أو أختصر متلف الأمور التى ليس ا علاقة جوهرية بتهامية 
العمل ككل إنما التي لا يرغب بعض القراء في الاستغناء ء عتهبل من حيث يمكن أن تكون مفيدة 


إلى 


السيكولوجية» ومن تدليل قاطع (الوحيد الممكن على ما أعتقد) على الواقعية الموضوعية للحدس الخارجي 
ص 275©. فمهما ددت المثالية بريئة (الأمر الذي لا يسطق عليها بالفعل) بالنظر إلى غايات الميتافيزيقا 
الأساسية: فإنها لفضيحة دائمة للفلسفة وللعقل البشري بعامة أن يكون عليئا أن سلم بوجود الأشياء 
الخارجة عنا (والتي نا تُستمد منها مادة المعارف كلها حتى حسما الباطن) معتمدين على مجرد الإيمان» وأنْ 
لا تستطيع» » إذا ما خطر على بال أحدهم أن يشكك فيد أن نعارصه بدليلٍ شاف ايها ل يوجدق 
مصطلحات الدليل من السطر الثالت إل السادس" ب بعص الغموض أرجو تبديل هذا المقطع على 

التالي. «إن هذا الدائ ثم لا يمكن أن يكون حدساً ف لأن كل أسس تعيين وجودي الي يمكن أنْ 3 
في هي تصورات وتاج بما هي كذلك بالذات؛ إلى دائم مختلف عباء يكون بالإمكان أن نعين بالنسبة 
إليه تبذفاء وبالتالي وجودي قٍِ الزمان حيث تتبدلة. وسيعترض» على الأرجح ٠‏ عل هذا الدليل مالقول: 
إي لا أعي مباشرة إلا ما بي داخلي» أي تصور للأشياء ا لحارجة عني. وسيبقى » مس ثم من غير المحسوم 
ما إذا كان ثمة شيء ماسب لحا خارجاً عني أم لا. غير أني أعي وجودي في الزمان(وقابليته للتعين فيه من 
ثَمُ) من خلال التجربة الباطنة. وهذا أكثر من جرد وعي بتصوري» إلا أنه يساوي مع دلك وعبي 
الأمبيري بوجودي الدي لا يتعيى إلا من حلال الصلة مع ما هو مربوط بوجودي وخارج عتى موعبي 
لوجودي بي الزمان هو إدن مربوط هويا بوعي العلاقة ما هو نارح عي عى . هالتجربة إذن لا الاحتلاف» 
والحس لا الممخيلة هما اللذان يربطان بين الخارج وحسي الباطن ربطأ لا ينقصمء ذلك أن الحس الحارجي 
هو بحد ذاته صلة بين الحتدس وشيء متحقق نخارجاً عنيء وواقعيته سحلاف التخيل» ليست قائمة إلا على 
أنه يبغي أن يرط بالتجربة الباطنة عيها كشرط لإمكانباء ارتباطاً لا يفصمء الأمر الذي إعا محصل هنا. 
ولو كان بإمكاني أن أرمط نين الوعي العقلي بوجودي في التصور, «أنا موجود» الذي يواكب كل أحكدامي 
وكل أفعال فاهمتي. وبين تعيين وجودي بواسطة الخدس العقلي» لما كان وعي العلاقة بشىء خارح عني 
متعلقاً يالضرورة بهذا التعبين. والخال إن دلك الوعي العقلي متقدم 9 أن الحدس الباطن» الدي فيه وبحده 
يمكن أن يتعين وجودي. هو حسي ومرتبط بالشرط الزماني ؛ ويما أن هذا التمييزء وبالتالي التجربة الباطنة 
عينهاء يتوقف على دائم ما غير موجود في ولا يوجد بالتالي إلا في شيء خخارج عني عل أن أنظر إلى نسي 
بالعلاقة معه» فإِن واقعية الحجعس الحارجي ترتبط إذن بالضرورة بواقعية الحس الباطس ليتحقق إمكان التجرنة 
بعامة ومعتاه: بقدر ما أعي وجود أشياء حارجة عي متعلقة نسي » أعي أيضاً وجودي الذاق المعين في 
الزمان. ولكنٌ مسألة مع أية حدوس معطاة تتناسب فعا موضوعات خارجة عني فتكون » من تم سابعة 
للحس الخارجي ومنتسبه إليه لا إلى المخيلة» فمسألةٌ يجب أن تحسم بموجب القواعد التي ييز بناء عليها ببى 
التجرية بعامة رما فيها التجربة الباطتة) والتحيل» وذلك في كل حالة خاصة على حدة؛ على أن تكون 
القاعدة القائلة: إنه توجد فعل تجربة خارجية» هي المبدأ دائاً. ويمكننا أن نضيف هنا الملاحطة التالية' إِنَّ 
تصور دائم ما في الوجود ليس هو التصور الدائم؛ لآن هذا الأخير يمكن أن يكون كثير التحول والتسدل 
ككل تصوراتنا ما فيها تصورات المادة ويكود على صلة مع ذلك ندائم ينبعي له هو أن يكونء» تبعاً 
لذلك» شيعا خخارجاً عي وغتلفاً عن كل تصوراتي» تيئاً يكون وجوده متصمناً في تعيسن وحودي الخاص 
بالصرورة فلا يشكل معه سوى تجربة واحدة لم تكس لتحصل باطياً لولم تكن في الوقت بمسه حارحية 
(جرئيا). أما كي ذلك فلا يمكن أن نفسره هنا أكتر ما يمكن أن نفسر كيف نفهم بعامة ما هو ثابت في 
الزمان وما تزامه مع المتبدل يولّد افهوم التغير. 

قارن صمحة (156) سطر (10) من هذه الطبعة, (م6. 
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لأغراض أخرى. وذلك لكي أفسح في المجال أمام عرضي هذا الأقرب تاولا عل ما أتمى. 
والذي لا يغير في الأساس شيئاً بالنظر إلى القضاياء وحتى تى إلى أدلّتهاء إنما يختلف في منبجه في 
بعض المواضع عن العرض السابق إلى حدّ أنه لم يكن بوسعي أن أكتفي ببعض الإدخالات. 
والمخسارة الضئيلة هذهء التي يمكن التعويض عنبها على كل حال وحسب الرغبة بالمقارئة بالطبعة 
الأولى» سيعوض عنباء في الغالب على ما آمل» الوضوح الأكير. ولقد لاحظت, بغبطة. في 
مختلف الكتابات الماشورة (منها بصدد نقد بعض الكتب ومنها في مباحث معينة) أنَّ روح التعمق 
السائد في المانيا لم تمت بل» عَلَتَ عليها لمدة قصيرة لحجة من الحريّة الْتُعبقرة درجت في الفكرء 
وَأنّ صعوبة دروب النقد الشائكة, المؤدية إلى علمٍ للعقل الحض يمتاز بكونه مدرسياً ويتمتع , 
بفضل ذلك وحده.ء بالبقاء ومن ثم بالضرورة القصوى لم تم تمضع العقول الجريئة الثيرة مس 
انتهاجها. فإلى هؤلاء الرجال الأفاضل الذين يتمتعون» الاضانة إلى عمق رؤيتهم. بحسن 
موهبة العرض الواضح (الأمر الذي هو بخاصّة ليس في وسعي) أعهد بمهمّة إكمال المعالجة التي 
ريما لا تزال غير واضحة كفايةٌ في بعض المواضع ؛ فليس الخطر على المرء» في هذه الحالة, أنْ 
يفت بل أنْ لا يُفهم . أمّا من ناحيتي فلم يعد بوسعي بعد الآن أن أخوض المجادلات رغم أنني 
سأكون دقيق التنبّه إلى كل الاشارات سواء كانت من قبل الأصدقاء أم من الأخصام. كي 
أستعملها في التنفيذ المقبل للسستام وفق هذا التمهيد. وبما أن طعنت في السن أثناء هذه الأعمال 
(في هذا الشهر دخلت السنة الرابعة والستين من عمري) فعل» إذا ما أردت تنفيذ خطتي في 
تقديم ميتافيزيقا للطبيعة وللأخلاق أيضاً. تأكيداً لصحة نقد العقل النظري والعملي معاً. أنْ 
أستفيد من وقتي خير استفادة» وأن أترقب توضيح الالتباسات, التي يصعب تجنبها في مثل هذا 
العمل بادىء الأمر والدفاع عن العمل بأكمله على أيدي الرجال الأفاضل الذي تبنوه. إن كل 
مبحث فلسفي جر في بعض المواضع (إذ لا يمكن أن يظهر مدرعاً كالمبحث في الرياضة). غير أن 
مُتَعضِي السستام » » من حيث هو وحلدة كاملة, لا يتعرض للخطر على الإطلاق؛ إذ لا توجد إل 
قلة ثمن يتمتع بالمرونة الفكرية اللازمة لاستيعاب السستام إذا كان جديداً, ويقلٌ العدد أكثر إذا 
بحثنا عمن يرغب في ذلك» لأن منهم من لا يبْذ أيّ جديد. وقد تتراءى للمرء أيضاً تناقضات 
في كل كتاب, وبخاصة في ذلك الذي يتقدم بحرية) إذا ما قارن بعض المقاطع المنتزعة من 
ترابطها بعضاً ببعض» ما قد يشوه العمل في نظر من يعتمد حكم الغير؛ في حين أن من 
أستوعب الفكرة بأكملها سيتمكن من ازالة هذه التناقضات بكل سهولة. ولكن» إذا كانت 
النظرية مستقرة وثابتة ضمنياً فإن الفعغل وردٌ الفِعْل اللذين يهددانها بادىء الأمرء سيسهمان» مع 
مرور الزمن» في صقلها وتهذيبهاء وكذلك في إكسابها التنميق اللازم خلال مدة قصيرة إذا ما 
اهتم بها أناس ذوو نزاهة وبصيرة وشعبية حقيقية. 


كونيسبرغ, نيسان 1987 


اا سس 4 


مدخل 
1 


في الفرق بين المعرفة المحضة والأمييرية 


تبدأ كل معرفتنا مع التجربة, ولا ريب في ذلك البتة. لأن قدرتنا المعرفية لن تستيقظ إلى 
العمل إن لم يتم ذلك من خلال موضوعات تصام حواسّناء فتسبب من جهة. حدوث 
التصورات تلقائياء وتحرك من جهة أخرى, نشاط الفهم عندنا إلى مقارنتهاء وربطها أو فصلهاء 
وبالتالي إلى تحويل خام الانطباعات الحسية إلى معرفة بالموضوعات تسمى التجربة. إذن, لا 
تتقدم أي معرفة عندنا زمنياً على التجربة» بل معها تبدأ جميعاً. 


لكن على الرغم من أن كل معرفتنا تبدأ مع التجربة, فإنها مع ذلك لا تنبئق بأسرها من 
التجربة. لأنه من الجائز أن تكون معرفتنا التجربيّة عينبا مركبة مما نتلقاه من الانطباعات الحسية 
وما عن قدرتنا المعرفية (المحَفزة وحسُب بالانطباعات الحسية) يصدر تلقائياً ويُشكل إضافة لا 
نفرقها عن المادة الأولية قبل أن يكون طول التمرن قد نبهنا وجعلنا ماهرين في تمييزها منها. 


ثمة إذن سؤال ما زال يحتاج على الأقل إلى بحث أكثر دقّةء ولا يجاب عنه فوراً من اللمحة 
الأول وهو: هل يوجد نوع من المعرفة مستقل عن التجربة وحتى عن جتميسع الانطباعات 
الجسية؟ وتسمى مثل هذه المعارف قبلية. وتُفرّق عن الأمبيرية التي مصدرها بعدي. أي في 
التجرية . 


ولا تزال هذه العبارة غير متعينة بما يكفي للدلالة على كل المعنى المناسب للسؤال المطروح؛ 
إذ يقال عادة بصدد بعض المعارف المستمدة من مصادر تجربيّة : إننا قادرون عليها قبلياً أو نشارك 
فيها لأننا لم نشتقها مباشرة من التجربة» بل من قاعدة عامة متضمنة في التجربة. ويقال عن 
امرىءٍ قوض أساس منزله : إنه كان بوسعه أنْ يلم قبلياً أ له سيغهار» بمعنى أنه لم يكن بحاجة إلى 
انتظار تجربة تحقق الانهيار. ومع ذلك لم يكن بوسعه أن يعلمه قبلياً على نحو كلي تماماً. ذلك 
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أنه كان يجب أن تكون التجربة قد أفادته أن الأجسام ثة ثقيلة وأنهاء من نّم تقع ما إن نرفع 
دعائمها . 

سنفهم إذنء لاحقل ب معارف قبلية لا تلك المستقلة عن هذه التجربة أو تلك» بل 
المستقلّة بالتام عن كل تجرية. وتضادها المعارف الأمبيرية أو تلك التي هي ممكنة بعدياً وحسبء 
أعني بالتجربة . لكننا نسي حضة؛ تلك التي من بين المعارف القبلية لا يخالطها أي شيء 
أمبيري البتة. فقضية مثل: كل تغير له سببه» هي قضية قبّلية إفها ليست محضة. لأن التغير هو 
أفهوم يمكن أن يُستخرج من التجربة وحسب. 


11 
لدينا معارف قبلية معينة, حتى الفاهمة 
العامية لا تخلو من مثلها 

ويلزمنا الآن علامة يمكن لنا معها أن نفرّق باطمئنان بين معرفة حضة وأخرى أَنْبيرية. 
فالتجربة تعلّمنا حتياً أنَّ شيئاً ما هو على هذا النحو أو ذاك» لكن, لا أنه لا يمكن أن يكون على 
غير ما هو عليه. إذن» وأولا : إن وجدثٌ قضية تُفَكرٌ هي وضرورتها معأ فستكون حك قبْلياً» 
فإن كانت هذه القضيّة, إلى ذلك» غير مشتقة إل من قضية ضرورية هي الأخرى فستكون قبلية 
إطلاقاً. وثانياً: إن التجربة لا تُعطي قط لأحكامها كليةً حقيقيّة وصارمة» بل كليّة مُفترضة 
ومقازنة (من خلال الاستقراء) ما معناه تحديداً: في كل ما شاهدناه حتى الآنء بالغ ما بلغ, لم 
نعثر على أي استثناء لهذه القاعدة أو تلك . ينتج» إذنء أنَّ حكاً يُفكر بكليّة صارمة أي على 
نحو لا يقبل أي استثناء ممكن هو حكم لا يُشْتقّ من التجربةء بل يصدق قبلياً إطلاقاً. وما 

الكلية الأمبيرية إلا رفع تعسفي لما هو صادق في معظم الحالات إلى ما هو صادق في - 
الحالات, كا في هذه القضية مثلا: كل الأجسام ((هي)) ثقيلة. وعلى العكس» ؛ إذا ما تيع 
حكم بكليّة صارمة ماهوياً فإن ذلك يدل على أنه من مصدر معرفي خاصء هو القدرة على 
المعرفة القبلية . فالضرورة والكلية الصارمة هما إذن ميزتان موثوقتان للمعرفة القبلية» ترتبط 
إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا ينفصل . لكن, حيث إن إظهارٌ محدوديتها الأمبيرية في الاستعيال 
يكون» حيئاًء أسهلٍ من إظهار عَرْضيّة الأحكام؛ أو يكون لما الكلية اللامحدودة التي ننسبها 


إلى الحكم أكثرٌ إقناعاً من إظهار ضرورته حيئاً آخرء فإنه يجدر بنا أن نستعمل » » بشكل منفصل » 
كلا من المعيارين المذكورين اللذين لا بخطئان. 


والحال» إِنّه من السهل إظهار وجود مثل هذه الأحكام الضرورية والكلية بالمعنى الأدق» 
والقبلية المحضة بالتالي» وجوداً متتحققاً في المعرفة البشرية . وما عليناء إذا أردنا مثا من العلوم , 
سوى أن نطالع كل قضايا الرياضة» أما إذا أردنا مثلاً من الاستعمال الفاهمي الأكثر ابتذالا» 
فسنجد القضية : «كل تغير يجب أن يكون له سبب». ففي هذه القضية, يتضمن أَفْهوم السبب» 
بوضوح بالغ أفْهوم ضرورة الإقتران بالمسبّب» وبالكلية الصارمة للقاعدة بحيث إنه سيضيم 
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تماما فيا لو اشتققناه» كى) فعل هيوم من تكرار إقتران ما يحصل بما يتقدمهء وما يتأق من عادة 
إقران التصورات (ومن ثم من مجرد ضرورة ذاتية). ولأجل التدليل على حقيقة المبادىء القبلية 
المحضة في معرفتناء قد يمكن أيضاً إظهار أنه لا غتى عنها من أجل إمكان التجربة» وإظهار ذلك 
قبلياً بالتالي . إذْ من أين يمكن للتجربة عينها أن تستمد يقينها لو كانت جميع القواعد التي تجري 
بموجبها أمُبيرية دائياء وبالتالي عرضية : إنه ليصعب علينا عندها أن نَعَدَّها بمثابة مبادىء أوليّة. 
وعلى كل حال» يمكن أن نكتفي هنا بما عرضناه من الاستعبال المحض لقدرتئا المعرفية بوصفه, 
هو وميزتاف واقعة من الوقائع . ويتكشفء ٠‏ لاني الأحكام وحسب بل أيضاً في الأفاهيمء أصل 
بعضها القبلي: ِنع تدريجياً كل ما هو أمبيري من أفهومك التجري للجسم ؛ اللون» والصلابة 
أو الرخاوةء والوزنء واللانفاذ؛ فسيبقىٍ لك مع ذلك المكان الذي لا يمكنك أن تزيله,» والذي 
كان يحتله الجسم (وهو قد غاب الآن تماماً) . كذلك» إذا أهملت جانباً كل المخصائص التي تفيدك 
إياها التجربة في أفهومك الأمبيري عن أي موضوع» سواء كان متجسساً أمْ غير متجسمء ٠‏ فسيبقى 
لديك واحدة لا يمكنك نزعها وهي التي تجعلك تفكره ه بوصفه جوهراً أو ملازماً الجوهر (على 
الرغم من أن في هذا الأفهوم الأخير تعينا أكثر ما في أنهوم موضوع بعامة). يجب عليك إِذْنْ» 
مرغياً بالضرورة التي يلرّمك بها هذا الأفهوم » أن تقر بن مقرّه القبلي هو في قدرتك المعرفية. 


11 
الفلسفة بحاجة الى علم يعين امكان كل المعارف القبلية, 
ومبادئها وما صدقها 


ثمة ما هو أجدر بالقول من كل ما تقدم. وهو: إن بعض المعارف تخرج حتى عن حقل 
جميع التجارب الممكنة ويبدو أها توسع ما صدق أحكامنا فيا يتعذى جميسع حدودهل بواسطة 


أفاهيم لا يتناسب معها أيّ موضوع قد يُعطى في التجربة. 


وني هذه المعارف التي تتخطى العالم الحسي وحيث لا يمكن للتجربة أن تعدّل أو تصحُح, 
تقع مباحث عقلنا التي نَعدهاء من حيث الحدف النهائي» أفضل أهمية وأسمى بكثير من كل ما 
قد تفيدنا به الفاهمة في حقل الظاهرات» فترانا نميل إلى محاولة كل شيء والمجازفة حتى بأن 
نخطىء. ولا نتسخلى عن أبحاث بمثل هذه الأهمية لأي سبب سواء أكان صعوية أم ازدراءً أم لا 
مبالاة. ومشكلات العقل المحض هذه التي لا مغر منبا هي الله والحرية والخلود. أما العلم 
الذي ليس هدفه النهائي مع كل وسائله سوى حل تلك المشكلات فيسمى الميتافيزيقاء ومنبسجه 
هو ني البداية دُغُهائي» بمعنى إنه يحاول بثقة تحقيق المدف دون أن يتفيحص مسبقاً قدرة العقل أو 
عجزه أمام مشروع ضخم كهذا. 

والحال» إنه يبدو من الطبيعي آلا : تشرعء فور مغادرتنا لأرض التجربةء ويعمعارف ممتلكها 
من دون أن ندري من أين» وعلى ذمة مبادىء نجهل أصلهاء ألا تشع بتشبيد بناء قبل أن نتأكد 
من أسسه بأبحاث ثِ تقام بعناية» وبالتالي من دون أن نطرح مسألة كيف يمكن للفاهمة أن تتوصل 
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إلى كل هذه المعارف القبلية» وأيّ ما صَدَق ومصداقية وقيمة يمكن أن يكون لما. ويالفعل» ليس 
ثمة من أمر أقل طبيعية إذا فهمنا بكلمة طبيعية ما ينبغي أن يُقام به حقاً وعقلاء لكس إذا فهمنا 
بذلك ما يحصل عادة فليس ثمة» بالمقابل» من أمر أكثر طبيعية وأقرب فهيا من الإهمال الذي 
استمر طويلاً لهذا البحث. فحيث إن قسأ من هذه المعارف» كالمعارف الرياضية» هو من زمان 
في حوزة اليقين» فقد زُيّْن لئا حسنٌ الفأل بالأقسام الأخرى على الرغم من أنها قد تكون من 
طبيعة مختلفة تهاماً. أضف أننا خارج دائرة التجربة وأنا على يقين من أن التججربة لن تناقضنا. 
ويبلغ الزهو بزيادة معارفنا حداً لا يسعنا معه وقف تقدمنا إن لم نصطدم بتناقض واضح . لكن. 
قد نجتنب هذا التناقض بنسج أوهامنا يتأن دون أن يقلّل ذلك من كونها أوهاماً. فالرياضة 
تعطينا مشلا ساطعاً على كيف يكن أن نذهب بعيداً في المصرفة القبلية بمعزل عن التجربة. 
وصحيح أنها لا تبتم بموضوعات ومعارف إلا بقدر ما تمثل في الحدس. | إلا أنه يمكن إهمال هذا 
الظرف بسهولة لآن الحدس المذكور عينه يمكن أن يُعطى قبلياًء فلا يكاد بالتالي ييز من مجرد 
الأفهوم المحض . فلا تعود نزُوة التوسع. وقد استحوذ عليها مثل هذا البرهان على قدرة العقل» 
ترى حدوداً. وقد تتخيّل الييامة الخفيفة» وهي تشق الحواء الذي تشعر بمقاومته في طيرانها الحر 
أنها ستنجح على نحو أفضل في المخلاء. هكذا غادر أفلاطون العالم الحسي لأنه يضع أمام الفاهمة 
حدوداً بالغة الضيق» فجازف خارج هذا العام على أجنحة الأفكار في خلاء العقل المحض. ولم 
يلاحط أن جهوده ل تجعله يتقدم ني الطريق لأنه لم يكن لديه أي موضع يرتكز إليه لاستعمال 
قواه كي يحقق نقلة لعقله. لكن النصيب المألوف للعقل البشري في الاعتبار هو: أن ينبي بناءه 
بأسرع ما يمكن وأن لا يفحص إلآ لاحقاً ما إذا كانت الأسس قد ضعت جيداً. إلا أنه 
سينتحل عندها جميع أصناف الذرائع كي يتعزى بصلابة الأسس . أو بالأحرى كي يرفض تماماً 
مثل ذلك الفحص المتأخر والخطر. لكن ما يحرّرنا من كل وهم وشكء أثناء البناءء وما يؤملنا 
بتعمق موهوم ) هو أن قسياً. لعله القسم الأكبر من شغل عقلناء يقوم على تحليل الأفاهيم التي 
سبق أنْ كانت لديئا عن الموضوعات. وهذا ما يزودنا بمجموعة من المعارف التي» وإن لم تكن 
سوى إيضاحات أو شروحات على ما سبق أن فُكر في أفأهيمنا (وإن لم يزل غتلطاً) » تُحَسَب مع 
ذلك ومن حيث الصورة على الأقل» » نظراتٍ جديدة على الرغم من أنها لا توسّع الأفاهيم التي 
لدينا من حيث المادة أو المفهوم؛ٍ ومن أنبا تقتصر على فرزها. وبما أن هذه الوسيلة تعطي معرفة 
قبلية متحققة تشكل تقدماً موثوقاً ونافعاًء فإنه يتراءى للعقل ودون أن يدري» وتحت تأثير مزاعم 
من نوع مختلف تاماً أن يضيف قبلياً إلى الأفاهيم المعطاة أخرى غريبة تماماً وعلى نحو قبلي» من 
دون أن يعلم المرء كيف توصل إليهاء بل حتى من دون أن يخطر في البال مثل هذا السؤال. 5 


أريد أن أبحث أولاً في الفرق بين هذين النوعين من المعارف. 
17 
في الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية 


في جميع الأحكام التي تُفكّر فيها علاقة حامل بمحمول (لأني أتكلم هنا على الأحكام 
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الموجبة فقط وسيكون من السهل التطبيق على الأحكام السالبة). تكون العلاقة ممكنة على 
نحوين: فإما أن ينتمي المحمول (ب) إلى الحامل (أ) بوصفهٍ شيئاً متضمنا في الأفهوم (أ) (بطريقة 
ضمئية). وإما أن يكون (ب) خارجاً عن أفهوم (أ) خخروجاً تاماً على الرغم من أنه مرتبط به. في 
الحالة الأولى أسمي الحكم تحليلياًء وفي الأخرى أسميه تأليفياً . فالأحكام التحليلية (الموجبة) هي 
تلك الي يُفكر فيها الاقتران بين الحامل والمحمول من خلال المويّة لكن» علينا أن نسمي 
أحكاماً تأليفية تلك التي يُفكر فيها ذلك الاقتران من دون المهويّة المذكورة. ويمكن أن تسمى 
الأولى تفسيرية ة والأخرى توسيعية» لأن الأولى لا تضيف باللحمول شيئا إل أفهوم الحاملء ولا 
تفعل سوى أن تفككه بالتحليل إلى معانيه الزئية التي سبق أن فُكرت فيه (وإن بشكل غتلط). 
في حين أن الأخرى تضيف إلى أفهوم الحامل محمولا لم يكن ليُفكّر فيه ولم يكن بوسعنا أن نستمده 
منه بأي تحليل. مثال ذلك؛ عندما أقول «كل الأجسام ((هي)) ممتدة». يكون ذلك حكا 
تحليلياً لأنه ليس عل أن أتخطى الأفهوم الذي. أعطيه للجسم كي أجد الامتداد مرتبطاً به» بل 
عل أن أحلّل هذا الأفهوم أي أن أعي فقط المتتوع الذي أفكره فيه دائياً كي أعثر فيه على هذا 
المحمول؟ إنه إذن حكم تحليلٍ. وعلى العكس» عندما أقول: «كل الأجسام ((هي) ثقيلة»؛ 
إن المحمول هنا غتلف تماماً عرّا أفكره في مجرد أفهوم الجسم بعامة. فإضافة مثل هذا المحمول 
تعطي إذن حكياً تأليفياً. 

إن الأحكام التجربية» بما هي كذلك, كلها تأليفية . لأنه سيكون من الخلف أن أؤسس 
حكاً تحليلياً على التجربة حيث لا يق لي أن أخرج من أَنْهومي لأشكل هذا الحكم؛ . ولا أكرن 
إذن بحاجة إلى شهادة التجربة. إن «الجسم ((هى) ممتد) قضية واجبة قبلياً وليس حك تجربياً. 
لأن لديٌء قبل الانتقال إلى التجربة» جميع شروط حكمي في الأفهومء حيث يمكن أن أستخرج 
المحمول من مبدأ التناقض وحسب» وأعي بذلك. في الوقت نفسهء ضرورة ة الحكمر ضرورة ة لا 
يمكن للتجربة أن تفيدني بها. وعلى العكس» وعلى الرغم من أني لا أضمّن سلفاً في أنْهوم 
الجسم بعامةء المحمول ((ثقل)) فإن هذا المحمول يدل مع ذلك على موضوع التجربة من خلال 
جزء منها؛ يمكنني دن أن أضيف إليه أيضاً أجزاءً أخرى من التجربة عينها كاجزاء منتمية إلى 
أفهوم الجسم ويمكنني أن أعرفٍ سلفاً أفهوم الجسم تحليلياً بعلامات الامتداد واللانفاذ والطيئة . . 
الخ » التي تُفكر جميعها في هذا الأفهوم . لكن إذا ما وسَّعتُ الآن معرفتي ‏ وتطلعتٌ | إلى التجربة 
التي متها استَمِدٌ أفهومُ الجسم هذاء فساجد أيضاً الثقل مرتبطاً دائما بالعلامات السابقة, 
وسأضيفه, بالتالي» تأليفياً بوصفه محمولاء إلى ذلك الأفهوم. فعلى التجربة يتتأسس » إذن» 
إمكان تأليف المحمول ((الثقل)» مع الافهوم الجسمء » لأن الواحد من هذين الأفهسومين, على 
الرغم من أنه لا يتضمن الآخرء ينتمي» وإنْ عَرَضِيأَء إلى الآخر بوصفه جزءاً من كل أعني 

من التجربة التى هي نفسها ربط تأليفي للحدوس, بعضاً ببعض. 


أما في الأحكام التأليفية القبلية فتنعدم هذه الوسيلة تماماً. فلو كان عل أنْ أتخطى الأفهوم 
(()) لأعرف أفهوماً آخر ((ب))» بوصفه مرتبطاً به» فلن أجد ما أستند إليه» وما يجعل التأليف 
تمكناء لأنني مفتقر هنا إلى امتياز البحث في حقل التجربة. ولنأخذ القضية: «كل ما يحدث له 
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سببه»؛ فمع أني أفكر, قي الأفهوم ‏ ((ما يحدث)), وجوداً يسبقه زمن ما. . الخ. ومع أني من 
ذلك 2 أحكاماً تحليلية, إل أن الأفهوم ((سبب)) هو خارج ذلك الأفهوم تامأء وهويدل 
على أمر تختلف عن ((ما يحدث))» وهو إذن غير متضمَنٍ البنة في هذا التصور الأخيرء فكيف 
نتوصل لنقول إذن على ((ما يحدث بعامة)) شيئاً مغتلفاً عنه تماساًء ولنعرف الآفهوم ((سبب)). 
على الرغم من أنه غير متضمن فيه بوصفه عائداً إليه وبالضرورة أيضاً؟ ما هو هنا هذا المجهول 
دس» الذي تستند إليه الفاهمة عندما تظنْ أنها تجد خارج الأفهوم (()) محمولاً ((ب)) غريباً عنه 
وتحسّبه مع ذلك مربوطاً به؟ إنه لا يمكن أن يكون التجربة» لأن المبدا المشار إليه يضيف 
التصور الثاني إلى الأول لا بكلية أكبر وحسبء. بل أيضاً بقول الضرورةء وبالتالي قبلياً تعاماً 
ويعمجرد أفاهيم . والحال إن المقصد النبائي لمعرفتنا الاعتبارية القبلية » إنما يستند بآسره إلى مثل 
هذا النوع من المبادىء التأليفية أي التوسيعية» لأنه صحيح أن المبادىء التحليلية عظيمة الأضية 
وضرورية إما فقط من أجل الوصول إلى وضوح الأفاهيم ذاك» اللازم لتأليفٍ موثوق ومتوسع 
بوصفه كسباً جديداً حقاً. 


«7 


جميع علوم العقل النظرية تتضمن 
احكاما تأليفية قبلية بوصفها مبادىء 


1) كل الأحكام الرياضية تأليفية. إن هذه القضية قد أفلتت حتى الآن» على ما يبدوء من 
ملاحظة ع العقل البشريء بل إنا نضاد على ما ييدو كل تحمينئم على الرضم من أنها لا 
تقبل النقضء ومن أ نبا ذات نتائج مهمة جداً. ذلك أنهم لما رأوا أن استدلالات الرياضيين 
تُُضّل كلها بموجب مبدأ التناقض (الذي تستلزمه طبيعة كل يقين واجب) ظنُوا أن المبادىء قد 
حُصّلت أيضاً بفضل مبدأ التناقض؛ وقد أخطأوا الظن: ذلك أنه يمكن أن يُنظر حقاً إلى القضية 
التأليفية بموجب مبدأ التناقضء إثما لا بذاتها بل فقطء بأن نفرض قضية تأليفية أخرى يمكن 
للأولى أن تستنتج منها. 

ويجب الملاحظة أولا أن القضايا الرياضية» بصحيح العبارة» هي دائاً أحكام ف قبلية وليس 
أمبيرية, لأنها مصحوبة بضرورة لا يمكن أن نستمدّها من التجربة. إن يُسلّم لي بذلك فلا 
بأس » فلَسوْفَ أقصر قضيّتي على الرياضة المحضة التي يستلزم أفهومها نفسه أن لا تتضمن أي 
معرفة أمبيرية بل معرفة قبلية محضة وحسب. 


ويمكن بالطبع أن نظنْء في البداية, أن القضية 7 + 5 - 12 هي مجرد قضية تحليلية تتحصل 
بناء على مبدأ التناقض من أفهسوم ((حاصل جع سبعة وخمسة)). لكن»؛ عندما نرى إليها عن 
كثب» نجد أن أنهوم ((حاصل جمع سبعة وخمسة)) يتضمن أكثر من جمع العددين في واحدء 
جمعا لا يُفكر معه البتة ما هو العدد الوحيد الذي يضم العددين الآخرين . فأفهوم ((12)) لا 
يُفكر البتة بمجرد كوني أتصور فقط ((جمع سبعة وخمسة)). ويمكنني أن أحلّل الأفهوم الذي لدي 
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عن مثل هذا الجمع الممكن قدر ما أشاء فلن أحصل على العدد ((12)). يجب إذن تخطي هذين 
الأفهومين والاستعانة بالحدس المناسب لأحدهماء وبحدس أصابع اليد الخمسة على سبيل المثال» 
أو النقاط الخمس (ك) ريغْئر في حسابه) وبالإضافة التدريجية لوحدات العدد ((خمسة)) المسطى 
في الحدس إلى أفهوم ((سبعة)). وهكذاء آخذ أولاآ العدد ((7)) مستعيناً فيا بخص الأفهوم 
((5)) بأصابع يدي بوصفها حدساًء وأضيف من ثم الوحدات التي سبق أن جمعتها لأنشىء 
العدد ((5)) واحدة و أحدة» إلى العدد ((7)) بتلك الوسيلة المتخيلة؛ فأرى العدد ((12)) ينبثق . 
إن ما فكرت فيه حقاً في أفهوم ((حاصل جمع سبعة وحخمسة)) هوأنٌ ((الخخمسة)) يجب أن تضاف 
إلى ((سبعة)). لكنء لا أن هذا الحاصل يساوي العدد ((12)). والقضية الحسابية هي إذن 
تأليفية دائما. وسيزداد اقتناعنا بذلك وضوحاً بقدر ما تأخذ أعداداً أكبر لأنه سيتبدٌه حيقذ أنه لا 
يمكننا البتة أن نعثر على حاصل الجمع بمجرد تحليل أفاهيمنا على أي نحو قلْبناها وأعدنا تقليبها 

من دون الاستعانة بالحدس. 

كذلك قلما يكون أي مبدأ في الهندسة المحضة تحليلياً. إن «الخط المستقيم هو الأقصر بين 
نقطتين)» قضية تأليفية, لأن أفهومي عي هو مستقيم لا يتضمن أي كمء بل يتضمن كيفاً 
وحسب. إن الأفهوم ((الأقصر) هو إذن مضاف كلياٌء ولا يمكن أن يُستمدٌ من أي نحليل كان 
للأفهوم ((الخط المستقيم)). ويجب الاستعانة هنا بالحدس الذي وحده يجعل التأليف مكنا . 


والحق. إن عدداً قليلاً من المبادىء التي يفترضها المندسيون هي فعلاً تحليلية وتستند إلى 
بدأ انناقض لكها أبضاًتصلح رايط اليج كقضايا هوهيّة لا كمبادىء. مثال ذلك: أعل 
والكل مساو لنفسهء و(أ+ب)>] ؛ أي إن الكل أكبر من جزئه. أضِفٌ ت إن هذه القضايا 
عينهاء وعلى الرغم من أنها تصدق بمجرد أفاهيم » لا تُقبل في الرياضة | إلا لأنه بالإمكان تصورها 
في الحدس. وما يجعلنا نعتقد عادة أن محمول مثل هذه الأحكام اليقينية يكمن في أفهومناء وأنّ 
الحكم تحليلي بالتالي» هو مجرد لَبْس العبارة . بمعنى أنه يجب علينا أنْ نُضيف بالفكر إلى الأفهسوم 
المعطى » مولا معيناء ون هذا الوجوب يعود سلفاً | إلى الافهوم . لكن المسألة ليست في معرفة 
ما يجب أن نضيف إلى الأفهوم المعطى » ؛ بل في ما نفكره فيه حقاً وإنْ على نحو مبهم فقط. 
وبذلك يتضح أن المحمول هوء حقاء ملازم بالضرورة لهذا الأفهوم لا بوصفه مُفَكَراً في الأفهوم 
عينه» بل بواسطة .حدس يجب أن يضاف إلى الأفهوم . 


© ويتضمن علم الطبيعة (الفيزياء) أحكاماً تأليفية قبلية بوصفها مبادىء. وأقتصر على ذلك 
بعض القضاياء وعلى سبيل المثال: دفي جنيع تغيرات العالم الجسمي تبقى كمية المادة ثابتةقي» أو 
«في كل تواصل للحركة يجب أن يظل الفعل ورد الفعل واحدهما مساوياً للآخر» ٠‏ ونرى بوضوح 
أن هاتين القضيتين ليستا ضروريتين» ومن أصل قبلي بالتالي» وحسب بل هما أيضاً قضيتان 
تأليفيتان. لأني في الأفهوم ((المادةع) لا أفكر ((الدوام)). بل فقط حضور هذه المادة في المكان 
بفعل ملتئها له. فأنا إذن» أتخطى حقيقة الأفهوم ((المادة)) لأضيف إليه قبلياً شيئاً م أكن أفكره 
فيه. فليست القضية إذن تحليلية بل» تأليفية ومُفكرة مع ذلك قيْلياً. وذاك هو شأن سائر القضايا 
في الجزء المحض من علم الطبيعة. 
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3) وفي الميتافيزيقا يجب أن يكون ثمة معارف تأليفية قلية» وحتى إِنْ لم نشأ أن ننظر إليها 
إلا بوصفها مجرد إزْماع بالعلم حتى الآن؛ ذلك أنَّ طبيعة العقل البشري تجعله لا غنى له عنباء 
وأنّ عمله لا يقتصر البتة على مجرد تحليل الأفاهيم التي تُكوّنها قبُلياً عن الأشياء؛ ولا على شرّجها 
تحليلياً بالتالي» بل إِننا نريد أنَّ نوسّع معرفتنا قبلياً. وللوصول إلى ذلك يجب علينا أن نستخدم 
تلك المبادىء التي تضِيف إلى الأفهوم المعطى شيئاً غير متضمّن فيه. وأنَْ نَعْلِوَ بأحكام تأليفية 
قبلية إلى أقصى ما يمكن للتجربة نفسها أنْ تلحق بنا؛ ومثلاً هذه القضية: «العالم يجب أن يكون 
ذا بداية». . الخ . فالميتافيزيقا من حيث غايتها على الأقل تتشكل من مجرد قضايا تأليفية قبلية. 


ا 
المشكلة العامة للعقل المحض 


يربح المرء كثيراً إذا ما استطاع أن يدرج مجموعة من الأبحاث في صيغة مشكلةٍ وحيدة, لأنه 
بذلك لا يسهّل. وحسبء. عمله إذ يعيّنه بدقة» بل أيضاً يجعل من الأسهل على أولئك الذين 
يريدون فحصه أن يحكموا ما إذا كنا قد وفينا غرضنا أم لا. والحمال» إن مشكلة العقل المحض 
الخاصة متضمّنة في السؤال: كيف يمكن للأحكام التأليفية القبلية أن تكون؟ . 

وإذا كانت الميتافيزيقا ما تزال حتى الآن في حالة من الشك والتناقذى قلقة جدأء فإن 
السبب يعود إلى أنه لم يخطر يبال أحد أن يطرح هذه المشكلة» ولا ريما حتى الفرق بين الأحكام 

لتحليلية والأحكام التأليفية؛ وعلى حل هذه المشكلة أو على التدليل الشاني على أن الإمكان 

الذي تسعى إلى توضيحه هو بالفعل ممتنع أبدأ» يتوقف قيام الميتافيزيقا أو انبيارها. وقد اعتقد 
ديشد هيوم الذي كان من بين جميع الفلاسفة أكثر من اقترب من حل هذه المشكلة. والذي ظل 
مع ذلك بعيدأً عن تعيبنها تعييناًوافياء وعن التفكير فيها بعموميتهاء بل الذي توقف فقط عند 
القضية التأليفية : : ارتباط المسبّب بأسبابه (مبدأالسببية)» اعْتَقَدَ أن بإمكانه أنْ يُبِينَ أن مثل هذا 
المبدأ القبلٍ هو ممتنع تاماً؛ أن كل ما نسميه ميتافيزيقا لا يؤدي بناء ويموجب استدلاله, إلا إلى 
جرد توم لرؤية عقلية مزعومة لما استعير في الواقع من التجربة فقط. وصرار له بفعل العادة, 
ظاهر الضرورة. ولم يكن هيوم ليزعم زعب كهذا هدم كل الفلسفة المحضة» لو كانت مشكلتنا 
بعموميتها أمام ناظريه. لأنه كان سيرى عندها أنه لن يمكن» بموجب حجته, أن يكون ثمة 
رياضة محضة, لأن هذه تتضمن بالتأكيد قضايا تأليفية قبُلية؛ ولكانت سلامة عقله وثّرت عليه 
ذلك الزعم 

وحلّ المشكلة المذكورة ينطوي أيضاً على إمكان الاستعال العقلي المحض في تأسيس وتحقيق 
جميع العلوم التي تتضمن معرفة نظرية قبلية بالموضوعات, أي على الاجابة عن هذين السؤالين: 

كيف يمكن للرياضة المحضة أن تكون؟ 

كيف يمكن للعلم الطبيعي المحض أن يكون؟ 
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وحيث إن هذين العلمين معطيان حقاًء فإنه من الملائم أنْ نسأل كيف هما ممكنان, لأن 
وجوب إمكائب) ثابت بتحققهما0. أما في) يتعلق بالميتافيزيقاء فإنها قلّا حققت تقدماً حتى الآن. 
ولا يمكن القول» عن أي ميتافيزيقا عرضت حتى الآن. إنها متحققة من حيث غايتها الجوهرية, 
مما يسمح لكل واحد أن يشكٌ» بقوة» في إمكانها. 


ومعذلك. وبمعنى من المعاني» فإنه يجب أن ينظر إلى هذا النوع من المعرفة كمعطى . 
فاميتافيزيقا على الرغم من أنها ليست متحققة من حيث هي علم» » فإنها متحققة من حيث هي 
استعداد طبيعي (ميتافيزيقا طبيعية)؛ ذلك أن العقل البشري» مدفوعاً لا بمجرد التباهي بكثرة 
المعلومات بل بحاجته الخاصة؛ يتابع سيره بلا ارتداد نحو تلك الأسئلة التي لا يمكن أن تحظى 
بجواب من أي استعمال تجربي للعقل أو من أي مبدأ صادر عن ذلك الاستعيال. وهكذا كان 
ثمة حقاء في جميع الأزمنئة» نوع من الميتافيزيقا عند جميع الناس مُذْ أَنْ توضّل العقل عندهم 
إلى الإعتبار. ولذا سيظل يوجد نوع منها دائياً. وهاكم السؤال الذي يطرح بصددها: كيف يمكن 
للميتافيزيقا كاستعداد طبيعي أن تكون؟ أعني كيف تنبثق الأسئلة ‏ التي يطرحها العقل المحض 
على نفسه والتي يندفعء بفعل حاجته الخاصة, إلى الإجابة عنها قدر الإمكان ‏ من طبيعة العقل 
البشري بعامة. 

لكن» بما إننا كنا نقع في تناقضات لا مفرٌ منباء في كل مرة كنا نحاول الإجابة عن تلك 
الأسئلة الطبيعية مثال: هل للعالم بداية» أم هل وجد منذ الأزل؟ فإنه لا يمكن أن نكتفي بمجرد 
الاستعداد الطبيعي للميتافيزيقاء أي بالقدرة العقلية المحضة نفسها التي يتولد منها حقاً ودائ)ً 
نوع من الميتافيزيقا (كاثناً ما كان) بل يجب أن يكون من الممكن أن نتوصل بها إلى التبت إما من 
معرفة الموضوعات وإما من جهلنا لها. أعني إلى الحسم إما بصدد موضوعات هذه الأسئلة» وإما 
بصدد قدرة العقل أو عجزه عن الحكم في شأنباء وبالتالي إما بتوسيع عقلنا بثقة» وإما بوضع 
حدود له معينة وآمنة. ويمكن لهذه المسألة الأخيرة التي تنجم عن المشكلة العامة المذكورة؛ أن 
تصاغ على هذا النحو: كيف يمكن للميتافيزيقا كعلم أن تكون؟ 


يؤدي نقد العقل إذنء في النباية وبالضرورة إلى علم. أما استعماله الدُغمائي فيؤدي بالمقابل 
إلى مزاعم لا أساس لماء مكن أن نعارضها بأخرى تعادها زعأ ومن نّم إلى الريبية 


الا ا ا 0 


2( وفيا يتعلق بالعلم الطبيعي المحض فإنه يمك لبعضهم أيضاً أنْ يشك بوجوده الفعلي. . لكن ليس علينا 
سوى أن نلقي نظرة على ختلف القضايا التي تثْل في بداية الفيزياء بصحيح معناها (أي الأمبيرية) مئال 
قصايا: ((دوام نفس كمية المادق والعطالة» وتساويٍ الفعلٍ ورد الفعل))» حتى نقتنع فق الخال أنه مُطلّ 
فيزياء محضة (أو عقلية) تستحق» بوصعها علماً حقيقياً» أن تَعرّضٍ على حدة بكامل ما صدقها ضيّقاً كان» 
أم متسعاً. 
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والتي تطرحها عليه لا طبيعة الأشياء المختلفة عنه بل طبيعته هو. فما إِنْ يعرف تمام المعرفة 
قدرته بالنسبة إلى الموضوعات التي تقدمها التجربة حتى يصبح من السهل إذن أن يعِينء على 
نحو كامل وموثوق» نطاق وحدود الاستعيال الذي يمكن أن يحاوله ارج حدود كل تجربة. 


يمكننا إذن» ويجب علنيا أن نَعَدٌ جميع المحاولات التي جرت دُغْهائياً حتى الآن لانشاء 
ميتافيزيقاء كأنها لم تكن. لأنّ ما في هذه المحاولة أو تلك من تحليلات» أي من مجرد تحايل 
للأفاهيم القائمة ة قبْلياً في عقلناء ليس هو بَعْدُ غاية الميتافيزيقا التي عليها أن تزيد تأليفياً معرفته 
القبلية, بل هو مجرد تمهيد. إن ذلك التحليل لا د هذه الغاية لأنه لا يفعل سوى أن يبين ما 
هو متضمّن في تلك الأفاهيم وليس كيف نتوصل قبلياً إلى تلك الأفاهيم كي نستطيع أن نعين» 
فيها بعد استعالها الصحيح بالنظر إلى موضوعات كل المعرفة بعامة. إن التخلي عن كل تلك 
الدعاوى لا يتطلب سوى قليل من انكار الذات» لآن تناقضات العقل مع نفسه التى لا مجال 
لإنكارها والتي لا مفرٌ منبا كذلك في الطريقة الدُغائية قد عَرْت منذ زمن طويل أنواع 
الميتافيزيقا القائمة -حتى الآن من كل تقدير. وسنحتاج بالأحرى إلى الحزم حت لا نتصرف عر 
مهمتنا من -جراء الصعوبة الداخلية أو المقاومة الخارجية» وحتى يمكئناء بمعالة معاكسة تماماً لتلك 
المتبعة حتى الآن أنْ نوفر للعلم اللازم للعقل البشري» والذي يمكن قطع جذوعه إنما لا يمكن 


اقتلاع جذوره. نموا مزدهرا ومثمرا. 


71> 
فكرة علم خاص اسمه نقد العقل المحض» وأقسامه 


من كل ما تقدم, ينتج إذن فكرة علم خاص يكن أن يُسمّى نقد العقل المحض. ولأن 
العقل هو القدرة ألِي تمنحنا مبادىء المعرفة القبلية فَإِن العقل المحض هو ذاك الذي يتضمن 
مبادىء معرفة شيء ما على نحو قبل تماماً. ون أورغانوناً للعقل المحض سيكون مجموعة تلك 
المبادىء التي بموجبها يمكن للمعارف القبلية المحضة أَنْ ُكتسب أو تقوم حقاً. والسطبيق المفصّل 
لثل هذا الأورغانون سيعطي مِسْتاماً للعقل المحض . لكن بما أن ذلك يفوق قدرتنا حالياًء ويما 
أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا من الممكن هنا بعامة» أن نوسع معرفتنا وفي أي الحالات 
يمكن ذلك» فإنه يمكن أن تعد العلم الذي يقتصر على محاكمة العقل المحض ومصادره 
وحدوده, بمثابة تمهيد لسستام العقل المحض. ويجب أنْ لا يسمى هذا العلم» مذهباً بل نقداً 
للعقل المحض وحسب. ولن تكون فائدته بالنظر إلى الإعتبار سوى سلبية» 'فهي ستصلح لا 
لتوسيع عقلنا بل فقط لتطهيره وصونه من الأخمطاء. مما يشكل ربحاً كبيراً جداً. وأسمي 
َرسِنْدَالية كل معرفة لا تهتم بعامة بالموضوعات بقدر ما تبتم بطريقتنا في معرفة الموضوعات من 
حيث يجب أن تكون ممكنة قبلياً. . وسيسمى سستام تلك الأفاهيم فلسفة تَرُسِئْدالية. لكن هذه 
الفلسفة بدورها مسألة تفوق قدرتنا في البداية» لأن على هذا العلم أن يتضمن بشكل كامل كلا 

من المعرفة التحليلية والمعرفة التأليفية القبّليةء وهو بالتالي ذو مطاق أوسع بكشير من مرمى 
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قصدناء لأنه يجب علينا أل ندفع التحليل إلا إلى ما نضطر إليه كي نرى إلى مبادىء التأليف 
القَبْلٍ في تمام ما صدقها الذي هو موضوع اهتمامنا الوحيد. ويمكن أن نسميّ هذا البحث 
بالضبط لا مذهباً بل نقداً يَرُسِنْدالياً وحسب» لآنه يدف لا إلى توسيع معارفنا نفسها بل إلى 
تصويبها فقطء ولآن عليه أن يعطينا محكاً لقيمة جميع المعارف القبلية أو لا - قيمتها . ومن نَم فإ 
نقداً كهذا هو, إن أمكن, تمهيد لأورغانون» فإن لم ينجح في ذلك. فسيهيء ء على الأقل لقانون 
العقل المحض الذي يموجبه يمكن أن يُعرض السستام الكامل لفلسفة العقل المحض تحليلياً 
وتأليفياً . وسواء كان يقوم على توسيع المعرفة القبلية أم على حدّها. فإن يكون ذلك مكنا وأن 
يكون مثلٍ هذا السستام ذا نطاق غير واسع بحيث تأمل بإنجازه تماماء فإن في وسعنا أن نخمن 
ذلك سلفاً بفعل أن موضوعنا هنا ليس طبيعة الأشياء التي لا تُستنفذ» بل الفاهمة التي تحكم على 
طبيعة الأشياء وأيضاً الفاهمة منظوراً إليها فقط من حيث معرفتنا القبلية للموضوع؛ ومحزونها لا 
يمكن أن يظل غفياً عنا لأنه ليس علينا أن نبحث عنه خارجناء وكل شىء يحملنا على الظن أنه 
من الضيق بحيث يمكن أن ندركه بكامله, ونحكم على قيمته أو لا- قيمتهء ونقدّره حق قدرة. 
وعلينا ألا نتوقع أن نجد هنا نقدا للكتب ولسستام العقل المحضء» بل نقداً لقدرة العقل 
المحض نفسها. وبالاستناد إلى هذا الأساس وحسبء يمكن أن يصير لدينا حك موثوق للقيمة 
الفلسفية للمؤلّفات القديمة والمحدثة في هذا الباب» ومن دونه سوف يُحاكم المؤرخ والقاضي غير 
المؤهل مزاعم الآخرين التى لا أساس لما بمزاعمهه) الخاصة التي لا أساس لما هي الأخرى. 


والفلسفة التَرْسِنْدالية هي فكرة ة علم » يقوم نقد العقل المحض برسم مخططه الكامل 
معهارياً » أي بمبادىء, ويَضْمن في الوقت نفسه تماميّة أجزاء البنيان ورسوخها . وهي سستام كل 
مبادىء العقل المحض. ولا يسمى هذا النقد نفسه فلسفة يَرُسِئْدالية لسبب واحد هو أنه كى 
يكون سستاماً كاملا يجب أن يتضمن أيضاً تحليلاً مفصلا لكل المعرفة البشرية القبلية. وصحيح 
أنه يجب على نقدنا أن يضع أمام أعيننا تعدادا كاملا لكل الأفاهيم الأصلية التي تؤلف المعرفة 
المحضة المذكورة» إلا أنه يمتنع بحق عن التحليل المفصّل للأفاهيم عينهاء وعن الإحصاء الشامل 
لكل ما يشتق منها . لآن هذا التحليل سيكون من جهة غير مطابق لحدف النقد من حيث لا 
يعرض سوى إشكال التأليف الذي هو أصلا مرام النشد بأسره» وسيكون من جهة أخرى الفا 
لوحدة المخططء أن نأخذ على عاتقنا اتمام ذاك التحليل وذاك الاشتقاق اللذين يمكن الاستغناء 
عنهم| بالنسبة إلى مقصدنا. ومن السهل» مع ذلك» معالجة نقص تلك التمامية في التحليل أو ني 
اللاشتقاق يما سلزود به لاحقاً من أفاهيم قبلية» شرط أن تكون الأفاهيم موجودة : أو بوصفها 
مبادىء توسيعية للتأليف وأنْ لا ينقصها شيء بالنظر إلى ذلك المقصد الجوهري . 

إلى نقد العقل المحض» ينتمي إذن كل ما يكون الفلسفة التِرْسِئْدالية؛ والنقد هو الفكرة 
التامّة للفلسفة الترسندالية إتما ليس هو هذا العلم عينه بعد, لأنه لا يتقدم في التحليل إلا بقدر 
ما يلزم من أجل محاكمة المعرفة التأليفية القبلية» محاكمة شاملة. 


وفي تقسيم مثل هذا العِلّم» نولي اهتراماً خاصاً ما يلي: يجب آلآ يدخل فيه أيّ أفهوم 
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ينطوي على أي شيء أمبيري . وجب أن تكون المعرفة القبلية محضة تماماً . ومن نَم فإِن المبادىء 
العليا والأفاهيم الأساسية للأخلاق. على الرغم من كونها معارف قبلية» لا تنتمي إلى الفلسفة 
الترسندالية» لأن أفاهيم اللذة والألم والرغبات والميول. . الخ وي جيم من أصل أمبيري يجب 
أن تدخل مع ذلك بالضرورة في بناء سِسْتَام الأخلاق المحضة, لا بوصفها أساسا لوصايا أخلاقية 
لوي بوصفها عائقاً يجب تُخطيه في افهوم الواجبء, أو بوصفها جاذباً يجب ألآ نجعل منه مبدأ 
ثرا . إن الفلسفة الترسِندالية م إذن حكمة للعقل المحض إنما الاعتباري وحسب. لأن كل 
ما هو عملٍ» من حيث يتضمن محرضات» يرجع إلى المشاعر التي تنتمي إلى المصادر الأمييرية 
للمعرفة. 

وإذا شئنا الآن أن نقسم هذا العلم بموجب وجهة النظر الكلية ليستام بعامة. فيجب أن 
يتضمن النقد الذي نقوم به : أولا تعليم عناصر العقل المحضص» وثانياً تعليم مناهجه, وسيكون 
لكل جزء رئيس» أقسامه الفرعية التي ليس علينا أن نعرض أسسها هناء بل يكفي في المدخل أو 
التقديم أن نشير وحسب إلى أن ثمة أرومتين للمعرفة البشرية قد تنطلقان من جذر مشترك ريمال 
إنها مجهول لديناء وهما: الحساسية والفاهمةء بالأول تعطى لنا الموضوعات أما بالثانية فتفكر. 
وإذا كانت الحساسية تتضمن تصورات قبلية تشكل الشرط الذي بموجبه تعطى لنا الموضوعات» 
فإنها تنتمي إلى الفلسفة التَرْسِنْدالية ويجب أن تشكل تعليم الحساسية التِرُسِنْدالي القسم الأول 
من تعليم العناصر, لأن الشروط التي بموجبها تعطى موضوعات المعرفة البشرية تسبق تلك التي 
بموجبها تفكر. 


تعليم العناص 
الترسندالي 
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الجزء الأول 
الاستطيقا الترسندالية 


01) 


أياً كان نط الصلة التي قد تكون بين معرفة وموضوعات وأياً كانت الوسيلة فإنه ما به تقوم 
صلة لا متوسطة بينهماء وما يصبو كل تفكير إلى توسله هو الحدس . لكن هذا الخدس لا يوجد إلا 
إذا أعطي الموضوع لناء وهو أمر ممتنع بدوره» وعلى الأقل بالنسبة إلينا نحن البشرء إل بشرط أن 
يوْثّر الموضوع بطريقة معيّنة في الذهن. والقدرة على (تلقي) التصورات بالطريقة التي بها تتأثر 
بالموضوعات الوافدة» تسمى الحساسية. فبواسطة الحساسية إنما تعطى لنا الموضوعات. وهي 
وحدها تزودنا بالحدوس . لكن الفاهمة هي التي تفكر هذه الموضوعات ومنها تتولد الأفاهيم. ويجب 
على كل فكر أن يكون على صلة في النباية بحدوس» سواء تم ذلك مباشرة (68:ن). أم بطرق 
ملتوية (10016016) بواسطة بعض العلامات» ومن ثم بالحساسية عندناء حيث لا يوجد عندنا 
طريقة أخرى يمكن أنْ يعطى بها أيّ موضوع . 

وأثر موضوع على القدرة التصورية من حيث تتأثر به. هو الاحساس. والحدس الذي على 
صلة بالموضوع بواسطة الإحساس يسمى أمبيرياً. والموضوع اللا متعين حدس أمُبيري يسمى 
ظاهرة. 

وما يتناسب مع الاحساس في الظاهرة أسمّيه مادتهاء أماما يكن متنوع الظاهرة من أن 
يُنسّق بموجب علاقات معيئة» فاسميه صورة الظاهرة. وحيث إن ما يكن كل الإحساسات من 
أن تنسّق وتتخذ صورة معينة» لا يمكن أن يكون هو الآخر احساساء وحيث إنه لا تعطى لنا مادة 
أيّ ظاهرة إل بعديًء فإنه يجب أنْ تكون صورتها قائمة قبلياً في الذهن ومهيأة لما جميعاً. ويجب 
أن يكون من الممكن بالتالي» النظر إليها بمعزل عن كلّ احساس. 

وأسمي محضة (بالمعنى الترسندالي) جميع التصورات التي لا يعثر فيها على أي شيء ينتمي إلى 
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الإحساس . وعليه ستكون الصورة المحضة للحدوس الحسية بعامة قبلياً في الذهن الذي فيه 
يدس جميع متنوع الظاهرات بموجب علاقات معيئة. ويمكن أن تدعى صورة الحساسية المحضة 
هذه حدسا محضا. فأنا عندما أجرّد تصوري لخسم من كل ما تفكره فيه الفاهمة. مثل الجوهر 
والقوة والانقسام. . الخ . ومن كل ما ينتمي إلى الإحساسٌ مثل اللانفاذ والصلابة واللون 
الخ.. يبقى لي مع ذلك شيء من ذلك الحدس الامبيري : هو الامتداد والهيئة. وهما ينتميان إلى 
الحدس المحض الذي يقيم قبلياً في الذهن وبوصفه مجرد صورة الحساسية؛ حتى بمعزل عن أيّ 
موضوع متحقق للحواس وعن أي إحساس. 

وأسمي أستِطيقا» ترسندالية عِلّم كل مبادىء الحساسية القبلية» ويجب إذن أن يكون ثمة 
علم كهذا يشكل القسم الأول من تعليم العناصر التَرْسِئدالية في مقابل القسم الذي يتضمن 
مبادىء الفكر المحض والذي سيسمى المنطق اليَرْسِنْدَالي. 

ففى الأسّتَطِيقا الترُسِنْدالية نعزل بالتالي أولاً الحساسية بصرف النظر عن كل ما تفكره 
الفاهمة بأفاهيمهاء حتى لا يبقى فيها سوى الحدس الأمبيري. وننحى ثانياً عنه كل ما ينتمى إلى 
الإحساس حتى لا يبقى فيه إل الحدس المحض وبجرد صورة الظاهرات؛ وهي الشيء الوحيد 
الذي يمكن للحساسية أن تعطيه قبلياً. ونحصل من هذا البحث أنَّ ثمة صورتين محضتين 
للحدس المسى» بوصفهما مبادىء للمعرفة القبلية» وهما المكان والزمان اللذان سننصرف إلى 
فحصهما الآن. 


الفصل الأول 
في المكان 
)12 
عرض ميتافيزيقي لهذا الأفهو 5 


بواسطة الحس الخارجي (وهو إحدى خصائص ذهننا) نتصور الموضوعات بوصفها خارجة 





(1) الألمان هم وحدهم من يستعمل اليوم لفظ إِسْتَطِيقا للدلالة على ما يسميه الآحرون نقد الذوق. وتستند هذه 
التسمية إلى الأمل الحائ الذي أمله المحلل الرائع بومغارتنْ من اخضاع حكم نقد الجميل إلى مبادىء 
عقلية ورفع قواعده إلى مستوى العلم لكن ذاك الجهد ذهب سدىء لأنّ تلك القواعد أو لمعايير هى» من 
حيت مصادرها الأساسية؛ أمبيرية فقط ولا يمكنها البتة بالتاليء أن تصلح كقوانين قبلية متعينة يجى وفقاً 
ها أن ينتظم حكمنا الاستطيقي . وهذا الأخير هو بالأحرى ما يشكل المحك اللحقيقي لصحة القواعد. لذا 
يدر بنا إما أن نرفض هذه التسمية ونحتفظ بها لذلك التعليم الذي هوعلم حق» (وبلك نقترب من لغة 
وفكرة القدماء الذي كان تقسيم المعرفة إلى ”' 0]4, 4قند 218/42 شهيراً جداً عندهم)» وأمًا أن نتيع المعنى 
المععطى لهده التسمية في الفلسفة الاغتبارية وأن نعطي للاستطيقا حيناً معني ترسندالياً وحيناً آخر دلالة 
سيكولوجية 

() حسية وعقلية . 
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عنا وبوصفها حميعها في المكان. وهتاك تكون هيئتها وكميتها وعلاقاتها المتبادلة متعينة أو قابلة 
للتعين. والحس الباطن الذي بواسطته يحدس الذهن نفسه أو حالته الباطئة؛ لا يعطي حدسا 
بذات النفس بوصفها شيا إل أنه صورة متعينة بموجبها فقط يصير حدس الحالة الباطنة ممكناء 
بحيث يتصور كل ما ينتمي إلى التعينات الباطنة يموجب علاقات الزمان. وكما إن المكان لا يمكنه 
أن يكون شيئاً فيناء كذلك فإن الزمان لا يمكنه أن يخدس خارجياً. فيا المكان وما الزمان؟ هل 
هما من الكائنات المتحققة؟ وإذا كان صحيحاً أنها مجرد تعينات» بل مجرد علاقات للأشياء فهل 
هما ثما ينسب إليها في ذاتها حتى وإن لم تكن محدوسة؟ ٍ أم هما ئما يبلازم صورة الحخدس وحدهاء 
ويلازم بالتالي قوام ذهننا الذاتي الذي بدونه لا يمكن نسب هذه المحمولات إلى أي شيء؟ - كي 
نستعلم عن ذلك» علينا أن نفحص أولاا أفهوم المكان. ٠‏ ونفهم بالعرض التصور الواضح (وإن 
غير اللفصل) لكل ما ينتمي إلى أفهوم . لكن هذا العرض هو ميتافيزيقي عندما يتضمن ما يصور 
الأفهوم بوصفه معطى قبليا: 

1) المكان ليس أفهوماً أمبيرياً استَمِدٌ من تجارب خارجية. ذلك أنه حتى يمكن لبعض 
الاحساسات أن تتعلق بشيء خارجي عني (أي بشيء قائم في موضوع آخر من ذلك المكان الذي 
أوجد فيه)؛ وحتى يمكنني أن أتصوّر الأشياء بعضها خارج وإلى جانب بعض»ء وبالتالي لا من 
حيث هي متميزة وحسبء بل من حيث هي قائمة في مواضع ختلفة أيضأء يجب أن يكون 
تصؤر المكان في الأساس سلفاً. ومن نّم إن تصوّر امكان لا يمكن أنْ يُستَمَدٌ بالتجربة من 
علاقات الظاهرات الخارجية, بل إن التجربة الخارجية عينها ليست ممكنة إلا بواسطة ذلك 
التصور. 

2 المكان هو تصور ضروري قبلي يشكل أساساً لجميع الحدوس الخارجية ولا يمكن البتة أن 
نتصوّر أنْ ليس هناك مكان رغم أنه يمكننا أن نفكر أنْ ليس ثمة من موضوعات في المكان. ٠‏ فهو 
يُعَذّ بمثابة شرطٍ لإمكان الظاهرات, لا بمثابة تعين تابع لهاء وهو تصور قبلي يشكل أساساً 
للظاهرات الخارجية بالضرورة. 

3) المكان ليس أفهوماً سياقياً. أو. كا يقالء أفهوماً عاماً لعلاقة الأشياء بعامة» بل هو 
حدس محض. ذلك أنه لا يمكن بدءاً أن نتصور سوى مكان واحد. وعندما نتكلم على عدة 
أمكنة فإننا لا نفهم بذلك إلا أجزاء المكان الواحد بعينه. وهذه الأجزاء لا يمكنها أن تكون سابقة 
على المكان الوحيد الذي يضمها جميعاً كما لو كانت عناصره (التي يمكن تركيبه منها)» بل لا يمكنها 
أن تفكر إل به . فهو ماهوياً واحد؛ ويستند المتنوع الذي فيه, وبالتالي الأفهوم العام للأمكنة 
بعامةء إلى حدود حصرية فيه وحسب. وينجم عن ذلك من نّم أن الحدس القَبْل به (الذي 
ليس أمبيريا) يوجد في أساس جميع أفاهيمها. وعليه فإن جميع المبادىء الهندسية» مثال «مجموع 
زاويتين في المثلث هو أكثر من الثالثة»» ليست مستلتجة البتة من أفاهيم عامة للخط وللمثلث. 
بل من الحدس» وذلك قبلياً وبيقين ضروري . 

4) المكان يُتصور بوصفه كا لا متناهياً معطى . والحالء إنه يجب أن نفكر حقاً كل أفهوم 
بوصفه تصوراً متضمّناً في كثرة لامتناهية من متنوع التصورات الممكنة (من حيث طابعها المشترك) 


02 


وإنهء من ثم يدرجها تحته. لكن لا يمكن لأي أَنْهوم بما هو كذلك أن يفكّر وكأنه يتضمن ذاتياً 
كثرة لامتناهية من التصورات . والحال» إن المكان يفكر على هذا النحو (لأن مع أجزاء المكان 
توجد معاً في اللامتناهي) . فالتصور الأصلي للمكان هو إذن حدس قبل وليس أفهوماً. 


3 
العرض الترسندالي لأفهوم المكان 


أفهم بالعرض ض الترسندالي شرحاً لأفهوم بوصفه ميدأ يكننا من فهم إمكان معارف تبأليفية 
قبلية أخرى. والحال. إن هذا يستلزم أمرين: 1) أن تصدر مثل هذه المعارف حقاء عن الآفهوم 
المعطى . 2) أن لا تكون المعارف ممكنة إلا بافتراض غط التفسير المعطى لذلك الأفهوم : 

المندسة هي علم يعين نخصائص المكان تأليفيً. ومع ذلك. قثلياً. فماذا يجب أن يكون إذن 
تصور المكان حتى تكون مثل تلك المعرفة ممكنة يه؟ - يجب أصلا أن يكون المكان حدساً؛ لأنه 
من مجرد أفهوم لا يمكن أن نستمدٌ أيّ قضية تتخطى الأفهوم» وهو أمر حاصل في الهندسة مع 
ذلك (اللمدخل ل). لكن» على ذلك الحدس أن يقوم فينا قبَلياًء أي قبل أي إدراك موضوع , 
وعليه بالتالي أن يكون حدساً محضاً وليس أمبيريا. ذلك أنْ القضايا الهندسية يقينية كلها أعني » 
إنها مربوطة بوعي لضرورتباء وعلى سبيل المثال: «المكان ذو أبعاد ثلاثة وحسب». فمثل هذه 
القضاياء لا يمكن أن تكون قضايا أمبيرية أو أحكام تجربية أو أن تشتق من مثل هذه الأحكام 
(اللدخل 11). 

والآن كيف يمكن أن د يقيم حدس خارجي في الذهن» يسيق الأشياء نفسهاء نفسهاء وكيف يمكن 
لأفهرمها أن يتعين قبلياً فيه؟ إن ذلك لا يمكن أن يدث إلا بقدر ما يكون مقرّه في الذات بوصفه 
توامها الصُوري القابل للتأثر بالموضوعات ولاستقبال تصوّرها دون توسط. أي لحدسهاء بوصفه 
من ثم بجرد صورة للحس الخارجي بعامة , 

إن شرحنا هو إذن الوحيد الذي يجعلنا نفهم إمكان الهندسة بوصفها معرفة تأليفية قبلية. 
لكل ع تفسير آخر لا يزودنا بذلك؛ يمكن أن نفرقه عنه بتلك الميزة ة وإن كان له به بعض الشيه 
في الظاهر 


استنتاجات من الأفاهيم السابقة 


أ) المكان لا يمثْل لا خخاصية للأشياء في ذاتها ولا هذه الأشياء في علاقاتها فيا بينباء ! أعي لا 
يمتل أي تعن لها يكون ملازماً للموضوعات نفسهاء ويبقى إذا جردنا الحدس من جميع شروطه 
الذاتية . لأنه ليس ثمة من تعيّنات. : لا مطلقة ولا نسبية. يمكن أن حدس قبل وجود الأشياء التي 
إليها ترجع » وقبلياً بالتالي. 
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ب) المكان ليبس سوى صورة جميع ظاهرات الحواس الخارجية» أي سوى شرط الحساسية 
الذاي الذي به يكون حدس خارجي مكنا لنا. والحال. إن كون قدر: ة تلقي الذات التي تتأثر 
بموضوعات» تسبق بالضرورة جميع حدوس هذه الموضوعاتء يجعل من المفهوم كيف أن صورة 
جميع الظاهرات يمكن أن تكون معطاة في الذهن قبل كل الادراكات المتحققة وبالتالي قبلياًء 
وكيف يمكنباء بوصفها حدساً محضاً على جميع الموضوعات أن تتعين به أن تكون متضمنة 
لبادىء علاقاتها قبل أي تجربة. 

لا يمكننا إذن الكلام على المكان والأشياء الممتدة الخ إل من وجهة نظر الانسان. وإذا 
خرجنا من الشرط الذاتي الذي من دونه لن نقدر على أن نتلقى حدساً خارجياء أعني أن نتأثر 
بالموضوعات» فلن يَعْني تصوّر المكان شيئاً. ولا يُربط هذا المحمول بالأشياء» إلا من حيث تبدو 
لناء أي من حيث هي موضوعات للحساسية. والصورة الثابتة لقدرة التلقي» التي نسميها 
حساسية» هي الشرط الضروري لجميع العلاقات التي بها نحدس الموضوعات بوصفها خارجية. 
فإذا ما جردناها من هذه الموضوعات فستكون حنسا محضا يحمل اسم المكان. وحيث إنه لا 
يسعنا أن نجعل من شروط الحساسية الخاصة شروطاً لإمكان الأشياء. بل فقط شروطاً 
لظاهراتباء فإنه يمكننا القول إن المكان يتضمن جميع الآشياء التي يمكن أن تظهر لنا خارجياًء إنما 
لا ثيء من الأشياء في ذاتها جميعا سواء كان بإمكاننا أن نحدسها أم لاء وأياً كانت الذات التي 
يمكنها ذلك . لأنه يمتنع علينا أن نحكم على حدوس يمكن أن تكون لكائناتٍ مفكّرة ة سواتاء وأن 
نعلم ما إذا كانت مرتبطة بالشروط عينها التي تحصر حدوسناء والتتى هي صا حة لنا كلياً. أما إذا 
حصرنا أفهوم الذات بحدود الحكم فسيصدق الحكم عندئذ بلا حدود. فالقضية هذه: «كل 
الأشياء متجاورة في المكان». تصدق ضمن هذه الحدود حصراً : أن تؤخذ الأشياء بوصفها 
موضوعاً لحدسنا الحسبي. فإذا أضفت إذن الشرط إلى الأفهوم هنا وقلت : : «جميع الأشياء بما هي 
ظاهرات خارجية» متجاورة في المكان» فستصدق هذه القاعدة كلياً ويلا حصر. يعلمنا عرضنا 
إذنء واقعية المكان (أي مصداقيته الموضوعية) بالنسبة إلى كل ما يمكن احضاره نخارجياً بوصفه 
موضوعاًء ولكن يعلمناء معاء مثالية" المكان بالنسبة إلى الأشياء عندما ينظر العقل إليها في ذاتها 
من دون أن يأخل بالحسبان قوام حساسيتنا. نحن نزعم إذن» للمكان واقعيةً أمبيرية (بالنسبة إلى 
كل تجربة ممكنة) ومع ذلك في الوقت عينه مثالية” ترسئدالية . مما يعني أنه سيكون لا -شيئاء ما 
إن مجمل» جانباً شرط إمكان كل تجربة ونسلم به بوصفه شيئاً يؤسس الأشياء في ذاتها. 

لكن خارج المكان لا يوجد أيّ تصور ذاتي آخر متعلق بشيء خارجي» يمكن أن يسمى 
قبليا» موضوعيا. لأننا لن نستمد منه أي قضايا تأليفية قبلية كتلك التي تستمد من حدس المكان 
((3)) والتي لا تخالطهم إذا ما توخينا الدقّة في اللفظ أيٍّ مثالية" على الرغم من أنها تشترك 
مع تصور المكان ببذا: إنها تابعة فقط للقوام الذاتي لنمط احساسنا كالبصر والسمع واللمس 
بالنسبة لاحساسات الألوان والأصوات والحرارة» التّ, لأنها تجرد إحساسات وليست حدوساً لا 
تجعلنا نعرف أي موضوع تلقائياً أو قبْلياً على الأقل. 
(*) مثالية هنا تضاد واقعية» ويجب أن تفهم بمعنى ذاتية (م. 9). 


وعليه, فإن القصد من هذه الملاحظة هو فقط الحد من جرأة من يخطر بباله أن يفسر 
المثالية التي نزعمها للمكان بأمئلة ناقصة جداً لأننا ننظر حقاً إلى الألوان والطعوم مثلاً. لا 
بوصفها خصائص للأشياءء بل فقط بوصفها تخيرات في ذاتناء يمكن أن تكون متنوعة بتنوع 
الأفراد. إلا أن ما هو في هذه الحالة مجرد ظاهرة أصللً, كالوردة مشلا تحسبه الفاهمة الأمييرية 
شيئا في ذاته» مع أنه من وجهة نظر اللون قد يبدو ختلفاً لكل عين. وعلى العكسء فإن الأفهوم 
التَرْسِنْدالي للظاهرات في المكان هو تنبيه نقدي إلى أنه لا شيء. تماهو محدوس بعامة في المكان 
هو شيء في ذاته, وليس المكان صورة ةَ للأشياءء قد تكون محاصة بها في ذاتهباء بل إن الموضوعات 
ليست معروفة لدينا البتة في ذاتهاء وأن ما نسميه موضوعات خارجية ليس سوى مجرد تصورات 
لحساسيتنا التي صُورتها المكان ومُمَضَايفُها الحقيقي » الشيء في ذاته. لا يُعرف بذلك ولن يعرف. 
لكن لا يُسأل عن ذلك في التتجربة قط. 


الفصل الثاني 
فس الزمان 
14 
عرض ميتافيزيقي لأفهوم الزمان 


)١‏ الزمان ليس أفهوماً أسيرياً مُشعفّا من أي تجربة. ذلك أن الَييّة شأنها شأن التتالي لا 
تدرك إن لم يشكل تصور الزمان أساساً لها. وبموجب هذا الشرط فقط يمكن تصور أنَّ شيئاً يوجد 
مع شيء آخر في زمن واحد (معا) أو في أزمنة مختلفة (على التوالي) . 


2) الزمان هو تصور ضروري يشكل أساساً لجميع الحدوس. فليس بوسعنا أن ننسخ الزمان 
بالنسبة إلى الظاهرات بعامة. على الرغم من أنه بالإمكان تجريد الزمان من الظاهرات . فالزمان 
إذن معطى قبل . وفيه وحده يكون تحقق الظاهرات ممكناً؛ ويمكن لمذه أن تختفي كلها معاً. أما 
هو نفسه (بوصفه شرط إمكانها العام) فلا يمكن أن يُلغى . 

3) وعلى هذه الضرورة القبلية. يتأسس أيضاً إمكان المبادىء اليقينية لعلاقات الزمان أو 
مسلات الزمان بعامة. فليس له سوى بعد واحد: الأزمنة المختلفة ليست معاً بل تتتالى (في حين 
أن الأمكنة المختلفة » لا تتتالى بل تكون معاً). ولا يمكن لهذه المبادىء أن تستمد من التجربة لأنه 
ليس بوسع هذه أن تعطي كلية صارمة ولا يقيناً ضرورياًء ولا يمكنها أن تقول سوى: ذاك ما 
يُعلّمه الادارك الحسي المشترك وليس ذاك ما يجب أن يكون. أما تلك المبادىء فتصلح لقواعد 
بموجبها تكون التجارب بعامة ممكنة؛ فهي تُعلّمنا قبل التجرية وليس بها. 

4) الزمان ليس أفهوما سياقياًء أو أفهوماً عاماً ىا يقال: بل صورة محضة للحدس الحسي. 
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والأزمنة المختلفة ليست سوى أجزاء من الزمان الواحد. والحال» إن التصور الذي لا يمكن أن 
يعطى إل من خلال موضوع واحد مخاص بى يكون حدساً. وعليء فإن القضية: «إن الأزمئة 
المختلفة لا يمكن أن تكون معأ لا تستخرج من أفهوم عام بل هي قضية تأليفية لا يمكن أن 
تصدر عن مجرّد أفاهيم» فهي إذن متضمنة بلا توسط في الحدس وني تصور الزمان. 


5) لا تناهي الزمان لا يعني أكثر من أن كل كمية متعيّدة من الزمان ليس ممكنة إلآ 
باقتصارات في الزمان الواحد الذي يشكل أساساً لحا وعليه يجب أن يكون تصور الزمان الأصلي 
معطى بوصفه لا محدوداً. لكنّ» عندما لا يكون بالإمكان تصور أي جزء من أجزاء الموضوع 
وأي كمية إلا بقصره. فإن التصوّر كاملا لا يمكن أن يعطى بأفاهيم لأن هذه لا تتضمن 
إلأتصورات جزئية ويجب أن يكون ثمة حدس لا متوسط يشكل أساساً لها. 


)5 
عرص ترسندالي لأفهوم الزمان 


يمكن أنْ أعود بصدد ذلك إلى رقم 3. حيث وضعتٌ مزيد من الايجاز ما هو يَرُسِنْداني 
بخاصة» تحت عنوان العرضٍ الميتافيزيقي . وأضيف هناء إن أفهوم التغير شأنه شأن أنه 
الحركة (تغير الموضع) ليس مكنا إل يتصوّر الزمان وفيه. وأذ نه إذا لم يكى هذا التصوّر حدساً 
(باطناً) قبلياً إن أي أفهوم ‏ أياً كان» لن يمكنه أن يبعل إمكان التغير مفهوماً في الموضوع الواحد 
بعينه» أي إمكان ربط المحمولات المتضادة تناقضياً (مشال وجود شيء في موضع ولا وجود هذا 
الثيء بعينه في موضع آخر). ولا يمكن لتعيّنين متضادين تناقضياً أن يلائما شيئاً واحداً إلا في 
الزمانء أي على التتالي. يشرح أفهومنا الزماني إذن. إمكان جميع المعارف التأليفية القبلية التي 
تتضمها نظرية الحركة العامةء وهي ليست نظرية عقيمة. 


)6( 
استنتاجات من تلك الأفاهيم 


أ) الزمان ليس شيئاً يوجد في الذات» أو يلازم الأشياء بوصفه تعيناً موضوعياً يبقى» من 
ثم إذا جرّدنا حدسها من جميع الشروط الذاتية: : ذلك أنه في الحالة الأولى. سيكون شيغاً 

متحقق الوجود دون موضوع متحقق . . أما في الحالة الثانية» وبصفته تعيئاً للأشياء نفسها أو نسقاً 
لال فلن يكون بإمكانه أن يُعطى قبل الموضوعات بوصفه شرطها ولا أنْ يُعرف وتحدس قبليا 
بقضايا تأليفية. وعلى العكس»ء سيكون ذلك سهلً لو كان الزمان مجرد الشرط الذاتي الذي 
بموجبه يمكن لجميع الحدوس أن تقيم فينا. لأنه سيمكن عندئذ لصورة الحدس الياطن هذه أن 
تتصور قبل الموضوعات ومن ثم قبلياً. 


ب) الزمان ليس سوى صورة الحس الباطن, أي صورة حدسنا لذاتنا ولحالتنا الباطنة. ذلك 
أن الزمان لا يمكنه أن يكون تعيّناً للظاهرات الخارجية: فهو لا ينتمي لا إلى هيئة» ولا إلى 
موقع ‏ بل يعينْ على العكس علاقة التصورات بحالتنا الباطنة. وبالضبط؛ لأن هدا الحدس 
الباطن لا يعطي أي هيئة» فإننا نستعين على سدّ هذا النقص بالتمثيل» وبتصور التتالي الزماني 
بخط يتد إلى ما لا حهاية» وتشكل غتلف أجزائه سلسلةً ذات بُعدٍ واحد. ونستنتج من خختصائص 
ذلك الخطى كل خصائص الزمان مع هذا الاستثناء الوحيد: إِنْ أجزاء الخط هي معأء في حين 
أن أجزاء الزمان هي دائا متتالية . وينجم عن ذلك بوضوح أن تصور الزمان عيئه هو حدس» 
لأن جميع علاقاته يمكن أن يعبر عنها بحدس خارجي . 


ج( الزمان هو الشرط الصوري القبلي لجميع الظاهرات بعامة. فالمكان من حيث هو صورة 
محضة لجميع الحدوس الخارجيةء يقتصر بوصفه شرطا قبلياء على الظاهرات الخارجية وحسب. 
وعللى العكس ع وبما أن جميع التصورات سواء كانت موضوعاتها أشياء خارجية أم لاء تنتمي مع 
ذلك تلقائياًء وبوصفها تعينات للذهن, إلى الحالة الباطتة؛ ويا أن هذه الحالة الباطنة تخضع دائ) 
للشرط الصوري للحدس الباطن» وتتتمي من ثَمّ إلى الزمان» فإن الزمان هو شرط قبلي لجميع 
الظاهرات بعامة, وهو على الأصح . شرط لا بتوسط للظاهرات الباطنة (لنفسنا) ء وبذلك من 
م0 شرط بتوسط للظاهرات الخارجية . فإذا كان بإمكاني أن أقول قبلياً: ِنْ جميع الظاهرات 
الخارجية تتعين قبلياً في المكان ويموجب علاقات المكان. فإنه يمكننى يمكنني القول بشكل عام إطلاقاً 
وانطلاقاً من مبدأ الحس الباطن : إن جميع الظاهرات بعامة» أي كل موضوعات الحواس. هي 
قي الزمان وتخضع بالضرورة لعلاقات الزمان. 


فلو نحينا جانباً طريقتنا في حدس أنفسنا باطتاء وفي ضم جميع الحدوس الخارجية بواسطة 
ذلك الحدس في المتصوره» ولو أخخذنا من ؟ م الموضوعات كنا قد تكون في ذاتباء فسيكون الزمان 
عندئذ كلا - شى »؛ فهو لا يتمتع بأ مصداقية موضوعية إلا بالنظر إلى الظاهرات من حيث هي 
أشياء قد نظر إليها بوصفها موضوعات حواسنا. لكنه لن يكون موضوعياً إدا ما أهملنا حساسية 
حدسنا ومن ثم مط التصور الخاص بناء وتحدّئنا عن أشياء بعامة. فالزمان ليس إذن سوى 
الشرط الذاتي لحدسنا (البشري) الذي هودائياً حسي. أي الذي لا يكون إل من حيث نتأد 
بالموضوعات) وهونفي ذاته لا شيء خارج الذات» دون أن يقلل ذلك من أنه موضوعي 
بالفرورة» بالنسبة إلى جنيع الظاهرات» ومن ثم أيضاً بالنسبة إلى جميع الأشياء التي يمكن أن 
نصادفها في التجربة. ولا يمكننا القول: إن جميع الأشياء هي في الزمان» لأسا في أفهوم الأشياء 
بعامة ما نجرّدها من كل نمط حدمي, ولأن الحدس هو نفسه الشرط الذي بموجبه ينتمى الزمان 
إلى تصور الموضوعات» لكن إذا أضيف الشرط إلى الآأفهوم وقيل: جميع الأشياء بما هي ظاهرات 
(موضوعات للحدس الحسي) هي في الزمان» فسيكون للمبدأ صحته الموضوعية الحقيقية وكليته 
القبلية. 
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وعليه فإِنْ زعمنا يفيد واقعية الزمان الأمبيرية» أي مصداقيته الموضوعية بالنسبة إلى جمييع 
الموضوعات التي يمكن أن تعطى لحواسنا على الإطلاق. ويما أن حدسنا هو دائ) حسي» فإنه لا 
يمكن أن يُعطى لنا البتة في التجربة أي موضوع غير ملحق بشرط الزمان. وعلى العكسء فإننا 
نكر على الزمان كل دعوى بالواقعية المطلقة, أعني بالتعلّق تعلقاً مطلقاً وبمعزل عن صورة 
حدسنا الحسيى» بالأشياء بوصفه شرطاً لما أو خاصية . وعلى كل حالء فإِنّ الخصائص التي 
تنسب إلى الأشياء في ذاتهاء» لا يمكن أن تُعطى لنا بحواسنا البنّة . فمثالية الزمان الترسندالية إذن 
هي هذه: لو جردنا الحدس الحسي من شروطه الذاتية» فسيكون الزمان كلا شيء. ولن يمكنه 
أن ينسب إلى الموضوعات بحد ذاتها (بمعزل عن علاقتها بحدسنا) لا كمقوم لها ولا كملازم . 
ومع ذلكء. فإن مثالية الزمان» اشأنها شأن مثالية المكانء لا يمكن أن تقارن ببخداع 
الإحساسات» لأثنا نعرضٍ فيها واقعاً موضوعياً حتى للظاهرة التي تنطوي على ذلك الخداع . 
لكن هذا الواقع يندثر تماماً إذا لم يكن مجرد.واقع أميبري) أي إذا لم ينظر إلى الموضوع كمجرد 
ظاهرة. ويحسن الرجوع حول هذه النقطة إلى لا حفلة السابقة في الفصل الأول. 


17 
إيضاح 


ضد هذه النظرية» التي تقر للزمان بواقعية أمبيرية وتنكر عليه الواقعية المطلقة والتِرْسِئدالية) 
واجهني أناس ثاقبو النظر باعتراضٍ بلغ من الإجماع حداً حَِيْتٌ معه أنه يجب أن يكون مطبوعاً 
لدى كل قارىء لم يتعؤد على على مثل تلك النظرات. ويُقال الإُتراض هكذا: ثمة تغيرات 
متحققة (وهو الأمر الذي يدل عليه أو يبرهنه تبدّل تصوراتنا نحن» حتى عندما نريد إنكار 
الظاهرات الخارجية, بما في ذلك تغيراتها)؛ والحال. إِنْ التغيرات ليست ممكنة إلا في الزمان؛ 
فالزمان إذن شىء متحقق. وليس في الردْ أي صعوبة. فأنا أوافق على الدليل بكامله. فالزمان هو 
على كل حال أمر متحقق. أعني إنه الصورة المتحققة للحدس الباطن . وإنه إذن ذو واقعيّة ذاتية 
بالنسبة إلى التجربة الباطنة» أيْ إِنّ لدي حقاً تصور الزمان وتصور تعيّناتي فيه. فهو إذن 
متحقق» لا كموضوع بل كنمط تصور لذاتي بوصفها موضوعاً. لكن, لو كان بإمكاني أن 
أحدس ذاتي» أو لو كان بإمكان كائن آخر أن يحدسني من دون شرط الحساسية هذاء لكانت 
التعينات عينها التي “نتصورها بوصفها تغيرات. إتعطينا معرفة لا نعثر فيها على تصور الزمان ولا 
على تصور التغير من ثمْ. تبقى إذن واقعيته الأمييرية بمثابة شرط لجميع تجاربنا. أما الواقعية 
المطلقة» فلا يمكن أن تنسب إليه بموجب ما ذكرناه أعلاه. فهو ليس سوى صورة لحدسنا 
الباطن20. فإذا ما رفعنا الشرط الخاص بحساسيتنا فإن أفهوم الزمان سيرتفع أيضاً. فهو ليس 
(1) يمكنني بالطبع أن أقول: إن تصوراتي يدل بعضها بعضاأًء لكنّْ ذلك يعني فقط أننا يها بوصفها في تتالر 

زمني » أي بموجب صورة الحس الباطن؛ مما يعني أن الزمان ليس شيئاً في ذاته ولا أيّ تعين ملازم للأشياء 
موضوعياً. 
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ملازماً للموضوعات نفسهاء بل فقط للذات التي تحدسها. 

لكن السبب الذي جعل ذلك الاعتراض يحظى ممثل ذلك الإجماع» وبالضبط من قبل 
أولئك الذين ليس لديبم» مع ذلك أي حجة مقنعة ضد تعليم مثالية المكان» هو أنهم لم يكونوا 
يأملون بإظهار واقعيّة المكان المطلقة إظهاراً يقينياً حيث منعت عليهم ذلك المثالية”» التي تسرى أن 
تحقق الآأشياء الخارجية لا يخضع لأي برهان صارم» في حين أن تحقق موضوع حسنا الباطن 
(ذاتي وحالتي) واضح للوعي بلا توسط. وحسب رأبهمء قد تكون تلك الأشياء مجرد اظاهرء أما 
هذا الموضوع فأمر متحقق لا يمكن إنكاره» لكنه لم يخطر ببالهم أنَّ هذين» ودون أن ثنكر عليه 
تحققه| كتصورات, لا ينتميان مع ذلك إل إلى الظاهرة الي لها دائماً وجهان: أول» افيه ينظر إلى 
الموضوع في ذاته (يمعزل عن نمط حدسه, فيظل قوامه من جراء ذلك احتمالياً دائيأ) وآخر فيه 
ينظر إلى صورة حدس ذلك الموضوع. التي يجب أن نبحث عنها لا في الموضوع نفسهء بل في 
الذات التي يظهر لها الموضوعء ودون أن يقلّل ذلك من تعلّق الصورة حقاً وضرورة» بظاهرة 
ذلك الموضوع . 

وعليه فإنّ الزمان والمكان مصدران معرفيان» يمكن أنْ نستمدٌّ منهها قبلياً معارف تأليفية 
متنوعة كتلك التي تعطي عنها الرياضة المحضة مثلاً ساطعاً بالنسبة إلى معرفة المكان وعلاقاته. 
ذلك أنها مع يُعَدَاَ صورتين محضتين لكل حدس حسي» وأنما يجعلان بذلك القضايا التأليفية 
القبلية ممكنة. لكن هذين المصدرين المعرفيين يعيّنان بذلك حدودهما (كمجرد شروط 
للحساسية), ذلك أنها لا يتعلقان بالموضوعات إلا من حيث يُنظر إليها بوصفها ظاهرات وليس 
من حيث تَعَلٌ أشياءً في ذاتها. والظاهرات تشكل وحدها حقل مصداقيتهماء فإذا ما خرجنا منه, 
فلن نجد لما أيّ استعيال موضوعي . وفيا عدا ذلك كَِِ وافعيّةٌ المكان والزمان الثقة كاملة 
بالمعرفة التجربية» لأننا دائياً على يقين بذلك سواء كانت تينك الصورتان ملازمتين بالضرورة 
للأشياء في ذاتهاء أم لمجرد حدسنا بالأشياء. وعلى العكسء فإن أولئك الذين يزعمون واقعية 
مطلقة للمكان والزمان سواء حسبو”ما من المقومات أم من الملازمات, سيناقضون مبادىء التجربة 
نفسها. لأنيم إن اتخذم الرأي الأول (كها يفعل جزب الفيزيائيين الرياضيين بعامة) وجب 
عليهم أن يسلموا باللا 5 شيئين (المكان والزمان) اللذين (دون أن يكونا مع ذلك شيئاً متحققاً) لا 
يوجدان الا ليضيًا في ذاتهها كل ما هو متحققء بوصفه| سرمديين ولا متناهيين وقائمين بذاتهم). 
وإنْ تَبنُوا الرأي الثاني (الذي هو رأي بعض الفيزيائيين الميتافيزيقيين) وإذا كان الزمان والمكان 
عتذهم علاقات للظاهرات مستمدة من التجربة, إا بالطبيع متصورة ة بشكل مبهم في ذلك 
التجريد عن التجربة (علاقات تجاور أو تتال,) فيجيب عليهم أن ينكروا على التعاليم الرياضيّة 
القبلية المتعلقة بالأشياء المتحققة (في المكان شل مصداقيتهاء أو على الأقل يقينها الضروري ؛ 
لآن مثل ذلك اليقين لا يمكن أن يكون بعدياً ولآن أفاهيم المكان والزمان القبلية لن تكون» تبعاً 
لذلك الرأي» سوى إخحتلاقات للمخيلة يجب أن نبحث عن مصدرها الحقيقي في التجربة التي» 





[ في الملسفة المثالية قلق 
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من علاقاتها المجرّدة, شكلت المخيلة شيئاً يده يتضمن ما فيها من كلي حقاً» إنا ما لا يمكنه أن يقسومٍ 
خارج الحدود التي تحدّه ها الطبيعة. وصحييح أن الرأي الأول يترك حقل الظاهرات مفتوحاً 
للمزاعم الرياضية. إل أن الشروط عينها بالمقابل تعيقهم بصورة خاصة عندما يريد الفهم أن 
يخرج من ذلك الحقل. وصحيح أن الآخرين يمتازون في هذه النقطة بأنّ تصورات المكان والزمان 
لا تعيق طريقهم عندما يريدون أنْ يحاكموا الموضوعات لا بوصفها ظاهرات» بل فقط في علاقتها 
مع الفاهمةء إلا أنه لا يمكنهم لا أن يؤْسّسوا إمكان المعارف الرياضية القبلية (حيث ينقصهم 
حدس قبلٍ حقيقي وذو مصدافية موضوعية) ولا أن يقيموا توافقاً ضرورياً بين قضايا التجربة 
وتلك المزاعم. أما نظريتنا حول القوام الحقيقي لتيك الصورتين الأصليتين للحساسية» فإنها 
تتغلب على الصعوبتين معاً. 


لا يمكن للاستطيقا الترسندالية أن تتضمن إلا عنصرين اثنين: أعني المكان والزمان. ذاك ما 
يتحصّل بوضوح من أنَّ جميع الأفاهيم الأخرئ المنتمية إلى الحساسية» تشترط شيئاً أمبيرياًء بما 
في ذلك أفهوم الحركة الذي يجمع العنصرين. لأن هذا الأخير يشترط إدراك ث شي شىء يتتحرك., وليس 
في المكان منظوراً إليه في ذاته» من متحرك؛ يجب إذن أن يكون المتحرك شيئاً يُصادف في المكان 
فقط من خلال التجربة» وأن يكون بالتالي معطى أييرياً. وليس بوسع الإستطيقا الترسندالية من 
ثم أن تعد مِنْ بين معطياتها القبلية» هوم التغير لأن الزمان ليس هو نفسه الذي يتغير بل شيء 
ما في الزمان. المطلوب إِذْنْ إدراك موجود ما مع توالي تعيناته والمطلوب بالتالي التجربة. 


05 
ملاحظات عامة حول الاستطيقا الترسندالية 


1- من الضروري أولاً أن نشرح بأكثر ما يمكن من الوضوح.ء رأينا فيما يتعلق بالقوام 
الأسابي للمعرفة الحسية بعامة. دفعا لأي تأويل خاطىء لها. 


فقد أردنا أن نقول؛ إن كل حدسنا ليس سوى تصور للظاهرة؛ وإنّ الأشياء التي نحدسها 
ليست ف ذاتها على نحو ما نحدسها. ولاعلاقاتها قائمة في ذاتها على نحو ما تظهر لناء وإِنا إذا 
نسخنا ذاتنا أو حتى مجرد القوام الذاتي للحواس بعامة» فسيختفي كل قوام الأشياء وكل علاقاتها 
في المكان والزمان, بل المكان والزمان عينهماء لأنها بما هي ظاهرات, لا يمكن أن توجد في ذاتها 
بل فينا وحسب. أما ما قد تكون عليه الموضوعات في ذاتهاء وبمعزل عن قدرة تلقي حساسيتناء 
فهو ما سيظل مجهولاً تماماً بالنسبة إلينا. فنحن لا نعرف سوى مط إدراكها. وهو تمط خاص بناء 
إنما قد لا يكون ضرورياً لكل كائن على الرغم من أنه لدى كل إنسان ومن أن لا عمل لنا إلا 
معه. واللكان والزمان صورتا نمطنا المحضتان» والإحساس بعامة مادته. ويمكئنا معرفة المكان 
والزمان قبلياء أي قبل تحقق أي إدراك» ولذا يحملان اسم الحدس المحضء. أما الإحساس فهو 
ما في معرفتنا يجعلها تسمى معرفة بعدية أي حدساً أمبيرياً. والأولان ملازمان بالضرورة المطلقة 
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لحساسيتنا أياً كان نوع إحساساتنا؛ أما الآخر فيمكن أن يكون كثير التنوع. وحتى لو تمكنا من 
رقع حدسنا هذا إلى أعلى درجة من الوضوحء فلن نقترب أكثر من قِوام الأشياء في ذاتها. ذلك 
أننا لا نعرف على أي حال معرفة تامة سوى تمط حدسنئا أي حساسيتنا الخاضعة أبداً لشرطي 
المكان والزمان الملازمين أصلاٌ للذات. وما قد تكون عليه الأشياء في ذاتها لن نعرفه أبداًء ولا 
حتى بأوضح معرفة لظاهرتهاء وهي المعرفة الوحيدة المعطاة لنا. 


ِنَّ القولء إِنَّ كل حساسيتنا ليست سوى تصور غامض للأشياء يتضمن ما في الأشياء 
عينباء لكن فقط بتجميع العلائم والتصورات الجزئية التي لا نميزها بشكل واع بعضاً عن 
بعضء إنما هو تزوير لأفاهيم الحساسية والظاهرة» وإبطال لكل النظرية حولماء وإفراغها من 
المعنى . إن الفرق القائم بين تصور غامض وتصور واضح هو مشطقي وحسب, ولا يطال 
المضمون. تأفهوم الحقوق الذي تستعمله الفاهمة العامية ينطوي حقاً على ما يمكن أن يستمدٌ 
بألطف الاعتبارات, مع أننا في استعماله العامي والعملي لا نعي مختلف التصورات المتضمنة في 
تلك الفكرة. ولا يمكننا أنْ نقول استناداً إلى ذلك. إِنْ هوم العامي هو حبي ومقتصر على 
الظاهرة: لأن الحقوق لا يمكن أن تظهر لنا البتة» ٠‏ بل إنْ أفهومها يقيم في الفاهمة ويم قوام 
الأفعال (الخلقي) الخاص عبا في ذاتبا. وعلى العكس» إن تصور جسم في ادس ١‏ يتضمن 
البتة ما يمكن أنْ يختص بموضوع في ذاته» .بل فقط ظاهرة الشيء وغغط تأثرنا به؛ ويسمى تلقي 
قدرتنا المعرفية حساسية» ويبقى بعيداً جداً عن معرفة الموضوع في ذاته حتى لو أمكننا التوغل في 
الظاهرة إلى قَعْرِها . 

لقد وسمت فلسفة ليبنتس فولف إذن جميع الأبحاث حول طبيعة معرفتنا وأصلها بوجهة 
نظر خاطثة تماماً عندما لم تنظر إلى الفرق بين الحمسي والمعقول إلا بوصفه فرقاً منطقياء في حين 
إنه تَزُسندالي صراحة, ولا يتعلق بصورة وضوحههم| وغموضهه| وحسب, بل بأصلهها ومضمونهماء 

بحيث إِنْنا بواسطة الأؤل لسنا نعرف قوام الأشياء في ذاتبا على نحو غامض وحسب بل إِنّْنا لا 

تعرفها البتة» وما أن نرفع قوامنا الذاتي حتى يرتفيع معه ا موضوع المتصور مع الخصائص التي 
ينبسها إليه الحدس الحسي » ولا يعود بإمكانه أن يمثل في أيّ محل» أن قوامنا الذاتي نفسه هو 
بالضبط ما يُعِينْ صورة الموضوع كظاهرة . 


ومع أننا فرق عادةً في الظاهرات بين ما يُلازم ماهوياً حدسها ويَصدّق بعامة في كل حدس 
بشري» وبين ما لا يعود للظاهرات إل مصادفةً فلا تعتمد مصداقيته على قوام الحساسية بعامة, 
بل على وضع حاسة من الحواس أو تنظيمها الخاص. ومع أنه يقال تبعأء على على المعرفة الأولى إنها 
تمثل الموضوع في ذاته وعلى الثانية إنها لا تل سوى الظاهرة. إل أن ذلك التفريق هو أمبيري 
فقط. . فلو توتفتا هنا (كي| يحصل عادة) وصرفنا النظر (كما يجب أن يحصل) عن هذا الحدس 
الأمبيري بوصفه مجرد ظاهرة لا نعثر فيها على ما يتعلق بشيء في ذاتهء فإن تفُريقنا التِرسِندالي 
سيختفي» وسيظن أننا شرف الأشياء ني ذاتهاء في حين أنْ لا عمل لنا في أيّ مكان (من عام 
الحواس) إلا مع الظاهرات حتى في أكثر أبحاثنا تعمقاً في موضوعاته. فنحن نقول مثلاً عن قؤس 
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رح نه مجرد ظاهرة أثناء الإمطار المشّمس» ونسمي ذلك المطر الثيء في ذاته الأمر الذي 
يظل صحيحاً طاما أننا نفهم الأفهوم هذا فيزيائياً وحسبء أي طانا أننا ننظر إليه كشيء يتعين في 
التجربة الكلية وأياً كان وضع الحواسء إنما في الخدس وعلى نحو معين دون سواه. لكن إذا ما 
أنحذنا هذا الثيء الأمبيري بعينه» ودون أنْ خبتم بتوافقه مع أي حسٌ بشري» وسألنا ما إذا كان 
يتل أيضاً موضوعاً في ذاته (وليس نقاط مطر لأنها من حيث هي ظاهرات» هي أشياء أميرية), 
فإن السؤال الذي يدور على الصلة بين التصور وال موضوع سيكون تَزْسندالياء ولن تكون هذه 
النقاط يحرد ظاهرات وحسب ») بل إِنْ شكلها المستدير والمكان الذي فيه تقع سيكونان لا شيء ني 
الذات بل مجرد تغيرات أو حالات لحدسنا الحسي» أما الشيء التَرسِندالي فسيظل ججهولاً بالنسبة 
إلينا . 

والملاحظة المهمة الثانية على استطيقانا الترسندالية هو أننا لا نوصي بها بوصفها فرضاً عتملا 
وحسبء بل أيضأًء بوصفها من اليقين والثبوت بقدر ما يمكن أن يطلب من نظرية عليها أن 
تصلح كأورغانون. ولكي نجعل هذا اليقين واضحاً تماماً سنختار حالة يمكن أن تظهر مصداقيتها 
بجلاء وتلقي ضوءاً أكبر ما جاء في (3) . 

لنفرض إذن أنْ المكان والزمان يوجدان في ذاتب) موضوعياً وأنهما شرطا إمكان الأشياء في 
ذاتباء فإن أول ما يتبين هوء أنَّ القضايا اليقينية والتأليفيّة تصدر قبلياً وبعدد كبير عن هذين 
الأفهومين وبخاصة عن المكان الذي نتخذه هنا بخاصة مشلا . وبما أن قضايا المندسة تغرف تأليفياً 
وقبلياً وبيقين ضروري » فإني أسآل من أين لكم هذه القضاياء وإلى ماذا تستند فاهمتنا لترتقي إلى 
هذه الحقائق الضرورية إطلاقاً والصادقة كلياً؟ ليس ثمة من طريق آخر إل من خلال الأفاهيم 
أو الحدوس؛ وهي إما قبلية وإما معطاة بعدياً يا. وهذه الأخيرة, أعني الأفاهيم الأمييرية والحدس 
الأمبيري الذي عليه تتأسس لا يمكن أن تعطينا من القضايا التأليفية إلا تلك التي هي أمييرية 
وحسب أو التي تأتي من التجربة والتي من ثم لا يمكن أن تنطوي على الضرورة والكلية 
المطلقةء ميزتي كل قضايا الهندسة. أما بالنسبة إلى الوسيلة الأولى والوحيدة التي تسمح بالوصول 
إلى مثل تلك المعارف بمجرد أفاهيم أو حدوس قبلية» فمن الواضح أنه من مجرد أفاهيم: لا 
يمكن أن نستمد أي معرفة تأليفية بل مجحرد معارف تحليلية. وإليكم القضية: ولا يمكن لخطين 
مستقيمين أن يضنًا أي مكان وأن يشكلا من ثم أي شكل)ء حاولوا أن تستمدوا هذه القضية من 
افهوم الخط المستقيم وأفهوم , العدد اثنان. وتحذوا أيضاً القضية الأخرى: «إنه بثلاثة خطوط 
مستقيمة يمكن أن نؤلف شكلاى وحاولوا أن تستمدوها أيضاً من جرد هذه الأفاهيم . إن جميع 
جهودكم ستذهب سدى وستكونون مرغمين على اللجوء [ إلى الحدس كما يحصل دائا في الهندسة . 
فأنتم تمنحون إِذن أنفسكم موضوعاً في الجدس. لكن من أي نوع هو هذا الخحدس؟ هل هو قبلي 
محض أم أمبيري؟ إذا كان أمبيرياً» لن يكون بالإمكان أن يستخرج منه أي قضية صادقة كلياً 
وبالأحرى أي قضية بقينية) لأنه ليس بوسع التجربة أن تعطي مثل هذه القضية. وعليكم من 

نَم أن تمنحوا أنفسكم الموضوع قبلياً في الحدس وأنّ تقيموا على هذا الموضوع قضيتكم التأليفية. 
فإذا لم يكن فيكم قر تحدم قبلا وإذا ل يكنْ هذا الشرط الذاتي من حيث صورته هو معاً 
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الشرط القبّلٍ الكلي الذي وحده يجعل موضوع الحدس (الخارجي) نفسه ممكناً؛ وإذا كان 
الموضوع (امثّث) شيئا في ذاته. لا صلة بينه وبين ذاتكمء فكيف يمكنكم القول: إن ما هو 
ضروري في شروطكم الذاتية لبناء مثلث» يجب أيضا أن يصادف بالضرورة في الثلث في ذاته؟ 
ذلك أنه لا يمكنكم أن تضيفوا إلى أفاهيمكم (عن الخطوط الثلاثة) أي أفهوم جديد (الشكل) 
يجب أن يقيم بالضرورة في الموضوع . لآن هذا الموضوع معطى قبل معرفتكم وليس بها. فإذا لم 
يكن المكان (وأيضاً الزمان) مجرد صورة لمدسكم تتضمن الشروط القبلية التي بموجبها وحدها 
يمكن للأشياء أن تكون لكم موضوعاتٍ خارجية هي لاشيء في ذاتها من دون هذه الشروط 
الذائية» فإنّه لن يمكتكم أن تُقيموا شيثاً البتّة قبلياً وتأليفيا بصدد الأشياء الخارجية. فمن الشابت 
واليقينى إذن» وليس فقط من الممكن أو المحتملء أنْ المكان والزمان بما هما شرطان ضروريان 
لكل تجربة (خارجية وباطنة) ليسا سوى مجرد شر طين ذاتيين لكل حدسنا؛ وأنْ جميع الموضوعات 
بالعلاقة معههما مجرد ظاهرات وليست أشياء.معطاة لذاتها على هذا النحو» ولذا يمكننا أن نقول 
بصدد الظاهرات أمور كثيرة تتعلق دصورتهاء في حين لا يمكننا أنْ نقول أي شيء عن الشيء في 
ذاته الذي يؤسس هذه الظاهرات. 


11 ولتدعيم هذه النظرية حول مثالية الحس الخارجي ومثالية الحس الباطن أيضاًء ومن ثم 
حول مثالية جميع أشياء الحواس بوصفها محرد ظاهرات يمكن أن نستفيد من الملاحظة المهمة 
التالية: إن كل ماء في معرفتناء ينتمي إلى الحدس (إذن ما عدا الشعور باللذة والألم والارادة 
التي ليست معارف البتة) يتضمن جرد علاقات: علاقات بين مواضع في حدس واحد (امتداد), 
وعلاقات تغير المواضع (الحركة) وقوانين تُعينْ هذا التغير (القوى المحركة). لكنّ ما هو مال في 
المؤضعء أو ما يفعل في الأشياء عينها بمعزل عن تغير الموضعء لا يُعطى بذلك. والحال إن مجرد 
علاقات لا تجعلنا نعرف شيئاً في ذاته. ويمكننا أن نحكم بالتالي أن الحسٌ الخارجي» من حيث لا 
يعطينا سوى مجرد تصورات علائقية » يمكن أنْ يتضمن في تصوره علاقة موضوع بسذات وحسبء 
وليس الجواني العائد إلى الشىء في ذاته. والأمر على هذا النحو بالضبط فيها يخص الحس الباطن . 
إذ فيه تشكل تصورات الحواس الخارجية المادة الخاصة التي نملا بها ذهنناء وليس هذا وحسبء 
بل إن الزمان الذي نضع فيه هذه التصورات والذي يسبى وعينا بها في التجربة ويؤسسها من 
حيث هو الشرط الصوري لنمط ترتيبنا ل ما في ذهنناء يتضمن, سلفاء علاقات التتالي والمعية 
وعلاقة ال معاً بالمتالي (الدائم). والحال» إن ما يمكنهء بوصفه تصوراًء أنْ يسبق كل فعل تفكير 
في شيء هو الحدمن . ويما أن صورة الحدسء التي لاتصورشيئاًء مالم يكن ثمةشيء قدوضع في 
الذهن, لا تتضمّن سوى علاقات» فإنه لا يمكنبا أن تكون سوى فط تأثر الذهن بنشاطه 
الخاص» أي بوضعه لتصوره. ومن نَم بذاته. أعني بحسٌ باطن وفقاً لصورته. وإن كل ما 
يتصوره حس هو دائ] بهذه الصفة ظاهرة. وعليه: إِمَا يجب عدم الإقرار بأيّ حسٌ باطنء وإمًا 
يمكن للذات» موضوعه؛ أن تتصور به كظاهرة وحسب, وليس كما قد تحكم هي على ذاتها فيا 
لو كان حدسها تلقائيا محضاء أي ذهنيا حقا. وكل الصعوبة هنا هي في معرفة كيف يمكن للذات 
أن تحدس نفسها بنفسها باطناً. لكن هذه الصعوبة عامّة على كل نظريّة. إِنّ وعى الذات 
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(البصيرة) هو تصور بسيط للأناء فلو كان كل المتنوع الذي في الذات يعطى بفعل نشاطه الذاتي 
حقاً. لكان الحدس الباطن ذهنياً. أما عند الإنسان فيستلزم هذا الوعي إدراكاً باطناً للمتنوع 
المعطى سلفاً في الذات؛ والنمط الذي عليه يُعطَى في الذهن دون أي تلقائية يجب أن يسمى» 
بسبب من هذا الفرق» حساسيّة. ولو كان على قدرة وعي الذات لذاتها أن تكتشف (أن تُرَكنْ) 
ما يُّقيم في الذهن» لوجب إِذَنْ أنْ تؤثّر فيه. ولأمكنها بهذا وحدها أن تولّد حدساً بذاتهاء لكن 
صورته, التي تؤسسه من قبل في الذهن» تعين في تصور الزمان نمط اجتاع المتنوع في الذهن. 

ذلك أن هذا الأخير يحدس نفسه بنفسه لا كا يتصور نفسه هو تلقائياً وبدون توسطء بل بموجب 
غط تأثره الباطن وبالتالي كما يبدو لنفسه. وليس كما هو. 


1 عندما أقول؛ إِنَّ حدس الموضوعات الخارجية وكذلك الحدس الذاتي للذهن يصور كل 
منهها موضوعه تي المكان وفي الزمان ك] تتأثر به حواسناء أي كا يبدو لناء فإني» لا أريد أن أقول 
إن هذه الموضوعات هي مجرد ظاهر. ذلك أننا ننظر دائماً إلى الأشياء وكذلك إلى القوام الذي 
َنْسبه إليها في الظاهرة» كشيء معطى حقاً. من حيث إن هذا القوام لا يتعلق إلا بدمط حدس 
الذات في علاقتها مع الموضوع المعطى : وإن هذا الموضوع بوصفه ظاهرة يفرق عن ما هو بوصفه 
شيئاً في ذاته . وهكذا فأنا لا أقول: يظهر أن الأشياء توجد خارجاً عني فقط أو يظهر أن نفسي 
تعطى في إوتعائي فقطى عندما أثبت أنْ صفة المكان والزمان اللذين اتخذهما كشرط لوجودها 
واللذين بموجبهها أتصورهاء تقيم فقط في نمط حدسي وليس في الأشياء في ذاتها. . وسيكون الخطأ 
خطإي إِنْ ل أر سوى مجرد ظاهرٍ في ما يجب أن أراه كظاهرة!© . وسيحصل ذلك لا وفقا لمبدإنا في 
مثالية جميع حدوسنا الحسية» بل بالأحرى حين ننسب واقعاً موضوعياً لصورق التصوّر هاتين» 
فلا يعود يمكننا تجنب أن يتحول كل شيء إلى مجرد ظاهر . وبالفعل لو نظرنا إلى المكان والزمان 
بمثابة قوامين يجب كي يكونا تمكنين أن يوجدا في الأشياء في ذاتهاء وفكرنا في مبلغ الخلف الذي 
نقع فيه ما إن نسلم بأنَّ شيئين شيئين لا متناهيين لا يمكته| أنْ يكونا جواهر ولا أي شيء ملازم حقاً 
للجواهر وأنَّ عليههما مع ذلك أن يكونا موجودين» بل أن يكونا الشرط الضروري لوجود جميع 
الأشياء» والشرط الذي يبقى حتى عندما تختفي جميع الأشياء الموجودة؛ فإنه لن يكون ا من 
اللائق أن نأخذ على برُكلي الطيّب أنه أحال الأجسام إلى مجرد ظاهر. ذلك أنَّ وجودنا نفسه 


(1) يمكن لمحمولات الظاهرة أن تنسب إلى الثىء نفسه في علاقته بحواسئا. مثال سبة اللون الأحمر أو الرائحة 
إلى الوردة . لكن الظاهر لا يمكن له بدا أن ينسب كمحمول إلى الشيء يسبب أنه يَنْسُبء إلى الشيء في ذاته, 
ما لا يلائمه إل ني علاقته بالحواس أو بالذات بعامة ٠‏ مثال المقبَضِين المنسوبِين إلى تُخل . وإن ذاك الشيء؛ 
الذي يجب أن لا يُبحث عنه في الشيء ء في داته بل دائياً في علاقة هذا الثيء مع الذات» والذي لا ييفصل 
عن التصور الذي لدينا عنه» هو الظاهرة. فمحمولات المكان والزمان تنسب بحق إلى موضوعات الحواس 
بما هي كذلك وليس في ذلك أي ظاهر [- تراع]. وعلى العكس عندما أسب إلى الوردة في ذاتها اللون 
الأجمر وإلى يحل المقبضين وإلى جميع الموضوعات الخارجية الامتداد في ذاته بصرف النظر عن أي علاقة 
معيّة لهذه الموضوعات مع الذات ودون أن أقصر حكمي على ذلك, عندها فقط يتولّد الترائي ا 
(#) أديت اللفظ نقسه منعطهة بالظاهر وجودياء وبالترائي في الحكم (م.و). 
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الذي نجعله على هذا النحو معلقاً بالواقع القائم بذاته ل ليس كالزمان» سيصير هو والزمان 
تجرد ظاهر؛ وتلك حماقة لم يجرؤ أحد حتى الآن على ارتكابها. 


17 في اللاهرت الطبيعي » حيث يُفكُر موضوع لا يمكن أن يكون موضوع حدس لنا 
وحسباء بل لا يمكنه أيضاً أن يكون موضوع أي حدس حسبي» يُعنى عنايية خاصة بتنْحية كل 
الشروط الزمائية والمكانية عن كل حدّس به (لأن كل معرفة به يجب أن تكون من هذا النمط 
وليس تفكيراً يقتضي دائماً حدوداً) . لكن, بلي حو يمكننا أن نتصرف على هذا النحو عندما 
نكون قد بدأنا ببجعل المكان والزمان صوراً للأشياء في ذاتها وصوراً تبقى بمثابة شروط قيّلية 
لوجود الأشياء حتى عندما نُزيل الأشياء نفسها؟ لأنما بوصفهم| شرطي كل وجود بعامة. يجب أن 
يكونا أيضاً شرطي وجود الله. فإذا لم نشأ أن نجعل منههما صورتي جميع الأشياء الموضوعيتين» فإنه 
لن يبقى إل أنْ نجعل منهيا الصورتين الذاتيتين لنمط حدسنا الخارجي والباطن. ويسمى هذا 
النمط حسياً لأنه ليس أضْلياً أي لا يُعطى به وجود شيءٍ الجدسٍ نفسه (الأمر الذي يمكن أن 
يعود على حد تقديرنا إلى الكائن الأصلي وحسب)ء » بل هو يخضع لوجود الشيء ولا يكون ممكناً 
من ّمْ إلا من خلال تأثر قدرة الذات التصورية به. 


وليس من الضروري كذلك أن نقصر هذا النمط من الحدس بالمكان والزمان على حساسية 
الإنسان. وقد يكون على كل كائن متناهِ و ومفكر هنا أن يتفق بالضرورة مع الإنسان (على الرغم 

من أنه لا يكنا أن نقرّر في ذلك)؛ وعلى الرغم من تلك المصداقية الكلية فإن الحدس لا يكف 
عن الانتساب إلى الحساسية لأنه بالضبط مشتق (0629869705 نا أدافهة) وليس أصلياً (قتاأتناخصة1 
كناتكقمتوتره) . ولأنه من ثم ليس حدساً ذهنياً كمثل ذلك الذي يبدوأنه ينتسب» حسب 
الاستدلال الذي عرضناه أعلاه» إلى الكائن الأصلي وحده وليس البتة إلى كائن تابع من حيث 
وجوده وحدسه (الذي يعين وجوده بالنسبة إلى أشياء معطاة). وعلى كل حال فإن الملاحظة 
الأخيرة ت#هدف فقط إلى توضيح نظريتنا الاستطيقية لا إلى التدليل عليها. 


خلاصة الاستطيقا الترسندالية 


لدينا الآن واحدة من النقاط المطلوية حل المشكلة العامة للفلسفة الترسندالية: كيف يمكن 
للقضايا التأليفية القبلية أن تكونء أعني » الحدسان المحضان القبليان» الزمان والمكانء وفيهما 
تعثر» عندما نريد أن نخرج من الْآمهوم المعطى ‏ في حكم قبلي» على ما يمكن أنْ يكتشف قبلياً 
لا في الأفهوم , بل في الحدس المناسب له الذي يمكن أن يربط به تاليفيً» لكن» وللسبب عيثه 
لا يمكن لهذه الأحكام أن تبلغ أبعد من موضوعات اللمواس قط. ولا أن تصدق إل على أشياء 
التجربة الممكنة . 
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الجز. الثاني 
المنطق الترسندالي 


مدخل 
فكرة منطق ترسندالي 


1 
في المنطق بعامة 


تتولد معرفتنا من مصدرين أساسيين في الذهن: الأول هو استقبال التصورات (قدرة تلقي 
الانطباعات) والثاني هو القدرة على معرفة موضوع بهذه التصورات (تلقائية الأفاهيم) ؛ بالأول 
بعطى لنا الموضوع . وبالثاني يُفكر بعلاقة مع ذلك التصور (بوصفه مجرد تعينْ للذهن). يشكل 
الحدس والأفاهيم إذن عنصري كل معرفة لديناء فلا الأفاهيم من دون حدس يتناسب معها على 
نحو ماء يمكن أن تغطي معرفة. ولا الحدس من دون أفاهيم . ويكون واحدهما إما محضاً وإما 
أمبيرياً. وهو أمبيري عندما يتضمن إحساساً (يشترط حضوراً متحقاً للموضوع)» ونحض عندما 
لا يخالط التصورٌ أي إحساس. ويمكن أن نسمّي هذا الأخير مادة المعرفة الحسيّة. وتبعاً لذلك 
يتضمن الحدس المحض» فقطء الصورة التي بموجبها يمدّس شيء: ويتضمن الأفهوم الحض» 
فقطء صورة التفكير في موضوع بعامة. ووحذها الحدوس أو الأفاهيم المحضة ممكنة قبلياء 
والأمبيرية منها ممكنة فقط بعدياً. 

وإذا شئنا أن نسمي قدرة تلقي ذهئناء أي القدرة التي له على استقبال التصورات من حيث 
يتأئر مها على نحو ما حساسية. فيجب علينا بالمقابل أن نسمي قدرة التوليد الذاتي للتصورات 
أو تلقائية المعرفة» فاهمة . وقد أنثْ طبيعتنا على نحو أن الحدس لا يمكن أن يكون إلا حسياًء أي 
لا يتضمن سوى غط تأثرنا بالموضوعات» وأنَ الفاهمة هي ؛ على العكس» القدرة على تفكير 
موضوع الحدس الحسي. ولا تفضل واحدة من هاتين الخاصيتين الأخرى. فمن دون الحساسية 
لن يعطي لنا أي موضوع. ومن دون الفاقمة لن يُفكر شيء. والأفكار من دون مضمون فارغة. 
والحدوس من دون أفاهيم عمياء. فمن الضروري دن أن تجعل الأفاهيم حسّية (أي أن يضاف 
الموضوع إليها في الحدس) بمثل ما هو ضروري أن تجعل الحدوس مفهومة (أي أن تندرج تحت 
أفاهيم) . ولا يمكن لمحاتين القدرتين أو الملكتين أن تتبادلا الوظائف. فلا يسع الفاهمة أن تحدس 
شيئاً ولا الحواس أن تفكر شيئاًء وباتحادهما فقط يمكن أنْ تتولد المعرفة. لكنّ ذلك لا يسمح 
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بخلط ما يعود إلى كل منهاء بل إنه لسبب وجيه لفصلها بعناية» الواحدة عن الأخمرى والتفريق 
بينبها. ولذا ترانا نفرق علم قواعد الحساسية بعامة» أي الاستطيقاء عن علم قواعد الفاهمة 
يعامة. أي المنطق . 

ويمكن أن يكون للمنطق بدوره مقصدان؛ إِمّا كمنطق استعبال الفاهمة العام» وإما كمنطق 
استعمالها الخاص. ويتضمن الأول قواعد الفكر الضرورية اطلاقاً. التي بدونها لا يمكن أنْ يكون 
ثمة استعبال للفاهمة» فهو يتعلق إذن بهاء بمعزل عن اختلاف الموضوعات التي قد تنضوي 
تحتها. ويتضمن منطق استعمال الفاهمة الخاص القواعد التي يجب اتباعها للتفكير تفكيراً صحيحاً 
حول ضرب من ضروب الموضوعات» ويمكن أن نسمي الأول المنطق الأولل» والثاني أورغانون 
علم من العلم. ويتصدّر هذا الآخير غالباً تعليم المدارس بوصفه تمهيداً للعلوم, على الرغم من 
أنه في الواقع » وحسب مسار العقل البشري» آخر ما نصل إليه حين يكون العلم قد أنجز منذ 
زمن طويل». ولم يعد بحاجة إلا لِلَمْسَةٍ أخيرة لتصويبه وإتمامه ذلك أنه ينبغي أن يكون قد سبق 
للموضوعات أن عرفت على درجة عالية نسبياً عندما نريد أن نشير إلى قواعد إنشاء علم بها. 


أما المنطق العام فهو إما منطق محض وإما منطق تطبيقي . بالأول نمصل جانباً جميع الشروط 
الأمبيرية الني تعمل ضمنها فاهمتناء مشال تأثير الحواس» ولو المخيلة» وقوانين الذاكرة» وقوة 
العادة, والميل الخ. . . ونهمل من ثم مصادر التخكات أيضاء وبعامة جميع الأسباب التي تولّد 
فين أو قد تتولد منها معارف معينة لديناء لأن كل ذلك يتعلق فقط بالفاهمة من حيث تطبيقها 
ضمن ظروف معيئة ترما اتتجربة كي نعرفها. فالمنطق العام» إنها المحض. بهتم إذن بالمبادىء 
القبلية وحدها, وهو «قاتون» للفاهة وللعقل إنما بالنسبة إلى ما هو صوري ف استعهالها 
(الأمييري أو الترسِندالي) وأياً كان المضمون. ويدعى المنطق العام من ثمء تطبيقياً عندما بهتم 
بقواعد استعمال الفاهمة ضمن الشروط الذاتية الأمبيرية التي تعلّمناها السيُكولوجيا. فيكون له 
بذلك مبادىء أمييرية على على الرغم من أنه عام حقاً من حيث يتعلق باستعيال الفاهمة دون تفريق 
بين الموضوعات. ولا يشكل بالتالي «قانونا للفاهمة بعامة. ولا أورغوناً للعلوم الخاصة بل جرد 
ضابطة للفاهمة العامية . 

وعليه يجب أن كير القسم الذي يشكلء في المنطق العامء النظرية المحضة للعقل» تمييزاً 
تامأ من القسم الذي يشكل المنطق التطبيقي (على الرغم من أنه يظل عاماً) . فالأول وبحده علم 
بصحيح العبارة» رغم أنه موجز وجاف وعلى النحو الذي يستلزمه العرض المدرسي لتعليم 
عناصر الفاهمة. وعليه يجب على المناطقة بصدده أن يضعوا نصب أعينهم قاعدتين: 

1) عدّه منطقاً عاماً يصرف النظر عن كل مضمون للمعرفة الفاهمية وعن تنوع موضوعاتهباء 
ولا يتم إلآ بصورة ة الفكر وحدها. 


) وعدّه منطقاً حضاً لا مبادىء أمبيرية له ولا يُستهِدٌ من ثم شيئاً (وقد طن العكس أحياناً 





 )#*(‏ طرمضمكا 


7 





من السيكولوجيا الى ليس لها إذن أي تآثير على «قانون» الفاهمة. وهو تعليم مبرهن يجب أن 
يكون يقينياً قبلياً برمته . 


أما ما أسميه المنطق التطبيقي (على عكس المعنى العادي لهذا اللفظ الذي يضمنه بعض 
التمارين التي يعطي قاعدتها المنطقٌ المحض) فهو تصور للفاهمة ولقواعدها في استعرالها الضروري 
عينياً» أي من حيث تخضع لشروط الذات العرضية التي يمكن أن تعيق أو تيسر هذا الاستعمال 
والتي تُعطى جميعها أمبيرياً وحسب. وهو يهتم بالانتياه وبعوائقه ونتائجهء ويمصدر الخطأء وبحالة 
الشك. وبالتحفظء والاقتناع الخ. . . والمنطق العام المحض هو إليه بمثابة الأخلاق المحضة» 
التي تتذ تتضمن عرد القوانين الخلقية الضرورية لإرادة حرة بعامة. إلى تعليم الآداب الذي يرى إلى 
تلك القوانين في ظل معيقات المشاعر والميول والأهواء الى يخضع لما الناس بتفاوت» والذي لا 
يمكن له البتة أن يشكل علا حقيقياً ومبرهناً لأنه يحتاج» شأنه شأن المنطق التطبيقي إلى مبادىء 
أمبيرية وسيكولوجية . 


1 
في المنطق الترسندالي 


يصرف المنطق العام» كما بيّناء النظر عن أي مضمون للمعرفة. أي عن كل صلة بين هذه 
المعرفة والثيء» وينظر فقط إلى الصورة المنطقية من حيث علاقة المعارف بعضاً يبعض) أي إلى 
صورة ة الفكر بعامة . لكن بما أن هناك فرقاً بين ادوس المحضة والحدوس الأمييرية» (كما ثبين 
الاستطيقا التَرَسِئْدالية) فقد يكون ثمة فرق بين الفكر المحض والفكر الأمييري في الموضوعات . 
وفي هذه الحالة سيكون ثمة منطق لا يصرف النظر عن كل مضمون للمعرفة» في حين أن المنطق 
الذي يتضمّن فقط قواعد التفكير المحض يستبعد من الموضوع كل المعارف ذات المضمون 
الأميري . وسيهتم الأول. بأصل معارفنا بالموضوعات من حيث يتنم نسب هذا الأصل إلى 
الموضوعات . وبالمقابل» لن يكون للمنطق العام أي عمل مع هذا الأصلء لأنه ينظر إلى 
التصورات: سواء كانت فينا قبلياء أصلاء أم كانت معطاة أمبيريا فقط يبموجب قوانين استعيال 
الفاهمة للتصورات عندما تفكرها بعضاً بعلاقة مع بعض وحسب. فهو لا يعالج إذن إلا الصورة 
الفاهمية التي نضفيها على التصورات أياً كان أصلها. 


وأبدي هنا ملاحظة» سيمتد تأثيرها على كل النظرات اللاحقة: ويجب أن تظل أمام ناظرينا 
وهي : يجب أن لا تُطلق أسم تَرْسِنْدالي (الذي يعني : : إمكان المعرفة, أو استعمالها قبل على كل 
معرفة قبلية» بل فقط على تلك التي بها نعرف أن بعض التصورات (حدوساً أم أفاهيم) هي 
مطبقة أو ممكنة قبلياً وحسب» وكيف هي كذلك. 


ولذا فليس المكان» ولا أي تعين هندسي قبلي للمكان. بتصور تَرْسِنْداليء بل إن معرفة: 
َك هذه التصورات ليبس لماأصل أثييري البق وكيف بوسع إمكانها أنْ يتعلّق مع ذلك 


78 





بموضوعات التجربة قبلياً: يمكتها وحدها أنْ تسمّى يَرُسِئْدالية. وسيكون استعمالنا للمكان من 
أجل معرفة الموضوعات في ذاتها يِرُسِنْدالياً كذلك؛ لكنه سيكون أمبيرياً عندما نقصره فقط على 
موضوعات الحواس . الفرق بين التِرْسِنْدائي والأمييري ينتمي إذن إلى نقد المعارف فقط ولا يخص 
الصلة التي لما مع موضوعها. 

وعلى أمل أنه ربما يوجد أفاهيم بإمكانهاء لا من حيث هي حدوس محضة» بل من حيث 
هي أفعال تفكير حض» ومن حيث هي بالتالي أفاهيم» إنما من أصل لا هو أمسيري ولا هو 
استطيقي » بإمكانها أن تكون على صلة قبلياً #بوضوعات؛ سنصطنع سلفا فكرة علم للفاهمة 
المحضة وللمعرفة العقلية التى بها نفكر الموضوعات قبلياً قهاماً. وسيكون على هذا العلم الذي 
سيعينٌ أصل معارفنا ونِطاقّها ومصداقيتها الموضوعية أن يسمّى المنطق التِرْسنْدائيء لأن عمله هو 
فقط مع قوانين القاهمة والعقل. وفقط من حيث هو متعلق بالموضوعات قبلياً لا ى) يتعلق المنطق 
العام بالمعارف العقلية الأمبيرية أو المحضة دوا تمييز. 


11 
في انقسام المنطق العام الى أنالوطيقا وديالكطيقا* 


إن السؤال القديم والشهير الذي به كسان يُرصع إلى حشر المناطقة في الزاوية, والسيي إلى 
لزغامهم إنا على أن يوا أنفسهم في دور مُزر. وإمًا عمل الإقرار بجهلهم وبطلان كل صَنْعهم 
من ثم هو: ما الحقيقة؟ والسؤال يُسلّم بالتعريف الإسمي للحقيقة القائل إنها مطايقة ةلمرا 
لموضوعهاء ويفترضه. أما ما يريد أن يعلمه فهو, ما المعيار الموثوق والكل الحقيقة كل معرفة . 


وإنه لدليل كبير ومُلزم على الفطنة والرثيان أن يعلم المرء كيف يطرح سؤاله بطريقة عقلية» 
لأنه إذا كان السؤال ذاته اخرّق ويستدعي أجوبة غير ملزمة فإنه بالإضافة إلى الإحراج اللاحق 
من يطرحهء حمل هذه السيئة: إنه يدقع السامع العجول إلى أجوية خرقاء. ويضعنا بالتالي أمام 
مشهد مضحك لرجلين أحدها تَحْلِب ئَيْسأ (كما يقول القدماء) والآخر يحمل مِنخلا. 


فإذا كانت الحقيقة تقوم على مطابقة المعرفة لموضوعاتهاء فيجب أن يكون موضوعهاء من 
جراء ذلك متميزاً عن أي موضوع آخر لأن المعرفة تكون خاطئة عندما لا تتطابق مع الموضوع 
العائدة إليه حتى وإن كانت تتضمن أشياء صالحة لموضوعات أنصرى. والحال, إِنَّ معياراً كلياً 
للحقيقة سيكون معياراً يصدق تطبيقه على كل المعارف دونما تميبز بين موضوعاتهاء لكن» من 
الواضح أنه من المحال إطلاقاً, ومن الدُلْفٍ أن نطلب علامةٌ لحقيقة مضمون المعارف. حين 
نجرّدالمعرفة من كلّ مضمون (من كل تعلق بموضوعها) وحين تتصل الحقيقة بهذا المضمون 
بالذات . وإنه من المحال إذن أن تُعطى أي علامة لللحقيقة كافيةٌ وكليةٌ معاً. ولا كنا قد أسّمينا 





(#) حسب التعريب القديم أي» إلى تحليلات وجدليّات (> ديالكتيك) (م. و.). 
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أعلاه مُضمون المعرفة مادتباء فيجدر القول؛ أنْ ليس ثمة أيّ علامة كلية لحقيقة المعرفة من 
حيث المادة» لأنْ ذلك يناقض نفسه بنفسه. 


أما فيها يخص المعرفة من حيث جرد الصورة (بصرف النظر عن أيّ مضمون) فمن الواضح 

أيضاً: أن المنطق» في تقديمه لقواعد الفاهمة العامة والضرورية» يجب أنْ يعرض في هذه 
القواعد. معاييرٌ الحقيقة. فا يناقضها سيكون خخعطأء لأن الفاهمة ستكون عندها في تناقض مع 
القوانين العامة لفكرها. وبالتالي مع ذاتها. لكن هذه المعايير تتعلق فقط بصورة الحقيقة. أعني 
بصورة التفكير بعامة. وهي صحيحة على هذا الصعيد إلا أنها غير كافية. لأنْ المعرفة قد تكون 
مطابقة تماماً للصورة المنطقية؛ أعني قد لا تتناقض ذاتياء وتبقى مع ذلك في تناقض مع 
الموضوع. فالمعيار المنطقي للحقيقة وحدهء أي تطابق المعرفة مع قوانين الفاهمة والعقل العامة 
والصورية هو إذن الشرط الذي لا بد منهء وبالتالي الشرط السلبي لكل حقيقة؛ إلا أنَّ المنطق لا 
يمكن أن يذهب أبعد من ذلك» وليس ثمة من حك يسمح له بأن يكشف الخطأ الذي يطال 
مضمونه لا صورته . 


يحل المنطق العام إِذَنْ كلّ العمل الصوري للفاهمة والعقل ‏ إلى عناصره. ويقدّم هذه 0 
بوصفها مبادىء لكل محاكمة منطقية لمعرفتنا. فيمكن إِدَُنْ أن يُسمى هذا القسم من 
تحليلات. وأنْ يكون بذلك محك الحقيقة السَأْبي على الأقلّ» حين يي أو حم جل مرف 
ومقاضاتها من حيث صورتها بموجب تلك القواعد قبل بها من حيث مضمونهاء لتقرير ما إذا 
كانت تتضمن حقيقة إيجابية بالنسبة إلى الموضوع. لكن حيث إن مجحرد صورة المعرفة مهما بلغ 
تطابقها مع القوانين المنطقية. تظل أقصر من أن تكفي لتقرير الحقيقة المادية (الموضوعية) 
للمعرفة» فإنه لا يمكن لأحد أن يجازف, استناداً الى المنطق وحده. بالحكم على الموفضصوعات 
وبزعم أي شيء قبل أنْ يقوم سلفاً بدراستها دراسةً معمقة خارج المنطق» ليبحث فيا بعد فقط 

عن استعيالها وربطها في كل مترابط بموجب القوانين المنطقية. وبالأحرى ليفحصها بموجب تلك 
القوانين وحسب. ومع ذلك فإن حيازة مثل هذا الفنْ الموهم بإضفاء ء صورة الفاهمة على جميع 
معارفنا مهما كان مضمونا فارغاً وفقيرأ» تُغري باستعمال المنطق العام الذي هو جرد «قانون» 
للمحاكمةء عثابة أورغانون لإنتاج متحقق, أو على الأقل لتوهم مزاعم موضوعية . وباستعاله, 
من ثم استعمالاً فاسداً بالفعل. والمنطق العام المحسوب أورغانوناً؛ يسمى الديالكتيك. 


وأياً كان المعنى الذي يعطيه القدماء لهذا اللفظ ليدلُوا به إلى علم أو فنّء فإنه يمكتنا أن 
نستنتتج بثقة من الاستعمال الفعلي» أنه م يكن بالنسبة | إليهم مسوى منطتي للترائي : الفن 
السفسطي الذي يلون الجهلء ٠‏ بل حتى الأوهام المصمّمة. بون الحقيقة بتقليذه »منج التعمق 
تلْحظ تنبيهاً موثوقاً ومفيداً: إن المنطق العام منظوراً إلبه كأوروشاترن هر دائاً طق للزائي؛ 
أعني هو ديالكتيك. ذلك أنه لا يعلمنا شيئاً حول مضمون المعرفة بل يعلّمنا فقط الشروط 
الصورية للتوافق مع الفاهضة وهي شروط حيادية تماماً بالنسية إلى الموضوعات. ولذاء فإن 
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مطلب استعماله كأداة (أورغانون) توسّع بها حسب ما ندّعي على الأقل» معارفنا ونزيدها له 
يمكن أن يوصل إلى أكثر من لَعْوِ نزعم به على وجه الظاهر, أو تُنْكَر به حسب مزاجنا كل ما 

نريد. 


ومثل هذا التعليم لا يتوافق بأي شكل مع كرامة الفلسفة. ولذا يفضل في المنطق عد هذا 
المسمى ديالكتيك بثابة نقد للترائي الديالكتيكي » وأردنا أيضاً أن نفهمه على هذا النحو. 


17 
في انقسام المنطق الترسندالي الى أنالوطيقا 
وديالكطيقا ترسندالية 


في المنطق الترسندالي تعزل الفاهمة (كما عزلنا أعلاه الحساسية في الاستطيقا الترسندالية) 
وز فقط ذلك الجزء من الفكر في معرفتنا الذي أصله في الفاهمة حصراً. واستعمال هذه المسرفة 
المحضة يستند إلى شرطها هذا : أن تكون الموضوعات التي يمكن أن تطبق عليها معطاة لنا في 
الجدس. لأنه من دون الحدس ستفتقر كل معرفتنا إلى الأشياء وتبقى من ثم فارغة تماماً. ٠‏ فقسم 
المنطق الترسندالي الذي يعالج عناصر معرفة الفاهمة المحضة أو المبادىء التي من دونها لا يمكن 
لأي موضوع أن يُفكُر هو إذن التحليلات التَرسِئْدالية التي هي في الوقت نفسه منطق للحقيقة. 
ذلك أنه لا يمكن لأي معرفة أن تناقضها من دون أنْ تفقد على الفور كل مضمون» أعني كل 
علاقة بشيء ما وبالتالي كل حقيقة. لكن. حيث أنه من هري والْمْوي جداً أن نستعمل تلك 
المعارف الفاهمية والمبادىء المحضة. وحتى بتتخطي حدود التجربة الي بوسشعها وحدها مع ذلك 
أن تسلّمنا المادة (الأشياء) التي يمكن أنْ تطبق عليها الأفاهيم الفاهمية المحضة تلكء» فإِنّ الفاهمة 
تتعرض لخطر استعيال مجرد مبادىء صورية ة للفاهمة المحضة استعمال ماديا من خلال مماحكات 
فارغة» فتحكم دون تمبيز على الموضوعات التي مع ذلك ليست معطاة لنا بل يمكن أنْ تعطى لنا 
بأيٌ طريقة. وهكذاء لا كان المنطق لا يسعه أن يكون حقاً سوى «قانون» للحكم على الاستعمال 
الأمبيري » فإننا نسيء الاستعال عندما نعطيه قيمة أورغانون ذي استعمال عام وغير محدودء 
ونجازف بواسطة الفاهمة المحضة وحدها بالحكم والزعم والتقرير تأليفياً حول الموضوعات بعامة . 
وسيكون استعمال الفاهمة المحضة في هذه الحال ديالكتيكياً إذن. وعليهء يجب أن يكون القسم 
الثاني من المنطق الترسندالي نقداً لهذا الترائي الديالكتيكي , وأنْ يسمى الديالكتيك الترسِندالي» 
لمن حيث هو فن توليد مثل هذا الترائي دُغَائياً (وهو فن مختلف الشْعُوّذات الميتافيزيقية» 
الواسع الانتشار للأسف)» بل بوصفه نقداً للفاهمة ونقداً للعقل من حيث استعاله المفارق» 
نقداً عليه أن يفضح داع الظاهر في مزاعمه الواهية» ويشبط من دعواه التوصل بواسطة المبادىء 
الترسندالية فقط إلى الكشف والتوسيع, ويقصره على محاكمة الفاهمة وتحصينها ضد التعميات 
السفسطية . 
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المنطق الترسندالي 


القسم الأول 


التحليلات الترسئدالية 


التحليلات هي حل كل معرفتنا القبلية إلى عتاصر المعرفة الفاهمية المحضة. وفي هذا المجال 
يجب الانتباه إلى النقاط التالية: 1) أن تكون الأفاهيم محضة وغير أمبيرية. © أنْ تنتمي لا إلى 
الحدس والحساسية» بل إلى الفكر والفاهمة. 3) أنْ تكون أفاهيم أصلية بدئية» ومتميزة جيداً من 
الأفاهيم المشتقة أو تلك التي تترككب منها. 4) أنْ تكون لوحتها كاملةً وأنّ تغطي كل حقل الفاهمة 
المحضة بالتهام . والخال» إنه لا يمكنناء كي نسلم ونثق بتيامية علم ماء أن نركن إلى إزْهاف 
جم أقيم مصادفة وحسب. وهي غير ممكنة إلا بواسطة فكرة كل للمعرفة الفاهمية القبلية: وبا 
تعيّنه من تقسيم للأفاهيم التي تشكلهاء وبترابطها من ثم في سستام. والفاهمة المحضة متميّزة 
تام لا عن كل عنصر أمُبيري وحسباء» بل أيضاً عن كل حساسية . إنها إن وحدة تقوم بذاتها 
وتكتفي بذاتها ولا يمكن أن تُزاد بإضافة أي عنصر غريب. وعليه فَإنَّ مجمل معرفتها الذي 
سيشكل مستاماًء يجب أنْ يُضمْ ويتعين تحت فكرة واحدق ون يمكن لتماميته وتمفصله أنْ 
يصلحا في الوقت نفسه عكاً لصحّحة وصفاء كل الأجزاء المعرفيّة الداخلة فيه. ويتألّف كل قسم 
المنطق الترسندالي هذا من كتابين» يضم الأول مني| أفاهيم الفاشمة المحضة والآخر مبادثها. 
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التحليلات الترسندالية 


الكتاب الأول 
تحليلات الأفاهيم 


أقصد بتحليلات الأفاهيم لا تحليل الأفاهيم عينها أو الطريقة المتبعة في الأبحاث الفلسفية 
والتي تقوم على تحليل الأفاهيم المتيسرة حسب مضمونها لجعلها أكثر وضوحاًء بل تحليل القدرة 
الفاهمية نفسها تحليلاً قلم) جُرْبٍ بعذء للتعرف على إمكان الأفاهيم قبلياً بطريقة تقوم على البحث 
عنها في حل ولادتهاء الفاهمة. وتحليل استعمالها المحض بعامة؛ وهذا هو بالفعل الموضوع الخاص 
بالفلسفة الترسندالية» وما تبقى ينتمي إلى مبحث الأفاهيم المنطقي في الفلسفة بعامة. ستتار 
إذاً الأفاهيم اللحضة من رُشْياتها الأول واستعداداتها في الفاهمة البشرية حيث تقيم إلى أن تنمو 
بصدد التجربة» وتُعرض خالصةًء بعد أن مُرّرها الفاهمة عينها من الشروط الأمبيرية . 


الباب الأول 


في الخيط الهادي الى اكتشاف 
كل الأفاهيم الفاهمية المحضة 


عندما نظف قدرةٌ معرفته لتعمل في ظروف متنوعة» تتولد أفاهيم مختلفة تعرّف بتلك القدرة 
ويمكن جمعها في جَدٌول متفاوت التفصيل تبعاً لطول الوقت ومقدار رهافة الحس في مراقبتها. أما 
متى ينجز ذلك البحث» فأمر لا يمكن أن يقرّر بثقة بتلك الطريقة الميكانيكية إن صح التعبير. 
أضف. إن الأفاهيم التى نكتشفهاء فقط على هذا النحو» مصادفة ستمثل دون أي ترتيب ودون 
أي وحدة مستامية؛ بل إننا إنما نجمعها وفق أوجه الشبه ونضعهاء حسب كمية مضمونا 
انطلاقاً من الأبسط إلى الأكثر تركيباء في متوالياتٍ لا تنصف بأيّ سستامية على الرغم من أنها قد 
ركبت منبجياً بطريقة معينة. 


أما الفلسفة الترسندالية فتتمتع بميزة البحث» بل بوجوب البحث» عن أفاهيمها وفقاً لمبدا. 
ذلك أن على هذه أن تصدر محضة وخالصة عن الفاامة كما عن وحدة مطلقة وأن عليها من ثم أنْ 
تكون بدورها مترابطة بموجب أفهوم أو فكرة. والحال» إن مثل هذا الترابط يضع في يدنا قاعدة 
يمكن بموجبها أن نعين قبليأً محلاً لكل أفهوم فاهمي محضء وتمامية لجميع الأفاهيم» وهما أمران 
بدوه|ا ستخضع كليا للهوى والمصادفة . 


الفصل الأول 
في الاستعمال الفاهمي المنطقي بعامة 


ل تُعرّف الفاهمة أعلاه إل سلباً: قدرة معرفية غير حسية. والمال إنه لا يمكننا بمعزل عن 
الحساسية أنْ نشاطر بأي حدس. فليست الفاهمة إذن قدرة حدسية. لكن خارج ادس لا 
يوجد أي تمط للمعرفة إلا بالأفاهيم. فمعرفة أي فاهمة. والفاهمة البشرية على الأقل» هي إذن 
معرفة ة يأفاهيم وهي ليست حدسية بل سياقية . وتستند كل الحدوس بما هي حسية إلى تأثرات» 
أما الأفاهيم فإلى وظائف. وأفهم بالوظيفة» وحدة الفعل الذي ينسق ختلف التصورات تحت 
تصور مشترك . تعتمد الأفاهيم إذن على تلقائية التفكير» كا اللحدوس الحسية على تلقي 
الانطباعات. والحال إِنَّ الفاهمة لا يمكن أن تقوم بأ استحيال لمذه الأفاهيم سوى الحكم 
بواسطتها. ويا أنه لا يوجد أي تصور سوى الحدس وحدهء ليعود دون توسط إلى الموضوع . إن 
الأفهوم ليس له قط أي صلة لا متوسطة بالموضوعء بل بتصور آخر له (سواء كان حدساً أم 
أفهوماً هو الآخر). فالحكم إذن هو المعرفة المتوسطة بموضوع» وبالتالي تصوّر تصوّرٍ له. وفي كل 
حكم ثمة أفهوم يصدق على أفاهيم عدّة وينطوي من بينها على تصوّر معطى هو على صلة لا 
متوسطة بموضوع. وهكذا ففي هذا الحكم منا: : كل الأجسام تتقسمء ينطبق أفهوم ((ما 
ينقسم)) على عدة أفاهيم أخرى وبخاصة على واحد منهاء هو الأفهوم ((جسشم). الذي ينطبق 
بدوره على بعض الظاهرات الحاضرة لديئا؛ نتصور إِذِنْ بأفهوم ((ما ينقسم)) هله الموضوعات 
يتوسط. وكل الأحكام هي تبعاً لذلك وظائف للوحدة بين تصوراتنا. لأننا نحل عل تصور لا- 
متوسط تصوراً أرفم ينطوي على الأول بالإضافة إلى كثير غيره) ويستعمل لعرفة الموفضوع بحيث 
يصير كثير من المعارف الممكنة مجتمعاً في واحدة. لكن» يمكننا أن ُرْجع جميع أفعال الفاهمة إلى 
أحكام بحيث يمكن تصور الفاهمة بعامة بمثابة القدرة على الحكم . لأنبا حسب ما قيل أعلاف 
القدرة على التفكير. والحال, إِنْ التفكير هو المسرفة بأفاهيم. وإن الأفاهيم هي بوصفها 
محمولات لأحكام مكنة على صلة بتصور لوضوع لم يزل غير متعين. فالآفهوم ((جسم)) يعين 
شيك ومعدناً على سبيل المخال, يمكن أن 4 يعرف بذلك الأفهوم. فهو ليس إذن أفهوماً إلا بشرط 
أن يتضمن تصورات أخرى يمكنه بها أن يكون على صلة بموضوعات. وهو إن محمول للحكم 
ممكن ولهذا مثلاً: : «كل معدن هو جسم» . يمكن إذن العثور على جميع وظائف الفاهمة فيا لو 
توصلنا إلى عرض وظائف الوحدة في الأحكام عرضاً كاملاً وسيرينا الفصل التالي أن ذلك ممكن 
التحقيق تاماً. 
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الفصل الثان 
)9 
في وظيفة الفاهمة المنطقية في الأحكام 
لو جرّدنا الحكم بعامّة من كل مضمونء ورأينا إلى محرد صورة الفاهمة. لوجدنا أن وظيفة 


التفكير فيه يمكن أنْ تعود إلى أربعة عناوين يتضمن كل منها ثلاثة آنات. ويمكن تصوّرها بشكل 
مناسب في اللوحة التالية : 


1[-كم الأحكام 

جزئية 

مُفردة 
2- الكيف 3- الإضافة 
سالبة شرطيّة متصلة 
لا متناهية* شرطيّة منفصلة 

4 الجهة 
إخترالية 
إخبارية 


وحيث إن هذا التقسيم يبدو بعيداً في بعض النقاطء وهي نقاط غير أساسية حقأء عن تقنية 
المناطقة العادية» فإن الملاحظات التالية لن تكون عدية الجدوى للاحتراز ما يْشى من سوء 
الفهم . 

1- تقول المناطقة بحق إنه يمكن» في استعمال الأحكام في الاستدلالات عدّ الأحكام المفردة 
كلية . فهي» من حيث لا ما صَّدَقَ لحاء لا يمكن لمحموها أن يحمل على شيء دون آخر في أفهوم 
الحامل . فهو يصدق إذن على هذا الأفهوم الأخير كله دون استثناء كيا لو كان أهوما يصدق 
عموما وتصدق كل معاني المحمول على ما صَدّقه . وعلى العكس» | » إذا ما قارنًا حكماً مفرّداً مع 
حكم كلي فقط من حيث معرفة الكم. فإنه سيتصرف بالنسبة إليه كما الوحمدة بالنسبة إلى 
اللاتناهي, » فهو إذن متميز ماهوياً عن الكلي. . ومن ثمء فلو رٌزْتٌ حكماً مفرداً لا من حيث 
مصذاقيته الداخلية وحسب» بل أيضاً كمعرفة بعامة من حيث الكم الذي له بالدسة إلى 





ع« فصلتٌ هذه الترحمة على ((معدولة) بإزاء ما وضعه كنط: طعنا0معهن (م. و.). 
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معارف أخخرى, لوجدت أنه شيء آخر تماماً غير الأحكام الصادقة عموماًء ويستحق موقعاً خاصاً 
في لوحة كاملة لآنات التفكير بعامّة (على الرغم من أنه في الحقيقة لا موقع له في المنطق المقتصر 
على استعمال الأحكام منظوراً | إليها في علاقاتها المتبادلة) . 
- ويجب أن غيز أيضاً في المنطق الترسندالي» الأحكام اللامتناهية من الأحكام الموجبة رغم 

نا من الي فسها في الطق العام ول تشكل حلقة حاصة في التقسهم» » لأن المنطق العام يجرد 
المحمول من كل مضمون (حتى عندما يكون سالبا) وينظر فقط فيا إذا كان مناسباً للحاصل أو 
مضاداً له. في حين أن المنطق الترسندالي ينظر إلى الحكم من حيث قيمة الإثبات المنطقي أو 
مضمونه أيضاًء بواسطة محمول سالب فقطء ويرى إلى الفضل الذي يعطيه من وجهة جموع 
المعرفة . فإذا قلت عن النفس: ليست هالكة. أكون بحكم سالب قد تجنبت خطأ على الأقل . 
ولكني بالقضية «النفس هي لا هالكة». صحيح أني أكون قد أثبتٌ حقاً لجهة الصورة المنطقية 
لأني وضعت النفس في لا محدودية ما صَدَّق الماهيّات اللا هالكة. لكن بما أن ما هو هالك 
يشكل قسياً وما ليس بهالك يشكل القسم الآخر من كل ما صَدَقَ ا ماهيّات الممكنء فإن لم أقل 
بعبارتي تلك سوى أن النفس هي من عديد الأشياء اللامتنامي الذي يبقى بعد أن أطرح جانباً 
كل ما هو هالك. وبذلك يكون الفَلّك اللامتناهى لكل الممكن محدودا فقط بما نحى منه من 
هالك. وتكون النفس موضوعة في المكان الباقي من الما صَدّق. لكن هذا المكان يبقى بعد ذلك 
الطرح دايا لا متناهيًء ويمكننا أيضاً أن نطرح منه أجزاء أخرى دون أن يكسب من ذلك أفهوم 
النفس أي شيء يُعيّنه إيجاباً . فالآحكام اللامتناهية من حيث الما صدّق المنطقي هي إذن حصرية 
حقاً بالنسبة لمضمون المعرفة بعامة» ويجب بما هي كذلك أنْ لا شطب من اللوحة الترسندالية 
لكل آنات الفكر في الأحكام لأن الوظيفة التي تمارسها الفاهمة هنا قد تكون مهمة في حقل 
معرفتها القبلية المحضة . 

3- إن كلّ علاقات الفكر في الأحكام هي علاقات بين أ) محمول بحامل؛ ب) مبدأ 
بنتيجهء ج) معرفة مقسمة بعموم حلقات التقسيم . في الضرب الأول من الأحكام لا يوجد إلا 
أفهرمان, في الثاني حكان» وفي الثالث عدّة أحكام منظورٌ إليها الواحد بالعلاقة مع الآخر. 
فهذه القضية الشرطية المتصلة «إذا كان ثمة عدالة كاملة فإن الشرير سيعاقب» تتضمن بالضبط 
علاقة بين قضيتين: «ثمة عدالة كاملة» و «الشرير سيعاقب» ولا يُسأل هنا ما إذا كانت هاتان 
القضيتان صحيحتين ذاتياً» بل إِنْ النتيجة هي الشيء الوحيد الذي يُفكر فيه في الحكم. أخيراً 
يتضمن الحكم الشرطي المنفصل علاقة بين قضيتين أو أكثر, لا علاقة استنتاج بل علاقة تضاد 
منطقي . بحيث إن قَلّك الواحد يَسْتَبْعِد فلك الآخر. إلا أنه يتضمن مع ذلك وفي الوقت نفسه 
علاقة الاشتراك من حيث إِنْ هذه القضايا مجتمعة تملا قَلَك كل المعرفة المعنيّة. يوجب هذا 
الحكم إذن علاقة بين أقسام فلك معرفةٍ لأن فلك كل قسم يشكل متممأ لفلك الآخر في مجمل 
المعرفة المقسمة بأسره . فإذا قلت مثلء العالم يوجد إِمَا بفعل مصادفة عمياء؛ وإما بفعل ضرورة 
جوانية وما يفعل علة برانيّة» فإِنّ كلا من هذه القضايا يحتل جزءاً من فلك المعرفة الممكنة 
بالنسبة إلى وجود العالم بعامة؛ وكلها جميعاً تؤلف كل الفَلَّك. واستبعاد المعرفة من أحد هذه 
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الأفلاك, هو حملها إلى الأفلاك الباقية» وعلى العكسء إن وضعها في فَلَكَ ماء هو استبعادٌ لها من 
الآخر. يوجد ني الحكم الشرطي المنفصل إذن إشتراك معين للمعارف يقوم على أنها تستبعد 
واحدتها الأخرى بالتبادل» في حين أنها تعينٌ مع ذلك المعرفة التقة في الكل بفعل أنباء جتمعة 
تشكلٌ المضمون الشامل لمعرفة وحيدة معطاة. ذاك كل ما أرى من الضروري ملاحظته بانتظار ما 

4- جهة الأحكام وظيفة خاصة جداً تمتاز بأنها لا تسهم بشيء في مضمون الأحكام (لأنه فيها 
عدا الكم والكيف والاضافة ليس ثمة من شيء يشكل مضمون الحكم) بل تتعلق فقط بقيمة 
الرابطة بالنسبة إلى التفكير بعامة. فالأحكام احتمالية عندما نَع الاثبات أو النفي ممكنين وحسب 
(اعتباطاً) وإنخبارية عندما نَعَذّها متحققة (حقا) وبقيلية عندما ننظر إليها بوصفها ضرورية2. 
فالحكيان اللذان يشكل الحكم الشرطي المتصل العلاقة بيغبما (المقدّم والتالي), واللذان يشكل 
تفاعلههما المتبادل الحكم الشرطي المنفصل (أطراف القسمة) ليس مسوى حكمين احتمالبين. ففيٍ 
المثال السابق. القضية : «ثمة عدالة كاملة)» ليست مصاغة إخبارياً بل مفكرة بوصفها حك 
اعتباطياً يمكن أن يسلّم به أحدناء والاستنتاج وحده إخباري . ويمكن لمثل هذه الأحكام من ل 
أن تكون خاطئة بشكل واضح وتصلح مع ذلكء» من حيث هي احتمالية؛ كشروط لمعرفة 
الحقيقة. فالحكم: «العام يوجد بفعل مصادفة عمياء) ليس له في الحكم الشرطي المنفصل سوى 
دلالة احتمالية بمعنى نه يمكن لأحدنا أن يُقرّ بهذه القضية على نحو ما للحظة) وهي تصلح مع 
ذلك (بوصفها اشارة إلى الطريق الخاطئة من بين جميع الطرق التي يمكن أن نسلكها) للعثور على 
الطريق الصحيحة . فالقضية الاحترالية هي إذن تلك التي تعبر عن مجرد الإمكان المنطقي (الذي 
ليس موضوعياً) أعنى عن حريّة اتخاذ مثل هذه القضية كقضية صادقة» وعن جرد إقرار مخض 
اعتباطى بهذه القضية في الفاهمة. أما القضية الإخبارية فتعير عن التحقق المنطقى أو الحقيقة؛ 
ففي الاستدلال الشر طي المتصل يكون المقدّ احتمالياً في المقدمة الكبر وإخبارياً في المقدمة 
الصغرى» ويُظهر أن القضية قد ربطت بالفاهمة بفضل قوانينها. أما القضية اليقينية» فتفكر في 
الحكم الإخباري المتعين بقوانين الفاهمة هذه والحكم الاثباتي قبلياً من ؟ َم لتعير بذلك عن 
ضرورة منطقية. لكنء ا إِنّ الفاهمة تستوعب كل ذلك تباعاًء فنحكم أولاً على النيء بصورة 
إختالية» ثم تقر به إخباريا بوصفه حقيقياً» ثم نثبته أخيراً بوصفه مربوطاً بالفاهمة ريطا لا 
ينفك» أعني بوصفه ضرورياً ويقينياًء يمكن أن نسمي وظائف الجهة الثلاث هذه آنات التفكير 
بعامة . 


(2)1 كما لو أن التفكير كان في الحالة الأولى وظيفة للفاهمة وفي الثانية للحاكمةء وفي الثالشةٌ للعقل» وتلك 
ملاحظة ستتضح أكتر فيما بعد. 


58 
الفصل الثالث 
(10 
في الأفاهيم الفاهمية الممحضة أو المقولات 


يحرّد المنطق العام كيا سبق القول مرات عدة» المعرفة من كل مضمونها ويننظر أن تُعطى له 
تصورات من خارج ليحوّها أولاً إلى أفاهيم» وهذا ما يحصل تحليلياً. أما المشطق التَرُسِنْدَائي 
فيجد أمامه على العكس متنوع احساسية القبللٍ الذي تقدّمه له الإستطيقا التَرمِ سئدالية لإعطاء 
مادة للأفاهيم الفاهمية الملحضة. وبدون هذه المادّة سيكون خالياً من أيّ مضمون وبالتالي فارغاً 
تماماً. والحال» إن المكان والزمان يتضمّئان متنوع الحدس القبلي المحض. ويتتميان مع ذلك إلى 
شروط تلقي ذهننا التي بموجبها فقط يمكنه أنْ يستقبل عن الموضوعات تصورات» عليها بالتالي 
أنْ توثّر دائاً في أفهومها. لكنّ تلقائية ذهننا تستلزم أولا مُطالعة هذا المتنوع بطريقة معينة وضمه 
وربطه كي يُصنع منه معرفة. واسمّي هذا الفعل تأليفاً. 

وأفهم بالتأليف بأعم معاني اللفظ. فعل إضافة مختلف التصورات واحدها إلى الآخر 
وأستيعاء ء تنوعها في معرفةٍ وأحدة. ومثل هذا التأليف هو محض إذا كان المتنوع معطى قبلياً وليس 
أمييرياً (مثل ذلك المعطى في المكان وف الزمان) ويجب أنْ تكون تصوراتنا معطاة قبل أي تحليل 
ا فلا يمكن لاي أنهو أن يتولّد تحليلياً من حيث مضمونه . وصحيح أن تاليف متنوع (معطى 
أمبيرياً أو قبلياً) يقدّم بدءأ معرفة قد تكون لا تزال في البداية مُْملة ومبهمة وبحاجة؛ من ثم إلى 
التحليل» إل أن التأليف هو ما يجمع بالضبط عناصر المعارف ويوحدها ليشكل مضموناً معيناً. 
إنه إذن أول ما يجب أن ننتبه إليه عندما نريد أن نحكم على أصل معرفتنا. 


والتأليف بعامة هو كا سنرى لاحقاً مجرّد فعل للمخيلة؛ أعني لوظيفة للنفس عمياء؛ إفا لا 
غنى عنباء ومن دونها لا يمكن البتة أن نحصل على أي معرفة من أيّ مكان؛ لكننا لا نعي ذلك 
إلا نادراً. إل أن إرجاع هذا التأليف إلى أفاهيم هو وظيفة تخص الفاهمةء بها تمدّنا بدءاً بالمعرفة 


بالمعنى الصحيح للفظ . 


والتأليف المحض متصوراً بعامة يعطي الأفهوم الفاهمي المحض. لكنتي أفهم بهذا التتاليف 
ذاك الذي يستند إلى مبدأ الوحدة التأليفية القبلية: فتعدادنا (ويلاحظ ذلك بخاصة في الأعداد 
الكبيرة) , هو تأليف نقوم به وفقاً لأفاهيم لأنه محصل بموجب مبدأ الوحدة المشترك ( العشرية 
مثلا) . وفق هذا ادا تكون الوحدة في تاليف ال ضرورية إذن. 


الترسندالي يُعلّمنا أن تحيل إلى ل أقاميه التصرات بل تيف التصورات الحض. وأو شيء 
يجب أنْ يُعطى لنا حتى تصير المعرفة القبلية لجميع الموضوعات ممكنةً هو متنوع الخدس المحضص 
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والثاني» تأليفُ هذا المتنوّع بالمخيّلة» لكنه تأليف لا يعطى بعد أيٍّ معرفة. والأفاهيم التي تُضْفي 
الوحدة على هذا التأليف المحض والتي تقوم على تجرد تصور هذه الوحدة التأليفية الضرورية هي 
الثىء الثالث الذي لا غنى عنه لمعرفة موضوع حاضرء وهي تستند إلى الفاهمة . 


والوظيفة نفسها التي تَضْفِي الوحدة على غتلف التصورات في كم َضْفِي أيضاً الوحدة 
على مجرّد تأليف مختلف التصورات في حدس وتسمى بتعبير عام الافهوم الفاههمي المحض. 
فالفاهمة نفسها إِذّنء أو بالأحرى الأفعال التي بها تضع الصورة المنطقية للحكم في الأفاهيم 
مستخدمة الوحدة التحليلية» هي التي تُدخل أيضاً مضموناً ترسندالياً في تصوراتها بواسطة 
الوحدة التأليفية للمتنوع الموجود في حدس بعامة . ولذا د تسمى أفاهيم فاهمية عضة وتنطبق قبلياً 
على الأشياءء الأمر الذي لا يستطيعه المنطق العام . 


وعلى هذا النحو يوجد من الأفاهيم الفاهمية المحضة التي تنطبق قبلياً على موضوعات الخدس 
بعامة بقدر ما يوجد بالضبط من الوظائف المنطقية في كل الأحكام الممكنة في اللوحة السابقة؛ 
لآن هذه الوظائف تستنفذ الفاهمة تماماً وتشكل مقياس قدرتها الشامل. ونسمي هذه الأفاهيم, 
تبعاً» لأرسطوطاليس» مقولات» لأن هدفنا هو أصلاً مطابق تماماً لمدفه رغم أنه يبتعد عنه كثيراً 








في التنفيذ. 
لوحة المقوللات 
1- الكم 
وحدة 
كثرة 
جملة 
2 الكيف 3 الاضافة 
واقع مُلارّمة ونوا ام" “(ممعلعة )ع متتسماوطو8) 
نفي سببية وتبعية (سبب ومسبّب) 
حصر اشتراك (تسبب متبادل بين 
الفاعل والمنفعل) 
4- اللمهة 
امكان - امتناع 
وجود ‏ لا وجود 
ضرورة - مصادفة 


(#) جوهر وعرض. 





تلك هي إِذن لائحة جميع أفاهيم التأليف المحضضة أصلل التي تتضمنها الفاهمة قبلياء والتي 
بفضلها وحدها تكون فاهمةً محضة لأنّه إها بفضلها فقط يمكها أن تفهم شيئاً من بين متنوّع 
الحدس. أعني أَنْ تفكر موضوعاً فيه. والتقسيم هذا مستمد سِسْتامياً من مبدأ مشترك هو القدرة 
على الحكم (التىي هي نفس القدرة على التفكير) . فهو لم يصدر عشوائياً عن بحث اعتباطي عن 
أفاهيم محضة لا يمكن لتعدادها الكامل أن يكون يقينياً البتة لأنه ليس حصلا إلا بالاستقراء من 
دون أن يُفكر أثناء ذلك في التساؤل لماذا هذه الأفاهيم بالضيطء دون سواهاء هي الملازمة 
للفاهمة المحضة. إن مقصد البحث عن هذه الأفاهيم الأساسية إنا هو مقصد جدير برجل ثاقب 
البصر كأرسطو. لكئه, حيث لم يتبع بع أي مبدأء التقطها على عجل كا مَيْلّتَ لديه, وجمع منهأ 
ول عثرة مله مقولات (خمرلات) . وامْتََدَ فيا بعد أنه عثر أيضاً على مسة أخرى أضافها 
إلى الأولى باسم محمولات ‏ لاحقة, إلا أن ذلك لم يقل من نقص لائحته. أضف: إنْنا نجد 
فيها بعض أحوال االحساسية المحضة (5نائة ,نطنا ,ملصقبان و كذلك "اسه ركناتوم) بل حال 
أمُبيرية (الحركة) وتلك الأحوال لا تنتمي البتة إلى سجل قيد الفاهمة. ونجد فيها أيضاً الأفاهيم 
المشتقة ختلطة بالأفاهيم الأصلية *'(55:0ة2]10,2) وبعض من هذه الأشير: مُفتقد تماماً . 


ويجب أن نلاحظ أيضاً بخصوص هذه الأخيرة: إِنَّ المقولات بما هي الأفاهيم الأصلية الحقة 
للفاهمة, لما هي الأخرى أفاهيمها المشتقة المحضة التي لا يمكن إغفالها بأي حال في سستام كامل 
للفلسفة الترسندالية» لكن يمكن أن أكتفي بالإشارة إليها في محاولة نقدية فقط. 


وليسمح لي أن أسمي هذه الأفاهيم الفاهمية» المحضة إنما المشتقة, أحاميل الفاهمة المحضة 
(في مقابل المحمولات). وما إن نحصل على الأفاهيم الأصلية والبدئية حتى يصير من السهل أن 
نضيف إليها المشتقة والمتفرعة» وأن نرسم شجرة نسب الفاهمة المحضة بكاملها. وبما أنّه ليس 
أن أعمل على اتمام السستامء بل فقط على المبادىء الضرورية للسستام, فإن أدرك هذا الاتمام 
لعمل آخر. والخال. إنه سيمكن بلوغ هذا المدف بسهولة إذا أخذنا الصئفات الأنطولوجية 
وأضفنا على سبيل المثال إلى مقولة السببية أحاميل القوة والفْعْل والانفعال» وإلى مقولة الاشتراك, 
الْحُضور والمقاؤمة» وإلى محمولات الجهة» الولادة والموت والتغير الخ . . . إن المقولات ممزوجة 
بأحوال الحساسيّة المحضة أو حتى فيا بينهاء تعطي عدداً كبيراً من الأفاهيم القبلية المشتقة. 
وستكون الإشارة إليها وعرضها بأكمل ما يمكن جهداً مفيداً ومروحاً لكنه جهد يمكن تبه هنا. 


وإني لأمغفي نفسي. عن قصد في هذا العمل» ؛ من إغطاء تعريفات بالمقولات مع أنه من 
الأفضل أن تكون بحوزتي. وساحأل هذه الأفاهم ف) بعد يرما بغي بالصلة مع تعلبع 
النامج الذي أغمله. ففي سستام للعقل المحض يكن أن تُطلب مني بحق. أما هنا فإنها لا 
يمكن إلا أن تحوّل الانتباه عن النقطة الرئيسية لبحثناء وأن تُثير الشكوك والاعتراضات التي يمكن 





[في4 متى وأين وموضع . وكذلك» قبل ومعاً. 
(*##) الفعل والانفعال 
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أن نؤْجَلها إلى مناسبة أخرى دون الاساءة إلى الهدف الأسامي. ٠‏ ومع ذلك يُطلع بوضوح من 
القليل الذي قُلتّهء أنه ليس فقّط من الممكن بلء» أيضاً من السهل عَمَل مجم كاملٍ هذه 
الآأفاهيم مع كل الإيضاحات اللازمة . فالخانات موجودة الآن: ولا ييقى سوى مَلَئهاً. وفي 
طوبيقا سستامية كهذه ليس من الصعب أن نتعرّف على الموضع المناسب لكل أفهوم بالضبط وأن 
تلْحظ في الوقت نفسه المواضع التي لا تزال فارغة. 


)11[ 


على لوحة المقولات هذهء قد تبدى بعض الملاحظات اللائقة التي ربما كان لها نتائج مُهمة 
بالنسبة إلى الصورة العلمية لجميع المعارف العَقلية. ذلك أنه من الواضح بذاته أن هذه اللوحة 
مفيدة جداً في الجزء النظري من الفلسفة» ٠»‏ بل لاغنى عنها للمخطط الاجمالي لعلم من حيث يعتمد 
على أفاهيم قبلية ومن أجل أن د يقسم رياضياً كوجب ميادىء متعيشةي حيث إن اللوحة المذكورة 
تتضمن بشكل كامل جميع الأفاهيم الأصلية للفاهمة, بل صورة ة سستامها في الفاهمة البشرية» 
وترشدنا من ثم إلى آنات العلم الاعتباري المع ونسقه أيضاًء كا سبق أنْ برهنت على ذلك2, 
وإليكم الآن بعض هذه الملاحظات : 


الأولى: إن هذه اللوحة التي تتضمن أربعة أصناف من الأفاهيم الفاهمية تنقسم أولاً إلى 
قسمين» أحدههما يتعلق موضوعات الحدس (محضة كانت أم أمبيرية) والثاني بوجود هذه 
الموضوعات (بعضها بالنسبة إلى بعضء أو بالنسبة إلى الفاهمة) . 


والصنف الأول أسميه صنف المقولات الرياضية» والثاني صنف المقولات الدينامية وليس 
للصنف الأول ى! هو واضح.ء متضايفات. ولا نجد ذلك إلآ في الثان. ويجب أن يعود سبب 
هذا الفرق إلى طبيعة الفاهمة. 

الملاحظة الثانية. ثمة ة على أي حال عدد متسار من المقولات في كل صنف أعني » ثلاث , 
وهذا ما يستحق بدوره تفكيراً حيث إن كل تقسيم قبلي بأفاهيم يجب أن يكون ثنائياً. أضف إلى 
ذلك؛ إن المقولة الثالثة في كل صنف تنجم دائياً من ربط الثانية بالأولى: 


ف ((الجملة)) ليست سوى ((الكثرة)) منظوراً إليها ((كوحدة), و (الخصر)) سوى 
((الواقع)) مربوطاً ((بالنفي)). و ((الاشتراك)) سوى سببية جوهر متعين بآخر يتعين به بدورهءٍ 
و((الضرورة)) أخيراً سوى الوجود المعطى ‏ بالإمكان نفسه. لكن لا تَحَسِيْنٌ من جراء ذلك؛ أن 
المقولة الثالثة هي جرد أفهوم مشتقٌ وليس افهوماً أصلياً للفاهمة المحضة. ذلك أن ربط الأول 
بالثانية للإتيان بالافهوم الثالث, يتطلب فعالٌ خاصاً للفاهمة ليس هو هو الفعل الحاصل في الأول 
والثاني. فأفهوم ((العدد,) (المنتمي إلى مقولة الجملة) ليس ممكناً أينم) وجد أفهوما ((الكثرةع) 


(1) في: أولى المبادىء الميتافيزيقية لعلم الطبيعة. 
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و((الوحدة)) (في تصور اللامتداهي مفلا . وكذلك. فين 5 أربط نْهومي ((السبب)) 
و(الجوهر))؛ لا يمكنني أن أفهم (الأئي))؛ أي كيف يمكن لجوهر أن يكون سبباً لشيء في 
جوهر آخخر. وعليه ينجم أنه يجب لذلك فِعْل خاصٌ للفاهمة, والأمر نفسه لما تبقى . 


الملاحظة الثالثة : مقولة واحدةء» هي مقولة ((الاشتراك)) الواقعة تحت العنوان الثالث» لا 
يظهر توافقهاء بمشل وضوح توافق الأخرى, مع صورة الحكم الشرطي المنفصل القابل لما في 
لوحة الوظائف المنطقية . 

ولنتثبّت من ذلك التوافق» يجب ملاحظة أنه في كل حكم شرطي منفصل » ؛ يُتصور الفُلّك 
(جمل كل ما هو متضمن في هذا الحكم) بوصفه كلا منقسياً إلى أجزاء (من الأفاهيي المنساقة 
تحته), وأنّْ هذه الأجزاء, ومن حيث إن أحدها لا يمكن أن يكون متضمناً في الآخرء تتصور لا 
منساقة بعضاً تحت بعض» بل منساقة بعضاً مع بعض» إنما ليس في اتجاه واحد كيا هو الحال في 
سلسلة بل بالتبادل كيا هو الحال في مجمّع (أعني إِنْ طرّحَ طرف من أطراف القسمةٍ يعني 
استبعاد جنيع الأطراف الأخرى, والعكس صحيح ) . 

والحال إنه عندما يُفْكّر ارتباط كهذا في كل من ٠‏ الأشياء» إن واحداً منها لا ينساق كمسيّبٍ 
تحت آخر انسياقه تحت سبب وجوده» بل إنباء مع وبالتبادل» تنساق بعضاً مع بعض بوصف 
الواحد متب سبياً للآخر من حيث تَعيّنه (ومشاا في الجسم الذي تتجاذب أجزاؤه وتتنابل 
بالتبادل). وذاك نوع آخر منٍ الاقتران غير ذلك الذي يضَادَف في مجرد علاقة السبب بالمسّب 
(البدأ بالنتيجة) وحيث لا تعينٌ النتيجة بدورها اللبدأ ولا تشكل بالتالي كلا معه (كخالق العالم 
والعام). وهذه الطريقة التي تتبعها الفاهمة عندما تتصور قَلّك أثهوم منقسمء » تتبعها أيضاً عندما 
تفكر في شيء بوصفيهة ينقسم » وهي تتصور أطراف القسمة في الحالة الأولى من حيث ينبل 
واحدها الآخر مع أنها مربوطة في قَلَّكِ واحدء كي تتصور الأجزاء في امخالة الثانية بوصفهها يتمتع 
كل واحد 37 هو جوهر) بوجود مستقل عن وجود الأخرى: وبوصفه. مع ذلك مربوطاً في 
كل واحد. 


012] 


إلا أنه يوجد في فلسفة القدماء الترسندالية باب يتضمن أفاهيم الفاهمة المحضة التى» رغم 
أنها لا تعد من المقولات» كانت تصلح في رأمهم كأفاهيم قبلية للموضوعات. ولو صح ذلك لزاد 
عدد المقولات وهو محال. وكان يعبر عن هذه الآفاهيم مهله العبارة الشهرة جداً عند المدرسيين: 
"تروط لتناق6 7 رمطتاتزت +6 5 غ6طنوناي . لكن» على الرغم من أن استعيالهذا المبدأ قد أدى 
قبلا إلى نتائج بالغة الضعة (كانت تعطي ممرد قضايا تحصيل حاصل) إلى حد أنها لم تقبل في 
العصور الحديثة ضمن الميتافيزيقا إلا من باب اللياقة فإن فكرة صمدت كل هذا البوقت تظل 


(#) هايلائم الكائ هوالوحدة والحقيقة والكيال. 
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تستحق» مهيا بدت فارغة» أن بحث عن أصلهاء وتسمح بالافتراض أن مبدأها يقيم في إحدى 
قواعد الفاهمة. وأن هذا المبدأ قد أو تأويلاً خاطئاء كا يحصل عادة. إِنّ هذه المحمولات 
الترسندالية المزعومة للأشياء. ليست سوى مطالب ومعايير منطقية لكل معرفة بالأشياء بعامة. 
قائمة على مقولات الكمء أعني الوحدة والكثرة والجملة. إلآ أن هذه المقولات التي كان يجب 
اتخاذها بمعنى مادي» وبالأحرى بوصفها متعلقة بإمكان الأشياء نفسهاء لم يستعملها القدماء حقاً 
إل بالمعنى الصوري كمطلب منطقي لازم لكل معرفة. وكانوا مع ذلك بطريقة هوجاء» يجعلون 
من هذه المعايير الفكرية صفات للأشياء نفسها. أقصد. إن في كل معرفة لموضوع هناك وحدة 
لني الي يمكن أن نُسَمّيها الوحدة النوعية من حيث إنناء تحت هذا الأفهوم ) نفكر فقط 
حدة مجموع متنوع المعارف تقريباً على غرار وحدة «الوضوع» في مسرحية ة أو موعظة أو 
<كاية . وهناك ثانياً الحقيقة بالنسبة إلى النتائج» فبقدر ما يكون هناك من نتائج صحيحة تستمد 
من أفهوم معطىء بقدر ما يكون من علائم على واقعه الموضوعي . وهذا ما يمكن أن نسمّيه 
الكثرة النوعية للعلائم العائدة إلى أفهوم بوضفه مبدأها المشترك (لا تفكر فيه بوصفها يي ٠‏ وثمة 
تالثاً وأخيرأً» الكمال» الذي يقوم على أن هذه الكثرة تحال بدورها إلى وحدة الأفهوم وتتوافق تماماً 
وحصراً معهء وهي ما يمكن أن نسميه التامية النوعية (الجملة). وعليه يتضح أن هذه المعايير 
المنطقية لإمكان المعرفة بعامة لا وَل هنا مقولاات الكم الشلاث, حيث يجب أن يسلّم بالوحدة 
في ِنْتاج الكم انتاجاً متجانساً بشكل شاملء إلا يقضْد رَبْط عناصر معرفية وإن متباينة في وعي 
واحدء من خلال عدّ كيف المعرفة بمثابة مبدأ. وهكذا فإن معيار إمكان افهوم (وليس إمكان 
موضوعه) هو التعريف الذي فيه تُشكل وحدة الأفهوم وحقيقة حقيقة كل ما يمكن أن يُشْمَّق منه أولآء 
وتمامية كل ما يمكن أن يستمد منه ثانياً » ؛ مستلزمات انشاء الأفهوم . وكذلك فإِنّ معيارصحة الفُرْضٍ 
يقوم على مفهومية مبدأ التفسير المقرّرء وعلى وحدته (دون فرض مساعد) و حقيقة الاستنتاجات 
المشتقة منه (توافق هذه فيها بينها ومع التجربة) ويقوم أخيراً على تمامية مبداً التفسير بالنسبة إلى 
هذه الاستنتاجات التي لا تفيد» لا أكثر ولا أقل بما كان مسلا به في الفَرْضِء بل تسترجع تحليلياً 
ويعدياء ماكان قد فكّر تأليفياً وقبلياٌ وبتوافق معه. وهكذا فإن أفاهيم الوحدة والحقيقة 
والكيال» لا تكمل البتة لوحة المقولات الترسندالية كا لو أن فيها نقص ماء بل يدخل استعالما 
فقطء إذا ما نحيت علاقتها بالموضوعات تنحيةٌ ة تامة. في القواعد المنطقية العامة لتوافق المعرفة 
مع نفسها. 
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الفصل الأول 
113 
في مبادىء التسويغ الترسندالي بعامة 


في الكلام على ما يجوزوما لا يجوز يفرّق المتشرّعون في الدعوى بين سؤال الأحقية (0ندان 
كتكتاز) وسؤال الواقعية (نا2؟ 10ان)» ويطلبون دليلا على كل منهياء فيسمون الأول» الذي عليه 
أن يعرض جوارٌ أو بالأحرى أحقيّة الدعوى, تسويغاً. ونحن نستخدم مجموعةً من الأفاهيم 
الأبيرية من دون أن يعارضنا أحد» فنظن أنه يحنّ لناء حتى من دون تسويغ؛ أن تنسب إليها 
معنى ودلالة مُتَحَيّلة, أن لدينا دائياً التجربة كي نبرهن على واقعيّتها الموضوعية . لكنّ ثمة أيضاً 
أفاهيم مختلسة» كأفهومي السعادة والقدَر صحيح أنها قد درجت بتغاضٍ شبه عام إلا أنه 
يطرح أحياناً بصددها السؤال: بأي حقٌ؟ فيعرضنا تسويغها إلى | إحمراج غير يسير لأنه لا يمكن 
أن نعثر على أيّ مبدأ واضح, في التتجربة أو ني العقل» يجوز صراحة استعالها. 


لكنْ» يوجد بين كثرة الأفاهيم التي تشكل نسي المعرفة البشرية الشديد الاختلاط؛ بعض 
منها خصص للاستعرال القبلٍ المحض (بمعزل تام عن التجربة) ويحتاج تجويزه دائاً إلى تسويغ» 
ذلك أن براهين التجربة لا تكفي لإضفاء المشروعية على يثل هذا الاستعمال» في حين أنه يجب 
معرفة كيف يمكن هذه الأفاهيم أنْ تكون على صلة بأشياء لا تستمدها هي من التجربة. أسمي 
إذنت» شرح كيفٌ تكون الأفاهيم القبلية على صلة بموضوعات تسويفاً ترسندالياً لها وأميّزه عن 
التسويغ الأمبيري الذي يُظهر كيف نحصّل الأُهوم بالتجربة وبالتفكر فيهاء فلا يتعلق من نم 
بمشروعية هذا الأفهوم ‏ بل بالواقعة التي أدت إلى حيازته . 

ولقد تحصل لديناء سابقاًء ضربان من الأفاهيم» مختلفان كلياً إنما يتفق واحدهما مع الآخر 
في أعهها على صلة بالموضوعات على نحو قبل اما عنيت بها أفهومي امكان والزمان كصورتين 
للحساسية» والمقولات كأفاهيم للفامة. وعحاولة البحث عن تسويغ ميري هله الأفاهيم 
ستكون من العبث لأ ما مز طبيعتها يقوم بالضبط في أنها على صلةٌ بموضوعاتها دون أن 


لستعير) كي نتصورهاء شيئاً من التتجربة . . فإذا كان يَلْزمَها تسويمغ» فإنّه يجب أن يكون دائ] 
ترسِتدالياً. 


ومع ذلك فإنه يمكن. بالنسبة إلى هذه الأفاهيم» ىا بالنسبة | إلى كل معرفة, أن نبحث ف 
التجربة, لا عن مبد! إمكانباء بل عن الأسباب الظرفية لإنتاجها. ذلك أن انطباعات الحواس 
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تعطي أول فرصة لافتتاح كل قدرتنا المعرفية بصددهاء ولإقامة التجربة التي تتضمن عنصرين 
جد متغايرين» أعني : مادة للمعرفة» عن الحواس و صورة معينة كي تنظّمهاء عن المصدر 
الباطن للحدس المحض وللفكر اللذين لا يعملان» ولا ينتجان أفاهيم إل بمناسبة المادة. وعليه 
فإن الببحث عن أولى جهود ملكتنا المعرفية للارتفاع من الادراكات المفردة إلى الأفاهيم العامة هو 
مشروع ذو فائدة كبيرة جد ولا شك . وإنه يجب أنْ نعترف بفضل لوك الشهير في كونه أول من 

شق الطريق إليه. إلا أن تسويغاً للأفاهيم القبلية المخضة لا يمكن أن يتم البتة على هذا النحوى 
لأنّ هذه الطريق لا تؤدي إليه بتادأ بسبب أنْ على هذه الأفاهيم أن تقدّم» فيا يخص استعمالها 
المقبل الذي يجب أنْ يكون مستقلاً استقلالاً تامأ عن التجربة» شهادة ميلادٍ مغتلفة تماماً عن 
شهادة أصلها التجربي. وعليه. أسمي محاولة الاشتقاق الفسيولوجي هذه التي لا يمكن أن 
تسمى تسويغاً أصلا لأنها تتعلق بسؤال الواقعية» أسمّيها شرحاً لحيازة المعرفة المحضة. ويتضح 
من نّم أنه يمكن أن يكون لهذه الأفاهيم تسويغ يَرْسِنْدالي وحسب» وليس أُمْبيري البتةع وأن هذا 
الأخير بالنسبة إلى الأفاهيم القبلية المحضةء. ليس سوى محاولات باطلة يمكن أن ينصرف إليها 
فقط ذاك الذي لم يفقه طبيعة هذه المعارف الخاصة جدا. 


لكن» مع أن ثمة غطأ وحيداً مسموح به لتسويغ ممكن للمعرفة القبلية المحضة هو التسويغ 

على الطريقة الْتَرْسِنْدالية فإن ذلك لا يستتبع أن يكون لازماً لزوماً لاغنى عنه. فلقد تتبعنا 
أعلاه أفاهيم المكان والزمان حتى مصادرها بواسطة تسويغ يَرْسِنْدالِي وشرحنا مصداقيتها 
الموضوعية القبلية وعيناها. ومع ذلك» فإن الهندسة تتابع سيرها الآمن عبر المعارف القبلية 
وعيّناها. ومع ذلكء» فإن المهندسة تتابع سيرها الآمن عير المعارف القبلية وحدها من دون أن 
يكون بها حاجة إلى أن تطلب من الفلسفة شهادة تنبت الأصل المحض والشرعي لأفهومها 
الأساسي (المكان))؛ لكن استعمال الأفهوم» في هذا العلم, ينحصر بالعالم الحسبي الشارجي 
الذي صورة حدسه المحضة المكان» حيث تتمتع بالتالي كل معرفة هندسية. لأنها مؤسسة على 
حدس قبل ببداهة لا توسط فيهاء وحيث بالمعرفة نفسهاء تعطى الموضوعات قبليا (من حيث 
الصورة) في الحدس . أما الأفاهيم الفاهمية المحضة فتولّد على العكس الحاجة اللازبة إلى البحث 
لا عن تسويغها الترسندالي وحسبء بل أيضاً عن تسويغ المكان. إِذْ بما أنّ المحمولات التي 
نحملها هنا على ا موضوعات ليست محمولات الحدس ولا الحساسية» بل محمولات الفكر القبلي 
المحض» فإنّ هذه الأفاهيم تتصل بالموضوعات بعامة» بمعزل عن كل شروط الحساسية» وبا أنها 
ليست مؤسسة على التجرية» فأنه لايمكنها أنْ تُظهر قبليا في ادس أيٍّ موضوع علية يينأسس 
تأليفها قبل أي تجربة وهي لا تثير من 2 الشكوك حول مصداقيتها الموضوعية وحدود استعالما 
وحسبء» بل تبعل أفهوم المكان نفسه مُلتَبساً لأثها تنزع إلى استعماله خارج جمييع شروط الحدس 
الحسبي. ولذا كان من الضروري أن ؟ نسوغه أعلاه تسويغاً ترسندالياً. يجب إذن إقناع القارىء 
بوجوب مثل هذا التسويغ الترسندالي وجوباً لازباً قبل أن يخطو خطوة واحدة في حقل العقل 
المحضء لأنّْه من دون ذلك» سيسير كالأعمى » وسيكون عليه بعد أن يكون قد تاه هنا وهناك؛ أن 
يؤوب إلى الجهل الذي منه انطلق . لكن» عليه أيضاً أَنْ يرى سلفاً بوضوح الصعوية التي لامفرٌ 
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منباء كي لا يتذمر من الغموض الذي يكتنف الشيء نفسه أصلاء أو كي لا يتخاذل قبل الأوان 
أمام العوائق التي يجب إزاحتهاء لأن المسألة هي : إما التخلي تقاماً عن كل ما تذّعيه رؤى العقل 
المحض في أكثر الحقول جاذبية: أعتي الحقل الذي يتخطى حدود كل التجارب الممكنةء وإما 
إنجاز هذا البحث النقدي إنجازاً تاماً. 

ولقد استطعنا أعلاه. بقليل من الجهد. أن نوضّح» بصدد أفاهيم المكان والزمان. كيف 
يجب عليها بوصفها معارف قبلية أن تكون» مع ذلك وبالضرورة» على صلة بموضوعات» وكيف 
تجعل معرثة تأليفية بهذه الموضوعات ممكنة, بمعزل عن كل تجربة. وها أن الموضوع لا يمكن أن 
يظهر لناء أي أن يكون موضوعاً للحدس الأمبيري إلا بواسطة صورق الحساسية المحضتينٌ» إن 
المكان والزمان هما حدسان محضان يتضمنان قبلياً شرط إمكان الموضوعات بوصفها ظاهرات» 
وإنَّ التأليف الحاصل فيه| يتمتع بمصداقية موضوعية . 

أما مقولات الفاهمة فهي؛ على العكس, لا تقدّم لنا أيّ شروطٍ بموجبها تعطى الموضوعات 
في الحدس؛ ويمكن, من ثم ولا شك, أن تظهر لنا الموضوعات من دون أن يكون عليها أنْ 
تتعلق بالضرورة بوظائف الفاهمة» ومن دون أن تتضمّن الفاهة إِذنْ شروطها القبلية. ولذا تبرز 
هنا صعوية لم نصادقها في حقل الحساسية» وهي : : كيف يمكن لشروط الفكر الذاتية أَنْ تتمتع 
بمصداقية موضوعية, أعني أن تعطي شروط إمكان كل معرفة بالموضوعات؟ لآن الظاهرات 
يمكن» ولا شكء, أنْ تعطى في الحدس من دون وظائف الفاهمة. وآخمذ مثالاء ٠‏ أفهومَ السبب 
الذي يدل على نوع خاص من التأليف لأنه إلى جانب. شيء ما (()) يوضع آخر مغايراً كلياً 
((ب)) بموحب قاعدة. وليس من الواضح لماذا يجب أن تتضمن الظاهرات شيئاً من هذا القبيل» 
ل لا يمكن أن نسوق التجارب كأدلة لأنه يجب أن إنتمكن من أن د بين المصداقية الموضوعيةٍ لهذا 
الأفهوم قبلياً ولأنه من ثم» من المشكوك فيه قبليا ما إذا كان مثل هذا الأنهوم فارغاً تماماً ب 
إذا كان بإمكانه أن يحظى في أي محل بأيّ موضوع من بين الظاهرات. إذ أنه من الواضح 
يكون على موضوعات الخحدس الحسي أن تكون موافقة للشروط الصورية للحساسية ل قبلياً 
في الذهن: لأنها بدون ذلك لن تكون موضوعات لنا؛ لكن ما تصعب إقامة الدليل عليه هو أن 
يكون عليها بالإضافة إلى ذلك أن تكون موافقة للشروط التي تحتاج إليها الفاهمة في وحدة الفكر 
التأليفية . . لأنه من المحتمل جد أن يكون ثمة ظاهرات تتقوم من حيث لا تجدها الفاهمة موافقة 
البتة لشروط وحدتهاء وأنْ يكون كل شيء ختلطاً من حيث إنه في سلسلة الظاهرات مثل لا 
تخضر اث شيءٌ يُعيلي قاعدة التأليف ويكون مناسباً بالتالي لأفهوم السبب والمسبّب» فيكون هذا 
الأفهوم ‏ فارغاً تماماً وباطلا ولا معنى له. ولن يقلل ذلك من إمكان أن تقدّمِ الظاهرات 
موضوعات لخحدسناء لأن الحدس لا يحتاج إلى وظائف الفكر بحال من الأحوال. 


أما أنْ نفكّر في التخلص من العناء الذي تكبّده ه مثل هذه الأبحاث بالقول: إن التجربة 
تعطي باستمرار أمثلة على موافقة الظاهرات للقواعد تتيح لنا فرصة كافية لاستخراج أفهوم 
السبب والتحقق في الوقت نفسه من الصداقية الوضوعية: : فمعناه انا بلاحظ أن أفهسوم 
السب لا يترد ابنة ذه الطريقة» بل يجب إن أن جد أساسه في الفهمة بشكل قلي قاس وإن 
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أن يمل نبائياً بوصفه يرد سراب . ذلك أنَّ هذا الأفهوم يستلزم بإطلاق أن يكون شيء ((أ)) على 
نحو يكون معه شيء آخر (ب) يتليه بالضرورة وبموجب قاعدة كلية إطلاقاً. وتعطي الظاهرات 
حقاً حالات يمكن أن نستمدٌ منها قاعدة بموجبها يحصل شيء ما عادة؛ لكنء لايمكننا البنة أن 
نستتخلص أن التالي هو ضروري؛ ومن َم فإ لتأليف السبب والمسبّب كرامةٌ ملازمةٌ له لا يمكن 
أن يُعبْر عنها أمبيرياًء أعني» إن المسبّب لا يضاف ببساطة إلى السبب» ؛ بل إنه يوضع به ويتلينه. 
أضف. إن الكليّة الصارمة للقاعدة ليست هي أيضاً خاصية من خواص القواعد الأمبيرية التي 
يمنحها الاستقراء كليدٌ مقارنة وحسب.» أي إمكان أن توسع استعياها . وسيكون استعمال الأفاهيم 
الفاهمية المحضة شيئاً مغايراً تقاماً فييا لو كان يجب أن نرى فيها مجرد منتجات أمُبيرية . 


)14 
الانتقال الى التسويغ الترسندالي للمقولات 


ليس هناك سوى حالتين مكنتين قد يتتطابق فيهما تصوّر تأليفي وموضوعاته ويكون على 
صلة ضرورية بهاء ويلتقي بها نوعاً من الإلتقاء: إمّا أَنْ يكون الموضوع وحده هو الذي يجعل 
التصور مكنا وإما التصور وحده الموضوع . في الخالة الأولى لن تكون العلاقة سوى أمبيرية ولن 
يكون التصور ممكناً البتة قبلياًء وتلك هي الحال مع الظاهرات بالنسبة إلى ما ينتمي إلى 
الإحساس فيها. أما في الحالة الثانية» ومع أن التصور في حدّ ذاته لا يود موضوعه وجودياً (إذ 
لا يدور الكلام هنا قط على العلّية بالإرادة)؛ فإن التصور يُعَدٌ معيناً قبلياً بالنظر إلى الموضوع 
عندما يمكن2 به وحدهء أن نعرف شيئاً بوصفه موضوعاً. لكنٌ» ثمة شرطين فقط يجعلان معرفة 
موضوع مكنة : أولا الحدس الذي به يُعطى هذا الموضوع, إنما فقط كظاهرة؛ وثانياً الأفهوم, 
الذي به يُفكّر موضوع يتناسب مع هذا الحدس. لكن» امن الوا بح حسب ما تققدم أن الشرط 
الأول» أي ذلك الذي به وحده يمكن للموضوعات أن حدس هو الذي يؤسس بالفعل الأشياء 
قبْلياً وصورياً في الذهن. وشرّط الحساسية الصوري هذل تَلبّيه إذن بالضرورة جميع جميعٌ الظاهرات 
لأنها لا يمكن أن تظهرء أي لا يمكن أن حدس ويُعطى أمبيرياً إل به. والسؤال الآن. ما إذا لم 
يكن ثمة أيضاًء سلفاًء أفاهيم قبلية كشروط بموجبها وحدها يُفكُر شيء ماء مع أنه لا يجْدسء 
بوصفه موضوعاً بعامةء إذ في هذه الحالة.» ستكون كل معرفة أمبيرية للموضوعات مطابقة 
بالضرورة لتلك الأفاهيم لأنى من دون افتراضهاء لا شيء مكن كموضوع للتجرية. والجال» 
إن كل تجربة تتضمّن» بالإضافة إلى حدس الحواس الذي به يُعطى الشيء» أفهوماً لوضوع 
يُعطى ني الحدس أو يظهر؛ ثمة إذن أفاهيم موضوعات بعامّة تؤْسّس بوصفها شروطاً قبلية» كل 
معرفة تجربية؛ وعليه» فإِنَ المصداقية الموضوعية للمقولات كأفاهيم قبلية تستند إلى كون التجربة 
(من حيث صورة التفكير) ممكنة بها وحدها؛ لأنها بذلك» ستكون على صلة بموضوعات التجربة 
بالضرورة وقبلياًء إِذْ بها وحسب سيّمكن أن يُفكر بعامة موضوع ما للتجربة. 


للتسويغ التَرْسِنْدالي لجميع الأفاهيم القبلية إذن مبدأ يجب أن يوجّه كلّ البحثء آلا وهو: 
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يجب التعرف على هذه الأفاهيم بوصفها شروطاً قبلية لإمكان التجربة (إِنْ للحدس القائم فيها 
وإنْ للتفكير). وأفاهيم تقدّم الشروط الموضوعية لإمكان التجربة تكون بذلك بالذات ضرورية. 
أما استعراض التجربة حيث تصادف هي » فليس تسويغا لها (بل إظهار) لأنما لن تكون بذلك 
إل عرضيّة. ومن دون تلك الصلة الأصلية للتجربة الممكنة حيث تستحضر كل موضوعات 
المعرفة لا يمكن قط فَهُمْ أَنْ تكون على صلةٍ بموضوع ما. 

وقد اتْتقر لوك الشهير إلى هذه النظرة. ولأنه وجد في التجربة أفاهيم فاهميةً محضةء فقد 
اشتقّها أيضاً من التجربة» لكنه تصرف بلا اتساق إلى حدٌ أنّه حاول الوصول بذلك إلى معارف 
تتخطى كثيراً كل حدود التجربة. وقد أدرك ديد هيو م أنه كي يكون لنا حق القيام بذلك, 
يجب أن يكون لتلك الأفاهيم أصل قبلي. لكن ماله لم يسخطع أن يتين كيف من لمكن أن 
يكون على الفاهمة أن تُفكّر أفاهيم بوصفها مربوطة ربطأ ضرورياً في موضوع. مع أثها في ذاتها 
ليست مربوطة في الفاهمة؛ ولا لم يخطر بباله أن الفاهمة قد تكون ببذه الأفاهيم نفسها خالقةً 
للتجربة حيث تصادف موضوعاتهاء فقد رأى نفسه مضطراً إلى أَنْ يشتقها من التجربة (أعني» 
من التداعي المتكرر في التجربة تتولد ضرورة ذاتية ينتهي الأمر إلى حسباءها خطاً بمقابة ضرورة 
موضوعية» أي بفعل العادة) ؛ لكته كان فيا بعد متسقاً جداً عندما أعلن أنه من المحال تخطي 
حدود التجرية بتلك الأفاهيم والمبادىء التي تولّدها. إلا أن الاشتقاق الأمبيري الذي لأ إليه كلا 
الاثنين لا يمكن أنْ يتفق مع حقيقة المعارف العلمية القبّلية التي لديناء الرياضة المحضة وعلم 
الطبيعة العام ؛ فهو يتهافت إذن بشهادة الواقع 


وقد فتح أول هذين الرجلين الشهيرين الباب على مصراعيه للشططء لأنَّ العقل ما إِنْ 
يكون الح إلى جانبه حتى لا يعود ينحبس في قفص بفضل نصائح الاعتدال المنبهمة؛ وقد 
استسلم الثاني كلياً إلى الرَيبية عندما ظنّ أنه اكتشف أن كل ما يُعَذٌ عقلاً هو تضليل لقدرتنا 
المعرفية .. وسنحاول الآن أنّْ نرى إن لم يكن بالإمكان جعل العقل البشري يجتاز هاتين العثرتين» 
وإرشاده إلى حدود متعيئة وترك حقل نشاطه الغائي بأسره مفتوحاً مع ذلك. 


وأريد أن أقتصر بدءً على التذكيربمعنى المقولات . إنها أفاهيم موضوع بعامة» بواسطتها يُعَدٌّ حدس 
هذا الموضوع متعيناً بالنسبة إلى إحدى الوظائف المنطقية للأحكام . فوظيفة الحكم الحملٍ هي 
علاقة الحامل بالمحمو ل متال: جمبيع الأجسام تتقسم . ٠‏ إلا أننا بالنسبة إلى الاستعبال مخض 
المنطقي للفاهمة لا نَعَينْ أياً من الأنهومين يجب أن يُعطى وظيفة الخامل وأتم| وظيفة المحمول. 
ذلك أنه يمكننا القول أيضماً إن بعض ما ينقسم هو جسم . لكن» عندما أضع أفهوم الجسم تحت 
مقولة الجوهر. يكون قد تقرّر أنَّ حدسه الأمبيري يجب أنْ يُعَد أبدأ في التجربة بمثابة حامل 
وحسبء وليس ابه بمثابة مجرد محمول. والأمر على الحو عينه بالنسبة إلى سائر المقولات . 


الفصل الثاني 
التسويغ الترسندالي الافاهيم الفاهمية المحضة 
(15) 


في إمكان الربط بعامة 


يمكن لمتنوّع التصورات أنْ يُعطى في حدس محض حسيء أعني في حدس هو محض تَلَق. 
ويمكن لصورة هذا الحدس أنْ تقوم قبلياً في قدرتنا التصورية من دون أن تكون سوى فط تأثر 
الذات 3 أن ربط (معستؤدم6) متتو بعامّة لا يمكن أن يأتينا مرة من الحواس» ولا أن يكون 
إذن متضمناً معاً في صورة الحدس الحسي المحضة لأنه فعل لتلقائية ملكة التصور؟ ويما أنه يجب 
أن نسمي هذه الأخيرة فاهمة كي ميزها عن الحساسية» فإن كل ربط سواءً وعيناه أمْ لم نهو 
وسواءً كان ربطاً لتنوع الحدس أم لأفاهيم متنوعة » وسواءً كان الحدس في الحالة الأولى حسياً أم 
لا هو فِعْلٌ للفاهمة يجب أن تُطلق عليه إسيأ عاماً هو التأليف كي نشير به معأ إلى أنه لا 
يمكننا أن نتصور أيٍّ شيء مربوطاً في الموضوع دون أن نكون قد ربطناه بأنفسناء وأنّ الربط هو 
التصور الوحيد من بين جمييع التصورات الذي لا يمكن أن يُعطى بالأشياع بل يمكن للذات 
وحدها أن تقوم به لأنه فِعْلَ من أفعال تلقائيتها. ونرى بسهولةٍ هنا أن هذا الفغْل يجب أنْ يكون 
واحدا أصلاء ويصلح بالتساوي لكل ربطء وإن الحل (التحليل) الذي هو نقيضه. على ما 
يبدو يشترطه أبداً مع ذلك» لأنه حيتٌ لم يسبق للفاهمة أنْ ربطت شيئأء ليس بإمكانبا أنْ نحل 
شيئاً. لأنْ بها وحدها إِنما أمكن للشيء ء أن يعطى مربوطاً لملكة التصور. 


لكنّ أنْهوم الريْط ينطوي بالإضافة إلى أفهوم المتنوّع وتأليفه. على أفهوم وحدته أيضاً. 
والربط هو تصور لوحدة المتتوع التأليفية!0 . فتصور هذه الوحدة لا يمكن إذن أن يتولد من 
الربط؛ بل إنه بإنضيافه إلى تصور المتوع يجعل بدءاً أفهوم الربط ممكناً. والوحدة الي تسبق قبلياً 
كل أفاهيم الربط لا تمت بأيٌ صلة إلى مقولة الوحدة (فقرة هص لآن جميع المقولات نا تتأسس 
على الوظائف المنطقية في الأحكامء وني هذه ؛ الأحكام سبق أن فُكر الربط وفكرت من نم وحدة 
الأفاهيم المعطاة. فالمقولة إذن» تفترض سلفاً الرئط. وعلينا بالتالي» أن نبحث عن تلك الوحدة 
في مكان أعلى (كوحدة نوعية (12))» أعني في ما يتضمن مبدأ وحدة مختلف الأفاهيم في 
الأحكام. وبالتالي مبدأ إمكان الفاهمة حتى في استعالها المنطقي . 


(1) ولا يدخل بي الحسان مسألة معرفة ما إذا كانت التصورات تتقى هي هي نفسها وما إذا كان يمكن لأحدها 
إذن أن يفكر تحليلياً بآخر. ومع ذلك فإن الوعي بواحد منها من حيث يتعلق الأمر بالمتنوع يحب أن يكون 
دائياً متميزاً عن الوعي بالآخرء وليس مدار المسألة هنا إل على تأليف هذا الوعي (الممك). 
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(16) 
في وحدة الابصار التأليفية ‏ الأصلية 


يجب أن يكون من الممكن أن يواكب «الأنا أفكر» جميع تصوراتي» إذ من دون ذلك سيكون 
ثمة شيء؛ مُتصّور في لا بمكنه أن يفكر البتة. وهذا يعني إما أن يكون التصور متنعاً وإما أن 
يكون لا شيئاً بالنسبة إليّ على الأقل . وذلك التصور الذي يمكن أن يكون معطى قبل أي تفكير 
يسمى حدساً. فكل متنرع الحدس هو إن على صلة ضرورية بالأنا أفكر في الذات عيغهبا حيث 
يصادف ذلك المتنوع . لكن هذا التصورهو فل للتلقائية. أعني إنه لا يمكن أنْ يَُدّ منتمياً إلى 
الحساسية . وأسميه إبصاراً محضاً لتمييزه من الأمييري» أو أيضاً إبصاراً أصلياًء لأنه ذلك 
الإوتعاء الذي» بتؤليده لتصور «الأنا أفكر» الذي يجب أنْ يكون من الممكن أن يواكب جمييع 
التصورات الأخرى. ويكونه واحداء وهو هوفي كل وعي » لا يمكن أن يشْتَو يشتق من أي تصور 
آخر. وأسمي أيضاً وحدته» وحدة الإوَيَعَاء الترسندالية كي أدل إلى إمكان المعرفة القبلية به. 
ذلك أن التصورات المتنوعة المعطاة في حدس» لن يكون أي منها تصوري إذا لم تنكم كلها 
مجتمعة إلى إِوْتِعاءٍ واحد؛ أعني إِنَّ عليها من حيث هي تصوراتي (على الرغم من أنني لا أعيها 
بما هي كذلك) أن تكون مع ذلك مطابقة بالضرورة للشرط الذي بموجبه وحده يمكنها أن تجتجمع 
في إوتعاء عام إذ من دون ذلك لن ينتمي أي منبا إِلّ البنة. وعن هذا الربط الأصلي تَطلَّع 
ُ كثيرة : 


إن شمولية هوية الإبصار تتضمن تأليف تصورات متتو مُعطى في حدس. وممكنة بوعي 
هذا التأليف وحسب . لأن الوعي الأمبيري الذي يواكب عدة تصورات هو في ذاته وعي مشتت مشتّت 
وليس على صلة بوي ة الذات. لا تقوم إذن هذه الصلة بمجرد أنْ أواكب بالوعي كل تصورء بل 
بأن أضيف تصوراً إلى آخر وأن أعي تأليفهما. يمكنني إذن أن أتصوّر هوية الوعي في تصوراتي 
المعطاة فقط بشرط أنْ أقدر على ربط متنوع هلله التصورات في وعيٍ واحد, أعني. إن وحدة 
الإنصار التحليلية ليست ممكنة إلآ بافتراض وحدة تأليفية مال . فَفِكْرَةٌ : «هذه التصورات المعطاة 
في الحدس تنتمي إل جميعاً)» تعني إذن: «إني أوحدها في إوتعايٍ أو إِنه يمكنني على الأقل أن 





(1) وحدة الوعي التحليلية تتصل بكل الأفاهيم المشتركة بما هي كذلك, مثال ذلك إذا فكرت بالأحمر بعامة فإني 
بذلك أتصور قواماً قد يوجد (عثابة سمة) في شيء ماء أو يرتبط بتصورات أخرى» فلا يمكنني إذن أن 
أتصور الوحدة التحليلية إل بواسطة وحدة تأليفية مُفكرة سلفاً كممكنة , والتصور الدي عليه أن يفكر 
بوصفه مشتركاً بين أشياء عتلفة يُعَذٌّ منتمياً إلى أشياء تنطوي أيضأء بالإضافة إليه.» على شىء مختلف. 
ويجب إذن أن يفكّر مسبقاً في وحدة تاليعية مع تصوّرات أخرى (وإن ممكنة وحسبع قبل أن يكون بإمكاني 
أن أفكر فيه وحدة الوعي التحليلية التي تجعل منه 15ناتمصرمء ونااتزع0ممه 2. إن وحدة الإنصار التأليفية 
هي إذن أزفع نقطة يجب أن يعلّى بها كل الاستعمال الفاهمي, وحتى المنطق كله ومن ثم الفلسفة 
الترسندالية , ويمكن القرل إن هذه القدرة هي الفاهمة بالدذات. 

إفية أفهرماً مشتركاً. 
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أوحدها فيه . وعلى الرغم من أنها ليست بعد وعياً بتأليف التصورات فإنها تفترض إمكانه. 
بمعنى آخر, فقط لآنه يمكنني أن أستوعب في وعي واحد متنوع هذه التصورات, أسميها جميعا 
تصوراتي» لأنه من دون ذلك سيكون لدي ذات هي من الْتلون والإختلاف بقدر ما هناك من 
تصورات أعيها. فالوحلة التأليفية لتنوع الحدوس من حيث هي معطاة قبلياء هي إِذن مبدأ 
هوَيّة الإبصار نفسه الذي يسبق قبلياً كلّ تفكيري المتعينء إلا أنَّ الربط ليس في الموضوعات ولا 
يمكن أن يُستمد بأي شكل بواسطة الإدراك بحيث يكون على الفاهمة أن تتلقاه مغباء بل إِنْه فقط 
من عمل الفاهمة التي ليست هي نفسها شيئاً أكثر من القدرة على الربط القبلي وعلى إحالة متنوع 
التصورات المعطاة إلى وحدة الإيصارء التي هي المبدأ الأعلى في المعرفة البشرية بأسرها. 


وصحيح أن مبدأ الوحدة الضرورية للإبصار نفسه هومبدأً مُوَيّ) وإنه من نَم قضيّة 
تحليلية إلا أنه يبن أنَّ تأليف المتدوع المعطى في الحدس هو تأليف ضروري من دونه لا يمكن 
لشمولية هُوَيّة الإؤتعاء أن تفكر. ذلك أنه بواسطة الأناء » بم هو تصور بسيط» لايُعطى أي متنوع . 
ولا يمكن أن يُعطى إلآ في الحدس المتميز من الأنا ولا أن يُفكر إلا بالربط في وعي, . وَإنّ فاهمة 
يكون فيها المتتوح معطى ء في الوقت نفسهء بالإوتعاء ستكون حدسية, أما فاهمتنا فلا تقدر 
سوى أن تفكر وعليها أن تبحث عن الحدس في الحواس. أعِي إذن ذاتاً هي هي بالنظر إلى 
متنوع التصورات المعطاة لي في حدسء لأني أسَمي جميع التصورات التي تؤلف تصوراً واحداًء 
تصوراتي. وهذا معناه أنني أعي قبلياً تأليفاً ضرورياً هذه التصوراتء» وهذا التأليف يدعى 
الوحدة التأليفية الأصلية للإبصار التي تخضع لما جميع التصورات المعطاة لي إفا التي ينبغي أنْ 
تحال إليها أيضاً من خلال تأليف ما. 


17 
مبدأ وحدة الابصار التأليفية هو المبدأ الأعلى 
لكل الاستعمال الفاهمى 


كان المبدأ الأعلى لإمكان أي حدس بالنسبة إلى الحساسية» حسب الاستطيقا اليَرْسِنٌدالية: 
أن يخضع كل متنوعه لشروط المكان والزمان الصورية. والمبدأ الأعلى لمذا الإمكان عيئنه بالنسبة 
إلى الفاهمة هو: أن يخضع كل متنوع الحدس لشروط وحدة الإبصار التأليفية ‏ الأصلية©. 
فجميع تصورات الحدس المتنوعة. تخضع إذن للمبدأ الأول من حيث تعطى لناء وللثاني من 
حيث عليها أن تكون مربوطة في وعي ؛ لأنه من دون ذلك لا يمكن لأي شيء»ء أن يفكر أو 





)1( المكان والزمان وجميع أجزائهياء حدوس وبالتالي تصورات مفردة مع المتسوع الذي تسطوي عليه (انظر 
الاستطيقا الترسندالية)» وليست إذن جرد أفاهيم ” تضمّن وعياً واحداً بعيله في تصورات عدة) بل هي 
تصورات عدة في كل واحد منها وفي وعيه» ومن ثم فيها مركبئة تصادف ف النهاية وحدةٌ الوعي كوحدة 
تأليفية إنما أصلية مع ذلك . وفرديتها هذه مهمة ني التطبيق (انظر (25)) . 
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يُعرّف لأنَّ التصورات المعطاة التى لا تشترك في حيازة فِعْل الإبصارء «الأنا أفكر»: لا تكون 
مجتمعة في إِوْتِعاءٍ واحد. 

والفاههمة بالمعبى العام للفظ هي ملكة المعارفء وهذه تقوم على الصلة المتعينة بين 
تصورات معطاة وشيء . . لكن النيء هوما في أفهومه يتوحد متنوع مجلس مُعطى » والجال إن 
كل توسحيل للتصورات يتطلب وحدة الوعي ف التأليف . فوحدة الوعي هذه هي إن مال ولحدم. 
يقيم الصلة بين التصورات وموضوعء ويقيم من نَم مصداقيتها الموضوعية. وما يجعل منها 
معارف إذنء وما إليه إذن يستند إمكان الفاهمة نفسه. 


المعرفة المحضة الأولى للفاهمة التي عليها يتأسس كل ما تبقى من استعالما والتي هي في 
الوقت نفسه مستقلة تمام الاستقلال عن كل شروط الحدس» هي إذن مبدأ وحلة الابصار 
التأليفية الأصلية. فمجرد صورة الحدس الحسي الخارجي, المكان» ليست بعد أي معرفة؛ وهي 
تعطي فقط متنوع الحدس قبلياً من أجل معرفة ممكنة. لكن كي أعرف أي شييء في الكانء 
وخطأ على سبيل المثال» يجب أن أخطه. وأن احقق تأليفياً ربطاً متعيناً للمتنؤع المعطى ؛ بحيث 
تكون وحدة هذا الفغل مع وحدة الوعي (في أفهوم الخط). وبذا بدماً إنما تعرف شيعا مكنا 
متعيناً) . فوحدة الوعي التأليفية هي إذن شرط موضوعي لكل معرفة؛ وأنا لست بحاجة إليها 
لأعرف شيئاً وحسب» بل يجب أن أخضع لها أيضاً كل حدس حتقق يصير شيئاً لي لأن المتنوع 
لن يتوحد في وعي بطريقة أخرى ومن دون هذا التأليف. 


وهذه القضية الأخيرة هي أيضاً تحليلية كما قلناء ؛ على الرغم من أنها تجعل من الوحدة 
الأليفية شرطاً لكل فكر. فهي لا تقول شيئاً أكثر من أن جميمع تصوراتي في أي حدس معطى 
يب أن تكون نتاضعةً للشرط الذي بموجبه فقط يمكن أن أنسبّهاء بوصفها تصوراتي. إلى الذات 
المي هِيّ» ويمكن بالتالي أن أضمها بوصفها مربوطة تأليفياً في إبصار واحد تحت عبارة «أنا 
أفكر . 


لكنّ هذا امبدأ ليس مع ذلك مبداً لكل فاهمةٍ ممكنة بعامة, بل فقط ميدأ للفاهمة التي 
إبصازها المحض» في التصور «أوجد»ء ليس فيه بعد أي متدوع وَإِنّ فاهمة تعطي باوتعاتها 
متنوع الحدس معأ وفاهمة تعطي بتصورها لثيى. «الوجود» لأشياء هذا التصور مع لن .تكون 
بحاجة إلى فعل خاص لتأليف المتنوع بصدد وحدة الوعي كى) هي بحاجة إلى ذلك الفاهمة 
البشرية التي تفكر وحسبء ولا تحدس. لكنْ هذ المبدأء بالنسبة إلى الفاهمة البشرية هو حتا 
المبدأ الأول حيث إنه يمتنع عليها أن تكن أذى أفهوم عن فاهمةٍ أخرى ممكنة سواء كانت فاهمة 
حدسية أو فاهمة تعتمد على حدس حمي مع كونه ضررْب آخر غير ذلك الذي يتأسس على المكان 
والزمان. 
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015( 


ما هي وحدة الاوتعاء ا موضوعية 


إن وحدة الإبصار التِرسِئْدالية هي تلك التي توحد في أفهوم, عن الموضوع كل المتنوع المحطى 
ف حدس. وتسمى من جَرَاء ذلك موضوعية. وعليئا أن نفرق بينها وبين وحدة الوعي الذاتية 
لبتي هي تَمَينُ للحس الباطن» به ُعطى متنؤع الحدس ذاك أمبيريء من أجل أن يُربط على هذا 
النحو. فأن يكون بإمكاني أنْ أعي أمبيرياً المتنوع بوصفه معا أو مُتتالياً فإنّ ذلك خاضع للظروف 
أو للشروط الأمييرية . وبالتالي إن وحدة الوعي الأمييرية نفسها من خلال تداعي التصورات 
تعلق بالظاهرة بشكل عرضي تاماً . وعلى العكس إن صورة الحدس المحضة في الزمان يما هي 
فقط حدس بعامة» يتضمن متنوعاً معطى » ؛ تخضع لوحدة الوعي الأصلية وفقط عبر الصلة 
الضرورية بين متنوع الحس و: «الأنا أفكر», الواحد؛ وإذن من خلال تأليف الفاهمة المحض 
الذي يؤسس قبلياً التأليف الأمييري. وتلك الوحدة هى الوحيدة الصادقة موضوعياء أما وحدة 
الإبصار الأمبيرية» التي لا نفحصها هنا والتي» على كل حال» لا تشتق من الأولى إلآ بموجب 
شروط معطاة عياناً» فهي ذات مصداقية ذاتية وحسب. فواحدٌ يربط تصور كلمة ما بشيء ما 
وآخر يربطه بشيء آخر؛ فوحدة الوعي فيا هو أُمْبِيرِي ليست صادقة بالنظر إلى ما هو معطى» 
لااضرورياً ولا كلياً. 


19 
بقوم الشكل المنطقي لكل الأحكام في وحدة الابصار 
الموضوعية للأفاهيم المتضمنة فيها 


لم يكن بإمكاني مرة أن أكون راضياً بالشرح الذي يعطيه المناطقة عن الحكم بعامة؛ والذي 
هو حسب ما يقولونء تصور علاقة بين أفهومين. والخال» إن هذا الشرح لا ينطبق بأي حال 
إلا على الأحكام الحملية وليمس عل الأحكام الشرطية المتصلة والمنفصلة (من حيث إِنّ هذه 
تتضمن لا علاقة أفاهيم وحسب بلع أيضاء علاقة أحكام) وبدون أن أجادهم - - رل خطإه (على 
الرغم من أن هذا الخطأ المنطقي قد ولّد عدة :2 ثح فج مؤذية) 20 ألاحظ فقط أن تلك العلاقة تبقى 
هنا غير متعينة . 


لكن إذا ما بحنتء بشكل أدقٌء عن الصلة بين المعارف الل في كل حكم» وإذاما 


سوق فن نّ الوصول بالخيلة وبإلشاس الاستنتاجات ارا لياس مقدّمات استدلال خص » من أجل /. أن 
تعطي ف في الظاهر عدداً من ني الاستدلالات أكبر من جرد النمط ١‏ الوحيد للاستدلال في الشكل الأول 
الحملية بوصقها اأحكاء التي على جميع الأ سكام أن تعود إليها؟ وهذا خحطأ ب موجب (9. 
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ميرتهاء بوصفها متتمية إلى الفاهمة. من العلاقة بموجب قوانين المخيّلة الاسترجاعية (والتي هي 
ذات مصداقية ذاتية وحسب) فسأجد أنْ الحكم ليس سوى تغط إحالة المعارف المعطاة إلى وحدة 
الإبصار الموضوعية. والرابطة ((هو)) إنما تيدف إلى تقبيز الوحدة الموضوعية للتصورات المعطاة 
من وحدتها الذاتية؛ لأنها تدل على الصلة التي هي بينها وبين الأبصار الأصلي وعلى وحدتها 
الضرودية على الرشم من أذ الحكم نفسه قد يكون أمبيرياً وبالتالي عرضياً مقال: الأجسام هي 

ثقيلة . وبالطبع لا أريد بذلك أن أقول: إِنْ هذين التصورين ينتمي واحدهما إلى الآخر 
بالفرورة في الحدس الأمييري بلء إِنَّ واحدهما ينتمي إلى الآخر في تأليف الحدوس بفضل 
وحدة الإ بصار الضرورية. أعني يموجب المبادىء الي تعين موضوعياً كل التصورات من حيث 
يمكن أن تُطلع منبا معرفة؛ وتلك مبادىء تشتق جميعها من مبدأ ووحدة الإيصار الترْسِندالية . 
وعلى هذا النحو فقط إنما يتولد من هذه العلاقة حكم. أعني علاقةٌ تصدق موضوعياً وتتميزء 
كفاية من علاقة هذين التصورين عينهما التي تصدق ذاتياً وحسبء ومثلل من العلاقة الناجمة 
عن قوانين التداعي ٠‏ ويموجب هذه الأخيرة يمكنني فقط أن أقول: لو حملت جسأاً فسأحس 
بانطباع الثقل . وليس: إِنّه إن الجسم. هو ثقيل. الذي يعني أنْ هذين التصورين مرتبطان في 
الشيء ولا تخْضِعان لخحالة الذات» وأتبها ليسا جتمعين مع 5 جرد الإدراك (مهما تكرر) . 


)20( 


تخضع جنيع الحدوس الحسية للمقولات خضوعها للشروط التي 
بموجبها وحدها يمكن لتنوعها أن يأتلف في وعي 


يندرج المعطى المتتوع في حدس حبسي بالضرورة تحت وحدة الإيصار التأليفية الأصلية لأنْ 
وحدة الحدس مكنة بها وحسب ((17)). لكنّ فِعْل الفاهمة الذي يحيل إلى إنصار بعامة» متسوع 
التصورات المعطاة (سواء كانت حدوساً أم أفاهيم) هو الوظيفة المنطقية ((19)). فكل المتنوعء 
من حيث هو معطى في حدس أمبيري » يتعين إذن بالنظر إلى إحدى وظائف الحكم المنطقية. وهي 
التي مها تحال إل وي واحد بعامة. والجال» إن المقولات ليست سوى هذه الوظائف المكمية 
من حيث إن متنوع الخدس المعطى يتعين بالنظر إليها ((14)). فالمتنوع القائم في الحدس المعطى 
يخضع إِذْنْ بالضرورة للمقولات. 


21) 


03 . دك 2 و 2 7 ِ 
بتأليف الفاهمة اتصور متنوعاء يتضمنه حدس وأحد أسمّيه حدسى» بوصفه منتميأ إلى وحدة 
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الإؤتعاء الضرورية» وذلك بفضل المقولة0». تظهر هذه إذن أنَّ الوعي الأمبيري لتنوع حدس 
واحد معطى يخضع لإِوتِعاءٍ قبل محض كا يخضع حدس أمبيري لخدس حمسي محض يقوم أيضاً 
قبلياً. تشكل القضية السابقة إِذْنْ» بداية تسويغ للأفاهيم الفاهمية المحضة حيث يجب علي 
أيضاًء ولأن المقولات تصَّدّر عن الفاهمة وحسبء بمعزل عن الحساسية» أن أصرف النظر عن 
الطريقة التي بها يُعطى المتنوع في الحدس الأمُسيري» وأنْ لا أنظر إلا إلى الوحدة التي نُضِيفها 

الفاهمة إلى الحدس بواسطة المقولة» وسيتبين لاحقاً ((26)) بالطريقة التي بها يُعطى الحدس 
الأمييري في الحساسية» أن وحدة هذا الوعي ليست سوى الوحدة التي تمليها المقولة حسب الفقرة 
السابقة ((20)) على متنوع الحدس المعطى بعامة؛ وهكذاء بشرح مصداقيتها القيلية بالنظر إلى 
جميع موضوعات حواسنا يكون القصد من التسويغء بدداً» قد يُلِغْ تماما . 


إلا أنّ ثمةنقطة لا يمكن أن صرف النظر عنباءني الدليل السابق وهي أن المتنوع الذي 
للحدس يجب أيضاً أن يكون معطى قبل تأليف الفاهمة وبشكل مستقلٌ عنه؛ أما كيف يُعطى 
قأمرٌ يبقى غير متعين هنا. وذلك أنني لو شئت أنْ أتخيل فاهمةٌ تكون هي نفسها حدسية (فاهمة 
إهية مثلاء لا تتصور الأشياء المعطاة بل تُعطي أو تنتج الموضوعات بتصورها في الوقت عينه) فلن 
يكون للمقولات بالنظر إلى مثل هذه العرفة أيّ معوا. فهي ليست قواعد إلا لفاهمة تقوم كل 
قدرتها في التفكير أي في فِعْل إحالة تأليف المتنوع المعطى لها في التجربة» إلى وخدة الإبصارء ولا 
تعرف بالتالي شيئاً البنّة بذاتها ولا تفعل سوى أنْ تربط وتنسّق مادّة المعرفة أي الحدس الذي 
يجب أنْ يعطيه الثيمٌ لما. لكن. لا يمكننا أن نقدّم أيٍّ سبب لخاصيّة فاهمتنا في أنْ تصل إلى 
وحدة الإيصار قبلياً» فقط بواسطة المقولات وفقط بمقولات من هذا النوع وببذا العدد بالضبط. 
مثلما لا يمكتنا أن نقول لماذا لدينا هذه الوظائف للحكم وليس سواهاء ولماذا الزمان والمكان هما 
الصورتان الوحيدتان لحدسنا الممكن . 


22 
ليس للمقولة من استعمال بصدد معرفة الأشياء سوى 
تطبيقها على موضوعات التجربة 
التفكير في موضوع ومعرفةٍ موضوع ليسا إِذْنْ أمراً واحداً؛ أعني ع إن المرفة بحاجة إل 
أمرين : أو الأفهوم الذي به يُفكر موضوع بعامة (المقولة) ‏ وثانياً الحدس الذي به يُعطى ؛ ؛ لأنه 


إذا لم يكن البتة إعطاء الأفهوم خدساً يتناسب معة» إن الأفهوم سيكون فكرة من حيث الصورة 
إفا لن يكون له أيّ موضوع ولن تكون معرفة أي شيء قط مكنة به لأنه لن يكون هناك على 


(1) ويستند الدليل إلى وحدة ادس المتصورة التي بها ُعطى موضوع والتتي تدطوي أبداً على تأليف المعطى 
المتنوع ف حدس وااحلك وسلفاً على الصلة بين هذا المتنوع ووحدة الإبصار. 
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حد علمي. ولا يمكن أن يكون أي شيء يمكن لفكرتي أن تطبق عليه. والحال, إِنْ كل الحدس 
الممكن لنا هو حسمي (استِطيقي). فالتفكير في موضوع بعامة لا يمكن إذن أنْ يصير معرفة لدينا 
من خلال أفهوم فاهمي محضء إلآ بقدر ما يكون على صلة بموضوعات الجواس. والحدس 
الحسي هذا إما حدس خض (مكان وزمان) وإما حدس أمبيري ا يتصوّر بلا توسط متحققاً في 
المكان وني الزمان من خلال الإحساس. ويمكننا بتعيين الأول أن نكتسب معارف قبلية (في 
الرياضة) نا فقط لجهة صورتها بوصفها ظاهرات؟ أما ما إذا كان يمكن أنّْ تُعطى أشياء يجب أن 
تحدس في هذه الصورة. فهذا ما يبقى أيضاً معلقاً. وبالتالي إن جمبيع الأفاهيم الرياضية ليست 
بحدّ ذاتها معارف» إلا إذا افترضنا أن ثمة أشياء لا تعرض علينا 5 وفقاً لصورة ذلك الحدس 
الحسيّ المحض . والخال 3 الأشياء تصطى في المكان والزمان فقط يما هي إدراكات (تصورات 
مصحوية بإحساس) ومن نم بتصور أمييري . إذند. إن الأفاهيم الفاهمية المحضة. حتى عندما 
تكون مطبقة على الحدوس القبلية (كما في الرياضة)» لا تنج معرفة إلا بقدر ما يمكن لهذه 
الخدوس» وبها للأفاهيم الفاهمية أيضاًء أن تطبّق على حدوس أمييرية. لا تقدّم لنا المقولات إذن 
بواسطة الحدس أىّ معرفة بالأشياء إلا من خلال تطبيقها الممكن على الحدس الأمبيري, أعني, 
إنبا تصلح فقط لإمكان المعرفة الأمييرية. وهذه الأخيرة د تسمى التجربة. فلا يمكن أن يكون 
للمقولات إذن أي استعال بصدد معرفة الأشياء إلا من حيث تعد الأشياء موضوعاتٍ لتجربة 
ممكنة وحسب. 


23) 


والقضية السابقة عظيمة الأعمية؛ لأنها تعين حدود استعمال الأفاهيم الفاهمية المحضة بالنظر 
إلى الموضوعات مثلما عينت الاستطيقا الترسندالية حدود استعبال الصورة المحضة لحدسنا الحسي . 
والزمان والمكان بوصفه) شرطيٌ الإمكان الذي بفضله يمكن أنْ تعطى لنا الموضوعمات » لا 
يصدقان إلا بالنظر إلى موضوعات الحواسء وبالتالي التجربة. وخارج هذه الحدود لا مثّلان أي 
شيء قط؛ لأا ليسا إلا في الحواس فقط. وخارجها لا حقيقة لما. أما الأفاهيم الفاهمية المحضة 
فهي متحررة من هذا الحصر ولا تتسع لها موضوعات الخدس بعامة سواء كان شبيهاً بحدسنا أم 
لاء شرط أنْ يكون حسياً وليس عقلياً. لكنْ اتساع الأفاهيم فيا يتعدّى حدسنا الحسي لا يفيدنا 
في شيء. فهي ستكون عندئذ أفاهيم للأشياء فارغة ولن يمكننا البتة»ء وهي مجحرد صور فكرة دون 
واقع موضوعي ء أن نحكم بها ما إذا كانت هذه الأشياء تمكنة أم غير ممكنة, لأنْه لن يكون لدينا 
أي حدس يمكن أن تطبق عليه وحدة الإبُصار التأليفية المتضمنة فيها وحدهاء لكي يمكنها أن 
تعن موضوعاً. ويمكن لحدسنا الحسي والأمبيري وحده أنْ يَذّها بالمعنى والدلالة. 


فو سامنا إذن بموضوع حدس لا - حمي بوصفه معطى فسيمكتنا أن نتصوره بواسطة كل 
امحمولات مع مراعاة هذا الشرط: أن لا شيء ثما ينه ينتمي إلى الحدس الحسي يناسبه وأنه من ثم 
ليس ممتداًء وليس في المكان» وأنَّ ديمومته هي خارج الزمان وأنه خلو من التغير (تتالي التعيدات 
في الزمان) وهكذا دواليك. لكن. ٠‏ لن يكون لديّ أيّ معرفة مخصوصة إِنَّ أظهرتٌ فقط كيف لا 
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يكون حدس الموضوع دون التمكن من القول ما يتضمنه الحدس» لأنني في هذه الحالة لا أكون 
قد تصورت البتة إمكان موضوع لأّفهومي القاهمي المحض حيث لم أستطع أنْ أغطيّه أي حدس 
يتناسب معه بل قد أمكنني القول فقط إِنَّ حدسنا غير صالح له. لكنّ الأمر الأهمّ هنا هو أنه 
لا يوجد أي مقولة يمكن أن تطبق على شيء كهذاءٍ ومثلاً أفهوم الجوهرء أعني أفهوم شيءٍ يمكن 
أن يوجد كحامل وليس البتة كمجرد محمول» لأني لا أعرف قط ما إذا كان ئمة شيءٌ يتناسب 
مع هذا التعي الفكري إلا إذا أعسطاني حدس أميبيري حالةٌ تطبيقية. وسنعود إلى هذه النقطة 
لاحقاً. 


(24) 
في تطبيق المقولات على موضوعات الحواس بعا 


الأفاهيم الفاهمية المحضة. من خلال مجرد الفاهمة, على صلة بموضوعات الحدس بعامة» 
سواء كان حدسنا أو أي حدس آخر شرط أن يكون حسياء إل أنها بذلك لا تكون سوى صور 
فكرية ما زال لا يُعرف بها أي موضوع معين. وتأليفٌ أو ربط المتنوع بها يعود فقط إلى وحدة 
الإنصارء وهو بذلك مبدأ إمكان المعرفة القبلية من حيث يستند إلى الفاهمة» وهو من ثمء لا 
ترسندالي وحسب بل أيضاً مجرد ربط ذهني محض. لكن» حيث إن فينا قبلياً صورة معينة 
للحدس الحسي تستند إلى قدرة تلقي المتصورة (الحساسية) فإنه يمكن للفاهمة بوصفها تلقائية أن 

تعين الحس الباطن بمتنوع التصورات المعطاة. بموجب وحدة الإيصار التأليفية» وأن تفكر بذلك 
قبلياً وحدة الإبصار التأليفية لتنوع الحدس الحسي بوصفها الشرط الذي يجب أن تخضع له 
بالضرورة جميع موضوعات حدسنا (البشري)؛ وهك يكون للمقولات بوصفها مجرد صورة 
فكرية» واقعم موضوعي » أعني» تطبيق على الموضوعات التي يمكن أن تُعطى في الحدس إنما فقط 
بوصفها ظاهرات, لأننا قادرون على الحدس القبلي بها وحسب. 

يمكن أن نسمي تأليف متنوع الحدس الحسي الممكن والضروري قبليا بياقاً (كتمعط هريزو 
92 ) التفريقه عن ذلك الذي يُفكّر بمجرد المقولة بالنظر إلى متنوع حدس يعامة والذي 
نسمية را بط فاهياً ((كتلقتطءه1اء:مذ وزوعطنهرة) ؛ والتأليفان تر سئداليان ليس فقط لأنبها يسبقان 
قبلياً بل لأنها يؤسسان إمكان معرفة قبلية أخرى. 


لكن على التأليف البيان» حيث يتعلق فقط بوحدة الإبصار التأليفية الأصلية؛ أعني يتلك 
الوحدة التَرْسِئْدالية المفكرة قي المقولات؛ أنْ يسمى تأليف المخيّلة التِرسِندالي لتفريقه عن بجرد 
الربط الذهني. فالمخيلة هي قدرة تصور موضوع حتى من دون حضوره ني الحدس. لكن, با 
أن كل حدسنا هو حسي هَإِن المخيلة تنتمي إلى الجساسية من جراء الشرط الذاتي الذي وحده 
يسمح ها بن نعطي للأفاهيم الفاهمية حدساً يتناسب معهاء لكنهبا: 0 
عمل من أعمال التلقائية يعينّ وليس يتعين وحسب كما هو الحس وحيث إن بإمكانها من نَم 
تعينٌ قبلياً الحس لجهة صورته بموجب وحدة الإبصار. إذن قدرة على تعبين الحساسية» 3 
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ويجب أن يدعى تأليفها للحدوس وثقاً للمقولات تأليف المخيلة الترسندالي. وهو أثر من آثار 
الفاهمة على الحساسية. وتطبيق أول ها (تطبيقاً هو معاً أساس جميمع التطبيقات الأخرى) على 
موضوعات الحدس الممكن لنا. ويفترق كتأليف بيانٍ عن التأليف الذهني (الحاصل بمجرد الفاهمة 
دون مساعدة المخيلة) . وأسمي المخيلة أيضاً من حيث هي تلقائية أحياناًء المخيلة المنتتحة 
وأفرقها بذلك عن المخيلة الاسترجاعية التي يخضع تأليفها لقوانين أمييرية فقطء وهي قوانين 
التداعي » ولا يسهم من ثم بشيء في تفسير إمكان المعرفة القبلية ولا ينتتمي بسبب من ذلك إلى 
الفلسفة الترسندالية بل إلى السيكولوجيا. 


* > * 


وهذا هو الموضع لجعلا المفارقة اليي يجب أنْ يكون قد لاحظها كل واحد في عرض صورة 
الحس الباطن ((8))» مفهومة : أعني» أن لا يقدمسا هذا الحس إلى لوعي إلا كما نظهر لأنفسنا وليس 
كيا نحن في ذاتنا لأنه ليس لدينا من حدس بأنفسنا إلا ذاك الذي نتأثر بنمطه باطتاء الأمر الذي 
يبدو متناقضاًء إِذّْ عليا أن نتصرّف كمتْفَعلِينَ بالنسبة إلى ذاتنا؟ ولذا يُفَضل عادةٌ في سساتِيم 
السيكولوجيا عن الحس الباطن وقدرةٌ الإبصار (اللذين نفرّق بينم بعناية) ممثابة شيءٍ واحد. 


إن ما يعين الحس الباطن هو الفامة وقدرتها الأصلية على ربط متنوّع الحدسء أعني على 
إحالته إلى ابُصار واحد (وعلى ذلك بالذات يقوم إمكانها). لكن, بما أن الفاهمة عندنا نحن 
البثرء ليست قدرة على الخدس» وعا أنه حتى في حال كان هذا ادس معطى بالحساسية. 
ليس في إمكانها أنْ تنقله إليها لتريطه كما لو كان متنوع حدسها الخاص فَإِنَّ تأليفهاء إذا ما نظر 
إليها في حد ذاتباء ليبس سوى وحدة الفعل الذي تعِيه بما هو كذلك حتى من دون الحساسية 
إعَا فل به تقدر على أن تَمِين الحساسيّة تعييناً باطناً بالنسبة إلى المتنوّع الذي قد تعطيه هذه وفق 
صورة حدسها. فهي تمارس إذنء تحت إسم تأليف المخيّلة الترسندالي على الذات المنفعلة 
وهي ملكة لحاء ذلك الفِعْل الذي نقول عنه بحق إِنَّ الحس الباطن يتأئّر به. فالابصار ووحدته 
التأليفية ليس من الحس الباطن قط في شيء»ء بل بهتم بالأحرى» ويوصفه مصدر كل ربط» 
بمتنوع الحدوس بعامة تحت اسم المقولات. وقبل أي حدس حسي للأشياء بعامة؛ أما الحدس 
الباطن فيتضمن على العكس مجرد صورة الحدس إنما دون ربط للمتنوع فيه؛ فهو لا يتضمن إذن 
بعد الحدس المتعين الذي ليس مكنا إل بوعي تعيته بواسطة فعل المخيلة الترسندالي (أعني بتأثير 
الفاهمة التأليفي على الحس الباطن) الذي أسميته التأليف البياني. 


وذاك ما نلاحظه دائياً في داخلثاء فنحن لا نقدر أن نفكر أي خط دون أن نخطه بالفكر ولا 
أي دائرة دون أن ترسمها ولا يمكتئا أن نتصور ايعاد المكان الثلاثة دون أن تعد خطوطاً 
عمودية ة ثلاثة من نقطة واحدةء ولا حتى الزمان من دون أن نخط خط مستقيياً (يجب أن يكون 
تصوراً بيائاً تخارجياً للزمان) ومن دون أن نكون متتهين, معأ | إلى فغل ربط المتنوع الذي به 
نعين الحس الباطن بشكل متتالر » ومن ثم إلى تتالي هذا التعين فيه. ويصدر أفهوم التتالي بدا 
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عن الحركة؛ كفعل للذات (لا كتعين للشيع)220 وعن تأليف المتنوع في المكان من ثم إذا ما 
نظرنا فقط إلى الفعل الذي به نعين الحس الباطن وفقا لصورته بصرف النظر عن المكان: لا تجد 
الفاهمة إذن في الحس الباطن» مثل هذا الربط للمتنوع جاهزأًء بل تنتجه بتأثيرها في ذلك 
الحس. لكن كيف يرق بين ((أنام) الأنا أفكر, وال ((أنا)) الذي يحدس نفسه بنفسه (إذ يمكنني 
أيضاً أن أتصور نمطا حدسياً آخر» وممكناً على الأقل) مع أنه يشكل معه ذاتا واحدة بعينها؛ 
وكيف يمكن أن أقول من نّم : «أنا ك «ذِمْن»“ وكذات مفكرة» أعرف نفسي بنضيء بصفتي 
شيئاً مفكراً من حيث أكون معطى أيضاً لنفسي في الحدس» لكن كما أعرف سائر الظاهرات» 
أعنى ليس كا أنا أمام الفاهمة. بل كما أظهر لنفسي». وليس في هذه المسألة صعوية أكيبر أو أقل 
من صعوبة معرفة كيف يمكنني أن أكون شيئا لنفسي بعامة, بل شيئاً لالحدس وللإدراكات 
الباطنة. لكن» يمكن أن نين أن الأمر يجب أنْ يكون على هذا النحو حقاً» عندما نحسب المكان 
جرد صورة محضة لظاهرات الحواس الخارجية. بفغل أن تصور الزمان الذي ليس موضوع 
حدس خارجي قط غير ممكن لنا إلا يتخال خط نخطه, ومن دون عرضه على هذا النحو لا 
يمكتنا أن نعرف وحلة بعده؛ وكذلك بِفِعْل أنه يجب علينا أن نستمد تعين طول الزمان وكذلك 
مراحله بالنسبة إلى كلّ الإدراكات الباطنة من خلال ما تقدمه لنا الأشياء الخارجية من متبدّل» 
وبفعل أن يهب علينا تبعاً أن نرتب تعيّنات الحس الباطن, بما هو ظاهرات» في الزمان على 
النحو عينه الذي رنب عليه ظاهرات الحواس الخارجية في المكان. وعليه. عندما نسلّم بأنّ هذه 
الحواس لا تجعلنا نعرف الأشياء إلا بقدر ما نتأئّر بها من خارجء لا بدّ من أنْ نسلّم أيضاً بأن 
الحس الباطن لا يقدّم لنا عن ذاتنا سوى حدس مطابق لنمط تأثرنا بذاتنا باطناء أعني: فيما 
يخص الحخدس الباطن نحن لا نعرف ذاتنا الخاصة إلا كظاهرة وليس ما هي في ذاتها©. 
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وعلى العكس» فإني أعي نفسي ١‏ في التأليف الترسندالي لمتنوع التصورات بعامة» وبالتالي في 
وحدة الابصار التأليفية الأصلية» لا كما أظهر لنفسي» ولا كا أنا ,في نفسي بل أعي فقط أني*». 
وهذا التصور هو فكر وليس حدساً . لكنء بما أنه يلزمنا لمعرفة ذاتناء بالإضافة إلى فعْل التفكير 
الذي يحيل متنوع كل حدس مكن إلى وحدة الإنصارء غط معين من الحدس به يُعطى هذا 


1( لا تنتمي حركة شيء بي المكان إلى علم محض ولا إلى الهندسة من ثمْء لأنه يمتنع عليناء أن نرف قبلياً شيئا 
متحركا تعلمفا إياه التجربة. وحسب. لكن الحركة» » كرسم في المكانء هي فعل عض لتأليف المتدوع 
المتتالي في الخدس الخارجي بعامة بواسطة المخيلة المنتجةء يتتمي لا إلى الهندسة وحسب بل أيضاً إلى 
الفلسفة الترسندالية. 

 )#(‏ ممسععتتلاءفم1 

2( لا أفهم كيف تعيق صعوبات كثيرة التسليم بأن الخدس الباطن يتأثر بذاتناء وكل فعل اثتباه يمكن أنْ يعطينا 
مثلا عليه فالفاهمة تعي فيه دائيا الحس الباطن وفقاً للرئط الدي تفكره من أحل حدس ياطن يتناس مع 
المتنوع في تأليف القاهمة. ويمكن لكل واحد أن يدرك في ذاته كم يتأثر الذهن عامة بذلك, 

(#:*) بمعنى أني أكون إنما من دون أن يعبي دلك أني معطى (م. و). 
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ا متنوع , فإنه مع أن وجودي الخاص بي ليس ظاهرة (وليس بأي حال جرد ظاهر) إلا أن تعين 
وجودي”" لا يمكن أنْ يتم إلا وفقا لصورة الحدس الباطن ويموجب الطريقة الخاصة التي يُعطى 
بها المتنوعء الذي أربطه. في الخدس الباطن؛ وعليه فليس لدي أي معرفة بي كم أنا بل إذ 
أعرف نفسي فقط كيا أظهر لتفمي . فشتان إذن» ما بين وعي الذات لذاتها ومعرفة الذات لذاتها 
على الرغغم من كل المقولات التي تنشىء فكرة شيء بعاءة بربط المتنوع في إنصار واحد. وكيا إنه 
لمعرفة شيء متميز عت يلزمني بالإضافة إلى تفكير الشيء ء بعامة (في المقولة) حدس به أعين هذا 
الأنهوم العام كذلك لعرفة نقسي يلزمني بالإضافة إلى الوعي أو بمعزل عن أني أفكر نفسيء 
حدس للمتنوع في يصلح لتعيين هذه الفكرة؛ وإني أوجد ك وذهن» يعي فقط قدرته التأليفية إِنما 
لايمكنه ؛ بالنسبة إلى المتنوع الذي عليه أن يَربطه والذي هو نخاضع للشرط الصري الذي نُسمّيه 
الحس الباطنء أن يجعل هذا الربط محدؤساً إلا وفق علاقات الزمان التي هي خارجة تماماً عن 
الأفاهيم الفاهمية المخصوصة. ولا يمكنه أن يعرف نفسه بالتالي إلا كم يبدو لنفسه بالنسبة إلى 
حدس . (لا يمكن أن يكون ذهنياً ولا أن يُعطى بالفاهمة نفسها) وليس كرا كان قد يعرف نفسه لو 
أنَّ حدسه كان ذهياً. 


)126 
التسويغ الترسندالي لاستعمال الأفاهيم الفاهمية 
المحضة التجري الممكن بعامة 

في التسويغ الميتافيزيقي, تبن الأصل القبلي للمقولات بعامة بتوافقها النام مع وظائف 
التفكير المنطقية العامة» وني التسويغ الترسئدالي عرض إمكانها كمعارف قبلية بموضوعات حدس 
بعامة ((20) إلى (21)). ولمطلوب الآن شرح إمكان أن نعرفء قبلياً بواسطة مقولات. 
موضوعات لا يمكن أن تمثْل خط إلا لحواسناء ليس من حيث صورة حدسها بل من حيث 
قوانين ريطهاء والمطلوب من ثم شرح كيف يكن أنْ يل القانون على الطبيعة, بل كيف يجعلها 
ممكلة . مكنة. ذلك أنه بدون أهليتها هذه لن يكون من الواضح كيف أن كل ما قد يمثّل لحواسنا يجب 

أن يخضع لقوانين تصدر قبلياً عن الفاهمة وحدها. 





(1) «الانا أفكره يعبر عن الفعل الذي يعن وجودي ذلك يكون الوحود معطى سلف إذن. لكن الطريقة الي 
على بموجبها أن أعينه أعني أن أطرح ف المتتوع المنتمي إليه ليست معطاة بعد بلك ويلزم لذلك حدس 
ذاي حسي ينتمي إلى قدرة تلقي ها يتعين ويتأسس على صورة معطاة قبليأء أي على الزمان لكن لا ل 
يكن لدي أيضاء حدس ذاتي آخر يعطي ما يعي في» فاعي تلقائيته في فقطء ويعطيه قبل فِعل التعيين. 
كا يعطي الزمان ما يتين فإنه لا يمكنني إذن أنْ أعين وحودي كاهية ماعلة ذاتياً بل سأتصور فقط 
تلقائية تفكيري أي تعيبي» ولن يتعين وجودي فقط إلآ حسياًء أعني كورجود ظاهرة. ومع ذلك فين تلك 
التلقائية هي التي تحعلني أسمي نفسي دذهنأه. 
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وأنبه بدءاء إل أني أفهم يتأليف الإركان, تركيب المتنوع في حدس أمييري تركيياً بجعل 
إدراكه: أي الوعي الأمبيري به (بوصفه ظاهرة). ممكنا 


ولدينا صورتان للحدس القبلي النارجي والباطن» في تصورات المكان والزمان؛ ومعهما 
يجب أن يتوافق دائاً تأليف إرُكان متنؤع الظاهرة ‏ لأنه لا يمكنه هو نفسه أنْ يكون إلآ وفقاً لتلك 
الصورة. لكنّ المكان والزمان, لا يتصوران قبلياً كمجرد صورتين للحدسٍ الحسي بل أيضاً 
كحدوس (تتضمن متنوعاً) وإذنْ مع تعين وحدة هذا المتنوع القائم فيها قبلياً (انظر الاستطيقا 
الترسندالية)© , فوحدة تأليف المتنوع» خارجنا وداخلتاء والربطٌء الذي يجب أن يوافقه بالتالي 
كل ما نتصوره متعيئاً في المكان أو في الزمان» مُعظيان إذن قبلياً كشرطٍ لتأليف كل الإرّكان مع 
(وليس في) تلك الحدوس في الوقت عينه. لكن الوحلة التأليفية هذه لا يمكن أن تكون سوى 
وحدة الربط في وعي أصلي لمتنوع حدس معطى بعامة» إنما وفقاً للمقولات» وحدةً تنطبق على 
حدسنا الحسبى وحسب. وبالنتيجة» فإنّ كل تألِيفٍ يجعل الادراك 5 مكنا يخضع للمقولات. وبا 
أن التجربة هي معرفة من خلال ادراكات مترابطة, فَإِنْ المقولات هي شروط إمكان التجربة 
وهي تصدق إذن قبلياً أيضاً على كل موضوعات التجرية. 

2# *# 


فعندما أحوّل الحدس الأمييري» لبيت مثلاً من خلال إرُكان متنوعه إلى إدراكٍ فإني أستند 
إلى أساسٍ من الوحدة الضرورية للمكان وللحدس الحسي الخارجي بعامة» وأرسم نوعاً ما هيئة 
الييت وفقاً لتلك الوحدة التأليفية للمتنوع في المكان . لكن مقر هذه الوحدة التأليفية عينبا هوفي 
الفاضة إذا ما صرفت النظر عن صورهة ة المكانت» وهي مقولة تأليف المتجائس ف حدس بعامة 
أعني مقولة الكم التي يجب أن يوافقها تمام الموافقة تأليف الإرُكان. أي الإدراك©. 

وعندما أدرك (في مثال آخر) تمد الماع فإ كن حالتين (السيولة والصلابة) بما هما 
حالتان متضادتان في ((إضافة))" زمانية. لكنني أستحضر بالضرورة» في الزمان الذي أضعه في 
أساس الظاهرة من حيث هو حدس باطن» وحدة المتنوع التأليفية التي بدونها لا يمكن لتلك 


(1) يتضمن المكان» متصوراً بوصفه موضوعاً (كا هو لازم حقا في المندسة) أكثر من مجرد صورة ة للحدس» 
أعبي تجميع المتنوم المعطى ودق صورة المساسية في تصور حدسي . سحيث إن صورة ة الحدس تُعطي فقط 
المشوعء أما الحدس الصوري فيعيلي وحدة التصور. وكنتٌ قد سبت هذه الوحدة. في الاستطيقا إلى 
الحساسية وحدهاء لكي أنه فقط إلى أها تسق كل أفهوم على الرغم من أنها تفترض تأليفاً لا ينتمي إلى 
الحواس» بل جعل بدءا كل أفاهيم المكان والزمان ممكنة. إِذْ أن وحدة الحدس القبلي تمي إلى الكاد 
والزمان وليس إلى أفهوم الفاهمة ((24)).: لأن المكان أو الزمان إنغا يُعطيان بدلك التأليف (إحين تعين 
الفاهمة الحساسية) . 

(2)2 وندلّل بالطريقة نفسها على أن تأليف الإزكان الذي هو أُمُبيري » يجب أن يكون متوافقاً بالضرورة مع تأليف 
الإيصار الذي هو ذهُني ومتضمن قبلياً تاماً في المقولة. وإنها لتلقائية واحدة بعيها تلك التي تُدحل الربط في 
متنوع الحدس هنا تحت اسم المخيّلة وهئاك تحت اسم الفاهمة. 

(*#) «مناداع8 عدع - مقولة من مقولات الاضافة (م. و). 
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الإضافة أن تُعطى في حدس بشكل متعينٌ (بالنسبة إلى التتالي). والحال إِنْ الوحدة التأليفية هذه 
من حيث هي شرط قبلي يسمح لي بربط متنوع حدس بعامة وبصرف النظر عن ثبسات صورة 
حدسي الباطن» أي الزمان. هي مقولة السبب التي أَعينٌ بهاء عندما أطبقها على حساسيتي, 
جميع ما يحصل قْ الزمان بعامة من حيث (الإضافة)) ٠‏ يخضع الإركان إذن في حادث كهذاء 
58 من م الحادث عينه من حيث إدراكه الممكن. إلى أفهوم ((علاقة المسببات بالأسباب))؛ 
والأمر نفسه بالنسبة إلى سائر الخالات. 
#6« 


القولات هي أفاهيم تملي على الظاهرات» ومن ثم على الطبيعة بوصفها مجموعة جميع 
الظاهرا ات > (2أقامومة !3613م ومتطاهم) قوانين قبلية. لكن» حيث إنهأ لاد تشتق من 
الطبيعة ولا تنتظم وفقاً لنموذجها (والا كانت أمبيرية وحسب) فإننا نتساءل كيف يمكن أن نفهم 
أن على الطبيعة أن تنتظم وفقهاء أعني كيف يكنا أن تعين قبلياً ربط متنوؤع الطبيعة دوت أ 
تستمذه منها. وهاكم حل هذا اللغز: 


إن فهم كيف أن على قوانين الظاهرات في الطبيعة أن تتوافق مع الفاهمة ومع صورتها 
القبلية » أعني مع قدرتها على ريْط المتنوع بعامةء ليس أكثر غغرابة من فهم كيف أنَّ على 
الظاهرات نفسها أن تتفق مع صورة الحدس الحسي القبلي. ذلك أنَّ القوانين لا توجد في 
الظاهرات بل فقط بالنسبة إلى الذات» التى تلازمها الظاهرات» من حيث لما فاهمة, مثليا أن 
الظاهرات لا توجد في ذاتها بل فقط بالنسبة إلى تلك الذات من حيث لا حواس. وقد يكون 
للأشياء ني ذاتها تطابقها الضروري مع القانون حتى بمعزل عن أي فاهمة تعرفها. لكن الظاهرات 
ليست سوى تصورات عن أشياء لا نعرف ما قد تكون عليه في ذاتها. وهي» من حيث هي مجرد 
تصورات؛ لا تخضع لأيّ قانون إقتران سوى ذلك الذي تمليه القدرة التي تقرن. والحال؛ إن ما 
يقرن متنوع الحدس الحسي هو المخيّلة الخاضعة للفاهمة من حيث وحدة تأليفها الذهني» 
وللحساسية من حيث متنوع الإزكان. لكن, بما أن هذا التأليف الأمبيري نفسه يخضع للتأليف 
الترسندالي وبالتالي للمقولات: فإن كل الادراكات الممكنة» ومن ثم أيضاًء كل ما يمكن أن 
يصل إلى الوعي الأمبيريء أعني كل ظاهرات الطبيعة» يجب أن يخضع من حيث ربطه 
للمقولات» وتخضع الطبيعة» (فقط من حيث هي طبيعة بعامة) إلى هذه المقولات خضوعها 
للمبدأ الأصلي لتطابقها الضر وري مع القائو ن (من حيث هي 50 تعاتلة ده وتتطهم) . 
لكنّ إعطاء قوانين أكثر من تلك التي تستدد إليها طبيعة بعامة بوصفها تطابق الظاهرات مع 
القوانين في المكان والزمان» أمر تُقصرٌ عنه القدرة الفاهمية المحضة على املاء قوانين قبلية على 
الظاهرات بمجرد مقولات . فالقوانين الجزئية المتعلقة بالظاهرات المتعينة أمييرياً لا يمكن أن تستمد 
بكاملها من المقولات؛ على الرغم من أثها تخضع لها جملةً . ويجب الاستعانة بالتجربة للتعرف على 


(#) الطبيعة المادية المرئية . 
(*##) طبيعة صورة مرئية. 
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القوانين الجزئية بعامة» لكن القوانين الأولى وحدها تُعُلِمنا قبلياً عن التجربة بعامة وعما يمكن أن 


27 
محطة تسويغ الأفاهيم الفاهمية 


لا يمكن أن نفكر أي موضوع من دون المقولاات» ولا يمكن أن نعرف أيٍّ موضوعمفكر من 
دونك الحدوس التي تناسب تلك الأفاهيم . والجال. إن كل حدوسنا هي حسية وإن تلك المعرفة 
هي أمبيرية من حيث يكون موضوعها معطى . لكن المعرفة الأمبيرية هي التجربة. إذن» ليس 
ثمة من معرفة قبلية ممكنة لنا إلا معرفة موضوعات تجربة نمكئة وحسي©, 


لكن هذه المعرفة المحصورة بموضوعات التجربة فقط ليست» لذلكء. مستمدة بكاملها من 
التجرية؛ أما فيها يحص سواءً الحدوس المحضة أم الأفاهيم الفاهمية المحضة., فإنها عناصر 
للمعرفة موجودة فينا قبلياً. والحال. إن ثمة طريقتين وحسب لفهم اتفاق التجربة الضروري 
مع أفاهيم موضوعاتها: فإمًا أنَّ التجربة هي التي تجعل الأفاهيم ممكنة وإما الأفاهيم» التجربة. 
ولا يمكن التسليم بالأولى بالنظر إلى المقولات (ولا حتى بالنظر إلى السدس الحسي المحض) لأنَّ 
المقولات هي أفاهيم قبلية ومستقلة من ثم عن التجربة (وزعم أصلٍ أمبيري لها هو ضرب من 
ال مءهاشتاوعة مننةرومعع)" . فلا يبقى إذن إلا الطريقة الثانية (التي يمكن أن نسميها سستام 
التكون الذاتي للعقل المحض).» أعني» إن المقولات من حيث تقوم في الفاهمة تتضمن مبادىء 
إمكان كل التجربة بعامة . لكن. كيف تجعل التجربة ممكنة» وماهي مبادىء إمكانها التى تقدمها 
في تطبيقها على الظاهرات؟ هذا ما سيعلمنا عنه بتوسع الباب اللاحق حول الاستعيال الترسندالي 
للحاكمة . 
وإذا أراد أحدهم أن يقترح. أيضاً طريقاً وسيطة بين الطريقين الوحيدتين المذكورتين» 
فيقول : إن المقوللات ليست مبادىء معرفية أولى قبلية ومفكرة تلقائياٌء ولا مبادىء مستمدة من 
التجربة؛ بل استعدادات ذاتية للتفكير مغروسة فينا هي ووجودنا مع ون الخالق قد نظمها 
بحيث يتوافق استعمالها بدقة مع قوانين الطبيعة التي بموجبها تجري التجربة» (وهذا نوع من مسستام 


(1) حتى لا نفاجاً تهور بالنتائج المؤسفة والمزعجة لهذه القصيةء أذكر فقط أن المقولات ليست محصورة في 
التفكير موجب شروط حدستا الحبي. بل إن لما على العكس حقلا لا حدود له ووحدها معرقة ما 
نفكرهء أي وحده تعبين الشيء يحتاج إلى حدس. وحيث نفتقر إلى هذا الأخير يمك لتفكير الشيء دائيا أن 
يكون ذا آثار صحيحة ومفيدة على الاستعال العقلي للذات» لكنْء با أنْ هذا الاستعيال لا ببدف دائا إلى 

تعيين الثيء ء وبالتالي إلى المعرفة. بل بالأحرى إلى تعبين الذات وإرادتها نه لى ين وقت الكلام على ذلك 


(#) التلبيس. 
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التشكل المسبق للعقل المحض). فإن ما يحسم ضدٌ الطريقة الوسيطة المذكورة؛ (إضافة إلى أنه في 
مثل هذا الفْرْض لا نفهم إلى أيّ مدى يمكن أنْ ندفم افتراض الاستعدادات المتشكلة مسبقاً من 
أجل أحكام مقبلة» دون أن نصل إلى نجاية)؛ هو أن المقولات قٍ هذه الحالة ستفتقر إلى 
الضرورة التي تنتمي أصلا إلى أفهومها. ذلك أن أفهوم السبب. مثلاء الذي يعبر عن ضرورة 
المسيّب وفق شرط مفترض سيكون خاطاً إن لم يستند إلا إلى تلك الضرورة الذاتية الاعتباطية 
المغروسة فيئاء من أجل ربط بعض التصورات الأمبيرية بموجب قاعدة ((الإضافة)) تلك . ولَنْ 
يمكنتي أن أقول» إن المسّب مربوط بالسبب في الشيء ء (أعني بالضرورة) بل فقط إنني مكون 
بحيث إنه لا يمكنني أن أفكر هذا التصور إلآ بوصفه مقترناً بتلك الطريقة؛ والحالء إنْ هذا هو 
بالضبط أقصى ما يتمناه الريبي» لأنَّ كل رؤيتنا القائمة على المصداقية الموضوعية الْمدّعاة 
لأحكامنا لن تكون عندها سوى مجرد تراءء وسيوجد دائياً أناس لا يريدون أن يقرّوا بتلك 
الضرورة الذاتية (الني يجب أن نشعر بها) أو على الأقل لن يمكننا أن نحا شخصاً بصدد ما يعود 
فقط إلى كيفية تركيبة يالذاتي. 


التسويغ عرض الأفاهيم الفاهمية المحضة (ومعها كل المعرفة النظرية القبلية) بوصفها مبادىء 
إمكان التجربة» وعرضها بوصفها تعبيناً للظاهرات في المكان والزمان بعامة. وعرضها أخيراً 
انطلاقاً من مبدأ وحدة الإبصار التأليفية الأصلية بوصفها صورة الفاهمة بالنسبة إلى المكان والزمان 
كصورتين أصليتين للحساسية . 


ا 


إلى هنا وحسب بدا لي التقسيم إلى مقاطع ضرورياً حيث كنا نشتغل بالأفاهيم الأولية . 
ونريد أن نبين استعرالها فيمكن للعرض أنْ يأ في سياق متصل من دون مقاطع . 


تحلياات المبادى. 


ني المنطق العام على مخطط يتوافق بدقّة تامة مع انقسام القدرات المعرفية العليا التي هي : 
الفاهمة والحاكمة والعقل. ويعالج هذا التعليم إذن في تحليسلاته الأفاهيم و الأحكام 
و الاستدلالات تبعاً لوظائف وترتيب تلك الملكات الذهنية التي ستوعَب تحت الاسم الواسع» 
الفاهمة بعامة . 


ويما إن المنطق محض الصوري المذكور» مرْد المعرفة (سواء كانت محضة أم أمبيرية) من كل 
مضمون» ويشتغل فقط بصورة التفكير بعامة (بالمعرفة السياقيّة)» فإنه يمكن أن يتضمن أيضاً 
في قسمه التحليلٍ «قاتونا» للعقل. لأنّ لصورة العقل وَصِفْتَها الموثوقة التي يمكن أن تدرّك 
قبلياً بتحليل أفعال العقل إلى آناتها وحسب» ومن دون النظر إلى الطبيعة الخاصة للمعرفة 
المستعملة فيه. 


ولأنْ المنطق التِرْسِنْدائي مقتصر على مضمون معينْ» أعني على مجرد معارف قبلية محضة» فإنه 
لا يمكن أن يتبعه في ذلك التقسيم. إذ من الواضح أن الاستعمال التِرْسِنْدالي للعقل لا يصدق 
موضوعيا البتة» ولا ينتمي من ثم إلى منطق الحقيقة» أعني إلى التحليلات» بل يستلزم بوصفه 
منطقاً للظاهر قسياً خاصاً من البناء التعليمي المدرسي تحت اسم الديالكتيك اليَرْسِنْدالي. 


وتتمتع الفاهمة والحاكمة في المنطق التِرسندالي ب «قانون» استعمال صادق موضوعياً» 
وبالتالي حقيقي ؛ فهم| تنتميان إذن إلى قسمه التحليلي . لكنّ العقل» في محاولته أن يُطلّع شيثاً ما 
قبلياً يصدد الموضوعات وأن يوسع المعرفة أبعد من حدود التجربة الممكنة» يكون ديالكتيكياً 
بالتمام والكمال» ولا تجد مزاعمه الواهمة مكاناً لما في «قانون» كالذي يجب أن تتضمنه التحليلات. 


وعليه» فإِنَّ تحليلات المبادىء ستكون وحدها «قانونأ» للحاكمة» يعلّمها أن تطيّق على 
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الظاهرات الأفاهيم الفاهمية التي تتضمن شرط القواعد القبلية. ولهذا السبب سأستعمل متخذاً 
مبادىء الفاهمة بخاصة موضوع بحث, اسم تعليم الحاكمة الذي يدل بشكل أدق على هذا 
العمل . 
الترسندالية بعامة 

إذا كانت الفاهمة بعامّة تَعَرّف بأتها ملكة القواعدء فإِنَّ الحاكمة هي ملكة الادراج تحت 
القواعد. أعني ملكة تمييز ما إذا كان الشيء ينضوي تحت قاعذة معطاة (5أع16 1856ل كاقدء) أم 
لا ينضوي . ولا يتضمن المنطق العام أي إرشاد للحاكمة ولا يمكنه أن يتضمن . ذلك أنه من 
حيث يجرد المعرفة من كل مضمون لا يبقى أمامه من عمل سوى أنْ يعرض تحليلياً محرد صورة 
المعارف في الأفاهيم وا الأحكام والاستدلالات» وأنْ يقيم بذلك القواعد الصورية ية لكل استعيال 
فاهمي . فإن شاء أن يبن بعامة كيف يجب أن ندرج تحت تلك القواعد. أعني كيف يز ماإذاكان 
شيء ما ينضوي تحتها أم لا ينضوي» فلن يمكنه ذلك دون أن يستعين بدوره بقاعدة. لكن هذه 
القاعدة ستستلزم بدورهاء بما هي قاعدة بالضبط» تلقيئاً جديداً للحاكمة. ويتبين بالتالي أنه إذا 
كانت الفاهمة قابلة للتعلّم والتسأح بقواعد» فإن الحاكمة هي موهبة خاصة لا يمكن أن تَعلّم قط 
بل يمكن أن رن وحسب. فهي » من ثم العلاقة الفارقة لما يسمى بالحس السليم ولما لا يمكن 
أن م تغني عنه أي مدرسة, لأنه عل الرغم من أن هذه يمكن أن تزود فاهمة محدودة بقواعد 
ونَطعٌمها برؤية مستجذة:؛ إل أن على التلميذ أن يملك هو القدرة على استخدام هذه القواعد 
استتخداماً صحيحاً ولا يمكن أن تمل عليه؛ في هذا الصدد. أي قاعدة للإحتراز من سوء 
الاستعال عندما يفتقر إلى مثل تلك الموهبة الطبيعية!. وهكذاء قد يكون في رأس الطبيب أو 
القاضي أو رجل الدولة الكثير من جميل القواعد الطبيّة والفقهية والسياسية إلى درجة تجعل من 
الواحد معلرً علامة في ميدانه مع أنه يخطىء بسهولة في تطبيق تلك القواعمد إِمّا لآنَّ الحاكمة 
الطبيعية تنقصه (دون أن تنقصه تنقصه الفاهمة مع ذلك)ء فهو وإن كان يرى جيداً العام جردا يعجز 
عن تقرير ما إذا كانت حالة ما متضمنة فيه عياناً؛ وإما لأنْه لم يتمرّن كفاية على مثل هذا الحكم 
بأمئلة وأعمال متحققة . فالفائدة الوحيدة والعظيمة للأمثلة هي أنها تشحذ الحاكمة. أما فيا 
يتعلق بصوابية النظرات الفاهمية ودقتهاء فهي بالأحرى مضرة بعامة, لأنا نادرا ما تلبي شرط 
القاعدة تلبية مطابقة (يوصفها 5نسنسرم) مذ كوك)*». أضف أنها تُضعف غالباً من تحفز الفاهمة 





(1) إِنَ الاْتقار إلى الحاكمة هو تخصيصاً ما يسمى الغباء» وليس لمثل هذه العاهة من علاج. فرأس بليد أو 
محدود ومفتقر إلى درجة ملائمة من الفهم وإلى الأفاهيم الخاصة به يمكنه بسهولة أن يصل بالتعلم إلى 
درجة التبحر. لكن بما أن هذا لا يُغني في الغالب عن تلك (التي في اع ووسمءم", فإنه ليس من 
النادر أن نجد رحالاً متعلمين جداً يظهرون نقصاً لا يعالج في استعيال علمهم . 

(*#) رسالة بطرس الثانية .(ريما يقصد كتط قول بطرس الرسول فيها ولآن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير 
البصر 9:1) (م. و). 

#م) حالة مطابقة حرفياً. 
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لرؤية وافية للقواعد في كلّيتهاء ويمعزل عن ظروف التجربة الخاصة» فينتهي الأمر بنا إلى التعوّد 
على استخدامها لا كمبادىء بل كصيّغ جاهزة بالأحرى. فالأمثلة هي إِذنْ عجلات للحاكمة, لا 
يمكن أن يستخني عنها من يَفتقر إلى تلك الموهبة الطبيعية. 


لكن, إذا كان المنطق العام لا يمكنه أنْ يقدّم ارشادات للحاكمة» فإن الأمر يختلف تماماً 
مع المنطق الترسندالي» إلى حدٌ يبدو معه أنَّ العمل الخناص لهذا الآخير هو أن يصوّب الحاكمة 
ويمتها بقواعد معيّئة في استعراها للفاهمة المحضة. ذلك أنَّ الفلسفة كتعليم» تبدو غير ضرورية 
البتةء من أجل توسّع الفاهمة في حقل المعارف المحضة القبلية» أو» بالأحرى تبدو في غير 
محلهاء لأننا بعد كل المحاولات التي أجريت حتى الآن لم نكسب إلآ القليل من الأرض أو 
بالأحرى ل نكسب شيئاً بامرة؛ أمَا الفلسفة كنقدء فتتجلى بكامل نفاذها ومهارتها التمحيصية. 

من أجل الاحتراز من رَلأت الحكم (أعنفناز ودومة1) في استعمال العدد القليل من الأفاهيم 
المحضة التي تقدمها لنا الفاهمة. (على الرغم من أنّ فائدتها سلبية وحسب). 


وتتمتع الفلسفة الترسندالية بخاصية أن بإمكانهاء بالإضافة إلى القاعدة (أو بالأحرى إلى 
الشرط العام للقواعد) المعطاة في أفهوم الفاهمة المحض» أن تشير معاً وقبلياً إلى الحالة التي يجب 
أن تطبّق عليها القاعدة. وسبب تفوّقها في هذا المجال على سائر العلوم التعليمية (باستثناء 
الرياضة) هو أئها تعالج الأفاهيم الي يجب أنْ تتعلق قبلياً بموضوعاتهاء والتي لا يمكن الصداقيتها 
الموضوعية» من ثم أن تبرهن بعدياًء لأنَّ ذلك من سوء التقدير التام لكرامتها؛ ولأنَّ عليها 
بالأحرى أن تعرض في الوقت نفسه الشروط التي بموجبها يمكن للموضوعات أنْ تعطى متفقةٌ 
مع تلك الأفاهيم بعلائِمَ كلية نا وافية» وإلآ صارت من دون مضمون وبالتالي مجرد صور 
منطقية لا أفاهيم فاههمية محضة . 


فتعغُليم الحاكم التِرْسِنْداِي هذا يتضمن إِذنْ بابين» يعالج الأول الشرط الحسي الذي يسمح 
وحده باستعال الأفاهيم الفاهمية المحضة, أعني شِيامّة الفاهمة المحضة؛, ويعالج الثاني الأحكام 
التأليفية الي تنجم قبليا وفق ذلك الشرط» عن الأفاهيم الفاهمية المحضة؛ والتي تشكل أساسا 
لكل المعارف القبلية الأخرى, أعني مبادىء الفاهمة المحضة. 


الباب الأول 


في شيامة الأفاهيم الفاهيية المحضة 


ف يكل اددجي لموضوع تحت أفهوم يجب أن يكون تصور الأول مجانساً لتصور الثاني أعني 
أنَّ على الافهوم أن يتضمن ما يتصور في الموضوع المطلوب إدراجه. وذاك بالفعل ما نغنيه 
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بالقول: الموضوع ينضوي تحت أفهوم . نإلافهوم الأمبيري والصحن» شيء يجانس للأفهوم 
المحض المندسي دالدائرة» لأن الاستدارة المفكرة في الأول تُحدّس في الثاني . 


والحال» إِنَّ الأفاهيم الفاهمية المحضةء بالمقارتة مع الحدوس الأمييرية (بل الحسية بعامة) 
هي غير متجانسة لا بالمرة» ولا يمكن أن توجد في أي حدس. فكيف يكون إذن ادراج هذه 
الحدوس تحت تلك الأقاهيم» ومن ثم تطبيق اللقولة على الظاهرات, مكناً حين لا يوجد من 
يقول: إن هذه المقولة. والسببية مثلاء يمكن أن تدس بالحواس» وإنها متضمنة في الظاهرة؟ إن 
هذا السؤال الطبيعي جداء والمهم جد هو بالضبط السبب الذي يجعل تغليم الحاكمة 
الترسندالي ضرورياً بمعنى , نه بين إمكان: كيف يمكن للأفاهيم الفاهمية المحضة أنْ تطبّق على 
الظاهرات بعامة. وني سائر العلوم الأخرى حيث الأفاهيم ٠»‏ التي يفكر بها الموضوع تفكيراً كلياًء 
ليست تلفة عن تلك التي تصوّره عياناً ىا هو معطى ولا مغايرة لهاء لا يكون من الضروري 
القيام بعرض سخاص بالنسبة إلى تطبيق الأفاهيم الأولى على الثاني . 

لكنه من الواضح أنه يجب أنْ يكون ثمة ثالث يجانس من جهة المقولة ومن أخمرى 
الظاهرات» ويجعل تطبيق الأولى على الثانية مكنا . وهذا التصور الوسيط يجب أن يكون محضاً (من 
دون أي أمبيري) ويكون مع ذلك ذهنياً من جهة» وحسياً من جهة أخرى. ومثل هذا التصور 
يدعى اشيم الترسِندالي. 

يتضمن الأنهوم الفاهمي الوحدة التأليفية المحضة للمتنوّع بعامة . ويتضمن الزمان» بوصفه 
الشرط الصوري لتنوع الحس الباطن» وبالتالي لاقتران كل التصورات» متشوّعاً قبلياً في الخدس 
المحض . والجال» إن التي الزماني الترسندالي مانس للمقولة (التي تشكل وحدته) من حيث 
هر كل ومن حيث يستند إلى قاعدة قبلية . لكنه من جهة أخصرى مُجاايس للظاهرة من حيث إِنَّ 
الؤمان متضمّن في كل تصور أَمْمِيري للمتنوع . فتطبيق المقولة على الظاهرات يصير ممكناً إذن 
بفضل التعين الزماني الترسندالي» وهذا الْتعين بوصفه شي] لأفاهيم الفاهمة يتوسط في إدراج 
الظاهرات تحت المقولة . 


وتبعاً لما تين في تسويغ المقولاات» لنْ يترد أحدء على ما أرجو. في حَسُم مسألة ما إذا كان 
استعمال الأفاهيم الفاهمية المحضة استعمالاً أمييرياً وحسب أم إنه ترسندالي أيضاًء أعني ما إذا 
كانت هذه الأفاهيم تتعلق حصراً بالظاهرات بوصفها شروط تجربة ممكنة» أمْ ما إذا كان يمكنها 
أن تكون بمثابة شروط إمكان الأشياء بعامة؛ تطال موضوعات في ذاتها (دون أن تنحصر في 
حساسيتنا) . وقد رأينا بالفعل أَنَّ الآفاهيم ممتنعة تماماً ولا يمكن أن يكون ها أي معنى إذا لم يُعطّ 
أي موضوع إِمّا لهذه الأفاهيم نفسها أو على الأقل للعناصر التي ينها تتألف؛ ونه لا يمكنها من كَمْ 
أنْ تطبّق على الأشياء في ذاتها (دون اعتبار ما إذا كان وكيف. بإمكانها أنّْ تعطى لما). ورأينا 
أيضاً أن الطريقة الوحيدة التي بها تُعطى الموضوعات هي تغير في حساسيتنا. ورأينا أخيراً أن 
الأفاهيم القبلية المحضة يجب أنْ تتضمن,» بالإضافة إلى الوظيفة التي تقوم بها الفاهمة في المقصولة» 
الشروط الصورية للحساسية (وبخاصة الحس الباطن) التي تتضمن الشرط العام الذي يسمح 
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حده للمقولة بأن تُطبّق على أي موضوع . . وشرط أسلساسية الصوري والمحضص هذا الذي يقتصر 
عليه استعمال الأفهوم الفاهمي » ُسميه شيم الآفهوم الفاهمي » والطريقة التي تتبعها الفاهمة بصدد 
هذه الشييات» نسميها شيامة الفاهمة المحضة . 


وليس الشَيّم بحد ذاته سوى نتاج للمخيلة. لكن. يما أن تأليف المخيلة لا يقصد إلى أيٌّ 
حدس مفرد بل فقط إلى الوحدة في تعيين الحساسيةء يجب أن نفرّق بين الشّيم والخييل. فعندما 
أضع حمس نقاط واحدة إِثْر الأخرى .(١(‏ . .))» فإن ذلك هو خَيِلُ العدد ((5)). وعلى العكس 
عندما أفكر فقط بعدد بعامة, قد يكون خمسة أو مئة» فإن هذا التفكير هوتصور لطريقة تصور 
كثرة (ألف مثلا) في خَيْل ما وفقاً لأفهوم ماء أكثر ما هو هذا اليل نفسه الذي سيكون من 
الصعب عل في هذه الحالة أنْ أطالعه بناظريٌ وأقارنه بالآفهوم . والجال إن ما أسبّيه شيم 
الأفهوم هو تصوّر طريقة المخيلة العامة في مُنحها هذا الأفهوم خَيْلاً. 


والواقع , إن الشيّات» لا أخيلة الموضوعات,» هي التي تؤسيس أفاهيمنا الحسية المحضة. 
فليس ثمة من خيّلٍ مثلّث» يمكن أنْ يكون» ذات مرةء مطابقاً لأفهوم المثلّث بعامة. ذلك أن 
أيّ خيْل لنْ يبلغ كليّة الأفهوم التي بفضلها يطبق على كل المثلئات سواء كانت قائمة الزاوية أم 
لاء بل سيكون دائياً مقتصراً على جزءٍ واحد من فَلَّك المثأّث. ولا يكن لِشَيْم المثلّث أن يوجد 
قط إل في الفكرء ويعني قاعدة من قواعد تأليف المخيلة بالنسبة إلى, الأشكال المحضة في المكان. 
أما موضوع التجربة» أو خيّل هذا الموضوع» فلن يصلا حتى إلى الأفهوم الأثيري » في حين أَنَّ 
هذا ١‏ الأفهوم يتعلق دائاً دون توسط بشيم المخيلة» تعلّقه بقاعدة تعيّن حدسنا وفقاً لأفهوم كي 

معين . قأفهوم (كلب) يعني قاعدة بموجبها يمكن لمخْيّلتي بعامة أنْ تعبر عن شكل دايّة دون أن 
تكون محصورة ببيئة خاضّة تقدمها التجربة أو بالأحرى بِخَيْل ممكن نستطيع أن نتصوره عياناً. 
وشيامة فاهمتنا بالنسبة إلى الظاهرات وإلى مجرد صورتهاء هي فنَّ دفين في أتحماق النفس البشرية 
يظل من الصعب أبداً أن تنتَزع سر أدائه من الطبيعة لعرضه بشكل وافيح للعيان. وكل ما 
يمكتنا قوله هو: إن اليل تاج للقدرة الأمبيرية للمخيلة المنتجة» وَإنَّ * شيم الأفاهيم الحسية 
كالأشكال في المكانء هو نتاج المخيلة المحضة ويمثابة طغْرى لماء ويفضله ووفقاً له تكون الأخيلة 
بدءاً تمكنة» وَإِنّ هذه الأخيلة يجب أنْ لا تقترن بالأفهوم إلا بواسطة الشيم الذي تدلٌ عليه, 
والذي لا تطابقه مطابقة تامة. و على العكس فَإِن شيم أفهوم فاهمي محض ليس شيئا يمكن أن 
يحال إلى أي خيّل» بل هو مجرد التأليف المحض الذي تم م بأفاهيم عامة وفقاً لقاعدة الوحدة التي 
تعر عن المقولة. وهو نتاج يِرْسِنْدائي للمخيلة يتعلق بتعين الحس الباطن بعامة. وفق شروط 
صورته (الزمان) بالنظر إلى كل التصورات من حيث يجب أن ترتبط قبلياً بأفهوم وفقاً لوحدة 
الابصار. 

ولن نتوقف الآن على التحليل الجافق والمملٍ لما تستلزمه الشيّرات التِوَسِنْدَالية للأفاهيم 
الفاهمية المحضة بعامة» بل ستعرضها بالأخرى وفقاً لنسق المقولات وبارتباطها بها. 


فالخيل الملحيض لكل الكميات (صستصةغهةتناو) بالنسبة للحس الخارجى هو المكان, لكنه 
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الزمان بالنسبة إلى كل موضوعات الحواس بعامة. أما الشيم المحض لل ((كم)) (كناةاناصددي) 
بما هو أفهوم للفامة, فهو العدد الذي هو تصور يضم إضافة الواحد إلى الواحد إضافة متتالية 
(إضافة امتجانس) . فالعدد ليس سوى وحدة التأليف الحاصلة في متنوع حدس متجانس بعامة 
بقعل أن أنتيج الزمان نفسه في إرٌكان الحدس. 


و ((الواقع)) ني الأفهوم الفاهمي المحض هو ما يتناسب مع إحساس بعامة وما أفهومه من 
ثم يدل بذاته على كن (في الزمان) . و((النفي)» ما أفهومه يصوّر لا -كوناً (في الزمان). والتضاد 
بين الاثنين ينجم عن الفرق في الزمان الواحد بين كونه مليئاً أو فارغاً. ويما أنَّ الزمان ليبس سوى 
صورة الحدس ومن ثم صورة الموضوعات بوصفها ظاهرات فإن ما يناسب الإحساس فيها هو 
المادة لبر سندالية (الشيئية الواقعية) جميع الموضوعات كأشياء في ذاتها. والحال إن لكل 
إحساس درجةً أو كنا به يمكنه أن يملأ الزمان عينه. أعني الحس الباطن نسبة إلى تصور الموضوع 
عينه مَلْعاً تتفاوت درجته إلى أن ينعدم (- صفر - نفي). ولذا فإن ئمة علاقة وترابطاً أو 
بالأحرى انتقالاً من ((الواقع)) إلى ((النفي)) انتقالاً يمل كل ((واقع)) متصوراً بوصفه 
(كأ)؛ وشيم ((الواقع)) بوصفه ((كم)) شيء ما من حيث يملا الزمان هو بالضبط هذا الانتاج 
المتصل والمتجائس لل ((واقع) قٍِ الزمان حيث نهبط في الزمان بالإحساس الذي على درجة معينة 
حتى غيابه التام أو نرتفع تدريياً من ((نفي)) الاحساس إلى كمية من هذا الاحساس نفسه. 


وشيم ((الجوهر)) هودوام الواقعي في الزمان» أعني تصوره بمثابة أس للتعين الزماني 
الأمييري بعامة. ويدوم إذن حين يتبدل كل الباقي . (والزمان لا يجري. بل إن وجود المتحوؤل 
هو الذي يجري فيه. فالزمان الذي هو نفسه ثابت ودائم يناسب إذن في الظاهرة الشابت في 
الوجود أعني الجوهرء وفيه وحده يمكن تعيين تتالي الظاهرات وكونها معا) . 


وشيم ((السبب)) وسببية شيء بعامة هو الواقعي الذي ماإن يُطرح كيف| افق حىق يتليه 
أبداً شيء آخر. فهو يقوم دن على توالي المتنوع توالياً خاضعاً لقاعدة . 


وشيم ((الاشتراك)) (التفاعل) والسببية المتبادلة للجواهر بالنظر إلى أعراضهاء هو كون 
تعينات الواحدة والأخرى معاً وفقاً لقاعدة عامة . 


وشيم ((الإمكان)) هو موافقة تأليف غتلف التصورات ت لشروط الزمان بعامة (وشلا: إن 
الأضداد لا يمكن أن توجد معا في شيء واحد بل واحداً إثر آخر فقط)» إنه إذن تعين تصور 
شيء في زمان ما. 


وشيم ((التحقق)) هو الوجود في زمن معين. 
وشيم ((الضرورة)) هو وجود الموضوع في كل زمن. 


نرى إذنء من كل ذلكء أنْ ما يتضمنه شيم كل مقولة ويجعله قابلاً للتصور هو على 


121 





التوالي: شيم ((الكم))» توليد (تأليف) الزمان نفسه في الإزكان المتتالي الوضوع» وشيم 
((الكيف))» تأليف الاحساس («الادراك) مع تصور الزمان أو ملء الزمان. وشيم ((الإضافة))؛ 
علاقة الادراكات بعضها ببعض في كل زمان (أعني بموجب قاعدة للتعين الزماني)؛ وأخيراً شيم 
((الجهة)) ومقولاتهاء الزمان نفسه بوصفه متضايف تعن الموضوع به بصدد معرفة ما إذا كان» 
وكيف» ينتمي إلى الزمان. ليست الشيهات إذن سوى تعينات زمائية قبلية بموجب قواعد؛ وهي 
تتعلق وفقاً لنسق المقولات» بالتسلسل الزمنى» و المضمون الزماني و نسق الزمان ومجمل الزمان 
أخيرأء بالنظر إلى جميع الموضوعات الممكنة. 

وعنه يتضح أنَّ شيامة الفاهمة من خلال تأليف المخيّلة الِرسِنْدائي تؤدّي فقط إلى وحدة كل 
متنوع الحدس في الحس الباطن» وإذن» وبتوسطء إلى وحدة الإبصار كوظيفة تتناسب مع الحس 
الباطن (قدرة التلقي). فشيمات الفاهمة المحضة هي إذن الشروط الحقيقية الوحيدة التي تجعل 
الأفاهيم على صلة بالموضوعات», وذات دلالة من ثم . وليس للمقولات. في النباية, أي 
استعال آخر ممكن سوى هذا الأمُبيري لأنباء بواسطة مبادىء وحدة ضرورية قبلية (بفٌضْل 
التوحيد الضروري لكلّ وعي في الإبصار الأصلي)» تصلح فقط لإخضاع الظاهرات إلى قواعد 
التأليف العامة وجعلها صالحة لتشكيل اقتران شامل في التجربة» وحسب. 

نفي حمل كلّ تجربة ممكنة» إنما تقيم جميع معارفنا وفي الصلة الكلية التي بينها وبين تلك 
التجربة إنها تقوم الحقيقة الترسندالية التي تتقدم على كل حقيقة أمبيرية وتجعلها ممكنة , 


لكنْ يتضح أيضاً للعيان: إِنّه إذا كانت شيّْيات الحساسية تحقّق بدءاً المقولات» فهي تقُصر 
ما صَدّقها في الوقت عينهٍ أعني إنها تحصرها بشروط تقسع خارج الفاهمة (أي في الحساسية). 
وعليه فإن الشيم ليس أصادٌ سوى الظاهرة أو الآفهوم الحسي لموضوع» من حيث يتوافق مع 


المقولة 5:هاكم ردم معتممسعقطم مفاتلقء؟ ملنوىع5 بدممعصممعقطم كمأ مقي ادع مجع مسلق) 
© (وممعصدممعقطم كمتلذمععع2 كمالررعك (- -) مدع ممع قطم قلأ ضمغوطناى مسبمعء عاطوممعسلمعم أء 


لكن. يبدو أننا لو أشملنا جانباًء الشرط الحصري » فسنوسع الأنهوم الذي سبق أن حصرناه. 
وسيكون على المقولات بمعناها المحض ومن دون كل شروط الحساسية, أن تصدق على 
الأشياء بعامة» كها هي. في حين أنَّ شيّاتها تصوّرها فقط كما تظهرء وسيكون للمقولات إذن 
معنى مستقل عن كل شيهاتها وأؤسع منها بكثير. وبالفعل» يبقى للأفاهيم الفاهمية المحضة بعد 
أَنْ نجرّدها من كلّ شرطٍ حسي دلالة» إِنا تجرد دلالة منطقية جرد وحدة التصورات التي لا يمكن 
أن يُعطى ها أي موضوع ولا من ثم أي مدلول. يمكن أن يُعطي أفهوماً لموضوع , فلن يدل 
((الجوهر) مثلاً إذا ما أهملنا جانباً تعن الدوام الحسيء على أكثر من شيءٍ يمكن أن يُفكّر كحامل 
(من دون أنْ يكون عمولاً على أي شيء آخر) . والحال إنه لا يمكنني أن أفعل شيئاً ببذا التصوّر 
لأنه لا يدلّني على التعين الذي يجب أنْ يكون للشيء كي يصدق كحامل أول. فالمقولات من 


(#) (العدد هو ((كم)) الظاهرةء والاحساس ((واقع)) الظاهرة, والثابت والدائم ((جوهر)) الظاهرة. . والخالد 
((ضرورة)) الظاهرة) . 
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دون شييات» هي إِذن جرد وظائف فهمية بصدد أفاهيم » لكتها لا تصوّر أي موضوع. وتأنيها 
الدلالة من الحساسية التي تحقق الفاهمة وتقصرها في الوقت نفسه. 


سستام كل مبادىء القاهمة المحضة 


فحصنا في الباب السابق الحاكمة الترسندالية: فقط وفق الشروط العامة التي بموجبها وحدها 
يح ا أنْ تستعمل الأفاهيم الفاهمية المحضة بصدد الأحكام التأليفية . وسيكون شغلنا الآن: أن 
تغرض وفقاً هذه الوَضّفة النقدية, الأحكام التي تضعها الفاهمة قبلياً حقاً في ربط سستامي . ولا 
شك في أن لوحة المقولات يجب أن تقدّم لنا في هذا الصدد هَذياً طبيعياً وموشوقاً. ذلك أنها هي 
بالضبط تلك التى على الصلة بينها وبين التجربة الممكنةء أن تشكل كلّ المعرفة الفاهمية المحضة 
قبلياً» والتي على علاقتها بالحساسية بعامة, أن تعرض بالتالي جميع المبادىء الترسندالية للاستعمال 
الفاهمي عرضاً شاملا وفي سستام . 


وتستمد المبادىء القبلية اسمها لا من أئها تنطوي على ميادىء أحكامٍ أخرى وحسب» بل 
أيضاً من أنها لا تبدأ مي من معارف أعلى وأعم. لكن هذه الخاصيّة لا تَعْفيها مع ذلك من 
الحاجة إلى دليل . ومع أن هذا الدليل لا يمكن أنْ يتوغل موضوعياً أكثر من معرفة الموضوع» بل 
يمكنه أن يشكل بالأحرى أساساً لماء إن ذلك لا ممنع من أن يكون بالإمكان أن نستمدٌ دليلا من 
المصادر الذاتية ألبي متجعل معرفة ا موضوع بعامة ممكنة؛ ؛ بل إن ذلك سيكون ضرورياً حقا ِذْ 
بدونه ستحوم على المبدأ شبهة أنْ يكون مجرّد زعم باغت. 


وسنقتصر من جهة أخرىء عل المبادىء العائدة إلى المقولات وحسب. فلا تدخل إِذْن» في 
الحقل الذي نرسمه لبحثنا مبادىء الاستطيقا الترسندالية التي تجعل من المكان والزمان شرطي 
إمكان جميع الأشياء بوصفها ظاهراتء ولا أيضاً قصور هذين المبدأين» أعني ما لا يسمح لما 
بأن يطبقا على الأشياء في ذاتها. كذلك لا تشكل المبادىء الرياضية جزءاً من هذا السستام لأنها 
نُستمدٌ فقط من الحدس وليس من الآفهوم الفاهمي المحض ؛ لكن من حيث هي مع ذلك أحكام 
تأليفية قبلية» إن إمكانها سيجد هنا بالضرورة مكاناً له ليس بالطبع من أجل التدليل على 
مشر وعيتها ويقينها الضروري.ٍ الأمر الذي لا تحتاج إليهء سل من أجل أن يكون إمكان هذه 
المعارف البديبية القبلية مفهوماً ومسوَّغاً. 


لكن» يجب أيضاً أن نتكلّم على مبدأ الأخكام التحليلية» وذلك في الحقيقة بمُعارّضة مبدأ 
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الأحكام التأليفية التي تَشُْغْلنا بخاصة, لأنَّ هذه المعارضة ستخلّص نظريّة الأخكام التأليفية من 
كل سوء فهم وستوضح للعياكت طبيعتها الخاصة . 


الفصل الأول 
في المبدأ الأعلى لكل الأحكام التحليلية 


أيَاُ كان مضمون معرفتنا وكيفها كانت صلتها بالموضوعء فإن الشرط الكلي وإِنْ السلبي 
وحسب» لجميع أحكامنا بعامة هو أنْ لا تناقض نفسها بنفسهاء ومن دونه فإن هذه الأحكام في 
ذاتها (بصرف النظر عن الموضوع) تكون لا شيء. لكن حكمنا حتى في حال لم يكن فيه أي 
تناقض يمكنه, مع ذلك أن يربط أفاهيم بطريقة مختلفة عن ورودها ني الموضوع, أو حتى في حال 
م يط لنا أي مبدأء لا قبْلياً ولا بعدياء يجعل مثل هذا الحكم مشروعاً. وهكذا يمكن لحكمء 
ون خالياً من أي تناقض داخلي» أن يكون إِمّا خاطتاً وإمّا من دون أساس. 


والحال؛ إن القضية ولا يناسب الشيء أي محمول يناقضه» تسمى مبدأ التناقض» وهي 
معيار كلي» وإِنْ سلبي وحسبء لكل حقيقة. لكنها تنتمي إلى المنطق فقط. لأنها تصدق على 
المعارف بوصفها معارف بعامة وحسبء وبمعزل عن مضمونباء ولأنها تقول: إن التناقض يُعْدِمها 
وينسخها كلياً. 


لكنٌء يمكننا مع ذلك أنْ نستعمله استعمالاً ايجابياً أيضاًء أعني ليس للتخلص من الخطأ 
والغلط وحسب (بقدر ما يعود ذلك إلى .التناقض) بل أيضاً لمعرفة الحقيقة. إذ عندما يكون 
الحكم تحليلياً. وسواء كان سالباً م موجباًء يجب دائاً أن يكون بالإمكان التعرّف تعرفاً وافياً على 
صوابه من خلال مبدأ التناقض . لأنا ستذكر دارا حق نقيض ما يكون قد طرح وفكرء بوصفه 
أفهوماً. في معرقة ة اموضوع . في حين أنْنا سئثيت الافهوم نفسه بالضرورة لهذا الموضوع بسبب 9 
ضدّه سيكون مناقضاً لذلك الموضوع . 


وعليه يجب أنْ نسلّم أيضاً بأن مبدأ التناقض يصح كمبدأ كل وكافٍ تمام'ً لكلّ المعرفة 
التحليلية» لكنّ رصيده ومنفعته لا يتخطيان رصيد ومنفعة المعيار الكاني للحقيقة. ذلك أنه لا 
يمكن لأيّ معرفة أنْ تعارضه من دون أن هدم نفسها بنفسها. وهو ما يجعل من ذلك المبدأ 
الشرط الذي لا بد منه, إنما لا المبدأ المعين» الحقيقة معرفتنا. لكنء بما أنه لا يشغلناء بخاصة 
إلا القسم التأليفي لمعرفتناء فإننا سنسهر دائياً بالطبع على أَنْ لا نعارض مرة هذا المبدأ الذي لا 
يُنتتهك. إنما الذي لا يمكن أنْ ننتظر منه قط إيضاحات بالنسبة إلى حقيقة هذا الضرب من 
المعرفة ‏ 


لكن ثمةء ضمن هذا المبدأ الشهير وإن كان خالياً من أي مضمونء وكان مجرد مبدا 


124 





صوريء صيغة تتضمن تأليفاً دس فيه بتهور ومن دون أي فائدة, وهو: «من المحال أنْ يكون 
الي وأ لا يكون معأه. فبالاضافة إلى أنْنا تزيد هنا بطريقة نافلة (من خلال كلمة المحال) 
اليقين الضروري الذي يجي أن ينجم عن المبدأ تلقائياًء فإِنّ هذا المبدأ قد أخضع لشرط 
الزمان؛ فهر يقول مثل هذا: إِنْ الثيء > ((أ)) الذي هو شيء ما - ((ب)) لا يمكن أن يكون 

في الوقت نفسه لا ((ب)). لكنْ يمكنه تماماً أنْ يكون الواحد والآخر (((ب)) كما ((لاب)) 
على التوالي : مثال, إن الإنسان الذي هو شاب لا يمكن أن يكون هرماً ف الوقت نفسه. لكن 
هذا الانسان يمكنه تماماً أن يكون شاباً في زمن وأن لا يكونه في زمن آخرء أعني أن يكون هرماً. 
والحالء إِنَّ مبدأ التناقض بوصفه مبدأ منطقياً وحسب يجب أن لا يحصر مقاله بالعلاقات 
الزمنية» ومن م فإن مثل تلك الصيغة هي معارضة كلياً للمقصود منه. . وينجم سوء الفهم 
فقط عن أثنا نفصّل بدءا محمول الئيىءعن أفهومه, ثم تَرْبط ضدَّه بهذا المحمول. ولا يؤدي 
ذلك إلى أي تناقض مع الحامل بل فقط مع المحمول المربوط به تأليفياً؛ ولا يقع التشاقض حقاً 
إلا إذا طرح المحمول الأول والثاني معاً. فإذا قلت: «الانسان الجاهل ليس متعلياً» فيجب أنْ 
أضيف هذا الشرط «معأه لكنْ إذا قلت: «وكل إنسان جاهل فهو غير متعلم» فإن القضية هي 
تحليلية لأن صفة ة (اللاتعلّم) تشاركء الآأن في أفهوم الحاملء وتنجم القضية السالبة عندها دون 
توسط عن مبدأ التناقض دونا حاجة إلى اضافة شرط معأ . ولهذا السبب بالضبط عدّلت أعلاه 
صيغة هذا المبدأ بما يجعله يعبر بوضوح عن طبيعة القضية التحليلية. 


الفصل الثاني 
في المبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية 


شرح إمكان الأحكام التأليفية هو مشكلة خارجة تماماً عن اهتهام المنطق العام الذي ليس به 
حاجة حتى لمعرفة اسمها. لكنها في المنطق الترسندالي؛ الشاغل الأهم بل الوحيد, عندما تدور 
المسألة على إمكان الأحكام التأليفية القبلية وشروطها ونطاق مصداقيتها. ذلك أن المنطق بعد أنْ 
س هذا العمل يكو قد بلغ غايته» أعني تعيين نطاق الفاهمة المحضة وحدودها. 


في الحكم التحليلي» أكتفي بالأفهوم المعطى » ٠‏ كي أطلّع شيئاً منه. فإن شكت أن يكون 
موجبا لم يكن علي سوى أن أضيف إلى هذا الأفهوم ما سبق أن فُكّر فبه؛ وإن شئت أن يكون 
سالباً م يكن عل سوى أن أنفي الضدٌ منه . أما في الأحكام التأليفية» فيجب أنْ أوّج من 
الأفه. م المعطى لكي أنظر إلى العلاقة بينه وبين شيء مغاير تماماً لما يُفكر فيه؛ فليست هذه 
العلاقة إذْنّ علاقة هوية ولا علاقة تناقض» وبها بالذات لا يمكن رؤية صواب الحكم ولا خطأه. 


فلو سلما إذن أنه يجب الخروج من الآفهوم المعطى لقارنته تأليفياً بآخر؛ لاحتجنا إلى ثالث 
يصدر عنةه وحذدم تأليف الأفهومين. لكن ما هو هذا الثالث الذي عمثابة وسط لكل الأحكام 
التاليفية؟ إنه فقط ((جملة)) تتضمن كل تصوراتناء أعني إنه الحس الباطن وصورته القبلية: 
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الزمان. ويستند تأليف التصورات إلى المخيلة» وتستند وحدتها التأليفية (اللازمة في الحكم) إلى 
وحدة الأبصار. ففي الثلاثة” إنما علينا أنْ نبحث عن إمكان الأحكام التأليفية بل» لأنها كلها 
تتضمن مصادر التصورات القبلية» أنْ تبحث عن إمُكان الأحكام التأليفية القبلية التي ستكون 
ضرورية بناءٌ على تلك الأصول, حتى لو كانت ستؤدي إلى معرفة بالموضوعات مستندة إلى 
تأليف التصورات وحسب. 


حتى يمكن أنْ يكون لمعرفة واقعٌ موضوعي » أعني حتى يمكن أن تكون على صلة بموضوع 
ويكون لا دلالة ومعنى. يجب أنْ يكون من الممكن أن يعطى الموضوع بطريقة ما. ومن دون 
ذلك تكون الأفاهيم فارغة؛ وعلى الرغم من أننا نفكر بواسطتهاء فلن نستطيع أن نعرف عبذا 
التفكير شيئاً بالفعل » بل سئلهو بالتصورات وحسبا. وعندما يكون المطلوب لا تفكير موضوع 
بتوسط وحسبء» بل أيضاً تصوره بلا توسط في التدس» فأنُ يُعطى ا موضوع لا يعني سوى أن 
تقام الصلة ما بين تصوره والتجربة (متحققة كانت أم تمكنة). وحتى المكان والزمانءٍ وأياً كان 
خلوص هذين الأفهومين من الأمْييري» وأياً كان مبلغ اليقين بأنا متصوران قبلياً تماماً في 
الذهن. سيكونان من دون مصداقية موضوعية ومن دون معنى أو دلالة إن لم نُظهر تطبيقهما 
الضروري على موضوعات التجربة. بل إن تصورهما هو مجرد شيم على صلةء أبداًء بالمخيلة 
الاسترجاعية التي تستحضر موضوعات التجربة التي من دونها لا يكون لما أي دلالة؛ والأمر 
نفسه بالنسبة إلى سائر الأفاهيم الأخرى دون تمييز. 

فإمكان التجربة هو إذن ما يعطي جميع معارفنا القبلية واقعاً موضوعياً. والحال إِنَّ التجربة 
تستند إلى وحدة الظاهرات التأليفية» أعني إلى تأليفب ب لموضوع الظاهرات بعامة ونقاً لأفاهيم» 
تأليفاً من دونه لن تكون قط معرفة) بل ستكون شتات" من الادراكات لا يصادف قط جميعه 
معاً لا في أي سياق وفقاً لقواعد وعي (ممكن) مقترن اقستراناً شاملا ولاء من ثم» في وحصدة 
الابصار الترسندالية الضرورية. تتأسس التجربة إذن على مبادىء صورتها القبلية» أعني على 
قواعد كلية لوحدة تاليف الظاهرات؛ ويمكن دائا اظهار الواقع الموضوعي هذه القواعد بوصفها 
شروطاً ضرورية في التجربة بل حتى في إمكان التجربة» لكن خارج هذه الصلة. تمتنع القضايا 
التأليفية القبلية امتناعاً كاملا لأنبا تفتقر إلى الثالث. أعني إلى موضوع قد يسمح لوحدة تأليف 
أفاهيمها أن م تثبت واقعها الموضوعي . 


ولذاء وعلى الرغم من أننا في الأحكام التأليفية نعرف قبلياً عن المكان بعامة أو عن الأشكال 
الي ترسمها فيه المخيلة المنتجة.» عدداً من الأشياء لا ١‏ نحتاج معةه إل مساعدة التجربة. فإن هذه 


المعرفة ستكون لا - شيعاً اشتغالا د أوهام | إلى المكان كشرط للظاهرات يث 
بل بمجرد أوهام إن لم ننظر كثر 
مادة التجربة الخارجية. وعليهء فإن الأحكام التأليفية المحضة تتعلق وإن بتوسط وحسب»ء 


[فية يقصد الثلاثة : الزمان والمخيلة وواحدة الإبصار, وهي مصادر أو أصول التصورات القبلية م8 زق 
(**) في الأصل: رابسوديا - مختارات شعرية ملحمية (م. و). 
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بتجربة ممكنة» أو بالأحرى بإمكان هذه التجربة نفسه. وعلى هذا فقط تتأسس مصداقية تأليقها 
الموضوعية . 

ويما أن التجربة هي من حيث إمكانهاء وبما هي تأليف أمييري» نمط المعرفة الوحيد الذي 
تطابق مع موضوعه) إلا بشرط أنْ لا يتضمن أكثر مما هو لازم للوحدة التأليفية للتجربة بعامة. 


قالمبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية هو إذن: يخضع كل موضوع للشروط الضرورية لوحدة 
تأليف متنوع الحدس في تجربة مكنة. 

وعلى هذا النحوء فإن الأحكام التأليفية القبلية بمكنة عندما نقيم الصلة بين شروط ادس 
الصورية القبلية وتأليف المخيلة ووحدتها الضرورية في إبْصار يَرْسِنْداليء وبين معرفة تجربية مكنة 
بعامة ونقول: إن شروط إمكان التجربة بعامة هي أيضاً شروط إمكان موضوعات التجربة ولا 
من ثم مصداقية موضوعية في الحكم التأليفي القبلي. 


الفصل الثالث 
عرض سستامى لكل مبادئها التأليفية 


إن وُجدثٌ المبادىء في مكان ما فسيعود ذلك إلى الفاهمة المحضة وحدهاء لأنها ليست فقط 
ملكة القواعد بالنسبة إلى ما يحصل وحسب. بل أيضاً مصدر المبادىء الذي يُلزْم كل (ما يمكن 
أن يكل لنا كموضوع وحسب) أن بخضع لقواعد, لأنه من دون هذه القواعد لن تُعطي 
الظاهرات أي معرفة بالموضوع الذي يتناسب معها؛ بل إن بعضاً من القوانين الطبيعية» إذا ما 
نْظر إليه كمبادىء لاستعمال الفاهمة الأمسيري» يصحب معه إقراراً للضرورة, وبالتالي»دعوى 
عن على الأقل بمبادىء يجب أن تصدق قبلياً وقبل أي تجرية؛ لكن جميع قوانين الطبيعة دون 
ييز تخضع مبادىء الفاهمة العليا ولا تفعل سوى أنْ تطيقها على حالات خاضة بالظاهرة. 
فوحدها هذه المبادىء إذن تعطي الأفهوم الذي يتضمن شرطاً ونوعاً من اميل 0" لقاعدة بعامة 
أما التجربة فتقدم الحالة المدرجة تحت القاعدة. 


ولا يمكن أن نيخئى حقاً حسبان المبادىء الأمبيرية فقطء بمثابة مبادىء للفاهمة المحضة أو 
العكس بالعكسء» لأن الضرورة الناتجة عن الأفاهيم والتي تميز المبادىء المحضة ويلاحظ غيابها 
بسهولة في كل قضية أُمييرية أيّا كانت عمومية صدقهاء تقينا من سوء الفهم ذاك بسهولة. لكن 
ثمة مبادىء قبلية محضة لا يسعني أن أنسبها تخصيصاً إلى الفاهمة المحضة لأنبها ليست مستمدة من 
أفاهيم حضة بل من حدوس محضة (وإن بواسطة الفاهمة) في حين أن الفاهمة هي ملكة 





 )#*(‏ معاسمعممييع 
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الأفاهيم . والرياضة تتمتع بمثل هذه المبادىء إعًا يستند تطبيقها ومن ُ مصداقيتها الموضوعية إلى 
التجربة» بل حتى إمكان مثل هذه المعرفة التأليفية القبلية (تسويغها)» يستند دائياً مع ذلك إلى 
الفاهمة المحضة . 

وعليه فإني أحسب في عداد مبادئي » لا مبادىء الرياضةء بل تلك التى تؤسس إمكان هذه 
ومصداقيتها الموضوعية القبلية» والتي يجب عَدُّها من ثم بمثابة مبدا لتلك المبادىء, لأنها تذهب 
من الأفاهيم إلى الحدس وليس من الحدس إلى الآفاهيم . 

واستعمال تأليف هذه الأفاهيم الفاهمية المحضة في تطبيقها على التجربة الممكنة هوإما 
رياضي وإما دينامي ؛ لأنه يتعلق من جهة بالحدس وحسب ومن جهة أخرى بوجود الظاهرة 
بعامة. وشروط الحدس القبّلية ضرورية اطلاقاً بالنسبة إلى كلّ تجربة ممكنةء أما شروط وجود 
الأشياء المتضمنة في حدس أمُبيري نمكن فهي عرضبه وحسب في ذاتها. وعليه فإِن مبادىء 
الاستعيال الرياضي هي ضرورية ضرورة غير مشروطة. أعني يقينية» أما مبادىء الاستعيال 
الدينامي فهي تتسم حقاً بطابع الضرورة القبلية إنما فقط وفق شرط التفكير الأمبيري في تجربة 
ومن ثم م بتوسط وبصورة ة غير مباشرة وسحسب . وهي لا تتضمن بالتالي تلك البداهة اللا متوسطة 
التي تتمتع بها الأول (دون أنْ يُمَقدها ذلك شيئأمن يقينها الذي تستمده من التجربة بعامة). 
ويمكننا على كل حال أن نحكم بصورة أفضل على ذلك في خلاصة سستام المبادىء هذا . 


وترشدنا لوحة المقولات بصورة طبيعية جداً إلى لوحة المبادىء لآن هذه الأخيرة ليست سوى 
قواعد الاستعيال ا موضوعي للأولى. وعليه فإن كل مبادىء الفاهمة المحضة هي : 


1- مسليات 
الحدس 
2- استباقات 3- تمثيلات 
الادراك التجربة 
4 سملارات 
التفكير الأمبيري بعامة 


وقد اخترت هذه الأسماء تن من أجل أنّْ نلاحظ الفروق بالنظر إلى بداهة هذه اللمبادىء 
وإيظافها. وسترى ني الحال فيها يتعلق سواء ببداهة الظاهرات أ بتعينها قبلياً بموجب مقولتي 
الكم والكيف (عندما ننظر فقط إلى هذه الأخيرة) أنْ مبادئهما تَفْرْق فرقاً بيناً عن مبادىء المقولتين 
الأخرَئينُ من حيث إءهما قابلتان ليقين حدسي» في حين أنَّ هاتين ليقين سياقي وحسب على الرغم 
من أنبما مبادىء دينامية" , لكن تجدر الملاحظة أني لا أقصد مبادىء الرياضة في الحالة الأولى ولا 





(1) كل ربط (هناءموزدمه) هو إما تركيب (51110ه0ملهمه) وإما قرا أن (كنامجعم). والأول هو تأليف المتنرع الذي - 
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ميادىء الديئاميكا (الفيزيائي) العام فق الحالة الثانية» بل فقط مبادىء الفاشمة المحضة بالعلاقة 

مع امس الباطن (من دون تفريق بين التصورات المعطاة فيه) الذي يدّها جميعاً بإمكانها. وأطلق 
5 هذا الاسم بالنظر إلى تطبيقها أكثر منه بالنظر إلى مضمونهاء وسأفحصها الآن بالترتيب 
عينه الذي به عرضت في اللوحة. . 


1 عسليات الحدس 
ومبدأها: كل الحدوث هي كمّيات متدة 
تدليل 


كل الظاهرات من حيث صورتها تتضمن حدساً في المكان ولي الزمان يؤسسها قبليأ» فهي لا 
يمكن أن ترْكن إذن» أعني أن 7 ترد في الوعي الأمييري إن بتأليف المتنوع الذي يولّد تصورات 
مكان وزمان معينينء أعني إلآ بتركيب المتجانس وبوعي الوحدة التأليفية لهذا المتشوع 
(المتجانس). والحال إن وعي المتجانس المتنوع في حدس بعامة. من حيث يجعل بدءاً تصور 
الموضوع مكنأ هو أفهوم الكم (ناههدو). فحتى إدراك الموضوع كظاهرة ليس ممكناً إِذنْ إلا 
بنفس تلك الوحدة التأليفية لمتنوع الحدس الحسي المعطى الذي نفكر بواسطته وحدة تركيب 
المتجانس المتنوع في أفهوم كمية ما؛ أعني إِنْ الظاهرات هي جنيعها كميات» بل كميات عمتدة 
لأنها بوصفها حدوساً في المكان أو في الزمان يجب أن د تتصور بالتأليف نفسه الذي يعين المكان 
والزمان بعامة. 


أسمّي كميةً ممتدة تلك التي فيها يجعل تصور الأجزاء تصور الكل ممكناً (ويسبقه إذن 
بالضرورة) فلا يمكن أن أتصور أي خط أياً كان صغره دون أن أخطه بالفكرء أعني دون أن أولد 
على التوالي جميع أجزائه انطلاقاً من نقطة, وأرسم من خلال ذلك هذا الحدس بدءاً. والأمر 
نفسه يحصل بالضبط لكل جزء من الزمان مهيا كان صغيراً. ففيه لا أفكر | إل بالتقدّم المنتعالي من 
آن إلى آخر وكل الأجزاء الزمانية مجتمعة معاً تنتج أخيراً كمية معيّنة من الزمان. ويما أن مجرد 
الحدس في جميع الظاهرات هو إِما المكان أو الزمان فإن كل ظاهرة من حيث هي حدس. هي 
كمبة ممتدة لأنها لا يمكن أن تُعرف في الإْكان إلا بتاليف مُتتالر (الجسزء ء إلى جزء). جميع 
الظاهرات حدس إذن بوصفها مجمّعات (بوصفها كثرة أجزاء معطاة سلفاً)» وهذا بالضبط ما لا 


- الاينتمي واحده إلى الآخر بالضرورة. وعلى سبيل المثالء فإن الثلثين اللذين يشكلها القطر في المربع لا 

ينتمي أحدهما بالضرورة إلى الآخر. وتأليف المتجانس هومن هذا النوع في كل ما يمكن فحصه رياضياً 
(ويمكن لهذا التميز أن ينقسم إلى تأليف تجميعي وتاليف اتحادي يتعلق الأول بالكميات الممتدة والثاي 
بالكميات المشتدة). والريط الثاني (الإقران) هو تأليف المتنوع من حيث يئتمي واحده إلى الأخر بالضرورةءٍ 
مشال العَرْض بالنسبة إلى جوهر ما أو المسبب إلى السبب ‏ ومن ثم من حيث يكون مغايراً له ومتصوّراً 
مربوطا به ققلياً مع ذلك؛ ويما أن هذا الربط ليس اعتباطياً فإني أسميه ديثامياً لأنه يتعلق بربط وجود المتتوع 
(ويمكنه أن ينقسم بدوره إلى ربط فيزيقي للظاهرات فيا بينباء وإلى ربط ميتافيزيقي» هو ربط ها في القدرة 
المعردية القملية) ‏ 
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يصح على كل ضرب من الكميات» بل فقط على تلك التي نتصورهاء ونْزْكِئها من حيت هي 
تمتذّة . 

لك هذا التأليف النتالي للمخيلة النجة في توليد اليئات» تستنل رياضة الامتداد د (اللدسة) 
للطاهرة لخارعية, مثال: بين لتطدين لا كن أذ غك سرى خط مسيقيم واد ولا 
يمكن لخطين مستقيمين أنَّ يحيطا بأي مكان: الخ . وتلك هي مسلمات لا تتعلق أصلا إلا 
بالكموم (42هدباي) بما هي كذلك . 


أما فيا يتعلق بالكمية (35)تصقناو) أعني بالجواب عن هذا السؤال ما ((كمية)) اليء؟ فعل 
الرغم من أن كثيراً من القضايا من هذا النوع هي تأليفية ويقينية مباشرة "؟ (ةتاأطهفهممرعلمة) 
فليس لدينا بصددها مسللات بصحيح المعنى ذلك أن «الكميات المتساوية تعطي كميات متساوبة 
إذا جمعت إلى كميات متساوية أو طرحت منهباع) قضية ة تحليلية لأني عي دون توسط 0 
الكميات المتولدة الواحدة مع الأخرى, ولأن المسليات يجب أن تكون قضايا تأليفية قبلية. أما 
قضايا العلاقة العددية البديبية فعلى الرغم من أنبا تأليفية ولا شكء فهي بالمقابل ليست كلية 
كقضايا الهمندسة» ولمذا السبب لا يمكن أن نسميها مسللات. بل معادلاات عددية وحسب» 
وصحيح أن كون ((5+7)) تساوي ((12) لا يجعل منبا قضية تحليلية. ذلك أني لا أفكر العدد 
((12)) لا في تصور (7)) ولا في تصوره ((5)) ولا في تصور جمعهماء (وليس مدار الكلام هنا أنه 
علي أنْ أفكر هذا العدد في جمع العددين الآخرين. لأن المطروح في القضية التحليلية هو فقط ما 
إذا كنت أفكر حقاً المحمول في تصوّر الحامل) إلآ أنْ على الرغم من أنّْ هذه القضية تأليفية» 
فإنها ليست سوى قضية مفردة. فمن حيث ينظر هنا فقط إلى تأليف المتجانس (الوحدات) فإِن 
التأليف لا يمكن أن يحصل إلا بطريقة واحدة على الرغم من أنَّ استعمال هذه الأعداد سيكون 
عاماً فيا بعد. فإذا قلت يرسم المثلث بثلاثة خطوط مجموع اثنين منها أكبر من الثالث. سيكون 
لدي هنا مجرد وظيفة للمخيلة المنتجة التي يمكنها أن تخط خطوطاً متفاوتة الطول وتجعلها تتقاطم 
أيضاً وفق جميع ضروب الزوايا التي يحلو لها أن تختار. وبالمقابل» فإن العدد (7)) ليس ممكناً 
إلا بطريقة واحدة وكذلك العدد ((12)) الذي يتولد بتأليف العدد السابق مع (5)). يجب إذن 
أن لا نسمي القضايا التي من هذا النوع مسلمات (وإلآً سيكون ثمة مالا يتناهى منها)» بل 
معادلاات عددية . 

ويمد هذا المبدأ الترسندالي لرياضة الظاهرات معرفتنا القبلية بتوسع كبير. لأنه هو وحله 
الذي يجعل الرياضة المحضة تطبق بكل دقتها على موضوعات التجربة؛ الأمر الذي ما كان يمكن 
أن يكون بمثل هذه البداهة لولا هذا المبدأء لا بل إنه قد أثار تناقضات عدة. فالظاهرات ليست 
الأشياء في ذاتها. والحدس الأمييري ليس ممكناً إلا بالحدس المحض (حدس المكان والزمان)؛ فا 


 )#(‏ لا تبرهن. 
(**#) بقاءها هي هي (م. و). 





130 


تقوله ال هندسة عن أحدهما ينطبق إذن من دون تعارض على الآخر, ويجب وضع حد ل للتذرع بأن 
موضوعات الحواس لا يمكنها أن تكون متوافقة مع قواعد البناء في المكان (ومثلاً مع الانقسام 
اللامتناهي للخطوط أو للزوايا). لأننا سننكر يذلك على المكان وفي الوقت نفسه على كل 
الرياضة. المصداقية الموضوعية » ولن يكون بوسعنا أن نعرف لماذاء وإلى أيّ مدى يمكن أن 
نطيقها على الظاهرات . إنْ تأليف الأمكنة والأزمنة بوصفها الصور الأساسية لكل حدسء هي ما 
يجعل من الممكن معأ إرُكان الظاهرة وكل التجربة الخارجية بالتالي» ومن ثم م أيضاً كل معرفة 
بموضوعات هذه التجربة. وما تبرهنه الرياضة في استع الما المحض عن الأول» يصدق بالضرورة 
على الثانية وليست كل الاعتراضات ضد ذلك سوى مماحكات عقل غير نير يُغْلط إِذْ يظن 
أنه يلص موضوعات الحس من الشروط الصورية لحساسيتنا ويعرضها على الرغم من أنها مجمرد 
ظاهرات بوصفها موضوعات في ذاتبا معطاة للفاهمة. ولا يمكن بالطبع» قِ هذه الحالة أن يعرف 
عنها أي شيء قبلياً ولا من ثم تأليفياً بواسطة الأفاهيم المحضة عن المكان. والعلم الذي يعين 
هذه الأفاهيم: أعني الندسة لن يكون هو نفسه ممكناً. 


2 استباقات الادراك 
مبدأها: في جميع الظاهرات؛ الواقعي الذي هو موضوع للإحساس» هو ذو كمية مُشَْدّة 
أعني ذودرجة. 


الإدراك هو وعيٍ أمييري» أعني وعيى مصحوب بإحساس. والظاهرات كموضوعات 
للإدراك ليست حدوساً محضة (صورية وحسب) كالمكان والزمان (لأن هذين لا يمكن أنْ يدرَكا في 
ذاتهها) » فهي تنطوي إذن بالإضافة إلى الحدس على مواد موضوع ما بعامة. (به نتصور شيئاً 
ما موجوداً في الزمان أو في المكان)» أعني على أواقعي الاحساس بوصفه تصوراً محض ذاتي لا 
يمكن أن نعيه إلآ إذا تأثرت به الذات» وتصوراً : ينسب إلى شيء بعامة . والخالء ِنْ تبدّل الوعي 
الأمبيري التدريجي إلى وعي محض ممكن عندما يختفي الواقعي منه تماماً ولا يبقى سوى وعير 
محض صوري (قبل) للمتنوع المتضمّن في المكان والزمان. وإنه من الممكن إذن تأليف الكمية 
المتولدة لإحساس ما من بَذَيْه: الخدس المحض - صفرء حتى أي كمية شئت. لكنء با أنَّ 
الاحساس في ذاته ليس تصوراً موضوعياً البتة» ويا أننا لا نجد فيه لا حدس المكان ولا حدس 
الزمان. فإنه لن يكون بالطبع ذا كََ ممتدء بل سيكون بالأحرى ذا كم (يكتسبه من الإزكان 
نفسه حيث يمكن للوعي الأمبيري أن ينمو من لا شيء - صفر حتى مقدار معطى) وذا كم مُشْحَدَ 
إذْن. وبالتناسب معه يجب أنْ ننسب إلى أشياء الإدراك. من حيث يتضمن الادراك إحساساء 
كبا مشتدا أعني كبا على درجة من التأثير على الحس . 


ويمكن أن نسمّي استباقاً؛ كل معرفة بها يمكنني أن أعرف وأعين قبلياً ما ينتمي إلى المعرفة 


) أي عن الإزكان م 0. 


131 





الأمبيرية. وهذاء ولا شك. هو لمعنى الذي كان يعطيه أبيقورٌ للفظة 5امم»س. لكن با أن 
في الظاهرات ما لا يمكن أن يُعرف قط قبلياً وما يشكل من جراء ذلك الفرق المميّز للمعرفة 
الأمبيرية من المعرفة القبلية» عنيت الاحساس (بوصفه مادة الادراك), فإن هذا الأخير هو 
أصلاً ما لا يمكن أن يُستبق قط. ويمكن على العكسء أن نسمي استباقات الظاهرات» التعيّنات 
المحضة في المكان وني الزمان سواء بالنسبة إلى الحيثة أم إلى الكمى ٠‏ لأنها تصور قبلياً ما يمكن أن 
يُعطى دائ] بعديا في التجربة. لكن» ٠‏ على افتراض أن ثمة شيئاً يمكن أن نعرفه قبلماً في كل 
إحساس بوصفه إحساساً بعامة (دون أن يُعطى أي احساس خاص) فيجب أن نسمي بحق هذا 
الشيء استباقأً. بمعنى استثنائيّ» لأنه يبدو من الغريب أن نستبق التجرية في ما يختص بمادتها التي 
لا يمكن أن نستمدها إلا منها. وهذا ما يحصل هنا حقاً. 


والإزكان الحاصل فقط بواسطة الاحساس لا يملا سوى لحظة واحدة (إذا صرفت النظر 
بالطبع عن تنالي عدة احساسات). فليس للإحساس إذن كم ممتد. من حيث هوشية في 
الظاهرة إركائه ليس تأليفاً متتالياً ينطلق من الأجزاء إلى التصور الكلي. وغياب الاحساس في 
اللحظة عينها سيصور هذه اللحظة كفارغة وبالتالي - صفر. والحال. إن ما يتناسب مع 
الاحساس في الخدس الأميبري هو ((الوا اقع)) ' (دمهع ممع قم كقانلة) وما يتناسب مع غيابه 
هو ((النفي)) - صفر. لكن كل احساس قابل للنقصان إلى حدٌ أنه يمكن أن يضمحل ويندثر 
تدريياً. ولذا فإِن بين («الواقع)) و ((النفي)) في الظاهرات تسلسلاً متصلل لعدة احساسات 
وسيطة ممكنةء الفرق بينها دائيا أصغر من الفرق بين المعطى والصفر أو النفي الكلي . بمعنى» إِنّْ 
الواقعي في الظاهرة هودائاً ذوكم لا يوجد مع ذلك في الإزكان. لأن هذا الأخير يتم بمجرد 
الاحساس في لحظة واحدة وليس بالتأليف التتالي لعدة احساسات. ولا يذهب من ثم من 
الأجزاء إلى الكل ؛ صحيح إن أن لهذا الواقعي كا إلا أنه ليس كا ممتداً. 

والحال. إن أسمي ذلك الكم الذي لا يكن إلا بوصفه وحدة والذي لا يمكن تصور الكثرة 
فيه إلا بتقريبه من النفي - صفرء كا مشتداً . فكل واقع في الظاهرة هو إذن ذو كم مشتدء أعني 
ذو درجة. وإذا ما نظرنا إلى هذا الواقع بوصفه سبباً (إما للإحساس وإما لواقع آخر في الظاهرة, 
وللتغير مثلا) فُسنسمي درجة الواقع بوصفه مسبياً آنأ وآن الثقل مغل 7 الدرجة تشير فقط 
إلى الكم الذي إزكانه لا يتتالى» سل يحصل في الحظة واحدة. لكني لا أتطرق إلى ذلك إلا لماماً 
لآن ليس عل بعد أن أهتم بالسببية. 

وعليه» فإن لكل احساسء» ومن ثم لكل واقع في الظاهرة مهما كان صغيراً» درجة ماء 
أعني كما مشتداء يمكن إنقاصه باستمرار» وإن بين ((الواقسع)) و ((النفي)) تسلسلاً متصلاً من 
الوقائع الممكنة والادراكات الصغرى الممكنة. ولكل لون, وللون الأحمر مثلاء درجة ماء لا 
يمكنها مهما صغرت أن تكون قط الصغرى. والأمر نفسه أيضاً في كل شيء في الحرارة وفي آن 


(*) 0 برولييسِس - استباق وتوقع . 
(**) واقع الظاهرة . 
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الثقل الخ. . والخاصية التي للكموم في أن لا يكون فيها أي جزء أصغر الأجزاء الممكنة (أي 

جزء سيط) تسمى الاتصال. فالمكان والز. مان ما قنتستاصم امون لأنه لا يمكن لأي أجزء 
من أن يُلى إن لم يكن محصوراً ضمن حدود معينة (نقاط ولحظات) ونه يجب من كم م أن 
يكون هذا الجزء بدوره مكاناً أو زماناً. لا يتألف المكان إذن إلا من أمكنة, والزمان 7 من 
أزمنة ؛ والنقاط واللحظات ليست سوى حدودء أي مجرد مواضع لد المكان والزمان؛ الخال إن 
هذه المواضع تفترض دائياً الحدوس التي يجب أنْ تحدّها أو تعيّتهاء ولا يمكننا أن نركب مكاناً أو 
زماناً بمجرد مواضعء بحسبائها بمثابة عناصر يمكن أن تُعطى حتى قبل المكان والزمان. ويِكن أن 
تسمّى كموم من هذا النوع أيضاً كموماً جارية لأن التأليف في توليدها (في المخيلة المنتجة) هو 
تقدم في الزمان اعتدنا أن ندل على اتصاله بعبارة الجرّيان (السَيّلان) . 


كل الظاهرات بعامة هي إذن كموم ممّصلة سواء من حيث حدسها ككميات تمد أو من 
حيث مجرد إدراكها (إحساس ومن ثم واقع) ككميات مشتدّة. وعندما يتقطع تأليف متنوع 
الظاهرات يصير مجمّعا من عدة ظاهرات (وليس ظاهرة بصحيح العبارة بوصفها كيأ) وناتباً لا 
عن تجرد تتالي التأليف اتج لنمطٍ ما بل عن تكرار تأليفٍ متقطعٍ باستمرار. فعندما أقول «َإِنّ 
3 تالر م هي كمّ نقدي فإِنَّ العبارة التي استعملها صحيحة بقدر ما أفهم بذلك قيمة المارك * 0 
الفضي الخالص الذي هو بالتأكيد كم متصل ليس فيه أي جزء أصغر الأجزاء.» بل كل جزء فيه 
يمكن أن يشكل قطعة مالية تتضمن دائيأ مادة لقطعة أصغر. لكن إذا فهمت بتلك العبارة 13 
تار مدوّراً بمثابة 13 قطعة نقدية (وأياً كان إلى ذلك عيارها الفضي) , فسأخطىء أن أَسْمِيتُها 
كما من الثالر ويجب على العكس أن أسميها مجمعاًء أي عدداً من القطع النقدية. لكنء بما 
أن الوحدة يجب أن تكون في أساس كل عددى فإن الظاهرة بما هي وحدة, هي كم ويما هي 
كذلك هي دائياً متتصل . 


لكن بما أن جميع الظاهرات سواء نظر إليها من حيث الامتداد أم من حيث الكمّء هي 
كموم متصلة فإِنّ القضية: «كل تخير (انتقال شيء من حال إلى حال) هو أيضاً متصل»» 7 
يمكن أن تبرهن بسهولة كبيرة وببداهة رياضية» لولا أنَّ سببية التغير بعامة تقع خارج حدود 
الفلسفة الترسندالية ولولا أنها تفترض مبادىء أمييرية . فَأنْ يكون ثمة سبب يغير من حالة 
الأشياء. أعني يُعَينها باتجاه مضاد لحالة معينة معطاة» فإنّ ذلك ما لا يمكن للفاهمة أنْ تَعْلِمنا عنه 
قبليّاء ليس لأنها لا ترى إمكانه قط (لأنْ هذه الرؤية تنقصنا في معظم المعارف القبلية) بل» لأنّ 
التغير لا يطال إلا بعض تعيّنات الظاهرات التي يمكن للتجربة وحدها أن تُعُلمنا بهاء في حين أن 
السبب يجب أن يُبحث عنه في مالا يتغير. لكن؛ بما أنه ليس في متناولنا هنا ما يمكن أن 
نستخدمه سوى الأفاهيم الأساسية المحضة لكل تجربة ممكنة» التي لا يخالطها أي شىءٍ أمبيري 


(#) كموم متصلة 
(*##) عملة المانية: المارك 302:1 وزن والتالر ععلة] عدد (م. و). 
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قطء فإنّه لا يمكننا دون تخريب وحدة السستام, أن نستبق علم الطبيعة العام المبني على تجارب 


أساسية معينة . 


ولا تنقصنا مع ذلك وسائل التدليل على التأثير الكبير الذي لمبدإنا المذكور في استساق 
الخاطئة التي يمكن أنْ تستمد من تلك الفجوات. 


فإذا كان لكل واقعٍ في الإدراك درجة. بحيث توضع بينها وبين النفي سلسلة لا متناهية من 
التدرّجات المتناقصة دوماًء وإذا كان على كل حس أن يكون ذا درجة معيّنة من القدرة على تلقي 
الاحساساتء فإن أيَّ إدراكء وبالتالي أيّ تجربة تدلّل إما بلا توسّط وإما بتوسط. (وأياً كان 
اللّف في الاستدلال) على غياب مطلي لكل واقعي في الظاهرة» لن تكون ممكنة؛ أعني ) إنه لا 
يمكن قط أن نستمدٌ من التجربة الدليَلَ على مكانٍ أو زمانٍ فارغين. وذلك أول لآنّ الغياب 
الكامل للواقعي في الحدس الحسي لا يمكن أن يُدرك بحدٌّ ذاته» وثانياً لأنه لا يمكن أن يستنتج 
من أيّ ظاهرة ومن فارق درجة واقعيّتهاء ولا يمكننا كذلك البثّة أنْ نفترضه بمثابة شرح لتلك 
الظاهرة. وذلك لأنه على الرغم من أن الحدس الكامل لمكانٍ أو لزمان معين. هو واقعي 
بامتلاء» بمعنى ليس فيه أيّ جزء فارغ. فإِنّه مع ذلك وبا أن كل واقع هو ذو درجة يمكن أنْ 
تتناقص حتى العدم (حتى الفراغ) بتدرّجات لا متناهية» من دون أن يتغير كم الظاهرة الممتتدء 
فإنه يجب أن يوجد عدد لا متناه من الدرجات المتنوعة المالئّة للمكان أو للزمان» وأن يكون الكمّ 
المشتدٌ في ظاهرات ختلفة أكبر أو أصغر على الرغم من أنْ كم الحدس الممتدٌ يبقى هو نفسه. 


وسنضرب على ذلك مثلا: يَسبَنتِج جميع الطبيعيين تقريبا» عندما يُدركون فارقاً كبيراً بين 
كمية المادة المختلفة النوع في حجم واحد (سواء بآن الثقل أو الوزن» أم بآن المقاومة ضِدٌ مواد 
أخرى متحركة) يستنتجون من ذلك بإجماع أن هذا الحجم (كم الظاهرة الممتد) يجب أن يتخلله 
فراغ إن بمقدارٍ متفاوت» في جميع المواد. لكن مَنْ من هؤلاء الطبيعيين» وهم في غالبيتهم 
رياضيون وميكانيكيون» فكر مرة أنه يؤسس استنتاجه فقط على افتراض ميتافيزيقي يعلن على 
اللا أنه يتجنبهء حين يسلم أن الواقعي في المكان (ولا يمكن أن أسميه هنا لا نفاذاً أو وزناً لآن 
هذين أفهومان أمبيريان) ليس إل من نوع واحد دائياً ولا يمكن أن يتميّر إل بالكم الممتدء أعني 
بالعدد؟ ضد هذا الافتراض الذي ليس له أي أساس في التجربة, والذي هو من ثم محض 
ميتافيزيقي » أقدَّم دليلا يَرْسِنْدالِيا ليس عليه بالطبع أن يشرح الفرق في ملء الأمكنة, إلآ أنه 
مع ذلك ينسخ تماماً الضرورة المزعومة لافتراض أنه لا يمكن أنْ نشرح الفرق المذكور إلا 
بالتسليم بأمكنة فارغة» ويتمتع بفضل أنه على الأقل يجعل الفاهمة قادرةً على فهم ذلك الفرق 
بطريقة أخرى في حال اضطر التفسير الطبيعي هنا إلى فَرْضٍ ما. وذلك لأننا نرى عندّها أنه إذا 
كان يمكن لمكانين متساويين أنْ بمتلئا تماماً بموادٌمختلفةٍ بحيث لا يكون في أي منهم| نقطةٌ لا 
يصادف فيها حضور المادة, فإنَ كل واقعي من الكيف نفسه له مع ذلك درجةٌ ة (مقاومة أو وزن 
هذا الكيف) يمكن لا من دون أنْ ينقص الكمٌ الممتدٌ أو العددء أن تتشاقص إلى ما لا خباية قبل 
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أن يختفي ذلك الكيف في الفراغ ويضمحل. وهكذا فإنَّ تمدداً يملأ مكاناً. والحرارة على سبيل 
المثال» وكذلك كل واقع آخر (في الظاهرة) يمكنه دون أنْ يترك أصغر جزء من هذا المكان فارغاًء 
أن يتناقص في درجاته إلى ما لا نباية مع بقائه مالئاً المكان مهبذه الدرجات الصغرىء تماماً مثلما 
تملؤه ظاهرة أخرى بدرجات أكبر. وليس في نبي البتة أن أزعم هنا أنَّ ذاك هوحقاً سيب 
اختلاف الموادٌ من حيث يُقلها النوعي » بل أنْ أظهر فقط انطلاقاً من مبدأ الفاهمة المحضة أنَّ 
طبيعة ادراكاتنا تجعل هذا النمط من التفسير مكنا وأنه من الخطأ عد واقعي الظاهرة هو هو من 
حيث الدرجة» وعدّه لا يختلف إلآ من حيث تجمّعه وكمّه الممتد. ومن الخطأ أنْ ندعي ذلك من 
خلال مبدأ الفاهمة القبلي. 

وعلى كل فإنْ لاستباق الادراك هذا ما يصدم دوماً الباحث المعتاد على التِرْسِنْدالِي والذي 
صار متأنياً من جرّاء ذلك: فهو يُشير بعض الظنون في إمكان أن تستبق الفاهمة قضيّة تأليفية 
كقضية درجة كل الواقعي في الظاهرات» ومن ثم قضية إمكان الإختلاف الباطن للإحساس 
نفسه بصرف النظرعن كَيْفِهٍ الأمبيري ؛ وإنها إذن لمسألة تنتظر الحل» مسألة معرفة كيف يمكن 
للفاهمة أنْ تقول قبلياً قل تأليفاً بصدد الظاهرات» بل تستيقها فيا هو تخصيصاً أمييري وحسباء 
أعني فيا يخصٌ الاحساس . 

إن ((كيف)) الإحساس هو دائا أمبيري وحسب ولا يمكن أن يتصور قط قبلياً (مثال الألوان 
والذوق الخ) لكنّ الواقعي الذي يتناسب مع الاحساسات بعامة, بالتضاد مع ((النفي)) -- 
صفر» لا يصور إلا شيئاً يضمن أفهومه في ذاته كوناً ولا يعني سوى التأليف في وعي أمبيري 
بعامة . والوعي الأمييري في الحس الباطن يمكنه حقاً أن يرتفع من صفر إلى أي درجة ة أعل» 

بحيث إِنّ كم الحدس الممتد نفسه (سطح مضاءٍ مثلا) يشير إحساساً مقدار ما يثيره تُجمّع عدّة 
سطوح أخرى (أقلّ إضاءة) مأخوذة معاً. يمكن إذن أنْ همل تماماً كم الظاهرة الممتد وأنْ نتصوّر 
مع ذلك في مجرّد الإحساس في آن واحد تأليفاً للتصاعد المتجانس من صفر حتى الوعي الأمبيري 
المعطى . فجميع الإحساسات إذن بما هي كذلك معطاة بعدياً وحسب؛ هذا صحيح) إلا أن 
خاصية أنها ذات درجة يمكن أن تعرف قبلياً. والجدير بالملاحظة أنه لا يمكننا أن نعرف قبلياً في 
الكميات بعامة إل" ((كيفا) واحداء هو الاتصال وفيٍ جميع الكيفيات (ني واقعي الظاهرات) لا 
يمكن أنْ نعرف قبلياً سوى كمّها المشتدّ» بمعنى سوى أنها ذاتُ درجة؛ وكل ما تبقى متروك 
للتجرية. 
3 تمثيلات التجربة 

مبدأها: التجربة ليست ممكنة إلا بتصور اقتران ضروري للادراكات 

التجربة هي معرفة أمبيرية» أَعْني معرفة ُعِينٌ موضوعاً من خلال ادراكات. فهى إذن تأليف 
للادراكات غير متضمّن هو نفسه في الادراك» بل يتضمن هو وحدة متنوّعة التأليفية في وعي 
واحدء تلك الوحدة التي تشكل الأمر الأسامي في معرفةٍ لأشياء الحواس. أي للتجربة (وليس 
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فقط للحدس ولإحساس الحواس). والحال إِنَّ الادراكات في التجربة تتعلق بعضاً ببعض بشكل 
عرضي وحسب» بحيث لا تتولد ضرورة ة إكترانها عن الادراكات نفسها ولا يمكن أن تتولد لأن 
الإزكان هو جرد تجميع لمتنوع الخدس الأمبيري ولا يمكن أنْ يُعثر فيه على أي تصور لضرورة 
الوجود المترابط للظاهرات التي يجمعها في المكان والزمان. لكن بما أن التجربة هي معرفة 
بالأشياء من خلال الإدراكات» وبما أن على علاقة المتنوع في الوجود أن لا تتصور فيه كمتجمعه 
في الزمان» بل كقائمة موضوعياً في الزمان. وبما أن الزمان نفسه لا يُّدرّكء فإِن تعيين وجود 
الأشياء فى الزمان لا يمكن أنْ يحصل إلا بربطها في الزمان بعامة» أعني إلا بواسطة أفاهيم تقسرنها 
قبلياً. لكن» بما أنَّ هذه الأفاهيم تلازمها الضرورة دائيأء فإن التجربة ليست ممكنة إلا من شلال 
تصور اقتران ضروري للادراك. 


إن أحوال الزمان الثلاث هي الدوام والتتالي والمعية. وعليه» ثمة قواعد ثلاث لجميع 
العلاقات الزمنية للظاهرات؛ بموجبها يمكن أن يتعين وجود كل ظاهرة بالنسبة إلى وحدة كل 
الزمان. وتسبق هذه القواعد كل تجربة وتجعلها بدءاً ممكنة . 


ويستند المبدأ العام للتمثيلات الثلاثة إلى وحدة الإبصار الضرورية بالنسبة إلى كلّ وعي 
أمبيري نمكن (للإدراك) في كل زمن. وبالتالي إلى الوحدة التأليفية لكل الظاهرات من حيث 
علاقتها في الزمان» لأنّ هذه الوحدة تشكل أساساً قبلياً. ذلك أن الإبُصار الأصلي يتعلق بالحس 
الباطن (بمجمل كل التصورات) وحقاً بصورته قبليًء أعني بعلاقة الوعي الأمبيري المتنوع في 
الزمان. وا حال إِنّ على كل هذا المتنوع, أنْ يُربط وفقاً للعلاقات الزمنية في الإبصار الأصلي» 
لأن هذا هو ما تعبر عنه وحدة ذلك الإبْصار الترٌسِئْدالية القبّلية التي يخضع لها كل ما يجب أن 
ينتمي إلى معرفة (أعني معرفتي الموحٌدة) وما يمكن بالتالي أن يكون موضوعاً لي . ف الوحدة التأليفية 
في العلاقة الزمانية المتعيّئة قبلياً لكل الادراكات هي إذن القانون التالي: «إن جميع التعينات 
الزمانية الأمبيرية يجب أن تخضع لقواعد التعينْ الزماني الكل»؛ وتثيلات التجربة التي سننصرف 
إليها الآن يجب أن تكون تلك القواعد. 


وتتمتّع هذه المبادىء بخاصية ذاتية هي أُمّْها لا تهتم بالظاهرات ويتأليف حدسها الأمبيري 
بل فقط بالوجود و بعلاقتها بعضا ببعض بالنظر | إلى وجودها هذا. والحال إن النمط الذي به 
كن شيئاً في الظاهرة» يمكن أنْ يتعين قبلياً بحيث يمكن لقاعدة تأليفه أن تقدّم معاً هذا الحدس 
قبلياً في كل مَل أنبيري معطى ٠‏ أعني» أن تحققه بواسطة التأليف. ولا يمكن لوجود الظاهرات 
أن يُعرف قبلياً. لكن, مع أنّه يمكننا عبر هذا الطريق أن نصل إلى استنتاج وجود ماء فإِنه 
لا يمكنا أن نعرفه معرفةً متعيّنة» أعني أَنّْ نستيق ما به يتميّر حدسه الأمُبيري من سواه. 


إن المبدأين السابقين اللذين أسميتهما رياضيين بالنظر إلى أنها يخولان تطبيق الرياضة على 
الظاهرات: يتعلقان بالظاهرات من حيث مجرد إمكانهاء ويعلّانا كيف يمكن أن تُولّد الظاهرات 
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واحدتها كما في الأخرى الكم العددي ومعه تعين الظاهرة ككمية. فيمكنني على سبيل المشال أن 
أركب من حوالي ((200000)) ومضة قمرية درجة الإحساسات بئور الشمس واعطاؤها قبلياً 
كمتعينة أعني بناؤها. وعليه يمكن أن نسمي تلك المبادىء مبادىء إنشائية . 


ويجب أن يكون الأمر مختلفاً كلياً بالنسبة إلى المبادىء التي يجب أن تدرج وجود الظاهرات 
قبلياً تحت قواعد. إذ لما كان هذا الوجود لا : يبنىء فإن هله المبادىء تتعلق فقط بعلاقة الوجود. 
ويمكنها أن تكون فقط مجرد مبادىء تنظيمية. لا يمكن إذن هنا أن نفكر بمسلّيات ولا باستباقات 
بل بالأحرى عندما يعطى لنا إدراك في علاقة زمنية مع آخر (وإن غير متعيّنة) يمكننا أن نقول 
قبلي. لا ما هو هذا الإدراك الآخر ولا ما هو كمّه. بل كيف هو مرتبط ضرورة بالأول من حيث 
الوجود في هذه الخال الزمانية. وتعني هذه التمثيلات في الفلسفة» شيقاً غتلفاً جداً عما تمْثله في 
الرياضة» فهي في هذه معادلات تعبر عن تساوي علاقتين كميّتين؛ وهي دائياً إنشائية من حيث 
إنه عندما تكون ثلاثة أطراف معطاة في نسبة طردية» فإن الطرف الرابع يكون ممطى بذلك 
بالذات» أعني يمكن أن يبى . أما ني الفلسفة», فعلى العكس» التمثيل هو تساوي علاقتين لا 
كميّتين» بل كيفيتين» حيث إذا كانت ثلاثة أطراف معطاة لا يمكنني أنْ أعرف وأعطي قبلياً إلا 
العلاقة بالطرف الرابع وليس هذا الرابع بالذات. لكن لديّ مع ذلك قاعدة للبحث عنه في 
التجربة» وعلاقة لاكتشافه فيها. فتمثيل التجربة لن يكون إِذنْ سوى قاعدة بموجبها 7 تنج وحدة 
التجربة من الادراكات (لا الادراك نفسه بما هو حدس أمبيري بعامة) ونطيق على الملوضوعات 
(الظاهرات) لا كمبدأ إنشائي» بل فقط كمبدأ تنظيمي. والأمر نفسه بالنسبة لمصادرات التفكير 
الأمبيري بعامة التي تعلق كلها بتأليف مجرد الحدس (صورة الظاهرات) وتأليف الإدراك (مادتها) 
وتأليف التجربة (العلاقة بين هذه الادراكات). فهي لا تَضْدق إل كمبادىء تنظيمية. وتتميز من 
المبادىء الرياضية التي هي إنشائية ليس بالطبع لجهة اليقين القائم قبلياً بثباتٍ في الأولى كما في 
الثانية» بل لجهة نوع البداهة: أي لحدسيتها (ومن ثم أيضاً لجهة البرهنة) . 

وما ذكر أعلا» بصدد جميع المبادىء التأليفية يجب أن 4 ينبه إليه هنا بيخاصة.» وهو: إن هذه 
المبادىء دلالة ومصداقية ليس بوصفها مبادىم لاستعمال الفاهمة الترسندالي بل فقط بوصفها 
مبادىء لاستعالها الأمبيري حصراًء وأنها من ثم بما هي كذلك فقطء يمكن أنْ يُدلل عليهاء وأنه 
بالتالي يجب أن تُدرج الظاهرات ليس تحت المقولات البتةء بل تحت شبّاتها وحسب. إِذْ لو كانت 
ا موضوعات التي عليها يجب أن تطبق هذه المبادئى, أشياءٌ في ذاتهاء لكان من المحال تماماً أنْ 
نعرف عنها قبلياً وتأليفياً شيئاً ما إنها ليست سوى ظاهرات» ومعرفتها التامة» التي يجب أن 
تؤول إليها في الأخير دائياً كل الميادىء القبلية» هي التجربة الممكنة وحدها. وبالتالي» لا يمكن 
أن تيدف هذه المبادىء إلا إلى شروط وحدة المعرفة الأمييرية في تأليف الظاهرات . والحال إن 
هذا التأليف لا يُفكّر إل في شيّم الافهوم الفاهمي المحض» ووحدثّةٌ كوحدة تألِيفٍ بعامة» هي 
الوظيفة المتضمنة في المقولة التي لا يحصرها أي شرط حسي. نحن محولون إذن بهذه لمبادىء أن 
نجمع الظاهرات فقط بالتمثيل مع وحدة الأفاهيم المنطقية والكلية. وأن نستخدم من م المقولة 
في للبدأ نفسه لكن في التنفيذ (في التطبيق على الظاهرات) يجب أنْ نضع محل هذا المبدأ شيم 


137 


القولة بوصفه مفتاح استعالحاء أو بالأحرى يجب أنْ نضعه بوصفه شرطاً حصرياً إلى جانب تلك 
المقولة باسم معادلة المبدأ . 


” 
التمثيل الأول 


مبدأ دوام الجوهر: الجوهر يدوم مع كل تبدل للظاهرات» وكميته في الطبيعة لا تزداد ولا 
تنقص 
تدليل 


كل الظاهرات هي في الزمان. وفيه وحدهء. بوصفه سا (بوصفه صورة ة دائمة للحدس 
الباطن)» يمكن أن نتصور المعية والتتالي أيضاً. فالزمان الذي يجب أن يُفكر فيه كل تبدل 
للظاهرات يدوم دن ولا يتبدل لأنه لا يمكن أنّْ نتصور التتالي والمعيّة فيه إل كتعينات لما. 
والحال إن الزمان لا يمكن أن يدرك بحدّ ذاته. ويجب من ثم أنْ نعثرء في موضوعات الادراك 
أي في الظاهرات , عل الأس الذي مدل الزمان بعامة, والذي من خلال علاقة الظاهرات به 
يمكن أن نُزكن كل تبدل, أو تبوه». لكن أس كل واقعي » أعني كل ما ينتعي إلى وجود 
الأشياء. إنما هو الجوهرء حيث كل ما ينتمي إلى الوجود يفكر بوصفه تعيّناً وحسب. ٠‏ ومن ثم 
فإن الدائم الذي تتعين جميع علاقات الظاهرات الزمنية بالنسبة إليه وحسب, هو الجوهر في 
الظاهرة, أي واقعي الظاهرات الذي يظل دائا هو هو أسّا لكل تبدل. وحيث إِنْه لا يمكن لهذا 
الجوهر أن يتبدل في الوجود. فإِنّ كميته في الطبيعة لا تزداد ولا تنقص. 

وإرُكاننا لمتنوع الظاهرات هو متتال, أبدأء ومن نَم متيدل أبداً. ولا يمكننا البته أنْ نعين 
بواسطته وحده ما إذا كان هذا المتنوع كموضوع تجرية معاً أم متتالياً» إلا إذا كان يستند إلى ما 
يدوم أبداً ٠‏ أي إلى شيء باق ف ودائم. شيء لا يكون كل تبدله وكل معيته سوى أنماط لوجود 
الدائم (أحوال زمنية) . في هذا الدائم وحده إذن» تكون العلاقات الزمنية ممكنة (لآن المعيّة والتتالي 
هما العلاقتان الوحيدتان في الزمان)» أعني إن الدائم هواسٌ التصور الأمبيري للزمان نفسهء 
وهو وحده ما يجعل كل تعينْ زماني بمكناً. ويعبر الدوام بعامة عن الزمان بوصفه اللازمة الثابتة 
لكل وجود للظاهرات. ولكل تبدل وكل معيّة. ذلك أنْ التبدل يتعلق لا بالزمان في ذاته» بل 
فقط بالظاهرات في الزمان (وكذلك فلمعيّة ليست حالاً للزمان نفسه لآنه ليس في الزمان البتة 
أجزاء متزامنة» بل كلها متتالية) . وإذا كنا نريد أن ننسب إلى الزمان نفسه تتالياًء فإنه يجب أن 
نتصور أيضاً زماناً آخر يكون فيه هذا التتالي ممكنا . وفي الدائم وحده إِنما يحظى الوجود في مختلف 
أجزاء التسلسل الزماني بكم نسميه مدة. ذلك أن الوجود في مجرد التتالي لا يفعل سوى أنْ يندثر 
ويظهر على الدوام دون أن يكون له أدن كم. فبدون الدائ ثم ليس ثمة إذن من علاقة زمنية . 


(*) بقاء الشيء هوهو(م. و.). 
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والحال إِنَّ الزمان لا يمكن أنْ يُدرك بحد ذاته؛ ومن ثم فإِنْ الدائم في الظاهرات هو أس كل 
تعين زمنى وهو بالتالي أيضاً شرط إمكان كل وحدة تأليفية للإدراكات أعني للتجربة» وفي هذا 
الدائم لا يمكن أن يُنظر لأي وجود ولأي تبدل في الزمان كحال لوجود ما يبقى ويدوم . فالدائم 
ف جميع الظاهرات» هو إذن الموضوع تفسة أعني الجوهر («مهعسسممعءعقطم)» أما كل ما يتبدل 
أو يمكن أن يتبدل فلا ينتمي إلا إلى خط وجود هذا الجوهر أو الجواهر» ومن ثم إلى تعيناتها. 


وأرى أن لا الفيلسوف وحسبء» بل إن الفاهمة العاميّة أيضاً قد افترضت في كل الأزمنة هذا 
الدائم بوصفه أساً لكل تبدّل للظاهرات وسلّمت به أبداً بوصفه لا مُراءَ فيهء إل أن الفيلسوف 
يعبر عن نفسه في هذا الصدد بنوع من الدقة بقوله : دفي جميع التغيرات الخاصلة في العالم الجوهر 
يبقى و الاعراض تتبدل». لكني لم أجد الببّة أدنى محاولة لإعطاء دليل على هذه القضيئة التأليفية 
التي لا تظهر إلا نادرأ حيث يخْدر لها أنْ تظهر» في رأس قوانين الطبيعة المحضة والقائمة قبليا 
عَاماً . وبالفعل فإنّ القضية : «الجوهر هو ذا ثم» هي تحصيل حاصل . ذلك أنْ مجرد الدوام هو 
السبب الذي من أله نطبّق على الظاهرات مقولة الجؤهرء وكان يجب أن يُدلل على أن في كل 
الظاهرات شيئاً دائي» وما يتغير ليس سوى تعين لوجوده. لكن حيث إن مثل هذا الدليل لا 
يمكن أن يُعطى البتة دُعْمائيًء أعني بناءً على أفاهيم , لأنه يتعلق بقضية تأليفية قبلية» وحيث إنه 
م يخطر ببال أحد أنَّ مثل هذه القضايا لا مدق إلا بالنسبة إلى تجربة ممكنة ولا يمكن أن يدلل 
عليها من نَم إلا بتسويغ لإمكان تلك التجربة» فإنه ليس من المدهش أن يكون دليل هذه 
القضية قد أغفل تماماً على الرغم من أَئْما قد عُدّت حقاً بمثابة الأساس لكل تجربة (لآن الحساجة 
قد استدعت ذلك في المعرفة الأميدرية) . 


كان يطرح على الفيلسوف هذا السؤال: ما وزن الدخان؟ وكان يجيب: : إطرح من وزن 
الخشب المحروق وزن الرماد الباقي يكرن لديك وزن الدخان. كان يسلّم إذن تسلياً ل شك فيه 
أن المادة (الجوهر)» حتى في النارء لا تحتف » ٠‏ بل أنَّ صورتها وحدها إنما يصيبها تغير. والأمر 
نفسه بالنسبة لهذه القضية : وعن لا شيء لا يصدر شيءه. فهي ليست مسوى استنتاج آخخر لبد 
الدوام, أو بالأحرى لمبدأ الوجود المستمر لحامل الظاهرات تخصيصاً. ذلك أنه حتى يمكن لا نريد 
أن نسميه جوهراً في الظاهرة أن يكون الاسّ الخاص بكل تعينٌ زمنى» يجب أنْ يكون كل 
الوجود. في الزمن الماضي كي في الزمن المقبل متعيناً فيه وحده حصراً لا يمكننا إذن أنْ نطلق 
على ظاهرة اسم جوهر إلآ لأننا نفترض وجودها في كل زمن» وهذا ما يُعبر عله جيداً لفظ الدوام 
الذي يبدو أنه يتعلق بالمستقيل بالأحرى. لكن, بما ان الضرورة الكامنة في أنْ يدوم الشيء 
مربوطة ربطاً وثيقاً بضرورة ة أنْ قد كان كذلك أبداء فإنه يمكن الاحتفاظ بالعبارة -تطلم عل تموزة 
"7" «تاترع بد6 0551م أنه ,تسنائطتم هذ ,انطنم 10 وتلك قضيتان كان القدماء يريطونهما ر بط وثيقاء 


ونحن نفصلهه اليوم أحياناً عن سوء فهم حيث نتصور أنهم| تنطبقان على الأشياء في ذاتباء وأن 





(#) الظاهرة 
(*#) ولا شيء يتولد من العدم ولا شيء يعود إلى العدم. 
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الأول يجب أن تكون مضادة لتبعية العالم لعلّة عليا (حتى من حيث جوهره)» لكن هذه الخشية 
لا لزوم لها لأن المسألة لا تعلق هنا إلا بالظاهرة في حقل التجربة التي أَنْ تكون وحدتها ممكنة 
قط إذا ما أردنا أن نسلّم بأنه قد تحدث أشياء جديدة (من حيث الجوهر)» ذلك أنه سييختفي 
حينئذ الشيء ع الوحيد الذي يمكن أن يفل وحدة الزمان» أعني هويّة الأس. بوصفها هوية نيجد 
فيها وحدها كل تبدل وحدته الشاملة. وهذا الدوام ليس مع ذلك سوى غط تصورنا لوجود 
الأشياء (ني الظاهرة) . 


وتعينات الجوهر التي ليست سوى الأنماط الخاصة لوجوده تسمى أعُراضاًء وهي أبداً واقعية 
لأنها تتعلق بوجود الجوهر (وعمليات ((النفي)) ليست سوى تعيّئات تعبر عن لا وجود شيء ما 
في الجوهر) . والحال إننا عندما ننسب وجوداً خاصاً لهذا الواقعي في الجوهر (وعلى سبيل امثال 
المركة بوصفها عرضاً للادة) فإننا نسمي هذا الوجود اخلازِم» لتميزه ه عن وجود الجوهر الذي 
نسميه المقوم . لكن ينجم عن ذلك الكثير من سوء التفسيرء ويُعير بطريقة أدق وأصح بأن يُدلُ 
باسم العَرّض على طريقة تعين وجود الجوهر ايجاباً وحسب. لكن» يسبب شروط الاستعيال 
المنطقي لفاهمتناء يجب علينا بالضرورة أن نعزل ما يتبدل في وجود الجوهر في حين يبقى الجوهر 
وأن ننظر إليه في علاقته بالدائم واللجذري أصللاء ولذا أيضاً تدخل هذه المقولة تحت عنوان 
((الاضافة)) بوصفها شرطاً لهذه العلاقات أكثر ما بوصفها متضمنة هي نفسها لعلاقة. 


وعلى أساسٍ من هذا الدوام أيضاً يصوّب أفهوم التغير. فالنشوء والفناء ليسا تغيرات ل 
ينشأ ويفنى . والتغير هو تغط وجود يتل نمط وجود آخر في الموضوع عينه. وبالتالي فإن كل ما يتغير 
يبقى وحالته فقط هي التي تتبدل» وحيث إن هذا التبدل لا يتعلق إل بالتعينات التي يمكن أن 
تبدأ وتنتهي يمكننا أن نقول مستخدمين عبارة قد تبدو على بعض الفارقة: إِنْ الدائم (الجوهر) 
وحله يتخير» وإِنّ المتحول لا يطرأ عليه تغير» بل يطرأ تبدّل لأن بعض التعينات تنتهي في حين 
يبدأ بعضها الآخر. 


لا يمكن إِذنْ للتغير أنْ يُدرك إل في الجواهرء وليس ثمة من إدراك ممكن للنشوء والفناء إل 
من حيث هما مجرد تعيّنات للدائم وحسب. لأن الدائم هو بالضبط ما يجعل ممكناً تصور الانتقال 
من حالة إلى أخرى من اللا كون إلى الكون. يمكننا إذن أن نعرف أمييرياً فقط هذه الحالات 
بوصفها تعيّنات متبدلة لما يبقى . فإذا سلّمتم بأن شيئاً ما يبدأ إطلاقاً فيجب أنْ تسلّموا بزمن لم 
يكن فيه هذا الشيء . لكن بماذا ستربطونه إن لم تربطوه بما سبق أن كان؟ ذلك أن زمناً فارغا 
متقدماً ليس موضوع إدراك. وإنكم إذا ربطتم هذا النشوء بأشياء كانت سابقاً ودامت إلى حينه 
فإن هذا النشوء لن يكون عندها سوى تعين لما سبق أن وجد بوصفه دائياً. والأمر نفسه أيضاً 
بالنسبة للفناء؛ ذلك أنه يفترض تصوراً أمبيرياً لزمن لن تكون فيه الظاهرة. 


الجواهر (في الظاهرة) هي أسس جمييع التعيئنات الزمنية . فلو كان بعضها ينشا وبعضها يفق 
لانتسخ حت الشرط الوحيد لوحدة الزمان الأمييرية, ولكانت الظاهرات تتعلق بئوعين من الزمان 
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يوجدان معاً. وهذا خُلّف. لأنَّ ثمة زماناً واحداً وحسبء. وكل الأزمنة المختلفة يجب أنْ تطرح 
لا كمتزامنة بل كمتتالية. 
الدوام هر إذنٍ الشرما الضروري الذي و وحذه للظاهرات بآن تكون قابلة اللتعين 


ولجوهرية الظاهرات أيضاً؟ . إنَّ ما سيلي سيتييح لناآن نبدي على ذلك بعض الملاحظات 


الضرورية . 
ب 
التمثيل الثاني 
مبدأ التوالي الزمني وفقاً لقانون السببية: كل التغيرات تحصل وفقاً لقانون اقتران السبب 
والمسبب 


بين في المبدأ السابق أنْ كل ظاهرات التتالي الزمني ليست سوى تغيرات» أعني تتالي كون 
ولا كون تعينات الجوهر الذي يدومء وأنه لا مجال من ثم لافتراض كونٍ للجوهر نفسه يتلي ل1- 
كونه, أو لا - كونً يتل وجوده» وبكليات أخرى: لا محال لنشوء الجوهر نفسه وفنائه . وكان يمكن 
لهذا المبدأ أن يصاغ أيضاً: كل تبدل (تتال) للظاهرات» ليس سوى تغيرء لأن نشوء الجوهر 
وفناءه ليسا تخيرات فيه أن أفهوم التغير يفترض الحامل عينه موجوداً مع تعينين متضادين 
ويشترطه بالتالي دائيا. - بعد هذا التذكير يلٍ التدليل) . 


أدرك أن الظاهرات تتوالي» أعني أن حالةً للأشياء تكون ني زمن ما يكون ضدَّها في زمن 
سابق. فأنا أقرن إذن. بصحيح العبارة إدراكين في الزمان. والحال إن هذا الإقران ليس عمل 
مجرد الحس والحدس» بل نتاج قدرة المخيلة التأليفية التي تعين الحس الباطن بالنظر إلى العلاقة 
الزمنية . لكتّها تربط بطريقتين الحالتين المذكورتين حسب ما إذا قدّمنا الواححدة أو الآخرى زمنياًء 
لأن الزمان لا يمكن أن يدرك في ذاته. ولا يمكن بالنسبة إليه أَنْ يتعين ما يسبق أو ما يتى» أمبيرياً 
في الثيء. لدي إذن فقط وعي بأن غيلتي تضع حالة من قبل وحالة من بعد لا أن الواحدة 
تسبق الأخرى في الثيء. ويكليات أخرى تبقى العلاقة الموضوعية للظاهرات المتتالية غير متعينة 
من شخلال مجرد الادراك. وحتى يمكن لما أن تُعرف كمتعيّئه, يجب أن تفكر العلاقة بين الحالتين 
بحيث يتعين بالضرورة أمبها يجب أن تكون الأولى» وأسها يجب أن تكون الثانية. وأن العكس لا 
يكون. لكن الآفهوم الذي يستلزم ضرورة الوحدة التأليفية لا يمكن أن يكون سوى أفهوم فاهمي 
محض لا يوجد في الادراك. وهو هنا أفهوم علاقة السيب بالمسّب الذي به يعين الأول الثاني في 
الزمان كنتيجة له وليس فقط كشيء يمكن له هو أن يسبقه في المخيّلة (وإلآً سيكون غير مدرك 
بالمرة). وعليه ليست التجربة نفسها. أعني ليست المعرفة الأمُبيرية للظاهرات ممكنة إلا لأننا 
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درج تتالي الظاهرات ومن نَم كل تغير تحت قانون السببيية فالظاهرات نفسها ليست مكنة 
بالتالي كموضوعات للتجرية إلا وفقاً لذلك القانون. 


ركان متنوع الظاهرة متتالٍ أبداً. وتصورات الأجزاء يتلي واحدها الآخخر. أما ما إذا كانت 
تتتالى أيضاً في الموضوعء فتلك مسألة ثانية للتفكر غير متضمنة في الأولى. والحال إنه يمكن أنْ 
نسمّي كل ما هناك» بل كل تصور من حيث نعيه, شيئاً؛ لكن لمعرفة ماذا تعني هذه اللفظة 
بالنسبة إلى الظاهرات لا من حيث هي أشياء"' (كتصورات) بل فقط من حيث تدل على 
شيع يلزمنا تفحص أعمق, فمن حيث هي مجرد تصورات ومعا موضوعات وعي ١‏ لا تختلف 
البتة عن الإزكان» أي عن قبوطا في تأليف المخيلة, وينبغي القول إذن: إن متنوع الظاهرات 
يتولد دائياً على التوالي في الذهن. فلو كانت الظاهرات أشياء في ذاتهاء لما كان بإمكان أحد أن 
يتبين في تتالي تصورات متنوعها كيف هو مربوط ني الموضوع . ذلك أنه لا عمل لنا إلا مع 
تصوراتناء أما كيف يمكن أن تكون الأشياء في ذاتها (بصرف النظر عن التصورات التي بها تو 
علينا)» فأمر يخرج كلياً عن فلك معرفتنا. وحيث إن الظاهرات هي الشيء الوحيد الذي يمكن 
أن يعطى لنا في معرفة» مع أنها ليست الأشياء في ذاتهاء فإنه ينبغي أن أظهر أي ربط. في 
الزمانء يناسب اللمتنوع القائم في الظاهرات نفسهاء في حين يتتالى تصوره أبدأً في الإزكان. 
فإزكان المتنوع في ظاهرة بيت قائم أمامي مثلا» هو إزكان متتال. فإذا طرحنا السؤال: هل متنوع 
هذا الببت نفسه هو أيضاً متتال في ذاته؟ فإن أحداً لن يقبل ذلك بالتأكيد. لكن ما إن أرفع 
أفاهيمي عن موضوع إلى دلالتها اليَرسِندالية» حتى لا يعود البيت شيعا في ذاته ب جرد ظاهرة. 
أي تصور موضوعّه الترْسِندالي مجهول. فياذا أفهم إذن بالسؤال؛ كيف يمكن للمتنوع في الظاهرة 
نفسها (مع أنها لا شيء في ذاتها) أنْ يكون مربوطاً؟ هناء يحسب ما يوجد في الإركان المتتالي بمثابة 
تصورء وتحسب الظاهرة المعطاة لي» مع أنها ليست سوى جملة من هذه التصورات. بمثابة 
موضوع لهذه يجب أن يتوافق مع 2 الذي استمده من تصورات الإزكان. ومن الواضح 
هناء ولآن الحقيقة هي مطابقة المعرفة للشىء" إن السؤال لا يدور إل على الشروط الصورية 
للحقيقة الأمبيرية» وإن الظاهرة في علاقتها بتصورات الإزكان لا يمكن أن تتصور بمثابة شيثها 
المميزء إلا إذا كانت تخضع لقاعدة تميّزها من أيّ إزكان آخرء وتجعل نمطا من ربط المتنوع 
ضرورياً. وما في الظاهرة يتضمن شروط قاعدة الازكان الضرورية, هو الشيء. 


ونصل الآن إلى مشكلتنا. فإن يحدث أمر أعني أن يطرأ طارىء أو تحصل حالة لم تكن 
سابقاً» هذا ما لا يمكن أن يُدرك أَمْبيرياً حيث لا ظاهرة تتضمن مسبقاً هذه الحالة في ذاتهاء لأن 
تحققاً يتلي زمناً فارغاًء ومن ثمء لأن نشؤاً لا تسبقه أي حالة من حالات الآشياء؛ لا يمكن أن 
يُزكن مثلما إِنْ الزمن الفارغ نفسه لا يُزكن» فكل الإزكان لحادثةٍ هو إذن إدراك يتلي آخر. لكن» 
بما أنْ الأمور في كل تأليف للإركان تجري كا بيّنت أعلاه بالنسبة لظاهرة البيت» فإن الإزُكان لا 


(*) ماءزط0- شيء أو موضوع إن شئتء شرط أن ينظر إليه بذاته أي بمعزل عن كونه موضوع تفكير أو وعي : 
لسقاكدعوء6 > موضوع . (م. 0). 
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يتميز بعد بذلك عن سواه. لكن ألاحظ أيضاً أنني لوء في ظاهرة تتضمن حادئة» أسميت ((أ)) 
الحالة السابقة للإدراك و((إب)) الحالة التالية. فإن ((ب)) لا يمكن إلا أن تعلي 4 ف 
الإزكان. وإدراك ((1)) لا يمكن أن يتل ((ب)) بل يسبقه وحسب. أرى» مشلاء مركباً يتبع 
مجرى الغبر. [فأقرر] أن إدراكي للموقع الذي يحتله في أسفل محرى الغبرء» هو متأخر عن إدراكي 
للموقم الذي كان يحتله نٍِ أعلاه» وني إزكان هذه الظاهرة من المحال أنْ يدرك المركب أول في 
أسفل المجرى ومن ثم في أعُلاه. فنسق توالي الإذراكات في الإزُكان» هو إذن متعين» والإزكان 
مربوط به. ففي مثال البيت السابق كان يمكن لإدراكاتي في الإزكان أن تبدأ من القبَة لتنتهي إلى 
الأرض» وكان يمكن أيضاً أن أجعلها تنطلق من أسفل وتنتهي في أعلى» وكذلك أن أذكن من 
اليمين أو من اليسار متنوع الخدس الأمييري . ففي سياق هذه الادراكات لم يكن ثمة من نسق 
معين يُرغمتي على أن أبْدأ الإزكان من جهة دون أخرىء لأرْبْط المتنوع أمبيريا. ولكن هذه 
القاعدة توجد دائياً في إدراك ما يحصل وما يجعل نسق الادراكات المتوالية (في إزكان هذه 
الظاهرة) ضرورياً. 

يجب إِذنْ في الحالة التي تشغلناء أن أشتقٌ التتالي الذاتي للإزكان من التوالي الموضوعي 
للظاهرات؛ وإلا لن يتعين الأول البنّة ولن يميّر أي ظاهرة من أخرى. فالأول وحده لا يثبت 
شيئاً بصدد ربط المتنوع في الموضوع لأنه اعتباطي تامأ أما الثاني افيقوم في نسق متنوع الظاهرة 
الذي يجعل إزكان شيء (يحصل) يتل إزكان شيء آخر (تقدّم) تبعاً للقاعدة. وذلك وحده يخولني 
أن أقول عن الظاهرة نفسهاء لا عن إزكاني وحسب: إنه يجب أن نعثر فيه على توال بمعنى أنه 
ليس بوسعي الإزكان إلآ وفق ذلك التوالي بالضبط . 


وفق قاعدة كهذه. يجب إذن أن يتضمن ما يتقدم بعامة على حادثةٍ ما الشرط الذي بموجبه 
تتليه هذه الحادثة أبداً وبالضرورة؛ وعلى العكس لا يمكنني الرجوع القهقرى لأنطلق من الحادثة 
وأعين (بالإزكان) ما تقدم. ذلك أنه ليس ثمة من ظاهرة تتقهقر من الزمن التالي إلى الزمن 
المتقدم. وهي مع ذلك على صلة بزمن متقدم ما؛ وعلى العكس ثمة تقدّم بالضرورة من زمن 
معطى إلى الزمن التالي المتعين. ولأن ثمة شيئاً يتلي» فإنه يجب أن أقيم الصلة بينه وبين شيء 
آخر بعامة يتقدمهء فيتليه هو بموجب قاعدة أي بالضرورة بحيث تشير الحادثة المشروطة بالتأكيد 
إلى شرطٍ ماء إنما شرط يعينٌ الحادثة . 


فلو افترضتا أن ليس ثمة شيء ء يسبق حادئةٌ ما ليكون على هذه الحادثة أن تتليه بموجب 
قاعدة فَإِنٌ كل تتال للإدراك لن يكون متعيئاً إل في الإزكان. أعني إلآ ذاتياً وحسب. ولن 
يتعين قط موضوعياً أي الأجزاء تتقدم بخاصة في الإدراك وأيها يتلي. ولن يكون لدينا على هذا 
النحو سوى لعبة تصورات لا تطال أي شيء؛ أعني لن تتميز أي ظاهرة عن أخصرى من حيث 
الزمان من خلال إدراكناء لأن التعاليٍ يظل هو هو أبداً في فِعل الإزكان» ولأنه لا يوجد من َُ 5 
الظاهرة أي شيءٍِ يعيتهع فييجعل تتالياً ما ضرورياً كتوال موضوعي ؟ ولن أقول إذن إن حالتين 
تتتاليان في الظاهرة» بل فقط إن إزكان واحدة يل إزكان الأخرى» وهذا أمر ذاتي وحسب لا 
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يعن أي شيء ولا يمكنه من ثم قط أن يُعدٌ معرفة بموضوع ما (ولا حتى في الظاهرة) . 

فعندما تفيدنا التجربة إذن أنَّ أمراً ما يحصل, فإننا نفترض دائاً أنَّ هناك ما يتقدمه. فيليه 
ما محصل بموجب قاعدة. إِذ بدون ذلك لنْ أقول عن الشيء إنه يتتالى» لأن مجرد التتالي في إزكاني 
لا يخولني التسليم بأي توالر في الشيء إن لم يكن متعيناً بقاعدة بالنسة إلى شيء يسبق. أجعل 
دائياً إذن تأليفي الذاتي (في الإزكان) موضوعياً بالنظر إلى قاعدة بموجبها تتعين الظاهرات في 
تواليهاء أعني في كيفية حصوا من خلال الحالة المتقدمة. وبهذا الافتراض وحده إنما تكون تجرية 
ما يحصل» نفسها ممكنة. 


وصحيح أنَّ ذلك يبدو مناقضاً لكل الملاحظات التي كانت تبدى دائماً بصدد مسار استعيالنا 
الفاضمي . وحسب هله الملاحظات». نحن لا نتوصل بدءاً إلى اكتشاف قاعدة بموجبها تسل 
حوادث معينة بصورة دائمة ظاهرات معيئة إل بإدراك سلسلات عدة حوادث ومقارنتها لنتبينٌ أنها 
متوافقة مع ظاهرات سابقة: وهذا أيضاً ما يحملنا بدءاً على أنْ نصطنع أفهوم السبب» وعلى هذا 
المنوالء سيكون هذا الأفهوم أميبرياً وحسب» وستكون القاعدة التي يقدمهاء وهي أن كل ما 
يحدث فله سبب» قاعدة عرضيةء شأنها شأن التجربة نه نفسهاء ولن تكون كليتها أو ضرورتها إلا 
وهميتين» ولن يكون لهما أي مصداقية كلية حقيقية» لأنهما لن تكونا قبلياً ولن تستندا إلا إلى 
الاستقراء. إلا أن الأمر هنا هو نفسه الأمر بالنسبة إلى التصورات القبلية المحضة الأخرى (المكان 
والزمان مثلا) التي لا نستمدها من التتجربة 0 واضحة إلآ لأننا قد وضعناها في التجربةء 
ولأتنا لم ننشىء التجربة بدءاً إلآ استناداً إليها. ومع أن الوضوح المنطقي لتصور قاعدة 7 تعين توالي 
الحوادث ليس مكنا بوصفه أفهوم السبب إلا عندما نستعمله في التجربة إن حسبان هذه 
القاعدة بمثابة شرطء لوحدة الظاهرات التأليفية في الزمان. هو أساس التجربة نفسهاء وهو 
يسبقها قبلياً بالتالي. 

وعلينا إذن أن نين بمثل أثنا لا نتسب إلى الموضوع قطء وحتى في التجربة» التوالي الذي 
نشاهده في حادثة عندما يحصل شيء لم يكن سابقاء وأننالا نميزه عن التتالي الذاتي لإزكاننا إلا 
إذا استندنا إلى قاعدة تلزمنا بملاحظة هذا النسقى من الادراكات دون سواه» وأنّ هذا الالزام 
أصلاً هو ما يجعل بدءاً تصور التوالي ممكناً في الموضوع . 

لدينا تصورات فيناء ويمكننا أن نعيها أيضاً. لكن مهما بلغ اتساع هذا الوعي وصحته 
ودقته. فإنها تبقى أبداً تصورات. أعني تعينات باطنة لذهننا في هذه العلاقة الزمنية أو تلك 

فكيف نتوصل إذن إلى أن نطرح موضوعاً لمذه التصورات أو ننسب إليها واقعاً موضوعياً 

بالإضافة إلى واقعها الذاتي بوصفها تغيرات؟ لا يمكن للدلالة الموضوعية أن تقوم في الصلة التي 
بين تصور (نريد أن ننسبه إلى الموضصوع) وتصور آخحرء وإلآ تجدد السؤال: كيف يتولد هذا التصور 
بدوره من نفسه ويكتسب دلالة موضوعية بالإضافة إلى الدلالة الذاتية الخاصة من حيث هو تعين 
للحالة الذهنية؟ وإذا بحثنا عن القوام الجديد الذي تضفيه الصلة مع الموضوع على تصوراتنا 
وعن الكرامة التي تكسبها إياهاء سنجد أنها لا تفعل سوى أن تجعل ربط التصورات بطريقة ما 
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ضرورياًء ون تخضعها لقاعدة, فلا تكتسب بالمقابل دلالة موضوعية إلآ لأن نسقاً معيناً هو 
ضروري في العلاقة الزمنية لتصوراتنا. 

إن متنوع التصورات. في تأليف الظاهرات هو أبداً متتالر ؛ لكن بذلك لا يُتصور أي 
موضوع لأن لا شيء يفرّق عن شيء بواسطة التعاليٍ المشترك في كل إزُكان. لكنء ما إن أدرك أو 
أفترض أن هذا التتالي يستلزم صلة بحالة سابقة يُشْتقّ منها التصور بموجب قاعدة حتى أتصور 
أمرا بوصفه حادثة أو بوصفه ما يحصل» أعني حتى أعرف موضوعاً يجب أن أطرحه في الزمان في 
موقع معين. لا يمكن طرحه في سواه تبعاً للحالة المتقدمة . فعندما أدرك إِذن أنَّ شيا يحصل » إن 
هذا التصور يتضمن بدءاً أن شيئاً قد تقدمء إِذ بالنسبة إلى هذا المتقدم بالضبط تحظى الظاهرة 
بعلاقتها الزمنية. أعني تظهر في الوجود بعد زمن متقدم لم تكن موجودة فيه. إلا أنها لا تكتسب 
موفعها المتعين في هذه العلاقة الزمنية إلا لآن شيئاً قد افتّرض في الحالة المتقدمة بحيث تتليه دائا 
بموجب قاعدة؛ وينجم عن ذلك بدءاً أنه لا يمكنني أن أقلب التسلسل ولا أن أضع ما يحصل 
قبل ما يتقدم ؛ وينجم ثانياً أنه إذا كانت الحالة المتقدمة معطاة فإِنْ هذه الحادثة المعينة تتلي بلا 
مفرٌ وبالضرورةء وعليه فإنَّ بين تصوراتنا نسقاً تشير فيه الحالة الحاضرة (بوصفها حاصلة) إلى 
حالة متقدمة كلازمة لتلك الحادثة المعطاة. هي لازمة غير متعينة بعد. إلا أنها على صلة بتلك 
الحادثة تعيّها كنتيجة وتربطها بها بالضرورة في التسلسل الزمني . 


وإذا كان قانوناً ضرورياً من قوانين حساسيتنا ومن ثم شرطاً صورياً لكل الادراكات: أن 
يعين الزمن المتقدم بالضرورة الزمن التالي (لأنه لا يمكنني أن أصل إلى التالي دون المرور 
بالمتقدم)ءٍ فإنه أيضاً لقانون أساسي للتصور الأمبيري للتسلسل الزمني أن تَعينٌ ظاهرات الزمن 
الماضي كل وجود في الزمن التاللي وأن لا توجد ظاهرات هذا الأخير كحوادث إل بقدر ما تعين 
وجودها في الزمان ظاهراتٌ الزمن المتقدم» أعني بقدر ما تَثُبته بموجب قاعدة. ذلك أنه لا يمكننا 
أن نتعرف أُمْبيرياً على ذلك الإتّصال في ترابط الأزمئة إلا في الظاهرات. 


لاغنى لأي تجربة» بل لإمكان أيّ تجربة» عن الفاهمة؛ فأول ما تقوم به الفاهمة هو جعل لا 
تصور الموضوعات واضحاً بل تصور موضوع بعامة مكناً. وهي تقوم بذلك من جراء كونها تنقل 
نسقّ الزمان إلى الظاهراتٍ ووجودها بأن تعين قبليا لكل ظاهرة منهاء بوصفها نتيجة بالنظر إلى 
الظاهرات المتقدمة, موقعاً معيّناً في الزمان من دونه لا تكون متفقة 3 الزمان نفسه الذي يعين 
قبلياً لكل جزء من أجزائه موقعه. لكنّ تعيين الموقع هذا لا يمكن أنْ يُ+ يُشتق من علاقة الظاهرات 
بالزمان المطلق (لأنه ليس موضوع إدراك)؛ بل على العكس يجب على الظاهرات أن تعين مواقع 
بعضها بعضاً في الزمان نفسه وتجعل هذه المواقع ضرورية في : نسق الزمان. أعني أنَّ ما يتلى أو 
يحصل يجب أنْ يتل » وفقاً لقاعدةٍ عامة» ما هومتضمن في الحالة المتقدمة . وبناء عليهء يكون لديئا 
سلسلة من الظاهرات تولّد وتوجب بواسطة الفاهمة» في سلسلة الادراكات الممكنة» النسق نفسه 
والتسلسل المتصل اللذين نعثر عليه) قبلياً في صورة الحدس الباطن (صورة الزمان) حيث يجب 
أن يكون لكل الادراكات موقعها . 
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وعليه فإن: وشيئاً يحصل»)» إدراك ينتتمي إلى تجربة مكنة؛ ويكون متحققاً عندما أنظر إلى 
الظاهرة بوصفها متعينة من حيث موقعها في الزمان ومن ثم بوصفها موضوعاً يمكن العشور عليه 
بموجب قاعدة في تسلسل الادراكات. لكن القاعدة التي تصلح لتعيين شيء من حيث التوال 
الزمني هي : إننا نعثر في المتقدّم على الشرط الذي يجعل ال حادثة تتلي دائيأء (أعني بالضرورة) . 
فمبدأ الحجة الكافية هو إذن مبدأ للتجربة الممكنة, أعني للمعرفة الموضوعية للظاهرات من حيث 
علاقتها في تسلسل الزمان. 

ويستند دليل هذه القضية إلى الآنات التالية حصراً: في كل معرفة أمبيرية تأليف بالمخيلة 
للمتنوع» وهو تأليف متتال أبداء أعني إن التصورات تتتالى فيه أبدأء لكن التتالي لا يتعين نسقه 
في المخيّلة (ما يجب أنْ يتقدم وما يجب أن يتلي)؛ وسلسلة التصورات المنتالية يمكن أن ينظر إليها 
باتجاه الامام أو باتجاه الخلف. لكن. عندما يكون التأليف تأليفاً للإزكان (لتنوع ظاهرة معطاةم 
يكون النسق متعيناً في النيء» وبكلام أدق: يكون هناك نسق للتأليف المتوالي يُعينُ الشيء ء تعبيناً 
بموجبه يجب أن يتقدّم أمر ما بالضرورة» فإذا ما طرح هذا الأمر ثتلاه بالضرورة أمر آخر. إذن 
عندما يكون على إدراكي أن يتضمن معرفة بحادثة, أعني يما يحصل حقاًء فإنه يجب أن يكون 
حكياً أمبيرياً يُفكر فيه التوالي متعيناًء أعني يفترض ظاهرة أخمرى في الزمان يتليها هو بالضرورة 
أي وفقاً لقاعدة . وعلى العكس لو طرّحت الظاهرة المتقدمة ول تتلها الحادئة بالضرورة» لوجب أن 
أحسب إدراكي بمثابة لعبة ذاتية لتخيلاي وحسب» وأن أسميه مجرد حلم حتى ولو تصورت فيه 
شيئاً موضوعياً. وعليه فإن علاقة الظاهرات (كادراكات ممكنة) التي وفقاًلما يتعين التالي (ما 
يحصل) في الزمان» من حيث وجوده. بمتقدّم ما وبالضرورة وفقاً لقاعدة, وبالتالي ِنْ علاقة 
السبب بالمسبّب هي شرط المصداقية الموضوعية لأحكامنا الأمبيرية بالنسبة إلى سلسلة الادراكات» 
وبالتالي شرط حقيقتها الأمبيرية» وشرط التجربة إذن. يصدق مبدأ العلاقة السببية في توالي 
الظاهرات سلفاً إذن على كل موضوعات التجربة (ضمن شروط التوالي) لأنه هو نفسه مبدأ 
إمكان هذه التجرية. 

لكن» ثمة أيضاً صعوبة يجب إزاحتهاء فمبدأ الاقتران السببي بين الظاهرات مقتصر في 
معادلتنا على تواليها المتسلسل في حين أنه في الاستعال قد يطبق أيضاً على كونها معاً. وقد يوجد 
السبب والمسبّب معاً. مثال ذلك» ثمة حرارة في غرفة لا توجد في الهواء الطلق. ابحث عن 
سببها حولي فأجد موقداً مشتعلاً. وال حال إِنْه يوجد كسبب مع المسبّب. حرارة الغرفة. ليس 
ثمة إذن من توال, متسلسل في الزمان بين السبب والمسبب» بل يوجدان معاء ورغم ذلك يصدق 
القانون. والقسم الأكبر من الأسباب الفاعلة في الطبيعة توجد مع مسبباتها. والتوالي الزمني لهذه 
الأخيرة يعود فقط إلى أن السبب لا يمكن أن يولّد كل مسّبه في لحظة واحدة. لكن في اللحظة 
التي يبدأ فيها المسبّب بالحدوث, يكون متزامناً أبداً مع سببية سببهء إِذ لو توقف هذا لحظة من 
قبل لما أمكن لذاك أن يحدث. ويجب الانتباه جيداً هنا إلى أنئا ننظر إلى نسق الزمان وليس إلى 
جريانه : فالعلاقة تبقى وان لم ير الزمان. والزمن الفاصل بين سببية السبب ومسببه المباشر يمكن 
أن يتضاءل حتى الاضمحلال (فيكونان معاً بالتالي) » لكن علاقة الواحد بالآخرتبقى دوماً مع ذلك 


146 





قابلة للتعين زمنياً. فإذا حيبت بثابة سبب كرةٌ موضوعة على وسادةٍ محشوةٍ تحدثُ فيها منخفضاً 
طنيفاً فإن السبب سيكون هو والمسّب معاً. لكني أميّر الواحد عن الآخر مع ذلك من خلال 
العلاقة الزمنية لافترانهيا الدينامي . ذلك أنني لو وضعت الكرة على على الوسادة. فإن منخفضاً في 
سطحها الذي كان مستوياً سينتج عنها على الفور. لكن» ٠‏ لو أن منخفضاً (أجهل مصدره) سبق 

أن كان للوسادة. فلن تنتج عن ذلك كرة رصاصية . 


وعليه إن التوالي الزمني. هو المعيار الأمييري الوحيد للمسبّب بالنسبة إلى سببيّة السبب 
المتقدمة. فالقدح اح هوا سيب ارتفاع الماء فوق سطحه الأفقي مع 9 الظاهرتين هما معأ لأنه ما إن 
انحل ماءٌ بقدح من وعاء أكبر حى يتل ذلك أمر ما أغني حق يتغير الوضع الأفقي الذي كان 
للماء فيه إلى وضع مقعّر يتخذه في القدح . 


وتؤدي هذه السيبية إلى أفهوم الفغل» وهذا إلى أفهوم القوةء ومن ثم إلى أفهوم الجوهر. 

وحيث حيث إن لا أريد أنْ أخلط مشر وعي النقدي الذي يدور فقط على مصادر المعرفة التأليفية 

؛ بتحليلاتٍ ينحصر همها بإيضاح (باّساع) الأفاهيمء فإني أؤجل عرضها المفصل إلى 

- العقل المحض المقبل : ويمكن أيضاً العثور على هذا التحليل إلى حدّ كبير في مثل تلك 

المؤلفات المعروفة. لكن, لا يمكنني اغفال المعيار الأمبيري للجوهر من حيث يظهرء على ما يبدو 
لا من خلال دوام الظاهرة» بل من خلال الفعلء ظهوراً أفضل وأسهل . 


حيث يكون الفعل» ومن ثم الفاعلية والقوة» يكون أيضاً الجوهرء وفيه وحله إثما يجب أن 
نبحث عن مقر ذلك المزيع الغزير للظاهرات. وذاك قول حسن جداًء لكن عندما يجب أن نفس 
ماذا نفهم بجوهر من دون الوقوع في حلقة مفرغة» فإنه ليس من السهل أن نجيب. ِذْ كيف 
نستنتج من الفعل دوام الفاعل الذي هو مع ذلك علامة ماهوية وتخصوصة للجوهر (الظاهرة)؟ 
لكن حسب ما تقدم. لا صعوبة كبيرة في حل المسألةعلى الرغم من أنها لا تحلّ البتة بالطريقة 
العادية (المقتصرة على تحليل أفاهيمها) . فالفعل يعني سلفاً علاقة حامل السببية بالمسبّب. لكن 
بما أن كل مسيّب يقوم في ما يحصل» وبالتالي في متحول يسمة الزمان كيسم التتالي» فإن الجامل 
الأخير له هو الدائم بوصفه أسٌ كل متبدل» أعني هو الجوهر. ذلك أن الأفعال هي دائيأء وفقاً 
لمبدأ السببية: الأساس الأول لكل تبدل للظاهرات» ولا يمكن أنْ تقوم إذن في حامل يتبِدّل 
بدوره. لأنه سيَلْرَمنا عندها أفعال أخخرى وحامل آخر يعن هذا التبدل. وبناء عليه فإن الفعل» 
بوصفه معياراً أمبيرياً كافيًء يدلّل على الجوهرية من دون أنْ أكون مضطراً إلى البحث عن الدوام 
بمقارنة الادراكات بدءاًء وهو أمر لا يمكن أن يحصل يبذه الطريقة نظراً إلى التوسيع الذي 
يستلزمه كم الأفهوم ومصداقيته الكلية الصارمة» ذلك أنْ الحامل الأول لسببية كل ما ينشأ ويفنى 
لا يمكن أن يكون هو نفسه (في حقل الظاهرات) النشوء والفناء؛ وذاك استنتاج موثوق يؤدي إلى 
الضرورة الأمبيرية والدوام في الوجود ومن ثم إلى أفهوم الجوهر كظاهرة. 
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فالانتقال من لا كون حالة إلى هذه الحالة على افتراض أنها لا تتضمن أي كيف في الظاهرة» 
هو بحدٌّ ذاته أمر من الضروري أنْ نبحث عنه . فالنشوء هذاء كما بيّنا في الرقم ((أ)): لا يتعلق 
بالجوهر (فهو لا ينشأ) بل بحالته . فهو إذن تغير وحسب لا صدورٌ عن العدم . وعندما يعَلَّ هذا 
الصدور بمثابة مسبّب لسبب خارجي يسمى خلقاء والخلق لا يُقبل كتحادثة بين الظاهرات» أن 
إمكانه وحدّه ينسخ وحدة التجربة. ومع ذلكء إذا نظرت إلى جميع الأشياء لا كظاهرات بل 
كأشياء في ذاتبا وكموضوعات لمجرد الفاهمة» فإنه يمكنني على الرغم من تا جواهرء أنَّ أنظر 
إليها بوصفها تابعة من حيث وجودها لعلة أجنبية» لكن ذلك سيؤدي إلى مدلولات لفظية متلفة 
تمامء ولن يكون بالامكان تطبيقها على الظاهرات كموضوعات ممكنة للتجربة. 


كيف يمكن إذن لثيء ء بعامة أن يتغير؛ كيف يمكن لخالة في وقتٍ ما أن تتدلي حالة مضادة في 
وقت آخر؟ عن هذا الأمر ليس لدينا قبلياً أي أفهوم . ونحن بحاجة من أجل ذلك إلى معرفة 
قوى حقيقية معرفة لا يمكن أن تعطى إلا أمبيرياء وإلى قوى محركة مثلا أو ما يعادلها من ظاهرات 
معينة متتالية (كحركات) عائدة إلى تلك القوى. إلا أنه يمكن دائاً النظر قبلياء ووفقاً لقانون 
السببية وشروط الزمان» إلى صورة كل تغير» وإلى الشرط الذي بموجبه وحده يمكن لهذا التغير أن 
يحصل بوصفه ناتجاً عن حالة أخرى (أياً كان مضمون ما تغير, أعنى حالته) وإلى تتالى الحسالات 
الحاصلة نفسها من ثم ا 1 ْ 


عندما ينتقل الجوهر من حالة ((أ)) إلى حالة ((ب)» فإِن وقت الحالة الثانية يفترق عن 
وقت الأولى ويتليهء كذلك إِنْ الحالة الثانية كواقعة (في الظاهرة) تفترق عن الأولى حيث لم تكن 
هذه الواقعة. ىا تفترق ((ب)) عن ((صفر)). أعني إذا كانت الحالة ((ب)) لا تفترق عن 
الحالة ((أ)) إلا بالكمء فإن التغير هو الناشئىء عن ((ب - أ)) الذي لم يكن في الححالة السابقة, 
وهو بالنظر إليها - ((صفر) . 


السؤال إذن» كيف ينتقل شيء من حالة > ((أ)) إلى أخرى - ((ب))؟ بين لحظتين يوجد 
دائأ زمن» وبين حالتين في هاتين اللحظتين ثمة دائاً فرق ذو كم (لأنْ جميع أجزاء الظاهرات 
هي بدورها دائيا كميات) . فكل انتقال من حالة إلى أخرى يحصل إذن في زمن قائم بين 
لحظتين, الأولى تُعينٌ الحالة التي يصدر عنها الشيء. والثانية الحالة التي يحصل عليها. تشكل 
اللحظتان إذن حدود زمن التغيرء ومن ثمء الحالة المتوسطة بين حالتين» وتنتميان بماهما كذلك 
إلى التغير ككل . والحال» إن لكل تغيّر سبباً يُدلّل على سببيته طوال زمن حصول التغير. فلا 
ينتج السيب إذن تخيرو دفعة واحدة (مرة واحدة أو في لحظة واحدة) بل في زمنٍ ما بحيث إِنْ كم 
الواقعة ((ب - أ)) يتولّد في كل الدرجات الدنيا المتضمنة بين الأولى والأخيرة" شأنه شأن الزمن 
الذي ينمو في لحظة البدء ((أ)) حتى تمامه في اللحظة ((ب)). كل تغير ممكن إذن فقط بالفعل 





(1) أسّه إلى أي لا أتكلم على تغير معن لعلاقات بعامة» بل على تغير الحالة. ولذلك عندما يتحرك جسم 
بسرعة واحدة. لا يغير قط حالته (الحركية). الأمر الذي يفعله عندما تسرع حركته أو تبطىء. 
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المتصل للسببية الذي يسمى آنا من حيث هو فعل متمائل. ولا تشكل الآنات التغير بل تُولّده 
كمسيب لها. 

ذاك هو إذن قانون اتصال كل تغير, ومبدأه هو: لا الزمان ولا حتى الظاهرة في الزمان» 
تتألف من أجزاء هي أصغر الأجزاء الممكنة. ومع ذلك عندما تتغير حالة الشيء» فإنه لا يصل 
إلى الحالة الثانية إلآ مروراً بكل تلك الأجزاء كا لو كانت عناصر له. فليس ثمة من فرق 
للواقعي في الظاهرة» وكذلك ليس ثمة من فرق في كم الأزمنة. يكون أصغر الفروق طرًا. 
فالحالة الجديدة تبدأ من الأولى حيث لم تكن الواقعة» وتتزايد مروراً بكل ما لحذه الواقعة من 
درجات لا متناهية» كل الفروق ينها هي أصغر ثما بين ((صفر) و (()). 


وليس علينا أن نهتم هنا بالفائدة التي قد تكون لذا المبدأ في البحث الطبيعي . أماكيف 
يمكن اثل هذا لمبدأ الذي يوسع معرفتنا بالطبيعة إلى هذا الحدء » أن يكون ممكناً قبلياً تقاماء 
فذلك ما يتطلب فحصاً مناء مع أنَّ لمحة خاطفة تثبت تشت أنه متحقق وصادق. وقد نظن من ثم أننا 
لسنا ملزمين بالاجابة عن السؤال» كيف يكون ممكناً. لكن ثمة كثيراً من الادعاءات دون 
أساس» بتوسيع معرفتنا بواسطة العقل الملحض» بحيث يجب أنْ نتحّذ لنا قاعدةٌ عامةٌ: أنْ 
نرتاب كثيرأء فلا نصدّق أو نقبل أي شيء من هذا القبيل حتى على ذِمّة أكثر الآدلة الدغائية 
وضوحاًء من دون الوثائق التي يمكن أن تقدم تسويغاً مُدَعهاً. 


فكلّ زيادة للمعرفة الأمبيرية» وكل تقدم للادراك ليسا سوى توسيع لتعيين الس الباطن. 
أعني قله في الزمانء وسواءً كانت الموضوعات ظاهرات مي حدوساً محضة. وبّعينْ هذه النقلة في 
الزمان كل شيء ولا تتعينٌ في ذاتها بأي شيء آخرء أعني إن أجزاءها توجد في الزمان وحسب 
وتُعطى بتأليف الزمان لا قبله. ولذا إن كل انتقال في الادراك. إلى شيء يتلي في الزمان هو 
تعيين للزمان بتوليد هذا الإدرإك. وحيث إِنَّ هذا التعيين هو أبداء وفي كل أجزائه ((كم))؛ فإن 
توليد الإدراك هو ((كم)) أيضاًء يرّء بما هو كذلك. بجميع الدرجات. التي لا درجة منها هي 
الصغرى؛ من صفر ححتى الدرجة المعيئة. والحال إنه عن ذلك يصدر إمكان المعرفة القبّلية لقانون 
من قوانين التخير من حيث صورته. فنحن لا نستبق سوى إزُكاننا الخاص الذي يمكن لشرطه 
الصوري أنْ يُعرّف قبليا لأنه يقيم فينا قبل أيّ ظاهرة معطاة . 

فكا إن الزمان يتضمن الشرط الحسي القبلي لإمكان النقلة المتصلة لما يوجد إلى ما يلٍ إذن» 
كذلك إن الفاهمة تتضمن» بفضل وحدة الإيُصارء الشرط القبلي لإمُكان التَعِْين المقصل لكل 
مواقع الظاهرات في الزمان بواسطة سلسلة الأسباب والمسبّيات. حيث تؤدي الأولى إلى وجود 
الثانية بالضرورة. وتجعل بذلك المعرفة الأمبيرية للعلاقات الزمنية صادقة في أي زمن كلياً) ومن 
نم صادقة موضوعياً. 
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التمثيل الثالك 


مبدأ المعية وفقاً لقوانين التفاعل أو الاشتراك: كل الجواهر من حيث يمكن أن تحرك معاء 


تكون الأشياء معأ عندما يمكن لإدراك الواحد منها في الحدس الأمْبيري أن يتلى إدراك الآخر 
وبالتبادل (الأمر الذي لا يمكن أن يحصل قط في تواللي الظاهرات في الزمان كما بيئا في المبدأ 
الثاني). فإِنْ أمكن لي أنْ أبدأ إدراكي بالقمر أولاً لأنتقل فيا بعد إلى الأرض» أو على العكس» 
أن أبدأه أولاً بالأرض قبل أن أصل إلى القمرء ولآن ادراكي لهذين الموضوعين يمكن أن يتتاليا 
بالتبادل» إن أقول إِنّْ هذين الموضوعين يوجدان معاً. المعية هي إذن وجود المتتوع في الزمن 
نفسه. لكن لا يمكنا أنْ ندرك الزمان نفسه لنستنتج » من كون الأشياء موضوعة في الزمن نفسهء 
أن ادراكاتها يمكن أنْ تحالى بالتبادل. فتأليف المخيلة في الإزُكان يقتصر على تقديم كل واحد من 
ذينك الإدراكين كإدراك قائم ني الذات عندما لا يكون الادراك الآخر فيهاء والعكس بالعكس؛ 
ولا يفيدٍ أن الموضوعين هما مع أعني أنه عندما يوجد واحدها يوجد الآخر أيضاً في الوقت 
عينه ع أنه يجب أن يكون الأمر على هذا النحو بالضرورة حتى يمكن للإدراكين أنْ يل واحدهما 
الآخر بالتبادل. ويلزمنا من َم أفهوم فاهمي يتعلق بتتالي التعينات المتبادل في الأشياء الموجودة 
خارج بعضها بعضأء لكي نقول إِنَّ تتالي الإدراكات المتبادل مؤسس على الموضوع» ولكي نتصور 
من م المعية موضوعيةٌ . والحالء إِنَّ علاقة الجواهر التي فيها جوهر يتضمن تعينات مبدأها 
متضمُن في جوهر آخر» هي علاقة التأثير» وعندما يتضمن الواحد مبدأ التعينات التي في الآخر 
بالتبادل*»: تكون العلاقة علاقة اشتراك أو تفاعل. لا يمكن لمعيّة الجواهر في المكان أن تُعرّف 
إذن في التجربة إلا بافتراض تيادل الفعل فيما بينباء وهذا هو إذن شرط إمكان الأشياء نفسها 
كموضوعات للتجربة أيضاً. 


الأشياء هي معأ من حيث توجد في زمن واحد بعينه» لكن يم نعرف أنْها في زمن واحد 
بعينه؟ ‏ من كون النسق ف تأليف إزكان المتنوع يصدقء كيف مااتفق» أعني من أنه يمكننا الانطلاق 
من (()) إلى ((ه) مروراً ب ((ب)) و((ج)) و((د))» أو بالعكس من ((ه) إلى (()). إذء 





(©#) أحذت بقراءة: مقطلء5 الذي أبدل قع125 ب علعل يي الأصل : ععل لصنم© دعل نوذولط ممعي لصن 
القطامع معععلصم دأ ترعع سباسسلاوء 8 . 
فقلت: ووعندما يتضمن الواحد» بدل القول «وعندما تتضمن هذه العلاقة» أو دهذاء الخ ر(م. ى. 
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عندما يكون التأليف متوالياً في الزمان (في النسق الذي يبدأ ب ((1)) وينتهي ب ((ه))) يكون 
من المحال أنْ يبدأ الإزكان» في الإدراك» ب ((ه)) وينتقل رجوعاً إلى ((أ))» لأن ((أ)) يكون 
منتمياً إلى الزمن الماضي ولم يعد يمكنه إذن أن يكون موضوع إرُكان. 


لكن؛ افرضوا : أن كلَّ جوهر في متنوع من الجواهر بوصفها ظاهرات» هو معزول تماماً 
بمعنى أن لا واحد يؤثر في الآخر أو يتأثر به» أقول لن تكون معيتها موضوع إدراك ممكن ولن 
يمكن لوجود الواحد. أنْ يؤدي إلى وجود الآخرٍ عن طريق التأليف الأمييري. إِذْ عندما 
تفكرونها من حيث يفصل بينها مكان فارخ تامأ فإِنّ الادراك الذي ينتقل من ظاهرة إلى أخرى 
في الزمان» وإن كان يعين وجودها بواسطة الادراك المتتالي» لا يمكنه أن بميز ما إذا كانت الظاهرة 
نتلي موضوعياً الظاهرة الأولى» أو ما إذا كانت معها بالأحرى. 


يجب إِذنْ أن يكون هناك خارج مجرد الوجود, ما به ((أ)) يعينٌ موضع ((ب)) في الزمان. 
وعلى العكس أيضاًء ما به يعي ((ب)) بدوره موقعاً ل ((أ))؛ لأنّ الجواهر المفكرة بموجب هذا 
الشرط فقط هى التى يمكن أن تتصور أمبيرياً كموجودة معاً. والحال إن ما يعين للشىء موقعاً في 
الزمان هو فقط سببه أو سبب تعيناته. يجب إِذنُ أن يتضمّن كل جوهر (لأنه إفا يكون نتيجة 
بالنسبة إلى تعيّناته وحسب) سببيّة بعض التعيّنات في الجواهر الأخرى. ومعاً مسبّبات سببيّة 
الجواهر الأخرى. أعنيى يجب أن تكون الجواهر في اثستراك دينامي (يلا توسط أو بتوسط) حتى 
يمكن للمعيّة أنْ تُعرف في أيّ تجربة ممكنة. والحال إن يلزم لموضوعات التجربة كل ما بدونه تمتنع 
تجربة هذه الموضوعات. يجب إذن على جميع الجواهر في الظاهرة» من حيث هي معاًء أن تشترك 
في الفعل المتبادل فيها بينبها اشتراكاً شاملا. 


إن لفظ كهطعكماعدمعء0 في الألمانية. مزدوج الدلالة, فهو يدل على " وثمسوصمه كنا على 
9" اكع سصو0), ونحن نستعمله هنا بالمعنى الثاني بمعنى الاشتراك الدينامي, الذي بدونه لا 
يمكن لأي اشتراك موضعي (تتتهمة متستسصرمن) أن د يعرف أميبري يا. ومن السهل أن نلاحظ في 
تجارينا أن الآثار المتصلة في كل مواقع المكان يمكتها وحدها أن تقود حِسّنا من موضوع إلى آخر؛ 
وأنْ النور الذي يتراقص بين عيننا وعالم الأجسامء يمكنه أنْ يولّد. بيها وبين هذه الأجسام , 
الاشتراك المتوسط. ويبرهن بذلك على كونها معاً؛ وأثه لا يمكننا أمييرياً أنْ نغير أي موضع أن 
ندرك هدا التخير), دون أن تمكننا المادة من إدراك موقعنا أينما كناء ونه يمكن لليادة بواسطة 
تأثيرها المتبادل فقطء أن ثثْيت معيتها ومن نَم تواجدّ موضوعاتها بمافيها أكثرها بعداً (وإن بتوسط 
وحسب). فمن دون الاتتراك» كل إدراك (للظاهرات في المكان): ينفصل عن الآخرء وسلسلة 
التصورات الأمبيرية, أي التعجرية. تعاود البدء مع كل موضوع جديد دون أنْ يمكن للمتقدم أن 
يكون على أي ترابط معهء أو على أي علاقة زمنية به. وليس في نيت البتة أن أهفّت بذلك نظريّة 


(*) اشتراك (بالمعنى الاتمعالي) . 
(*#) تادل 
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المكان الفارغ لأنه سيظل قائماً حيث لا تصل الادراكات قطء وحيث لا محل من ثم لأيّ معرفة 
أمييرية للمعية؛ لكنّه في هذه ا حالة لّنْ يشكّل موضوعاً لأي تجربة تمكنة لنا. 


وما يلي يمكن أن يشكّل ايضاحاً. ففي ذهننا يجب أنْ تكون جميع الظاهرات» بما هي 
متضمنة في تجربة نمكلةء في ائستراك (متمستصصوت) إبصاري , ولكي يمكن للموضوعات أنْ 
تتصور بوصفها مقترنة وموجودة معأ يجب أن تعن لبعضها بعضاً بالتبادل موقعاً في الزمان وأنْ 
تشكل بذلك ((كلة)). ولكي يمكن لهذا الاشتراك الذاتي أنْ يُستئد إلى مبدآ موضوعي أو أنْ 
يتعلق بالظاهرات بوصفها جواهرء يجب أنْ يجعل إدراك بعضهاء بوصفه مبدأء إدراك بعضها 
الآخر ممكناً والعكس بالعكس أيضاًء لا حتى ينسب التتالي الذي هودائا في الادراكات من 
حيث هي عمليات إزكان» إلى الموضوعات بل حتى يمكن هذه أن تُتصَوّر يوصفها موجودة معاً. 
والجال إن في هذا تأثيرأ متبادلا أي تبادل حقيقياً بين الجواهر من دونه لا كن لأي علاقة أمبيرية 
للمعية أنْ تجد مكاناً لمافي التجربةء وبهذا التبادل. تشكل الظاهرات مركباًإقاناغتقه ممم 
ملقة)". ومركبات من هذا النوع ممكنة بطرق عديدة. والعلاقات الدينامية الثلاث التي عنها 
تصدر سائر العلاقات هي علاقات اللازم والتالي والمركب. 

#4 

تلك هي إذن تمثيلات التجربة الثلاثة» وهي ليست سوى مبادىء تعين وجود الظاهرات في 
الزمان حسب أحواله الثلاث: العلاقة بالزمان نفسه بوصفه كما (كم الوجود أي المدة) والعلاقة 
ف الزمان بوصفه تسلسلا (التوالي) » وأخيراً العلاقة فيه بوصفه جملة كل الوجود (المعية). ووحدة 
التعين |الزماني هذه هي ديئامية بشكل شاملء بمعنى» إنه لا ينظر إلى الزمان بوصفه ذاك الذي 
فيه تعينٌ التجربة» دون توسط. لكلّ وجودٍ موقعه وه وأمر محال لأنّ الزمان المطلق ليس موضوعاً 
للإدراك يمكن به للظاهرات أن تتماسك؛ بل إن قاعدة الفاهمة التي من بلالا فقط يمكن اللوحدة 
التأليفية وم تَضفْى على وجود الظاهرات بموجب العلاقات الزمنية. هي التي 7 تُعينٌ لكل واحدة 

: الزمان» وقبلياً من نّم وتصدق لكل الأزمنة ولكل زمن على حدة. 

ونفهم بالطبيعة (بالمعنى الأمبيري) ترابط الظاهرات من حيث وجودها وفقاً لقواعد ضرورية 
أعني وفقاً لقوانين. ثمة إذن قوانين معيّنة بل قوانين قبلية تجعل بدءاً الطبيعة ممكنة؛ فالقوانين 
الأمبيرية لا يمكن أن توجد أو يُعثر عليها إل بواسطة التجربة بل» في الحقيقة, إلا وفقاً لتلك 
القوانين الأصلية التي تجعل بدءاً التجربة نفسها ممكنة. تُقدّم إذن تمثيلاتناء أصلاًء وحدة الطبيعة 
في ترابط كل الظاهرات بموجب معايملات معيّنة لا تعبر إلا عن علاقة الزمان (من حيث ينطوي 
على كل وجود) بوحدة الأبصار التي لا يمكن أن تحصل إلا في التأليف بموجب قواعد. فهي 
تشترك إذن في القول» إن جميع الظاهرات تقوم في طبيعة واحدة.» وإنها يجب أن تقوم فيها لأنه 
بدون هذه الوحدة القبلية لن تكون أيّ وحدة للتجربة ممكنة ولن يكون من ثم أي تعين 
لموضوعات التجربة ممكنا. 


[فية مركب واقعي . 
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لكن ثمة ملاحظة يجب أن تبدى على نوع وخصوصية الدليل الذي استخدمناه بصدد 
القوانين الطبيعية الترسندالية هذه؛ وسيكون لهذه الملاحظة أهمية كبرى بوصفها قاعدة يجب 
اتباعهاٍ في كل محاولة تدليل قبلية على القضايا الذهنية والتأليفية معاً. فلو أننا أردنا أن ندل 
دغيائياً» أي يأفاهيم على هذه التمثيلات وهي : : إن كل ما يوجد لا يمكن أن يُصادّف إلا في 
الدائم» إن كل حادث يفترض 5 الحالة المتقدمة شيعا يتليه هو بموجب قاعدة» وأخيراً إن 
الحالات في المتنوع الكاثئر: ثن معا هي أيضاً كائنة ة معأ بعضها نسبة إلى بعض وفقاً لقاعدة (في 
الاشتراك) : لكانت كل جهودنا ذهبت سدى. د من المحال اطلاقاً أن ننطلق من موضوع ومن 
وجوده إلى وجود آخخر أو إلى غمط وجوده بمجرد أفاهيم عن هذه الأشياء أياً كانت الطريقة ة الي 
اعتمدناها لتحليل هذه الأفاهيم . فماذا يبقى لنا إذن؟ ‏ يبقى امكان التجربة بوصفهامعرفة يجب 
أن يمكن للموضوعات أن تعطى فيهاء في النهاية» لكن يكن لتصورها أن يتمتع بواقع موضوعي 
بالنسية إلينا. والحال إننا كنا قد عترنا» ف ذلك الثالث الذي تقوم صورته الماهوية في الوحدة 
التأليفية لإيصار جميع الظاهرات» على الشروط القيلية لتعيين كل الوجود في الظاهرة 3 تعييناً زمنياً 
شاملا وضرورياً من دونه يمتنع التعين الزمني الأمبيري نفسه؛ وقد اكتشفنا بذلك قواعد الوحدة 
التاليفية القبلية التي بواسطتها استطعنا أن نستبق العجربة . وفي غياب هذا المبمج» واستناداً إلى 
الظن الباطل: إِنّه بالإمكان أنْ ندلّل دُغْمائياً على قضايا تأليفية د يوصي مها الاستعمال التجربي 
للفاهمة كمبادىء له: جرثٌ محاولات عديدة للتدليل على مبدأ العلة الكافية» لكنها كانت تذهب 
أبدأ سدئ. ول يفكّر أحد في التمثيلين الأخيرين» على الرغم من أنهما استعملا دوماً بشكل 
ضضمني”". ذلك أننا نفتقر إلى خيط المقولات الحادي الذي يمكنه وحده أن يكتشف كل فجوات 
الفاهمة وينبّه عليها في الأفاهيم كما في المبادىء. 


5 ل 


مصادرات التفكير الأمييري بعامة 


1- ما يتقّق مع الشروط الصورية للتجربة (إلجهة الحدس والآفاهيم) هو ممكن. 


3- ما يتعين ترابطه مع المتحقق وفق الشروط الكلية للتجربة يكون (يوجد) بالضرورة. 





(1) إن وحدة العالم بأسرهة حيث يجب أن تكون جتتيع الظاهرات مقترنة» هي على ما يبدو يجرد استنتاج من مبدأ 
مسلم به ضمناً في اشتراك جميع الجواهر الكائئة معاً؛ لأنها لوكانت منعزلة لما شكلت ((كل)) بوصفها 
أجزاء له؟ ولو لم يكن اقترانها (تفاعل المتنوع) لازماً حقاً للمعيّة لما أمكن أَنَّ نستدلٌ من هذه العلاقة مخض 
الفكرية على تلك العلاقة الواقعية. وعلى كل حال فقد بَيّنا في موضعه أن الاشتراك هو أصلا مبدأ إمكان 
المعرفة الأمبيرية للتواجد وأدنا لا نستدل أصلاً إذن من التواحد على الاشتراك إل بوصف هذا شرطاً لذاك. 
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إيضاح 


تمناز مقولاات الجهة بأنها لا تزيد أي تعين للموضوع على الأفهوم الذي تلحق به 
كمحمولات بل تعير عن العلاقة بالملكة المعرفية وحسب. فبعد أن يكتمل أفهوم الشيء تاماء 
يظل بإمكاني أن أسأل يصدد هذا الموضوع. هل هو تمكن وحسب أم متحقق كذلكء, وفي هذه 
الحالة هل هو ضروري أيضاً. وبذلك لا يفكر أي تعين إضافي للموضوع نفسهء بل يسأل فقط 
كيف يتعلق (هو وجميع تعيناته) بالفاهمة وباستعمالها الأمبيري» وبالحاكمة الأمييرية والعقل (في 
تطبيقه على التجربة) . 


ولهذا بالضبط» فإن مبادىء الجهة هي جرد شروح لآفاهيم الإمكان والتحقق والضرورة في 
استع الها الأمبيري » ومعاً أيضاً برد قصر لميع المقولات على مجرد استع الها الأمييري من دون 
الاقرار بالاستعمال الترسندالي أو السماح به. إِذْ عندما يكون عل المقولات لا أن تقتصر على 
الدلالة المنطقية والتعبير عن صورة الفكر تحليلياًء بل أنْ تعلق بالأشياء ويإمكانها وتحققها 
وضرورتهاء فإنه يجب أن تطبّق على التجربة الممكنة وعلى وحدتها التأليفية التي بها تعطى 
موضوعات المعرفة . 


تستلزم مصادرة إِمْكان الأشياء إذن أنْ يكون أفهومها متوافقاً مع الشروط الصورية للتجربة 
بعامة لكن هذه أي الصورة الموضوعية للتجربة بعامة». تتضمن كل تاليف ب لازم لمعرفة 
الأشياء. والآفهوم المنطوي على تأليف يُعدّ فارغاً ولا ينسبٌ لأي موضوع عندما لا ينتمي التأليف 
إلى التجربة إما كمستمد منها فيسمى أفهوماً أمبيرياً وإِمًا كشرط قبل تستند إليه التجربة بعامة 
(صورتما) فيكون أفهوماً محضاًء إنها منتمياً إلى التجربة لأن حامله لا يمكن أن يصادف إلا فيها. 
إذْ من أين تُستمدٌ سمة الامكان لموضوع مفكّر قبلياً بأفهوم تأليفي ع إن لم يكن من التأليف الذي 
يشكل صورة المعرفة الأمبيرية للأشياء . إن عدم تضمن مثل هذأ الأفهوم لأي تناقض هوحقاً 
شرط منطقي ضروري» إلا أنه أقل مما يكفي لواقعية | الأفهوم ا موضوعية, أعني لإمكان الموضوع 
كما هو مفكر في الأفهوم . فليس في أفهوم شكل,ٍ حاط بخطّين مستقيمين أي تناقض» لأن 
أفاهيم : خطين مستقيمين وتقاطعههماء لا تتضمن نفيً لي شكل ؛ والإمتناع لا يعود إلى الأفهوم 
بحدٌّ ذاته, بل إلى بنائه في المكان. أعنى إلى شروط المكان وتعينهء لكنّ, لهذه الشروط بدورهاء 
واقعيتها الموضوعية» أعني إِمْبا تتعلق بإمكان الأشياء, لأنها تتضمن قبلياً صورة التجربة بعامة. 


ونريد الآن أن تظهر للعيان عظم فائدة مصادرة الإمكان هذه وتأثيرها. فعندما أتصور شيئا 
دائاً بحيث إِنَّ كل ما يتبدل فيه إما ينتمي إلى حالته وحسب» فإنه لا يمكنني قط أن أعرف بمثل 
هذا الأفهوم لوحده أنَّ مثل هذا الشيء مكن . أو أتصور شيئاً يجب أن يكون قوامه بحيث إنه ما 
إن يطرح حتى يلزم عنه شيء آخر أبداً وحتأ» فإنه يمكنني حقاً أن أقكر ذلك دون تناقض» لكن 
لا يمكني أن أحكمء من خلاله ما إذا كانت مثل هذه الخاصية (كسببيّة) تصادف ني شيء ما 
ممكن. وأخيراء يمكنني أن أتصور أشياء غتلفة (جواهر) يكون قوامها على نحو أن حالة الواحد 
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تُحدث أثراً في حالة الآخرء وبالتبادل, لكن إمكان أن تناسب هذه العلاقة أشياءهاء أمر لا 
يمكنني قط أن أشحقّه من هذه الأقاهيم التي تتضمن جرد تأليف اعتباطي . . ومن أن هذه الأفاهيم 
تعير قبلياً عن علاقات الادراكات في كل تجربة. ومن دلك فقطى يمكن معرفة واقعيتها 
الموضوعية؛ أي حقيقتها الترسندالية» وذلك بمعزل عن أي تجربة حقاً. إنما ليس بمعزل عن أيٍّ 
علاقة بصورة التجربة بعامة وبالوحدة التأليفية التى فيها وحدها يمكن للموضوعات أنْ تتعرف 
أثبيرياً. ْ 

لكن إذا أردنا أن نصطنع أفاهيم جديدة عن الجواهر والقوى والتسبب المتبادل» من المادة 
التي يقدمها لنا الإدراك دون أنْ نستمدٌ من التجربة نفسها مثال اقترانها فإننا سنحظى بمجرد 
أوهام خالية تماماً من أي علامة على إمكانهاء لأننا ل نتخذ التجربة معلّمةٌ لنا ولم نستمد منها تلك 
الأفاهيم . ومثل تلك الأفاهيم المختلّقة لا يكن أنْ تحمل سمة إمكانها قبلياً على غرار المقولات 
من حيث هي شروط تشوقف عليها كل تجربة» بل بعدياً وحسب من حيث تعسطيها التجربة 
نفسها؛ فإمكانها إِمَا أن يعرف إذن» بعدياً وأمييرياً وإمّا لا يعرف قط. وإ جوهراً يكون حاضراً 
في المكان دوماً ولا يملأه مع ذلك (عل غرار ذلك الوسيط الذي حاول بعضهم إدخاله بين المادة 
والماهيّة المفكرة)؛ وإن قدرة خاصة.» تكون لذهنناء على حدس المستقبل سلفا (لا الاقتصار على 
استنتاجه). وأخيرأًء إن ملك له تضعه في تبادل أفكار مع أناس آخرين (مهما بلغ بعدهم)؛ 
طي أفاهيم لا أساس لامكانها البتة» لأن هذا لا يمكن أن يتأسس على التجربة وعلى قوانينها 
المعروفة . ولأنه من دون التجربة ريط اعتباطي لأفكار لا يمكنها مع أنها لا تتضمن تناقضاًء أن 
تدعي واقعيةٌ موضوعيةٌ: وبالتالي إمكاناً مثل الموضوع الذي نريد أن نفكّره هنا. وفيا يخص 
الواقعية من المحآل أن نفكرها عياناً. من دون الاستعانة بالتجربة لأنها تتعلق بالإحساس كيادة 
للتجربة وحسبء ولا تخصٌ صورة العلاقة التي بها يمكن دائماً اختلاق الأوهام . 

لكني أهمل جانباً كل ما إمكانه يستمد من التحقق في التجربة وحسبء وأفحص هناء فقط 
إمكان الأشياء بوساطة الأفاهيم القبلية» وأثابر على الزعم أنها ليست ممكنة قط عن مثل هذه 
الأفاهيم بحد ذاتهاء بل عنها بوصفها أبدأ شروطاً صورية وموضوعية لتجربة بعامة وحسب. 


ويبدو أن إمكان مثآث يمكن أنَّ يعرف من أفهومه بحل ذاته (وهو مستقل بالشأكيد عن 
التجربة) لأنه يمكننا أن نعطيه موضوعاً على نحو قبلي تمامًء أعني أنْ نبنيه. هذا صحيح » ٠‏ لكن بما 
أنه مجرد صورة موضوع فإنه سيظل دائياً مجرد إنتاج للتخيّل؛ وسيظل إمكان موضوعه عرضةً 
للشك. من حيث يلزمه شيم آخر بعد, وهو: أن يكون هذا الشكل قد فُكّر بموجب الشروط 
التي تستند إليها وحدها كل موضوعات التجربة. والحال إن المكان هو شرط صوري قبل 
للتجارب الخارجية وإن التأليف التخيلي نفسه الذي به نبني مثلثاً في المخيلة هو هو تماماً التأليف 
الذي تطبقه في إزُكان الظاهرة لكي نكون عنها أفهوماً تجربياً: وذاك وحده ما يقرن هذا الأنهوم 
وتصور إمكان مشل هذا الثيء. وهكذا فإن إمكان الكميات المتصلة والكميات بعامة» ولأن 
أفاهيمها تأليفية كلهاء لا يتضح من الأفاهيم بحد ذاتها بل منها بوصفها الشروط الصورية لتعين 
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الموضوعات في التجربة بعامة. فأين ينبغي أن نبحث عن الموضرعات التي تتناسب مع الأفاهيم» 
إن ل يكن في التجربة التي فيها وحدها تُعطى الموضوعات؟ ومع ذلك يظل بإمكانناء من دون 
الاستعانة المسبقة بالتجربة نفسهاء أنْ نعرف إمكان الأشياء ونعينه فقط بالنسبة | ال الشروط 
الصورية التي بموجبها يتعين شيء ما كموضوعٍ في التجربة» وقبلياً تماماً من ثم مع أنه يتعين 
أبداً بالنسبة إلى التجربة وحدودها وحسب. 


فالمصادرة لمعرفة تحقق الثشيء تستلزم ادراكاً ومن ثم احساساً نعي ومع أنها لا تستلزم 
ذلك مباشرة من الموضوع نفسه الذي يجب أنْ يعرف وجودى فَإِمها تستلزم ترابطه في إدراك 
متحقق وفقاً لتمثيلات التجربة التي تعرض كل اقتران واقعي في تجربة بعامة. 


ولا يعثر في محض أفهوم الشيء على أي سمة من سيات وجوده قط. لأنه على الرغم من 
كونه تامأ إلى حد لا يخيسه خائس» لتفكير شيء مع كل تعيّناته الباطنة» فإن الوجود لا يدل 
البتة في كل ذلكء بل في هذا السؤال وحسب: هل مثل هذا الشيء معطى لنا بحيث يمكن 
لإدراكه أن يسبق أبداً الأفهوم؟ فأنْ يسبق الأفهوم الادراك؛ يعني أنه ممكن وحسبء أما الادراك 
الذي يقدّم للأفهوم المادة» فهو السمة الوحيدة للتحقق. لكن» يمكننا أيضاً وقبل إدراك الشيء» 
وبالتالي بقبلية نسبية» أن نعرف وجوده شرط أن يترابط مع ادراكات أخرى وفق مبادىء اقترانها 
الأمييري (التمثيلات) ذلك أن وجود الشيىء سيترابط عندها مع إدراكاتنا في تجربة ممكنة. 
وسيمكننا أن نصل» تبعاً لدليل التمثيلات وانطلاقاً من إدراكنا المتحقق, إلى الشيء في سلسلة 
الادراكات الممكنة. وهكذا نعرف من إدراك نشارة الحديد المنجذْبة وجود مادةٍ معْناطيسية تحترق 
كل الأجسام» على الرغم من أنَّ إدراكاً مباشراً لهذه المادة يمتنع علينا بموجب قوام أعضائنا. 
فبموجب قوانين الحساسية. ووفي سياق إدراكاتناء كنا سنحدس في التجربة؛ حدساً أفبيرياً 
مباشراً بتلك المادة لو كانت حواسنا ألطف. . . فَخِلْظتَها لا تمس البتة صورة التجربة الممكنة 
بعامة. فأين| امتدّ ادراكنا وما يلحق به» وفق القوانين الأمبيرية تمتد إذن أيضاً معرفتنا بوجود 
الأشياء. فإِن لم ننطلق من التجربة» وإ لم نمبج وفق قوانين الترابط الأمبيري للظاهرات فعبئاً 
نحاول أَنْ نحزّْر وجود شيء ما أو نبحث عنه. لكنّ المثالية تعترض اعتراضاً صارخاً على قواعد 
التدليل هذه على الوجود بتوسط» ومن المشروع إذن أنْ يكون هنا موضع تبفيتها. 


ا 
تهافت المثالية 


المثالية (وأقصد مثالية المادة) هي النظرية التي تعلن أن وجود الأشياء في المكان خارجاً عنا 
هوإما مجرد أمر يشير الشك ولا يدلل عليه وإمًا مغلوط ومحال. والأولى هي مثالية ديكارت 
الاحتالية التي تعلن أن زعراً (0ا:عدكة) أمييرياًء هو وأنا موجود». وحده لا شك فيه؛ والثانية 
هي مثالية باركلي الدغرائية؛ التي تعلن أن المكان» مع جميع الأشياء التي هو لما بمثابة شرط لا 
ينفصل عنبهاء أمر ممتنع في ذاته. وأنّ الأشياء في المكان هي من نم مجرد تميّلات. ولا مفر من 
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المثالية الدُغْمائية عندما يُنظر إلى المكان كتخاصية يجب أن تعود إلى الأشياء في ذاتهاء لأنه سيكون 
عندها مع ما يصلح شرطاً لف ٠‏ لا- شيعا . لكن أساس هذه المثالية قد دك من قبلنا في الاستطيقا 
الترسندالية. أما المثالية الاحتالية التي لا تزعم شيئاً من هذا بل تدعي فقط العجز عن إثبات 
وجودٍ خارج وجودنا بتجربة مباشرة» فهي عقلانية ومطابقة لتمط تفكير فلسفي دعم وهو منع 
إصدار أي حكم حاسم قبل العثور على دليل كاف. وعلى الدليل المطلوب أن يبِين إذن أن 
لدينا بالأشياء المخارجية لا محض تخيّل بل تجربة؛ وهو الأمر الذي لا يمكن إثباته إلا بإثبات أن 
تجربتنا الباطنة. التى لا شك فيها عند ديكارت» ليست هي نفسها ممكنة دون افتراض التجربة 
الخارجية . ١‏ 
الة 


يدلل عرّد الوعي بوجودي الخاص. وعياً متعيئاً أمبيرياً على وجود الموضوعات في المكان 
خارجاً عي 
تدايل 


أعي وجودي كمتعين في الرمانء وكل تعن زمي يشترط شيعاً دائا في الادراك. والجال ِنْ 
هذا الدائ ثم لا يمكن أن يكون شيئاً ّ لأن وجودي في الزمان يمكن أن بتعين بالضبط من خلال 
هذا لدان بدءا . فإدراك هذا الدائم ليس مكنا إذن إلا من خلال شي خارج عني وليس من 
خلال مجرد تصور شيء خارج عني. وبالتالي فإِنّ 7 تعين وجودي في الزمان ليس مكنا إل من 
خلال وجود الأشياء المتحققة التي أدركها خارجاً عني . والحال إن الوعي في الزمان مرتبط ضرورة 
بوعي إمكان هذا التعين الزمني : فهو إذن مربوط أيضاً بالضرورة بوجود الأشياء خارجاً عني 
كشرط للتعين الزمني؛ أعني إِنَّ وعمي بوجودي الخاص هو معاً وعي مباشر بوجود الأشياء 
الأخرى خارجاً عني . 


ملاحظة 1 نلاحظ في الدليل المذكور أنَّ لعبة المثالية قد قُلبت» بكل حق. ضدها. فهي 
تسلم أنَّ التجربة اللا متوسطة الوحيدة هي التجربة الباطنة» ونا نستدل منها فقط على الأشياء 
الخارجية إنما بطريقة غير موثوقة كما يحصل في كل الحالات التي نُستدل فيها من المسبّبات المسطاة 
على الأسباب المعيئة» لأنّ سبب التصورات الذي ريما نُنسبه خطأ إلى أشياء خارجية قد يكون. إلى 
ذلك. قائيا فينا. لكتنا ثبت هنا أنّ التجربة الخارجية هي لا متوسطة حقا" وأنّه بتوسطها 


(31) الوعي اللا متوسط بوجود الأشياء الخارجية ليس مفترضاً بل مُثبتاً في المقالة أعلاهء سواء كان بإمكاننا رؤية 
إمكان هذا الوعي أم لا . والسؤال بصدد هذا الإمكان سيكون عما إذا لم يكن لدينا سوى حس داطن ول 
يكن لدينا حس خارجي » بل مجرد تميّل خارجي . لكنه من الواضح أنه حتى مكنا أنْ نتخيّل فقط شيئا 
بوصفه خارجياً أيْ حتى نغرضه سنا في الحدس يجب أن يكون لدينا من قبل حسٌ خارجي؛ ويجب أن 
س0 بذلك ومن دون توسط. مجرد التلقي في حدس تخارجي من التلقائية التي تسم كل تخيل . دلك أنه لو 
كان الحسّ الخارجي مجرد تخيل لاُعدمت القدرة الحدسية نفسها التي يجب أنْ تتعين عن طريق المخيلة . 
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وحسب يكون ممكناً, لا الوعي بوجودنا الخاص حقاء بل تعيين وجودنا في الزمن» أعني التجربة 
الباطنة . والتصور وأنا موجود»" المعير عن الوعي الذي يمكن أن يواكب كل فكرء هو بالتأكيد 
ما يتضمن بلا توسط وجود ذات إلا أنه ليس بعد معرفة بها. ومن ثم ليس أيضاً معرفة أمُسيرية 
أي تجربةة؛ لأنه بالإضافة إلى فكرة شيء موجودة يلزم حدس» وحدس باطن هنا على الذات أن 
تتعين بالنسبة إليه». أي بالنسبة إلى الزمان؛ والحال إن الموضوعات الخارجية لازمة لذلك لزوماً تاماً 
بحيث إن التجربة الباطنة نفسها ليست ممكنة من تم إلا بتوسّط ومن خلال التجرية الخارجية 
وحسب. 

ملاحظة 2- ما سبق أنْ قلناه يتوافق تماماً مع الاستعال التجربي لقدرتنا المعرفية في تعيين 
الزمان. وبالإضافة إلى أن كل تعين زماني لا يمكن أن تدركه إل من خملال التبدّل في العلاقات 
الخارجية (للحركة) بالنسبة إلى ما في المكان من دائم (مثلا حركة الشمس بالنسبة إلى موضوعات 
الأرض) فليس لنا قط من دائم يمكن أن نضعه بوصفه حدساً تحت أفهوم الجوهرسوى المادة 
وحسب؛ وهذا الدوام نفسه لا يُستمدٌ من التجرية الخارجية بل يفترض قبلياًء عبر وجود الأشياء 
الخارجية. كشرط ضروري لكي تعين زمني ومن ثم أيضاً كتعين لحسنا الباطن بالنسبة إلى وجودنا 
الخاص. فوعبي لذاتي في التصور ((أنا)) ليس حدساً قط بل مجرد تصور ذهني لتلقائية الذات 
المفكرة . ولذا فإن هذا ((الأنا)) ليس له أي محمول حدسي يكنه كدائم أنْ يصلح كلازمة للتعين 
الزمني في المس الباطن كما يصلح اللانفاذ للادة مثلاً من حيث هو حدس أمبيري . 

ملاحظة 3 عن أن وجود الأشياء المخارجية لازم لإمكان وعي متعين بذواتناء لا ينجم أن 
كل تصور حدسي للأشياء الخارجية يتضمن معاً وجودا إذ قد يكون فعا تجرد أثْر من آثار 
المخيلة (في الحلم كيا في الجنون)؛ لكن حتى ني هذه الحالة فَإنْه لا يحصلر إلا باستريجاع إدراكات 
خارجية . لقد كان كافياً إذن أن ندلل على أن التجربة الباطنة بعامة ليست ممكنة إل بالتجربة 
الخارجية بعامة. أما ما إذا كانت هذه التجربة المزعومة أو تلك مجرد تميّل فذاك ما يجب اكتشاقه 
من خلال تعيناتها الخاصة وتماسكها وفق معايير كل تجربة متحققة. 

ع ا 

أخيراًء وفيا يخص المصادرة الثالثة» فإنها تتعلق بالضرورة المادية في الوجود وليس بالضرورة 
محض الصورية والمنطقية في اقتران الأآفاهيم. لكن» حيث إن أيّ وجود لموضوعات الحواس لا 
يمكن أن يُعرف على نحو قبل تمامأ. بل يمكنه أن يُعرف على تحو قبل نسبياً باللقارنة مع وجود 
آخر معطى» وحيث إننا لا نصل عندها إلا إلى الوجود الذي يجب أنْ يكون متضمناً في مكان ما 
في ترابط التجربة التي يُشكل الادراك المعطى جزءاً منهاء فإن ضرورة الوجود لا يمكن أن تعرف 
قط بأفاهيم بل فقط باقترانه مع ما هو مدرّك بموجب قوانين التجربة العامة. لكن ليس ثمة من 
وجود يمكن أن يُعرف كضروري بموجب شرط ظاهرات أخرى معطا إلا وجود المسيبات الناتجة 
عن أسباب معطاة بموجب قوانين السببية. فيمكننا إذن أنْ نعرف ضرورة» لا وجود الأشياء 


(*) «سنططعآ» - أكون. إنما اعتمدثٌ تلك الصيغة لشهرتها عن ديكارت وحسب (م. و). 
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رالجواهر) بل فقط حالتها وذلك عن حالات أخرى معطاة في الادراك ووفق القوانين الأمبيرية 
للسببية . ينتج عن ذلك أن معيار الضرورة يوجد حصراً في قانون التجريية الممكنة هذا: إن كل 
ما يحصل يتعينٌ قبلياً في الظاهرة بسببه. فدحن لا نعرف في الطبيعة إلا ضرورة المسبّبات التي 
أسبابها معطاة لناء ولا تمتد علامة الضرورة في الوجود إلى ما بعد حقل التجربة الممكن» وحتى 
في هذا الحقل فإنها لا تصدق على وجود الأشياء كجواهر لأن هذه لا يمكن أن تعدّ قط بثابة 
مسيّبات أمبيرية ولا بمثابة شىء يحصل وينشا. فالضرورة لا تختص إذن إل يعلاقات الظاهرات 
وفق قانون السببية الدينامي وبما يتأسس عليه من إمكان استدلال وجود (السب) استدلالاً قبلياً 
من وجودٍ آخر معطى (السبب). إن كل ما يحصل هو ضروري فَرْضاً؛ وذاك مبدأ يخضع التغير 
في العالم لقانون» أي لقاعدة وجودٍ ضروري من دونها لا يكون ثمة من طبيعة حتى. ولذا فإِن 
المبدأ ولا شىء يحصل بمصادفة عمياء» (كتاققه 02105 202 ملهنسطة ه) هو قانون قبل للطبيعة . 
وكذلك هذا المبدأ ولا يوجد في الطبيعة ضرورة عمياءء بل فقط ضرورة مشروطة ومن ثم 
مفهومة» (سدنةة لل دمم). وهذان المبدآن قانونان مخضعان لعبة التغيرات لطبيعة للأشياء 
(كظاهرات) أو بتعبير آخر لوحدة الفاهمة التي فيها وحدها يمكن أن تنتمي التغيرات إلى تجربة 
بوصفها وحدة الظاهرات التأليفية. ويشكل هذان المبدآن جزعاً من المبادىء الدينامية. والأول 
تخصيصاً هو نتيجة مبدأ السببية (في تمثيلات التجربة). أما الثاني فينتمي إلى مبادىء ((اللبهة)) 
ويضيف إلى التعين السببي أفهوم الضرورة مدرجة تحت قاعدة الفاهمة. ومبدأ الاتصال يمع أي 
قفزة في سلسلة الظاهرات (التغيرات) (كتطلة؟ تنطقل دمه ملصنامم هل) وعنع معأ في يجمل كل 
الظاهرات الأمبيرية في المكان» أيّ فنجوة أو ثغرة بين ظاهرتين (كنطذئط عنغقل همم) لأنه يمكن أن 
نصوغ المبدأ على النحو التالي: لا يمكن أن يقع تبيء في التجربة يدل على خلاء أو حتى يسمح به 
من حيث هو جزء من التأليف الأمبيري. ذلك أن الفراغ الذي يمكن أن نتصوّره مارج حقل 
التجربة الممكنة (للعالم) لا يقع تحت سلطة مجحرد الفاهمة التي لا تقرر إلا في مسائل تتعلق 
بالاستفادة من الظاهرات المعطاة في المعرفة الأمبيرية. أما تلك فمسألة تعود إلى العقل الأمثل 
الذي تَخْرجٍ عن فلك التجربة الممكنة ويريد أن يحكم فيا يحيط بها ويحدّها؛ ويجب إذن فحصها 
في الديالكتيك الترسندالي. وقد يكون من السهل أن نتصور هذه القضايا الأربع (0< م0سندم مة 
نا 8 02611 0ه ركتاكقء كناأؤل 208 ركن[53 3605 208 ركنافقتط عتطقل) 3 , ككل المبادىء ذات 
الأصل التِرْسِنداي» وفقاً لنسقها بموجب نسق المقولات وأنْ نعين لكل واحدة منها مَوْضِعهاء 
لكنّ القارىء المتمرّس سيقوم بذلك لوحده وسيهتدي بسهولة إليه. وهي تتفق جميعهاء فقط في 
أنها لا تسمح في التأليف الأمبيري بأيّ شيء معيق أو ميء للفاهصة وللتسلسل المتصل 
للظاهرات» أي لوحدة أفاهيمها لأنه بها وحدها تكون ممكنة, وحدة التجربة التي يجب أن تجد 
فيها جميع الادراكات موقعاً لها . 


أما ما إذا كان حقل الإمكان أكبر من الحقل الذي يتضمن كل المتحققء وما إذا كان هذا 


[في4 ف العالم لا تَغْرة ولا قفزة ولا حصول بمصادفة أو بضرورة عمياء. 
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الأخير بدوره أكبر من مجموع ما هو ضروري» فمسألتان حرجتان. وصحيح أن حلّهما تأليفي إلآ 
أنها يخضعان لسلطة العقل وحده لأنبما يعودان تقريباً إلى السؤال عما إذا كانت جميع الأشياء 
بوصفها ظاهرات تنتمي بأسرها إلى نطاق وسياق تجربة وحيدة يشكل كل ادراك معطى جزءاً 
منباء فلا يمكن أن يرتبط إذن بظاهرات أخرى؛ أو ما إذا كان يمكن لادراكاتي (من حيث ترابطها 
الكلي) أن تنتمي إلى أكثرمن تجربة واحدة بمكنة نة . ولاتعطي الفاهمة قبّلياً للتجربة بعامة إلا القاعدة 
المتعلقة بالشروط الذاتية والصورية للحساسية وللبصيرة على السواءء» الشروط التي وحدها تجعل 
تلك التجربة تمكنة. وعلى الرغم من أن صوراً أخرى للحدس (غير المكان ن والزمان) وصوراً 
أخرى للفاهمة (غير صور التفكير السياقية أو المعرفة بأفاهيم) هي أمر ممكن فإنه لا يمكننا بأي 
شكل أنْ نفكّرها أو أن نجعلها مفهومة. ولكن حتى لو أمكننا ذلك» فإنها لن تنتمي إلى 
التجربة. من حيث هي المعرفة الوحيدة التي فيها تُعْطى الموضوعات . أما ما إذا كان يمكن أن 
يوجد ادراكات أخرى غير التي تنتمي بعامة إلى مجمل تجريتنا الممكنة لممكئنة وما إذا كان ثمة بالتالي من 
حقل للمادة مختلف تاماًء فذاك ما لا يمكن أنْ تقرّره الفامة حيت لا عمل لها إلا ممع تأليف ما 
هو معطى . أضف إن فقر استدلالاتنا العادية التي تتولد من خلالما مملكة واسعة من الإمكان لا 
يشكل كل المتحقق (كل موضوع تجربة) سوى جزء صغير منباء [إن فقرها] واضح جداً للعيان. 
فعن «كل متحقق هو ممكن»؟ ينجم بشكل طبيعي وبموجب قواعد العكس المنطقية القضية محض 
الجزئية: «بعض الممكن هو متحقق» التي يبدوأنها تعني: كثير من الممكن ليس بمتحقق . 
وصحيح أن الأمر يبدو كما لو كان يمكن أن نضع دون تردّد عدد الممكن فوق علد المتحقق لأنه 
يجب أن يضاف شيء آخر إلى ذاك للحصول على هذاء إلا أنني لا أعرف هذه الإضافة إلى 
الممكن لأنَ ما يجب أن يُضاف إليه قد يكون غالاً. وبالنسبة إلى الفاهمة ليس ثمة ما يمكن أن 
يضاف إلى الاتفاق مع الشروط الصورية للتجربة سوى هذا: الاقتران بادراك ما؛ لكن ما يقترن 
بإدراك ما بموجب القوانين الأمبيرية هو متحقّق على الرغم من أنه لا يدرك بلا توسط. أما في 
الترابط الشامل مع ما هو معطى لي في الادراك» فإن مسألة امكان سلسلة أنرى من الظاهرات 
ومن ثم امكان أكثر من تجربة واحدة تتضمن كل شيءء مسألة لا يمكن أن نستدل عليها ماهو 
معطى ١‏ ولا بالأحرى من دون أن يكون ثمة شيء معطى ٠‏ لأن لا شيء يمكن أن يفكر البتة من 
دون مادة. وما هو غير ممكن إلآ وفق شروط هي نفسها ممكنة وحسب» لا يكون مكنا من جميع 
الوجوه. لكن المسألة تطرح على هذا التحو عندما نريد أنْ نعلم ما إذا كان امكان الأشياء يمتد 
أبعد من التجربة. 

وقد اكتفيت بذكر هذه المسائل كي لا أترك أي ثغرة في ما ينتمي» حسب الظن العام إلى 
الأفاهيم الفاغمية. لكن الإمكان المطلق (الذي يصدق من جميع الوجوه) ليس في الواقع مجرد 
أفهوم فاهمي ولا يمكن بأيّ شكل أن يكون له أي استعمال أبيري بل ينتمي إلى العقل وحده 
الذي يتخطى كل استعيال فاضي ميري ممكن . ولذا نكتفي هنا بملاحظة نقدية وحسب تاركين 
الشيء نفسه في الغموض بانتظار البحث اللاحق . 


لكن في الوقت الذي سأختم فيه هذا الرقم الرابع وأنبي به معأ سستام كل مبادىء الفاهمة 
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المحضةء يجب عل أيضاً أن أشير إلى السبب الذي دفعني إلى أن أطلق اسم المصادرات بالذات 
على مبادىء الجهة. ولا أريد هنا أنْ آخذ هذا اللفظ بالمعنى الذي يعطيه له بعض المؤلفين 
الفلسفيين المحدثين وهو بعكس المعنى الذي يعطيه له الرياضيون الذين إليهم ينتمي تخصيصاًء 
ألا وهو: صاتر على قضية» يعني عذّها بمثابة قضية يقينية بلا توسط ومن دون تسويغ أو برهان. 
ذلك أنه إذا كان علينا أن ثُقرٌ بأنه يمكن لقضايا تأليفية أي كانت بداهتهاء أن تحظى بتأبيدٍ غير 
مشر وط من دون تسويغ وبالنظر إلى دعواها الخاصة. إن كل نقد للفاهمة سيبطل؛ وحيث نه لا 
ينعدم وجود أدعاءات جريئة لا يرفضها الإيمان العام (لكنه ليس حجة) فإن فاهمتنا ستكون 
مشرّعة لكل الأباطيل دون أن يكون بوسعها حجب تأييدها عن الأقوال التي يطلب لماء بنبرة 
الثقة ذاتهاء ورغم أنها غير مسوغة؛ بأن تُقبل تماماً كما تقبل المسلمات المتحققة. فعندما يضاف 
إلى أفهوم شيء» إذن» تعين قبلي تأليفياء يجب بالضرورة أنْ يضاف إلى قضية من هذا النوع إن 
لم يكن دليل» فعلى الأقلّ تسويغ لمشروعية زعمها. 

لكن مبادىء الجهة. ليست تأليفية موضوعياًء لأنْ حمولات الإمكان والتحقق والضرورة لا 
توسع في شيء نطاق الأفهوم الذي تطبّق عليه لمجرد أنها : تضيف أمراً آخر إلى تصور الموضوع . 
ولا يقلل ذلك من كونهاء مع ذلك؛, تأليفية» إنغا تأليفية ذاتياً وحسب»ء أي أنها تضيف إلى أفهوم 
اليى (الواقعي) الذي لا تقول عنه مع ذلك شيئاً» ملكة المعرفة الي فيها يولد هذا الأفهوم 
ويجد مستقره؛ بحيث إنه إذا اقترن هذا الافهوم مع مجرد الشروط الصورية للتجربة كان موضوعه 
ممكنا؛ وإذا ترابط مع الادراك (مع الاحساس كبادة للحواس) وتعين به بوساطة الفاضة كان 
موضوعه متحققا؛ وإذا تعين بترابط الادراكات بموجب أفاهيم كان موضوعه ضروريا. لا تعير 
مبادىء الجهة إذن بالنسبة للأفهوم إل عن فعل القدرة المعرفية التي بها يتولد. والحال إننا نسمي 
مصادرة في الرياضة» المبدأ العمل الذي لا يتضمن سوى التأليف الذي به نتخل بدءاً وفيا 
نولّد أفهومه, مثال: أن نرسم دائرة على سطح انطلاقاً من خط ونقطة مُعْطَيين. وقضية من هذا 
النوع لا يمكن أن يدلل عليها لأن الطريقة التي تستلزمها هي بالضبط الطريقة التي بها ولدنًا بدءاً 
أفهوم مثل ذلك الشكل . وهكذا يمكئنا إذن وبالحق نفسه أن نصادر على مبادىء الجهة لأنها لا 
توسع نطاق أفهومها عن الأشياء بعامة9) بل تقتصر على إظهار كيف يربط هذا الأفهوم بعامة 
بالملكة المعرفية . 


# جا 


ملاحظة عامة على سستام المبادى. 


إنه لأمر مثيرٌ للاهتام أن لا يمكنني رؤية إمكان أي شيء بمجرد المقولة» بل أنْ يجب أبداً أن 





(0) من خلال تحقق الشيء أطرح بالتأكيد أكتر من الإمكان إنما ليس في الشيء؛ لأنَْ الشيء لا يمكن البتة أن 
يتضمن في التحقق أكثر مما كان يتضمنه إمُكانه التامْ م. لكن لما كان الإمكان مجرد طرح للشيء ء بالنسبة إلى 
الفاهمة (إلى استع اها الأمبيري)؛ فإِنَّ التحقق هو ملا اقتران مدا الشيء بالؤدراك . 
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يكون لدينا حدس نعرض بواسصطته الواقع الموضوعي للافهوم الفاهمي المحض. فإذا أخذنا على 
سبيل المثال مقولات الاضافة. فكيف 1) يمكن لشيء ع أن لا يوجد إلا كحامل وليس كمجرد تعين 
لأشياء أخرى» أعني أن يكون جوهراً؛ أو كيف 2) من أن شيئاً كائن, يجب أنْ يكون شيء 
آخر» وبالتالي كيف يمكن لشيء ء ما بعامة أن يكون سبباً؛ أو 3) كيف عندما تكون أشياء عدة 
يحدث شىء لبعضها من كوْن أحدها موجوداً وبالتبادل» وكيف يمكن على هذا النحو أن يكون 
ثمة اشتراك بين الجواهر؛ ذاك ما لا يمكن رؤيته بمجرد أفاهيم. والأمر نفسه بالنسية إلى المقولات 
الأخرى. وعلى سبيل المثال مسألة ما إذا كان يمكن للشيء ء أن يتهوه مع عدة أشياء مجتمعة, أعني 
أن يكون ىأ الخ . . فطالما ينقصنا حدس إذن» فإننا لا نعرف ما إذا كنا نفكر شيئاً بالمقولات أو 
حتى ما إذا كان ثمة شيء في أي محل يمكن أن يلائمها: يتبين إذنْ أنما في ذاتها ليست معارف بل 
مجرد صور فكرية تصلح لتحويل الحدوس المعطاة إلى معارف. وينجم عن ذلك بالضبط أيضاً 
أنه لا يمكن أن نستمد أيّ قضية تأليفية من مجرد مقولات. أما القول مثلل: «إن في كل وجود 
جوهرًء أيْ شيئاً لا يمكن أن يوجد إلا كحامل وليس كمجرد محمول»؛ أو «إنّ كل شيء هو كم 
الخ . فهو قول ليس فيه على الاطلاق ما يمكن أن يصلح لكي نتخطى الأفهوم المعطى ونربط به 
أفهوماً آخر. لذلك لم ينجح أحد قطّ في أنْ يدلّل من خلال الأفاهيم الفاهمية المحضة على قضيّة 
تأليفيةع وهذه على سبيل المثال: «وكل موجود حادث فله سبب» وم يكن بالإمكان فل شيء 
سوى التدليل على أنه لا يمكننا من دون تلك الصلة فهم وجود الحادث قطء أي معرفة وجود 
شيء من هذا النوع قبلياً بالفلهمة؛ لكن لا يلي ذلك أنْ تكون تلك الصلة بالضبط شرط إمكان 
الأشياء نفسها. وهكذا سيلاحظ من يريد أن يرجع إلى دليلنا على مبدأ السيبية آنا لم نستطع 
التدليل عليه إلا بالنسبة إلى أشياء التجربة الممكنة: : «كل ما يحصل (كل حادث) يفترض سبيأ» 
وإنه حتى على هذا النحولم نستطع أن ندل عليه إلا بوصفه مبدأ لإممكان التجربة ومن لم لمعرفة 

شيءٍ معطى في الحدس الأمبيري لا بمجرد أفاهيم . غير أنه لا يمكننا إنكار أن القضية «كل حادث 
يجب أن يكون له سبب» هي واضحة لكل واحدٍ بمجرد أفاهيم . لكن أفهوم الحادث في هذه 
الحالة يفهم من حيث يتضمن لا مقولة الجهة (كشيء يمكن تصور لا - كونه) بل مقولة الاضافة 
(كشيء لا يمكن أن يوجد إل كنتيجة لآخر) . وني هذه الحالة فإن القضية هي بالتأكيد قضية هُويّة 
«مالا يمكن أن يوجد إلآ كنتيجة فله سبب». وفي الواقع» عندما نريد أنْ نعطي أمُثلة عن 
الوجود الحادث نعتمد دائياً على التغيرات» وليس على إمكان فكرة الضِدٌ0 وحسب. لكنّ التغير 
هو حدث ليس مكنا بما هو كذلك إل بسبب» فلا - كونه هو إذن ممكن في ذاته؛ وهكذا نتعرف 


(2)1 يمكن أن نتصور بسهولة لا كون المادة» لكن القدماء لم يستنتجوا من ذلك عرضيتها. لكن حتى تبدل حالة 
من أحوال الشيء من الكون إلى اللا كون وهوها فيه يقوم كل تغيرء لا يبت قط حدوث تلك الحالة 
بنوع من تحقق نقيضها. وعلى سبيل المثال؛ لا يثبت سكون الجسم الذي يل حركته. حدوث حركته بمجرد 
كون السكون صد الحركة. ذلك أن الضدّ الواحد لا يضاد هنا الآخر إلآ منطقياً وليس واقعياً. وكان يجب أن 

نشت أنّه بدل كون الجسم في حركة في وقت سابق كان يمكن له أن يكون في ذلك الوقت ساكناً. بذلك كان 
سيثبّت حدوث حركته وليس بكونه ساكناً فييا بعد لأنه على هذا النحوء يمكن للصدين كل الإمكان أن 
يقوما واحدها والآخر. 
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على الحدوث من أن شيئاً ما لا يمكن أن يسوجد إلا كمسبب عن سبب؛ فعندما يُعَدٌّ شيء إذن 
عثابة حادث» فإن القول: إن له سبباً هو قضية تحليلية. 


لكن ما هو أكثر إئارة للاهتيام أيضاً هو أنه لكي نفهم إمكان الأشياء بواسطة المقولات, 
ولكي نبرهن من ثم واقعها الموضوعي. نحن لسنا بحاجة إلى حدوس وحسب» بل أيضاً إلى 
دوس خارجية ادوما . فلو أخذنا مثلاً الأفاهيم المحضة للاضافة فسنجد 1) أنه لكي نعطي في 
الحدس شيئاً دائاً يتناسب مع أفهوم الجدوهر (فنظهر من ثم الواقع الموضوعي لهذا الأفهوم)؛ 
نحن بحاجة إلى حدس في المكان (للادة) لأن المكان وحله متعين بشكل دائم في حين أن 
الزمان» وبالتالي كل ما هو ني الحس الباطن يجري بلا توقف؛ 2) ولكي نعرض التغير بوصفه 
حدساً يتناسب مع أفهوم السببية يجب أنْ نتَخِذ الحركة, أي التغير في المكان مثالً» وعلى هذا 
النحو فقط يمكننا أن نحدس التغيرات التي لا يمكن لأي فاهمة محضة أن تفهم إمكانها. فالتغير 
هو ربط التعينات التي يضاد واحدها الآخر تناقضياً في وجود شيء واحد بعينه» فكيف يمكن أن 
ينتج عن حالة معطاة في في الشيء نفسه حالة أخرى مضادّة للأول؟ هذا ما لا يمكن ليس فقط لأي 
عقل أنْ يجعله مفهوماً من دون مَل بل ما ليس بوسعه أن يجعله مفهوماً من دون حدس . وهذا 
الحدس هو حدس حركة نقطة في المكان يسمح لنا وجودها وَحْدَهُ في مواضع مختلفة (بوصفه تاليا 
لتعيّنات مضادة) بحدس التغير بدعاً. ذلك أنه لكي يمكنناء فيما بعدء أن نتفكر التغيرات 
الباطئة ٠‏ فإه يجب أن نتصور الزمان من حيث هو صورة الحس الباطن بيانياً عمل غرار خط» 
والتغير الباطن ممثابة سم لهذا الخط (بالحركة) ويجب من نّم أن تتصور وجودنا المنتاللي في حالات 
مختلفة من خلال حدس خارجي . والسبب الخاصٌ لذلك هو أن كل تغير يفترض شيئاً دائيا في 
الحدس حتى من أجل أنْ يدرك وحسب كتغير» وأنّه لا يوجد على الاطلاق أيّ حدس دائم في 
الحس الباطن. أخيراً لا يمكن لمقولة الاشتراك من حيث إمكانها أن ثفهم قط بمجرّد العقل. ولا 
يمكن من ثم أن نرى الواقع الموضوعي لهذا الأفهوم من دون حدسء» وحقاً من دون حدس 
خارجي في المكان. كيف كريد أل تعر إمكا أ توجد عدة جواهر بحيث كن أنَ بح عن 
وجود الواحد شيءٌ ما في وجود الآخر (بوصفه مسبّبا) وبالتبادل» وأن نفكر إذن: لأنه يوجد في 
الأول شيء ما يجب أنْ يوجد أيضاً شيء ما في الآخر لا يمكن فهمه بمجرد وجود هذا الآخر؟. 
ذاك ما يستلزمه بالفعل الاشتراك» لكن ذلك ما لا يمكن فهمه قط بالنسبة لأشياء معزولة بعضاً 
عن بعض من حيث قوامها . وهكذا فقد احتاج لايبنتس إلى إله للتوسط بين جواهر العام حيث 
نعتها بالإشتراك ٠‏ إمامن حيث تفكّرها فاهمة وحسبء لأن الا شتراك بدا له بحق غير قابل للفهم 
باستمداده من مجرّد وجودها. لكن يمكئنا بسهولة بالغة أنْ نتصور (نفهم) إمكان الاشتراك 
(للجواهر كظاهرات) إذا ما تصورناه في المكان» وبالتالي في الحدس الخارجي . ذلك أن المكان 
يتضمن سلفاً وقبلياً علاقات خارجية صورية ة كشروط لإمكان العلاقات الواقعية (في الفعل ورد 
الفعل وبالتالي في الاشتراك). ‏ ويمكئنا كذلك أنْ نبي بسهولة أن امكان الأشياء ككميّات, وأنّ 
الواقعية الموضوعية لمقولة الكمّ بالتالي لا يمكن أنْ تعرض إلا في الحدس الخارجي لكي تُطبق من نَم 
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على الحس الباطن بواسطة ذلك الحدس وحسب. لكنَّ» تجنباً للتطويلء يجب أن أترك الأمثلة إلى 
تفكر القارىء . 

كل هذه الملاحظة. هي عظيمة الأهميّةء ليس لتأكيد ترفيتنا السابق للمثالية وحسب بل 
يخاصة.» عندما يدور الكلام على معرفة أنفسنا بأنفسنا بكجرد الوعي الباطن وف تعيين طبيعتنا. 
دون اللجوء إل حدوس أمبيرية خارجية, لكي تُظهر حدود إمكان تلك المعرفة . 

والخنلاصة الأخيرة لكلّ هذا الفصل هي إذن: إِنَ جميع مبادىء الفاهمة المحضة ليست سوى 
مبادىء قبلية لإمكان التجربةء وإن كل القضايا التأليفية القبلية هي على صلة بالتحرية وحدهاء 
وإِنّ امكانها يستند كلياً إلى تلك الصلة. 


الباب الثالث 


في مبحاأ تفربق جميع الموضوعات بعامة 
الى فينومينا ونومينا 


لم نتجول في بلاد الفاهمة المحضة, ولم ننظر إلى كل قسم فيها بعناية وحسبء بل لقد 
اجتزناها أيضا وعينا لكل شىءٍ فيها موقعه. لكنّ هذه البلاد جزيرة حصرتا الطبيعة في حدود 
ابتة. وهي بلاد الحقيقة (اسم فاتن) التي يحيط بها أوقيانوس واسع عاصف هو المقرٌ الحقيقي 
للترائي حيث توهم كثرة الضباب اتلد وكثرة الجليد الذي يذوب ب أويكاد؛ ببلاد جديلة ٠‏ وهي 
د تزين آمالا فارغة للملاح التائق إلى الاكتشافات» تدفع به إلى مغامرات لا يملك لها رد ولا 
يمكنه مع ذلك أن يصل بها مرة إلى نهايتها. قبل أن نخوض هذا البحر بكل أبُعاده لنطمئنٌ إلى 
أن ثمة شيئاً يُرتجى مئهع يجدر بنا أنْ ثلقي نظرةً على نخارطة البلاد التي نوشك أنْ نغادرهاء وأنْ 
نسألَ أولاً ما إذا كان بالإمكان أنْ نكتفي بما تتضمّنه أو ما إذا كنا مرغمين على أَنْ نكتفي به في 
حال لم يكن هناك أي أرضر أخرى يمكن أنْ نرسو عليها, وأن نسأل ثانية بأيّ صفةٍ نمتلك هذه 
البلاد وكيف يمكن أنْ ندفع عنها رغم الدعاوى المعادية . وعل الرغم من أَنّدا قد أجيّنا بشكل 
وافٍ عن هذه الأسئلة في سياق التحليلات. فإِنْ مراجعةً موجزة لحلوها يمكن أن تقوّى القناعة مها 
بتوحيد آناتها في نقطة واحدة. 


لقد لقد رأينا أن كل ما تستمدّه الفاهمة من ذاتها من دون أنْ تستعيره من التجربة لا يمكن أن 
يُفيدها إلا في الاستعبال الجر بي وحده. فمبادىء الفاهمة المحضة سواء اء كانت إنشائية قبلياً 
(كالمبادىء الرياضية) أم تنظيمية تنظيمية وحسب (كالمبادىء الدينامية)» لا تتضمّن سوى ما يمكن أن 
نسمّيه اليم المحض للتجربة الممكنة» لأنْ هذه لا تستمدٌ وحدتها إل من الوحدة التأليفية التي 
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تُضْفيها الفاهمة أصلياً وتلقائياً على تأليف المخيلة بالصلة مع الإيصارء والتي يجب أنْ تكون على 
صلةٍ معها وتوافق» قبليًء جميعٌ الظاهرات بوصفها معطيات من أجل معرفةٍ مكنة . لكن. على 
الرغم من أنَّ هذه القواعد الفاهمية ليست صائبة قبلياً وحسب بل تشكل أيضاً مصدر كل صواب 
أعني كل مطابقة لمعرفتنا مع الأشياء لأنما تتضمن مبدأ إمكان التجربة بوصفها مجمل كل المعرفة 
التي يمكن أنْ تَعطى فيها موضوعات» فإنه ييدو لنا مع ذلك أنه لا يكفي أن نعرض وحسب 
ما هو صائبء بل يجب أيضاً أن نعرض ما تَرغب في أن تَعْلَمه. فإذا لم نتعلّم من هذا المبحث 
التقدي أكثر مما كنا نقوم به تلقائياً في الاستعمال محض الأمْبيري للفاهمة من دون مثل هذا البحث 
الدقيق فإِنْ النفع المستمدٌ منه سيبدو غير مكافءٍ للجهود المبذولة. لكن» مع أنه يمكن الإجابة, 
نه يس ثمّة جرأة أكثر ضرراً لتوسيع معسرفتنا من تلك التي تتريد دائا أن تعلّم فائدة الأبحاث 

قبل الشروع بهاء وحتى قبل التمكن من تكوين أيٍّ فكرة عن تلك الفائدة حتى لو كانت بادية 
للعيان» فإِن ثمة نفعاً يمكن جعله مفهوماً وعزيزاً على قلب أبطأ التلامذة قَهيأ َه وأقلهم حماساً مثل 
هذا البحث الترسندالي. ذلك أنْ الفاهمة المنصرفة إلى مجرد الاستعهال الأمبيري حيث ليس 
عليها أن تفكّر في مصادر معرفتها الخاصة؛ و مع أنها قد تتقدم بشكل جيدء تظل عاجزة عن 
شيء واحد» أغني عن أن تعين لنفسها حدود استعماطهاء وأنْ تعرف ما يمكن أن يوجد داخل كلّ 
فلكها أوْ خارجه لأنه يلزمها من أجل ذلك كلّ الأبحاث المعمقة التي قمنا بها بالضبط . لكنٌ. إذا 
لم تتمكن من أنْ تمي ما إذا كانت بعض الأسئلة تقع في نطاقها أم لاء فإنها لنْ تكون واثقةً من 
حقوقها وملكيتهاء ولن يمكنها إل أن تشوقع كثيراً من التأنيب للعودة إلى جادة الصواب فيها لسو 
استمرت (ولا مفر من ذلك) بتجاوز حدود الها والتيه في الباطل والرَّوَغان. 


أن لا يمكن للفاهمة أن تستعمل كلّ مبادثها القبلية» بل كل أفاهيمها إل استعمالاً أمبيرياً 
وليس استعمالاً يَرْسِندالياً قط تلك لَعَمري قضيةٌ ذات نتائج عظيمة فيم| لو اقْتَنَعْنا بها. 
فالاستعيال اليَرَسِنْدائي لافهيم في مبد] ما يعني هذا: إنه على صلة بالأشياء بعامة وفي ذاتهاء أما 
الاستعيال الأمييري فيعني أنه على صلة بمجرد ظاهرات أي بموضوعات تجربة ممكنة. . ويتضح أن 
هذا الاستعمال الأخير وحده ممكن في جميع الحالات. من هذا: لكل أفهوم يلزم أولاً الصورة 
المنطقية للافهوم (للتفكير) بعامة» ويلزم ثانياً إنْكان أن يُعطى له موضوع هو على صلة به. ٠‏ ومن 
دوة هذا الأخير سيكو بلا معنى ونخالاً من أي مضمون رغم أنه قد يظل متضمداً لوظيفةٍ 
منطقية من أجل تطليع أفهوم من بعض المعطيات. والحالء إن ا موضوع لا يمكن أنْ يُعطى 
لأفهو لني الحدس» بال حت عندما يكون الحدس المحض كت قبلا وسابق على أي موضوع ؛ 
فإنه لا يمكنه أنْ يحطى بموصوعه» وبالتالي يمصداقية موضوعية ة إلا بالحدس الامييري الذي هو 
جرد صورة له. فكلّ الأفاهيم, مع كل مبادئهاء ويا كانت قَبْلية إمكانها هي إذن ذات صلة 
بحدوس أمبيرية أعني بمعطيات من أجل تجربة ممكنة . ومن دون ذلك لن يكون لما أي مصداقية 
موضوعية بل ستكون مجرد لعب للمخيّلة أو الفاهمة مع تصوراته) الخاصة. ولناخدٌ مثلاً أفاهيمٍ 
الرياضة فننظر إليها في حدوسها المحضة: للمكان ثلاثة أيعادى بين نقطتين يمكن أن نخطّ خط 
واحداً مستقياً وحسب الخ. . فعلى الرغم من أن جميع هذه المبادىء. وتصور الموضوع الذي 
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يشتغل به هذا العلم تتولد في الذهن على نحو قبل تام فإنها لا تعني شيئاً على الاطلاق إذا لم 
يكن بإمكاننا أن نظهر دلالتها ني الظاهرات (في الموضوعات الأمبيرية). ولذا فإنه من الضروري 
أن نجعل الأفهوم حسيّاًء أعني أن نين في الحدس شيئاً يتناسب معه د من دون ذلك سيبقى 
الأفهوم من دون حس" (كا يقال) أَىٍِ من دون دلالة ٠‏ ولي الرياضة, هذا المطلب ببناء الشكل 
الذي هو ظاهرة مائلة للحواس (وإنٌ كان يتولّد قبلياً) . ويبحث | أقهوم الكم في هذا العلم 
بالذات عن مسئدٍ له ومعنى في العددء أما هذا ففي الأصابع أوني كر لوحات الحساب أو في 
الخطوط والنقاط المطروحة أمام الناظر. ويبقى أنْ الأفيوعٍ يتولد قبلياً أبداً مع المبادىء أو الصيغ 
التأليفية الناحمة عن تلك الأفاهيمء 5 أنه لا يمكن أن د يبحث في نباية الأمر عن استعماها أو عن 
صلتها بما يدعى موضوعات إلا في التجربة التي إِمُكانها متضمّن قبلياً في تلك المبادىء (من حيث 
الصورة). 


وأنْ يكون الأمر على هذا النحو مع كل المقولات وكل المبادىء المؤلّفة عنباء ذاك ما يتضح 
من أنه لا يمكننا حقاً أنْ نغرف أياً منهاء أعني لا يمكن أن نجعل إمكان موضوعها مفهوماً» من 
دون العودة إلى شروط الحساسية ومن ثم إلى صورة الظاهرات التي يجب أن تقتصر عليها 
اقتصارها على موضوعاتها الخاصة والوحيدة. إِذْ عندما نرفع هذا الشرط ترتفع كل دلالة؛ أعني 
كل صلة مع الشيء» ولا يبقى أيٍّ مُث يمكن أنْ يجعلنا ندرك ما هو مفكّر أصلا تحت مثل هذه 
الأفاهيم . 


فلا يمكن لأحد أن يشرح أفهوم الكمّ بعاة إل بشيء من هذا القبيل: | نه تعين لشيء يمكن 
من خلاله أن نفكر كم مره تقوم الوحدة فيه. لكن هذا ال كم مرة يتأسّس على التكرار المنتالي» 
ومن ثم على الزمان والتأليف (للمتجانس) في الزمان. ولا يمكن أن نفسّر ((الواقع)) بالتضاد مع 
((الفي)) إلا بتصور زمن (بوصفه مجمل كل الكؤّن) يكون إمًا تمتلثا بهذا الواقع وامًا فارغاً. فلو 
أهملت الدوام (الذي هو وجود في كل زمن) فإنّه لن يبقى لي» من أجل أفهوم الجوهرء سوى 
التصوّر المنطقي للحامل الذي أظن أن أحقّقه بتصوري شيئاً يمكن أن يوجد فقط كحامل (دون 
أن يكون محمولاً على شيء). لكني لست فقط لا أعرف الشروط التي بموجبها تختص هذه الميزة 
المنطقية بشيء ماء بل إني لا أرى ماذا أفعل بهاء ولا يسعني أن أستنتج منها أي شيء لأنه. من 
خلاها لا يتعين أيّ موضوع لإستعمال ذلك الأفهوم ولا نعلم قط إذن ما إذا كان هذا الأفهومٍ 
يدل على شيء في محل ما. أما أفهوم السبب (إذا ما أهملت جانباً الزمان الذي فيه يتلي شيء شيئا 
وفقاً لقاعدة) فإنٍ لنّ أجد في مقولته المحضة أكثر من أن ثمّة شيئا مكن أن نستدل منه على وجود 
شيء آخر. ولن يمكن للسبب والمسبب أنْ يتميز واحدهما عن الآخر. ليس هذا وحسب» بل» 
لأن إمكان الاستدلال سوف يتطلب شروطاً لا أعرف عنها شيئاًء لن يكون للافهوم أيّ تعين 
يشير إلى كيف يلائم موضوعاً ما. وصحيح أن المدعو مبدأ وكل حادث له سبب» يتصرف بكثير 
من الصلف كما لو كان له في ذاته كرامته الخاصة:, إلا أن لو سألتكم ماذا تعنون بحادث 





[في4 الاك ويعني حس أو معى (م- و). 
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واجبتموني : ما لا كونه ممكن» فإتي أود أن أعلم باذا اتدعون معرفة إمكان هذا اللا كون إذا 
لم تتصوروا تتالياً في سلسلة الظاهرات» وفي هذا تَكونا*' يتلي لا- كؤناً (أو العكس) ومن ثم 
تبِدّلاً. لأن القول: إِنْ لا - كون - - شيء» أمر غير متناقض ذاتياً. هو استشهاد سقيم بشرط 
منطقي هو مع أنه ضروري للافهوم » أبعد من أنْ يكفي للإمكان احقيقي . ذلك أنه يمكنني أنْ 
ألغي بالفكر كل الجواهر الموجودة دون أن أقع في التناقض» لكنّ لا يمكنني قط أنْ أستدلٌ من 
ذلك على الحدوث الموضوعي لوجودهاء أعني على امكان لا كونها ف ذاتها. أما بالنسبة لأفهوم 
الاشتراك» فمن السهل أنْ نفهم أنه ما كانت مقولات الجوهر المحضة وكذلك مقولات السببية لا 
تعرّف تعريفاً يعِينَ الوضوعء. فإن السببية المتبادلة في الصلة ب بين الجواهر بعضاً مع بعض 
(سناقعع سم20) لا تعرف أيضاً. ول يستطع أحد بعد أنْ يعرّف الإمكان والوجود والضرورة إلا 
بتحصيل حاصل فاضح إذا أردنا أن نستمدٌ تعريقها من الفاهمة المحضة وحسبء لأنْ احلال 
الإمكان المنطقي للانهوم (إمكان يقع عندما لا يتناقض الآفهوم ذاتياً) عل الإمكان التَرسِنْدالي 
للأشياء (الذي يقع عندما يتناسب موضوع مع الأفهوم) هو وهم لا يمكن أن يخدع أو يرضي إل 
غير المجريين!". 


وعليه فإنه ئما لا شك فيه أن استعمال الأفاهيم المحضة لا يمكن أن يكون» مرةء تَرُسِنْدالياً 
بل هو أبداً أثييري» وأنّ مبادىء الفاهمة المحضة يمكن أنْ تكون على صلة بموضوعات الحواس 
وفقاً للشروط العامة لتجربة ممكنة وحسبء إنمالا يمكن أنْ تكون قط على صلة بأشياء بعامة 
(بصرف النظر عن الطريقة التي نحدسها بها). 

عن التحليلات الترسندالية إذن هذه المحصّلة المهمة: إِنْ الفاهمة لا يمكن أنْ تفعل قبلياً أكثر 
من أن تستبق الصورة لتجربة مكنة بعامة؛ وإنه لا يمكنها البتة أن تتخطى تخوم الحساسية التي بها 
وحدها تُعطى لنا الملوضوعات» لأن ما ليس بظاهرة لا يمكن أن يكون موضوع تجربة؛ ولأنّ 
مبادئها هي مجرد مبادىء لاستعراض الظاهرات . والاسم الطئان للأنطولوجيا التي تدعي معرفة 
قبلية تأليفية بالأشياء بعامة في مذهب سستامي (وبمبدأ السببية مثلا) يجب أن يلي المحلّ لاسم 
متواضع . هو تحليل الفاهمة المحضة وحسب. 


التفكير هو الفعل الذي يقوم على إقامة صلةٍ يبن حدس معطى وموضوع . فإذا لم يكن نغمط 
هذا الخدس معطى بأي طريقة يكون الموضوع ترسندالياً وحسب. ولا يكون للأفهوم الفاهمي 
سوى استعمال ترسندالي هو وحدة التفكير في متنوع بعامة. فمن خلال مقولة محضة مجردة من كل 
شروط الحدس الحسي» وهو الوحيد الممكن لناء لا يمكن أنْ يتعين إذن أيّ موضوع. بل ستكون 


(*#) أووجوداً - متعكةط زم . ). 

)10( بكلمة واحدة: كل هذه الأفاهيم لا يمكن أن د تسوغ بشيء ولا يمكن أن ندلل على إمكانها المتحقق فيما لو 
أهمذنا حانباً كل حدس حسي (الوحيد الذي لدينا): ولن يبقى لدينا عندها سوى الامكان المنطقي. -أي 
كَوْن الأفهوم (المكرة) مكنا - الذي ليس مدار المسألة لأنّ المطلوب معرفة ما إذا كان الأفهوم على صلة 
بشيء وما إذا كان بالتالي يعني شيئأ ما. 
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تجرد تعبير بأفاط ختلفة عن التفكير في موضوع بعامة . ويلزم أيضاً لاستعيال الأفهوم وظيفة 
للحاكمة بها يُدرَجٍ موضوع تحت هذا الآفهوم , ويلزم من نَم على الأقل الشرط الصوري الذي 
بموجبه يمكن لشي ءِ ما أن يُعطى في الخدس . فإذا ارتففع شرط المحاكمة هذا (الشَّيْم)ء فإن كل إدراج 
سيرتفع ؟ إِذْ لن يكون ثمّة د شي معطى يمكن إدراجه تحت الافهوم . فالاستعمال محض الترسندالي 
للمقولات ليس في الواقع استعمالاً وليس له موضوع معين أو قابل للتعين من حيث الصورة. 
وينتج عن ذلك أن المقولة المحضة لا تكفي للحصول على مبدأ تأليفي قبل وأنّ مبادىء الفاهمة 
المحضة هي ذات استعمال أمييري فقط وليس البتة يَرُسِنْدالِياًء وأنه خارج حقل التجربة الممكنة 
لا مبادىء تأليفية قبلية في أيّ محل. 


وقد يكون إذن من الحكمة القول: للمقولات المحضة. من دون الشروط الصورية 
للحساسية» دلالة محض ترسندالية» إنما ليس لا استعمال يَرسِنْدائي لآن مثل هذا الاستعال هو 
ممتدشع في ذاتهء إذ يفتقر إلى كل شروط الاستعتال (في الأحكام) أعني إلى الشروط الصورية 
لإدراج ما يدعى موضوعاً تحت هذه الأفاهيم. وحيث إنه يجب أن لا يكون لا إذن (كمجرد 
مقولاات حضة) أي استعيال أميبري ولا يمكن أن يكون لها كذلك استعمال ترسندالي» فإنه ليس 
لما إذن أيّ استعمال فيما لوعُزلت عن كل حساسية, أعني» لايمكن أن تطبق على مايدعى 
موضوعاً. وهي بالأحرى مجحرد صورة لاستعمال الفاهمة المحضة بالنظر إلى الموضوعات بعامة 
وإلى التفكير» من دون أنْ يكون بالإمكان أن نفكر بها وحدها أيّ شيء أو نعينه. 


إلا أنه يوجد هنا في الأساس وهم يصعب تجنبه. فالمقولات لا تتأسّس من حيث مصدرها 
على الحساسية كالصور الحدسية المكان والزمان؛ ويبدو إذن أها مؤهلة لتطبيق يتخطى كل 
موضوعات الحواس . إل أنها ليست بدورها سوى صور فكرية تتضمن فقط القدرة المنطقية على 
أن توححد قبلياً في وعي التتتوع المحطى في الحدس؛ فإذا ما انتزعنا منبا الحدس الوحيد الممكن لنا 
فسيكون لها من الدلالة أقل أيضاً مما لتلك الصور الحسيّة المحضة التي بها يعطى لنا على الأقل 
موضوع » في حين أن الطريقة الخاصة بفاهمتنا في ربط امتنوع لا يعني شيئاً على الاطلاق إن لم 
نُضف إليها ذلك الحدس الذي فيه وحده يمكن أن يعطى هذا المتتوع . - ومع ذلك عندما نسمي 
موضوعات معيئة من حيث هي ظاهرات كائنات حسية ” ' (مدعسممعهدام) مفرقين بين طريقتنا قٍ 
حدسها وقوامها في ذاتهاء فإننا نكون قد نويئا أن نضادها نوعاً ما إما بتلك الموضوعات منظوراً 
إليها من حيث قوامها في ذاتها على الرغم من أنْنا لا نحدسها به وإما بأشياء أخرى ممكنة ليست 
قط موضوعات لحواسناء وأن نسميها من حيث هى موضوعات مفكرة فقط بالفاهمة, كائنات 
فاهمية”"(2دءدسامه) . لكننا نسأل: هل لأفاهيمنا الفاهمية المحضة من دلالة بالنسبة إلى هذه 
الأخيرة» وهل يمكن أنْ تكون نوعاً من المعرفة بها؟ 


(*#) فينومينا - الظاهرات. 
(*##) نومينا. 
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لكن سرعان ما يحضر هنا التباس قد يحدث سوء فهم كبير: فالفاهمة عندما تنظر إلى موضوع 
في صلة ما وتسمّيه جرد فينوميتاء فإنها تصطنع أيضاً في الوقت نفسه خارج هذه الصلة.» تصوراً 
عن شيء في ذاته وتتصور عندها أنه يمكنها أيضاً أنْ تصطنع أفاهيم مثل هذا الموضوع. وحيث إن 
الفاهمة لا تحطي أي أفاهيم سوى المقولات» فإِنْ الثشيء ء مبذا المعنى الأخيرء على الأقل» يجب أن 
يكون بالإمكان تفكيره بواسطة تلك الأفاهيم الفاهمية المحضة. وهكذا تنجرٌ الفاهمة إلى عد 
الأفهوم غير المتعين البّة الذي عن كائن فاهمي من حيث هو شيء بعامة خارج حساسيتناء بمثابة 
أفهوم متعينٌ عن كائن يمكن أنْ نعرفه بطريقة ما بالفاهمة. 


وعندما نفهم بنومينا شيئاً من حيث هو لا موضوع لحدسنا الحسي مهملين جانباً طريقتنا في 
حدسهء فإن هذا الثيء ء سيكون عندها نومينا بالمعنى السالب. لكن لو فهمنا بذلك موضوع 
حدس لا حسي فستنسلم بنمط خاص من الحدس هو الحدس الذهنيء عا لن يكون حدساً لنا 
ولن يمكثنا أيضاً أنْ نرى إمكانهء وسيكون نومينا بالمعنى الموجب. 


والحال إِنَّ تعليم الحساسية هو معاً تعليم النومينا بالمعنى السالب» أعني نظرية الأشياء التي 
على الفاهمة أن تفكرها من دون تلك الصلة بنمط حدسناء ومن ثم لا كمجرد ظاهرات بل 
كأشياء في ذاتهاء لكن الفاهمة تفهم معاً أنه لا يمكنها في هذا التجريد أنْ تقوم بأيّ استعمال 
لمقولاتها في هذه الطريقة من النظر إلى الأشياء. لأنه ليس للمقولات من دلالة إل بالنسبة إلى 
وحدة الحدوس في المكان والزمان, أي أمّها لا يمكنها أَنْ تعن قبلياً هذه الوحدة نفسها بأفاهيم 
ربط كلية إل بسبب مثاليّة المكان والزمان وحسب. فحيث لا يمكن أنّْ توجد وحدة الزمان هذه 
أي في النوميتاء يتوقف كلياً كل استعمال للمقولات وكل دلالة لماء لأنّ امكان الأشياء نفسهاء 
التي يجب أن تتناسب مع المقولات» لا يمكن أن يُرى قط؛ وبهبذا الصدد لا يمكنني إلا أن أحيل 
إلى ما قدّمته في بداية مطلع الملاحظة العامة على الباب السابق. والحال إِنْ إمكان الشيء لا يُثبت 
قط بمجرد أن أفهوم هذا الشيء لا يتناقض بل فقط باسناد أفهومه إلى حدس يتناسب معه. فإذا 
كنا نريد إذن أن نُطبق المقولات على موضوعات من حيث ننظر إليها لا كظاهرات» فيجب علينا 
أن نضع في أساسها حدساً آخر غير الحدس الحسبيء وسيكون الموضوع عندها نومينا بالمعنى 
الموجب. لكنء بما أن مثل هذا الحدس, الذي هو حدس ذهني» يقع خارج قدرتنا المعرفية 
تمامأء فإِنَّ استعمال المقولات لا يمكن بأيّ شكل أنْ يُتدّ ما وراء حدود موضوعات التجربة. وقد 
يكون لكائناتنا الحسية ما يتناسب معها حقاً من كائنات فاهمية» وقد يكون ثمة أيضاً كائنات 
فاهمية ليس لقدرتنا الحسية الخدسية أي صلة بها البتق» لكنْ أفاهيمنا الفاهمية من حيث هى مجرد 
صور فكرية لحدسنا الحسي لن تطالها قط؛ فا نسمّيه نومينا إذن يجب أن لا يُقهم بما هو كذلك 
إلا بمعنى سالب. 

ولوطرحتٌ من المعرفة الأمبيرية كل تفكير (من خلال المقولات) فإنه لن يبقى أيّ معرفة 
بأي موضوعء. لأنه لا يفكر أي شي عل الإطلاق بمجرد الدس؟ ولا يشكل 
تأر الحساسية ذاك في أي صلة للتصور بموضوع ما. وفي المقابل لو انتزعتٌ كل الحدس فستبقى 
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صورة التفكير» أعني طريقة تعيين موضوعٍ لتنوع حدس ممكن. فالمقولات تمتد إذن أبعد من 
الحدس الحسي من حيث تفكر موضوعات بعامة دون النظر إلى الطريقة الخاصة (للحساسية) التي 
يمكن أن تُعطى بها. إلا أنما لا تعين بذلك فكأ من الموضوعات أكر لأنه لا يمكننا التسليم بأن 
مثل هذه الموضوعات يكن أنْ تعطى لنا من دون أن نفترض نوعاً آخر من الحدس مكنا غير 
الحدس الحسي ؛ وهو ما لسنا عوّلِين له البتة. 


وأسمي أفهوما احتمالياً الأفهيوم الذي لا يتضمّن أيّ تناقض والذي يترابط مع معارف 
أخرى بوصفه حدّاً لأفاهيم معطاة, إنا الذي لا يمكن لواقعة الموضوعي أن يُعرف بأ شكل؛ 
وأفهوم النومينا أي الشيء ء الذي يجب أنْ يُفكر بفاهمة محضة فقطء بوصفه لا موضوعاً للحواس 
بل شيئاً في ذاته ليس متناقضاً البتةق ٠‏ لأنه لا يمكن أن تزعم عن الحساسية أنها نوع الحدس 
الوحيد الممكن. أضف. إن هذا الأفهوم ضروري كي لا تمد الحدس الحسي حتى الأشياء في 
ذاتها وبالتالي كي نَحَدَّ المصداقية الموضوعية للمعرفة الحسية (لأنْ ما تبقى نما لا تطاله» يسمى 
لذلك نومينا للإشارة إلى أن تلك المعارف لا يمكن أن يتسع مجالها لكل ما تفكره الفاهمة). أخيراً 
ليس من الممكن رؤية إمكان مثل هذه النوميناء وخارج فلك الظاهرات ليس سوى نطاق فارغ 
(بالنسبة إلينا)؛ أعني إِنَّ لدينا فاهمة تمتدٌ احتمالياً أبعد من هذا الفلكء إل أنه ليس لدينا حدس أو 
حت أفهوم لخدس ممكن يمكن أن يعطينا موضوعات خارج حقل الحساسية» فيسمح للفاهمة أن 
تُستعمل إخبارياً فيا يتعدى الحساسية . قأفهوم النومينا هو إذن مجرد أفهوم حذّي. 0 من 
ادعاءات الحساسية». فليس له سوى استعيال سالب إذن. إلا أنه ليس شخرافة اعتباطية بل يترابط 
على العكس مع محدودية الحساسية من دون أن يمكنه مع ذلك إقامة شيء إيجابي خارج نطاقها. 


إن تقسيم الموضوعات إلى فينومينا ونوميناء والعالم إلى عالم حسي وعالم فاهمي, لا يمكن إذن 
أن يُقبل بمعنى موجب على الرغم من أنه يمكننا التسليم دون شك بتقسيم الأفاهيم إلى حسية 
وذهنيةء لأنه لا يمكن أن نُعينْ أي موضوع هذه الأخيرة» ولا أن نعطيها من ثم أي مصداقية 
موضوعية. فعندما نبتعد عن السواس» كيف نريد أن نجعل من المفهوم أن مقولاتنا (التي 
ستكون الأفاهيم الوحيدة المتبقية للنومينا) ما تزال تعني شيئاً أبنما كان؟ إذ حتى تكون على صلة 
بشيء ما يجب أن يعطى لها أكثر من وحدة التفكيرء أعني أنه يجب أن يكون لدينا أيضاً حدس 
ممكن يمكن أن تطبق عليه. فأفهوم النومينا منظوراً إليه كمجرد أفهوم احتمالي» يبقى رغم ذلك لا 
مقبولاً وحسب بل لا بد منه أيضاً كأفهوم يضع حدوداً للحساسية» لكنه لن يكون عندها 
موضوعاً معقولاً خاصاً لفاهمتناء بل إِنَّ فاهمة ينتمي هو إليها هي بحد ذاتها احتمالٌ» هو: أن 
تعرف موضوعها لا سياقيًا بالمقولات بل حدسياً بحدس لا حسي» بحيث لا يمكننا أن نصطنع 
أدنى تصوّر عن امكانها. والحال إِنَّ فاهمتنا تحظى بهذه الطريقة بتوسع سالبء أعني إِمْها لا تكون 
تحدودة بالحساسية بل تكون بالأحرى هي التي تحدّها عندما تسمي الأشياء في ذاتها (لا من حيث 





(#) #تمعاطمءط وانظر لاحقاً هامش ص 182) . 
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هي ظاهرات) نومينا. لكنها مرعان ما تضع أيضاً حدوداً لذاتها: أن لا تعرف النومينا من خلال 
المقولات وبالتالي أن لا تفكرها إلا تحت اسم شيء مجهول. 

إلا أني أجد في كتابات المحدثين استعمالاً ختلفاً تماماً لتعبيري العالم المحسوس والعام 
المعقول!220 بمعنى يختلف كلياً عن معنى القدماءء الأمر الذي ليس فيه أي صعوبة ة حقأء إنما 
الذي لا نصادف فيه أيضاً سوى لغو فارِمٌ. فَحَسّب هذا الاستعمال. استحسن بعضهم أن 
يسمي الظاهرات من حيث هي محدوسةق عالم الحواس» ومن حيث يُفكر ترايُطها بموجب قوانين 
فاهميّة كلية, عالم الفاهمة. ويمثل علم الفلك النظري الذي يعرض محصلة مراقبة السماء المنجمة 
وحسبء العام الأول» وفي اللقابل يمثل أعلم الفلك التآمّلي (المشروح وفق سستام العالم 
الكوبرنيقي مثلاً أو وفق قوانين الحاذبية النيوئنيّة) » العالم الثاني أي العالم المعقول. لكن مثل . هذا 
الخلط اللفظي هو مجرد خدعة سَفْسطية يلجأ المرء إليها للتهرب من سؤال صعب بأن يُسخف 
معناه حسب راحته. ومع أن العقل والفاهمة يُستعملان بالنسبة إلى الظاهرات فإِنْ السؤال هو 
هل يكون لما استعمال أيضا عندما يكون ال موضوع لا ظاهرة (نومينا)؛ وهو إنما يؤخحذ بهذا 
المعنى عندما يفكر فيه كمجرد معقول؛ أعني كمعطى للفاهمة وحسبء» وليس البتة للحواس 
والسؤال هو إذن: هل هناك» حارج الاستعبال الأمبيري للفاهمة (وحتى في التصور النيوتني لبنيان 
العالم) استعمال يَرْسِنْداي حكن ينطيق على النومينا إنطباقه على موضوع؟ على هذا السؤال» كنا قد 
أجبنا بالنفي . 


فعندما نقول إذن: الحواس تصور لنا الموضوعات كما تظهر وتصورها الفاهمة كما هي يب 
أنْ لا نفهم هذا التعبير الأخير بمعنى ترسندالي بل بمعنى أَمْبيري فقطء وهو: كيف يجب أن تتصو 
في الترابط الشامل للظاهرات بوصفها موضوعات للتجربة وليس حسب ما قد تكون ارج 
الصلة بتجربة ممكنة» وبالتالي بالحواسٌ بعامة, أي بوصفها موضوعات للفاهمة المحضة. إذ 7 
هذا يبقى أبداً مجهولاً لديناء بل يبقى مجهولاً لدينا أيضاً ما إذا كانت مثل هذه المعرفة لير سِئدالية 
(الغريبة)*" بمكنة اطلاقاً» وعلى الأقلّ من حيث تقع تحت مقولاتنا العادية. فلا يمكن أنْ تعينُ 
الفاهبة والحساسية عندنا موضوعات الا بربطههما. وعندما نفصلها يكون لدينا حدوس من دون 
أفاهيم: أو أفاهيم من دون حدوسء وني الحالتين تصورات لا يمكن أنْ ننسبها إلى موضوع 


وإذا كان ما يزال أحدهم. بعد كل هذه الإيضاحات,» يتردد في التعخلٍ عن الاستعال محضص 
الترسندالي للمقولات» فليحاول أنْ يستعملها في مزعم تأليفي واحد. إِذّ إِنْ المزعم التحليلٍ لا 





(1) يجب أن لا نسشدل هذا التعبير بتعمير العالم الذهي كا جرت العادة بي البيان الآلماني» لأن المعارف وحدها 
هي دهنية أو حسية . أما ما لا يمكه أن يكون إلا موضوعاً لضرب من ضروب الخدس» وشيكاً من الأشياء 
إذن فيجب أن يسمى (رغم خشونة اللفظ) معقولا أو محسوساً. 

(#) اشارة إلى صعوبة اللفظ الألماي اعطارها!اعاما- معقرل ندل اعتمعاءلاعه - ذهني (م. و). 

(#) أو عير المألوفة عطء:4!1مء50م5562لاة وقد قرأها بعضهم نتف أصمنورعدسداة - عير الحسية (م. و). 
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يذهب بالفاهمة بعيداً. وهي من حيث لا عبتم في هذا الآخير إلا يما سبق أنْ ذُكر في الأفهوم , 
تترك دون بت مسألة ما إذا كان هذا الافهوم ني ذاته على صلة با موضوع, أم كان يعني فقط 
وحدة التفكير بعامة (التي تبمل تاماً الطريقة التي قد يعطى بها الموضوع)؛ ويكفيها أن تعلم ماذا 
يوجد ف أفهرمهاء وسيّان لديها إلى ماذا يعود الأفهوم . فليُحاولٌ إذن هذا الأمر مع مبدأ تأليفي » 
يِرْسِنْدائي مزعوم مثال «كل ما هو كائن يوجد كجوهر أو كتعين ملازم له» و دكل حادث يوجد 
كمسبّب لشىء آخر أي لسببه» الخ. لكي أسأله. من أينْ يريد أنْ يأحذ هذه القضايا التأليفية 
حين يجب أن تصدق الأفاهيم لا بالنسبة إلى تجربة ممكنة بل إلى أشياء في ذاتها (نومينا)؟ وأين 
ذلك الثالث اللازم أبداً للقضية التأليفية من أجل أن يربط فيها الأفاهيم التي ليس بينها أي 
قرابة منطقية (تحليلية) بعضا يبعض؟ نه لا يمكنه أنْ يبرهن قضيته قطء وأكثر من ذلك لن يمكنه 
البّة أن يسوغ لنفسه إمكان مثل هذا الزعم المحض من دون الاستعانة بالاستعبال القاهمي 
الأمبيري ومن دون التخلٍ عبائياً بذلك عن الحكم المحض المتحرّر من الحس . فأقهوم موضوعات 
محضة ومحض معقولة هو أفهوم فارغ كلياً من كلّ مبادىء تطبيقها لأنه لا يمكن تميّل أي طريقة 
لكيف يجب أنْ تعطى . والفكرة الإختالية التي تترك لاء مع, ذلك المجال مفتوحاًء تصح فقط 
كمكان فار لحصر المبادىء الأمبيرية من دون أنْ تتضمن أو تملك موضوعاً آخر للمعرفة خارج 
فلك تلك المبادىء . 


في التباس الأفاهيم التفكرية من جراء 
خلط الاستعمال الفاهمي الامييري بالاستعمال الترسندالي 


ليس للمتفكرة (686310) أيّ شغل مع الموضوعات بالذات من أجل أنْ تستمد منها مباشرة 
أفاهيمها بل هي حالة الذهن التي فيها نتهيًا أولآً لاكتشاف الشروط الذاتية التي بموجبها يمكن أنْ 
نصل إلى الأفاهيم. وهي وعي علاقة تصورات معطة بمصادرنا المعرفية المختلفة» وعياً يميكن من 
خلاله وحده أنْ يعن علاقة بعضها ببعض تعييناً صحيحاً. والسؤال الأول الذي يُطرح قبل أيٍّ 
معابكة لتصوراتنا هو: في أيٍّ قدرةٍ معرفية ينتمي بعضها إلى بعض؟ هل الفاهمة هي التي تقدرنها 
أو تقارن بينها أم الحواس ؟ - وثمة كثير من الأحكام نسلّم بها بفعل العادة أو نربطها بفعل اَيل؛ 
وحيث إنْه لا يسبقها أو لا يتليها على الأقل» أي تفكر على سبيل النقد» فإنها تُعدّ بمثابة أحكام. 
أصلّها في الفاهمة. وليست كل الأحكام بحاجة إلى فحصء أعني إلى انتباوٍ إلى مبادىء صدقها؛ 
لأنما عندما تكون يقيئية دون توسط مثال وبين نقطتين لا يوجد سوى خط واحد مستقيم) لا 
يمكننا أن نشير بصددها إلى علاقة للحقيقة أقرب من تلك التي تعبّر هي عنها. لكن كلّ 
الأحكامء بل كل مقارناتها هي بحاجة إلى تفكر, أعني إلى أن يز إلى أي مَلَّكةٍ معرفية تنتمي 
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الأفاهيم المعطاة . والفعْل الذي به أقرَب بين التصورات بعامة والخلّكة المعرفية التي توجد فيهاء 
والذي به أميّز ما إذا كانت مقارنة بانتمائها إلى الفاهمة المحضة أم إلى الخدس المسبي. أسميه 
التفكر الترسندالي . أما العلاقات التي يمكن فيها للأفاهيم أنْ ينتمي بعضها إلى بعض في حالة 
ذهنية واحدة, فهي علاقات الهوية والاختلاف والتوافق والتنافر والجوان والسبراني وأخيراً 
القابل للتعين و التعبين (المادة والصورة). وتعيين هذه العلاقات تعييناً صحيحاً يستئد إلى معرفة 
ما إذا كانت الحساسية أو الفاهمة هي الملكة المعرفية الي فيها ينتمي بعضها إلى بعض ذاتياً. ذلك 
أن اختلاف هاتين الملكتين يحدث فرقاً كبيراً في الطريقة ة البيي يجب أن نفكر بموجبها تلك 
العلاقات. 


قبل إصدار أحكام موضوعية» نقارن الأفاهيم كي نصل إلى الهوية (هوية عدة تصورات 
تحت أفهوم واحد) من أجل أحكام كلية» أو إلى الاختلاف من أجل انتاج أحكام جزئية» وإلى 
التوافق الذي ينتج أحكاماً موجبة ة أو إلى التنافر الذي يعطي أحكاماً سالبة إلخ. . ولهذا السبب 
يجب علينا على ما يبدو أن : نسمي الأفاهيم المعنية أفاهيم مقارنة (كتصهه22ةمصدمء كداموععموم) . 
لكن حيث إنه يمكن أنْ يكون للأشياء علاقة مزدوجة بملكتنا المعرفية» أعنى بالحساسية وبالفاهمة» 
عندما تتعلق المسألة لا بالصورة المنطقية بل بمضون الأفاهيم: أعني بمعرفة ما إذا كانت الأشياء 
نفسها هي هي أو مختلفة وما إذا كانت متوافقة أم لاء وحيث إِنَّ الطريقة التي بها ينتمي بعضها 
إلى بعض» تخضع للموضوع الذي تنتمي إليهء فإنّ التفكر الترسنداليء أعني علاقة التصورات 
المعطاة بواحد من غطي المعرفة» يمكنه وحده أنّْ يعن علاقتها فيا بينهاءٍ ومعرفة ما إذا كانت 
الأشياء هي هي أو غتلفة. وما إذا كانت متوافقة أم لاء لا يمكن أن تبت مباشرةٌ انطلاقاً من 
الأفاهيم نفسها بمجرد المقارنة (5260ةمصممع)» بل بأن عر أو ١‏ النمط المعر في الذي تنتمي إليه 
بواسطة التفكر (3780ع6) الترسندالي. وقد يمكن القول إذن إن التفكر المنطقي هو مجرد مقارنة 
لأنْنا فيه نصرف النظر نهائياً عن ملكة المعرفة التي تنتمي إليها التصورات المعطاة» التي يجب أن 
تعامل إذن» من حيث تجد مستقرها في الذهن, كمتجانسة؛ إلآ أن التفكر الترسندالي (الذي 
يعود إلى الأشياء نفسها) يتضمن مبدأ إمكان مقارنة التصورات فيا بينها مقارنة موضوعية» فهو 
إذن تفكر ختلف كثيراً عن التفكر الآخرء لأن الملكة المعرفية التي تنتمي إليها التصورات ليست 
هي نفسها في الحالتين» والتفكر الترسندالي واجب لا يمكن أن يعفى منه من يريد أن يُصيِر على 
الأشياء حكراً قبلياً ماء ونريد الآن أن نتناول هذا التفكرء وسيفيدنا في إلقاء كثير من الضوء على 
تعيين عمل الفاهمة الخاص . 


1) اغويّة والاختلاف. عندما يمثل موضوع_ لنا عدّة مرات. إما في كل مرة مع التعينات 
الباطنة نفسها (الكيف والكم), يكون. إذا ما صحٌ كموضوع للفاهمة المحضة. هوهو وهوهو 
بالضبط دائياً ولا يكون كثيراً ابل شيعاً و احد ا" (معتمع نام كقأنامعل) أما إذا كان ظاهرق. فإن 
المسألة لا تعود مسألة مقارنة أفاهيم بل مها كانت الظاهرة هي هي من هذه الناحية. فإِن 





(*#) هوية بالعدٌ. 
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احتلاف الأمكنة التي تحتلها في وقت واحد هو مبداً كافٍ للاختلاف العددي لموضوع (الحواس) 
نفسه . قفي نقطي ماء مكن أن مممل كليا كل اختلاف باطن (في الكيف أو في الكم) ويكفي أن 
نحدس بها معاً في أمكنة غتلفة كي نراهما عددياً غتلفتين. وقد عَدَّ لايينتس الظاهرات بثابة 
أشياء في ذاتها وبالتالي بمثابة معقولات» أعني بمثابة موضوعات للفاهمة المحضة (على الرغم من 
أنه أعطاها اسم الظاهرات بسبب غموض تصوراتها) ولذا كان مبذأه في اللامتايزات لع سمم) 

7" (ممستلتطممعءوتقصة كمه غمغمء10 سام مبدأ لا جدال فيه الطبع؛ لكن با أنها مو ضوعات 
للحساسيةء ويما أن الفاهمة ليس لما يبصددها أي استعمال محض بل مجرد استعيال أمُبيري» إن 
الكثرة والاختلاف العددي باديان من خلال المكان نفسه كشرط للظاهرات الخارجية. ذلك أن 
أَيّ جزء من المكان على الرغم من أنه مشايه ثماماً ومساو لجزء آخرء فإنّه يقع خارجه. وهو بذلك 
بالضبط جزء مختلف عن الجزء الأول ويضاف إليه ليشكل مكاناً أكي ويجب أن يكون الأمر 
نفسه على هذا النحو من ثم بالنسبة إلى كل ما هو في الوقت عينه في مواضع مختلفة من المكان» 
با كان شَبّهه وأياً كانت مساواته من جهة أخرى. 

© الشوافق والتنافر. عندما لا نتصوّر الواقع إل من خلال الفاهمة المحضة كهاثلده) 

©" (دمياةمتمه فَإنّه لا يمكن أن نفكر تنافراً , | بين الوقائع » أعني أنْ نفكر علاقة من نوع أن تكون 
مربوطة في حامل واحد ون ييخ بعضها نتائج بعض » ومن نوع 3 -3 - صفر. وعلى العكس. 
إن الواقع في الظاهرة(ه20عصدممعههم كمغنلدءم) يمكن بالطبع أن يحمل تنافراً , أ بين الوقائع» ويمكن 
لواحد من بين تلك المتحدة في حامل واحد أن يقوم كلياً أو جزئياً نتيجة للآخر على غرار قوتين 
محركتين على خط مستقيم واحد ببحيث تجذبان أو تدفعان نقطة ما في اتجاهين غتلفين. أو أيضاً 
على غرار لذَّة توازي ألا . 


3) الجواني**" والبراني. في موضوع من موضوعات الفاهمة المحضةء وحده جواني ذاك 
الذي ليس بينه وبين شيء مختلف عنه أيّ صلة (من حيث الوجود). وعلى العكس فإن التعينات 
الباطنة لجوهر ‏ ظاهرة في المكان ليست سوى علاقات وهو نفسه ليس» بأسره» سوى مجموعة 
من مجرد إضافات. فالجوهر في المكانء لا نعرفه إلا من خلال القوى التي هي فاعلة فيهء إِمَا 
لكي تَشَْ قو أخرى (الجذب) أو لكي تمنعها من الدخول (النيذ واللانفاذ) ولا نعرف خصائص 
أخرى تشكل أفهوم الجوهر الذي يظهر في المكان والذي نسميه مادة. وعلى العكس إن كل 
جوهر بوصفه موضوعاً للفاهمة اللحضة» يجب أنْ يكون له تعينات وقوى باطنة تعود إلى الواقع 
الجواتي. لكن ما الذي يمكن أنْ أفكره بمثابة أعراض باطنة إِنْ لم يكن ذاك الذي يقدّمه و 


(*#) مبدآ هويّة اللامتمايزات. 

(**#) واقع نوميي. 

(*##) الجواني - عدعهه1 085 يدل على حوابية التىء ء في داتهء والباطن 1 هو بعت دلتعين الطاهرات داتياً - 
بالنسبة إلى الذات العارفة. ولما كان لايبنتس يرى أننا نتصور الأشياء كا هي في داتها انتفى عنده هذا 
التمييزء» وجره ذلك إلى ضرورة افتراص حي جميع الجواهر ذوات. وقد أعتمدتٌُ هذه التسمية المنوعة للفظ 
الألماني المتشابه هيدف إظهار هذا الفارق (م. و). 
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الباطن» أعنى ما هو نفسه تفكير أو ما شابه؟ وهكذا جعل لايبنتس من جميم الجواهر إِذْ تصوّرها 
بمثابة نومينا. بل جعل من عناصر مادية بعد أن طرح منها بالفكر كل ما يمكن أن يدل على إضافة 
برَانِيةء وطرح بالتالي التركيب أيضاًء جعل منها ذوات بسيطة تتمتع بملكات تصورية» وبكلمة: 
مونادات . 

4) المادة والصورة. وهما: أفهومان يصلحان كأساس لكل تفكر آخر لشدّة ارتباطهم| الوثيق 
بكل استعرال للفاهمة, وبَعْني المادة التعينُ بعامة والصورة تعينه (وكلاهما بالمعنى الترسئدالي) لأننا 
غبمل جانباً كلّ فارق في ما هو معطى وفي الطريقة التي بها يتعين. وقدياً كان المناطقة يسمّون 
العام ماده والاختلاف النوعي صورة. وفي كل حكم يمكن أن نسمي الأفاهيم المعطاة مادة 
منطقية (للحكم) وعلاقة هذه الأفاهيم (بواسطة الرابطة) صورة للحكم. وني كل ماهية. 
عناصرها المكونة (#تلةتتمءووع) هى المادة؛ والطريقة التي بها تتحد هذه العناصر في شىء هى 
الصورة الماهوية ية. أضف أنه بالنسية إلى الأشياء بعامة» كان الواقع اللامحدود يُعَدَ بمشابة مادة كلّ 
إمكان, أما حده (النفي) فيعدٌ بمثابة الصورة التي يتميز شيء من الأشياء الأخرى وفقاً لأفاهيم 
يَرْسِئْدَالية. ذلك أنّ الفاضة تطلب أولا أن يكون الشيء معطى (عللى الأقل في الأفهوم) حتى 
يمكن تعيينه بطريقة ما. وهكذا تتقدّم المادة على الصورة في أفهوم الفاهمة المحضة لمحضة, ولذا يسلّم 
لايبتتس أولاً بالأشياء (المونادات) ومن ثم بملكتها التصورية جوائيَاً كي يؤسس عليها من بعد 
علاقتها البرانية واشتراك حالاتها (أعني التصورات). وعليه لم يكن المكان والزمان ممكنين» الأول 
إلا بعلاقة الجواهرء والثاني إل باقتران تعيّناتها فيا بيغها كمبادىء ونتائج . وكان يجب أنْ يكون 
الأمر على هذا النحو بالفعل لو أن الفاهمة المحضة كان بإِمْكانبا أنْ تكون على صلة لا متوسطة 
بالموضوعات» ولو كان المكان والزمان تعيّنات للأشياء في ذاتها. لكن لا كانا جرد حدسين 
حسيين بها عن كل الموضوعات بوصفها ظاهرات وحسبء فإِنَّ صورة الحدس (بوصفها قواماً 
ذاتيا للحساسية) ستتقدم على كل مادة (الاحساسات).: وسيتقدم من ثم المكان والزمان على كل 
الظاهرات وكل معطيات التجربة» ويجعلان بالأحرى هذه المادة تمكنة ولم يكن بإمكان 
الفيلسوفٍ التذهينقٍ أنْ يقبل بأن تسبق الصورة الأشياء نفسها وأن تعين إمكائها كذلك؛ وكان 
ذلك رفضاً مشروعاً قاماً لأنّه ينطلق من أننا نحدس الأشياء ى) هي (وَإِن بتصور غامض). لكن 
بما أن الجحدس الحسي هو شرط ذاتي خاص كلياً ويؤسس قبلياً كل | إدراك؛ وعا أنُ صورته أصليةع 
فإنّ الصورة معطاة مستقلة بذاتهاء ومن الخطأ الظنّ أنّ المادة (أو الأشياء نفسها التي تظهر) يجب 
أن تكون أساساً (كمامن الخطا أنه يجب الحكم بمجرد أفاهيم) بل إن امكانها يفترض بالأحرى 
حدساً صورياً معطى (الزمان والمكان). 


ملاحظة حول التباس الأفاهيم التفكربة 
اسمحوا لي أن أسمي موضعاً ترسنداليا الموقع الذي نعيّنه لأفهوم إن في الحساسية أو في 


الفاهمة المحضة. وعلى هذا النحو» سيشكل سيشكل الحكم على الموقع الذي يرجع إلى كل أفهوم حسب 
تنوع استعاله والإرشاد إلى تعيين موضع لكل من الأفاهيم وفقاً لقواعد. سيشكلان الطوبيقا 
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الترسندالية؛ وهي تعليم سنحترز به جذرياً من مفاجآت الفاهمة المحضة ومن الأوهام الناتجة 
عنها. وذلك لأنه عير دافا إلى أي ملكة معرفية تنتمي الأفاهيم أصلاً. ويمكن أنْ نسمي أي 
مفهوم وأيٌّ عنوان تدخل تحته معارف عدة» موضعاً منطقياً. وعلى هذا تتأسس طوبيقا أرسطو 
المنطقية التى كان يمكن للفصحاء والخطباء أن يستخدموها للبحث» تحت عناوين معينة للفكر» 
عن أفضل ما يلائم المادة المقترحة ليماجكوا به مع ظاهر من التعمق» أو يربْروا فيُطِبوا. 


وعلى العكسء إن الطوبيقا الترسندالية لا تتضمن سوى العناوين السابقة الأربعة لكل 
مقارنة أو تمييز؛ وهذه تتميز عن المقولات في أنها لا تعرض الموضوع وفق أفهومه (كاً وواقعاً) بل 
تعرض فقط مقارنة التصورات» السابقة على أفهوم الأشياءء في كل تنوعها. لكنّ هذه المقارنة 
تحتاج بدءاً إلى تفكرء أعني إلى تعيين للموضع الذي تنتمي إليه تصورات الآشياء المقارنة لمعرفة 
ما إذا كانت الفاهمة المحضة هي التي تفكرها أم أن الحساسية هي التي تعطيها في الظاهرة. 

ويمكن أنْ نقارن منطقياً الأفاهيم دون أن نهتم بمعرفة إلى ماذا تنتمي أشياؤهاء إلى الفاهمة 
بوصفها نوميناء أم إلى الحساسية بوصفها فينوميناء لكنء إذا أردنا بهذه الأفاهيم الوصول إلى 
الموضوعات» فإنه يلزمنا بدءا تفكر ترسندالي يعين لأي ملكة معرفية يجب أن تكون موضوعات» 
للفاهمة المحضة أم للحساسية. ومن دون هذا التفكر ساستعمل تلك الأفاهيم استعمالاً غير آمن 
بامرّة» وستتولّد مبادىء تأليفية متوهّمة لن يقرّها العقل النقدي» بل ستستند فقط إلى التباس 
ترسندالي» أعني إلى خلط الموضوع الفاهمي المحض بالظاهرة. 


ولأن لايبنتس الشهير قد افتقر إلى مثل هذه الطوبيقا الترسندالية وانخدع بالتالي بالتباس 
الأفاهيم التفكرية: فقد أقام سستاماً ذهنياً للعالم أو هو ظن بالأحرى أنه يعرف القوام الجواني 
للأشياء بمقارنة جميع الموضوعات بالفاهمة وبأفاهيم ته تفكيره الصورية المجردة وحسب. وتزودنا 
لوحة أفاهيمنا التفكرية بُيزةٍ غير متوقعة» إِذ تظهر للعيان الطابع المميز لمذهبه في كل أجزائه. 
ومعاً المبدأ الموججه لطريقة التفكير الخاصة تلك, الذي لا يستند إلا إلى سوء فهم. فقد قارن جميع 
الأشياء فيم| بينها بواسطة الأفاهيم وحسبء فكان من الطبيعي أنْ لا يجد اختلافات غير تلك التي 
مير يها الفاهمة أفاهيمها المحضة بعضاً من بعض ؛ ول يَعَذَّ شروط الحدس الحسي التي تحمل معها 
اختلافاتها الخاصة شروطاً أصلية». لأن الحساسية لم تكن عنده سوى نمط تصوري غامض وليس 
مصدراً خاصاً للتصورات ؛ وكانت الظاهرة عنده تصوّراً للشيء في ذاته» إنما تصوّر يختلف من 
حيث الصورة المنطقية عن المعرفة بالفاهمة, لأنه يُدخل في أفهوم الشيء من جراء افتقاره المعهود 
إلى التحليل خليطاً معيناً من التصورات الإضافية الي تعرف الفامة كيف تعزلها عنه. ويكلمة 
واحدة: كان لايبئتس يُذّمْنَ الظاهرات كما كان لوك سس جميع الآفاهيم الفاهمية في سستامه 
النوغوني”" (لو سمح لي باستخدام هذه التعابير)؛ أعني» إنه لم يعدّها سوى أفاهيم تفكرية 
#) عنتهمومه8 - لفط ولده كنط من اليودانية: نوس - العقل» وغونيا > التكون أو النشأة. فالنوغونيا هي 
تكون العقل» إتسارة إلى مذهب لوك في تحليل العقل البشري إلى أفكار بسيطة ورد هده إلى انطباعات 
حسية. (م. و). 
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أمبيرية إِنما مجردة. وبدل النظر إلى الفاهمة والحساسية كمصدرين للتصورات تلفين تماماً إنما 
كمصدرين لا يمكن أن يحكما على الأشياء بصدق موضوعي إلا باقتراهياء اكتفى كل واحد من 
هذين الرجلين العظيمين بمصدر من المصدرين كان في رأيه على صلة بالأشياء في ذاتهاء في حين 
كان المصدر الآخر لا يفعل سوى أن يخلط تصورات المصدر الأول أو أن ينسّقها. 

كان لايبتتس يقارن إذن» وفي القاهمة وحسب» موضوعات الحواس بعدّها أشياء بعامة. 

أولاً : من حيث يجب أن تحكم عليها بوصفها هي هي أوختلفة. وحيث لم يكن نصب عينيه 
سوى أقاهيم تلك الموضوعات وليس موقعها في الحدس الذي يمكن أن تعطى الموضوعسات فيه 
وحسبء وحيث لم يعر أيّ اهتمام إذن لموضع تلك الأفاهيم الترسندالي (ما إذا كان يجب أن يعد 
الموضوع بين الظاهرات أو بين الأشياء في ذاتها). كان لا بد له من أنْ بوسع مبدأه في 
اللامتايزات» الذي يصدق فقط على أفاهيم الأشياء بعامة, لجعله يطال أيضاً موضوعات 
الحجواس 0 مم مدع قم كنالستام) ومن أن يظن أنه بذلك قد و, سع توسيعاً غير يسير معرفة 
الطبيعة . وبالطبع» ؛ لا يمكنني أن أعدّ أيّ نقطة ماء مختلفة عن نقطة أخرى. إذا كنت أعرفها 
كثيء ء في ذاته وفق كل تعيناتها الباطنة» وإذا كان أفهومها هو هو أفهوم كل نقطة أخرى . لكن 
إذا كانت هذه النقطة ظاهرة في المكان» فإن موضعها لن يكون في الفاهمة (بين الأفاهيم) وحسب بل 
في الحدس الحسي الخارجي (ني المكان) وستكون جميع المواضع الفيزيائية حيادية تماماً بالنسبة إلى 
التعينات الباطنة للأشياء. ويمكن لموضع > ((ب)) أن يستقبل شيئاً شبيهاً ومساوياً تماماً لشيء 
آخر قائم في موضع > ((أ)) تماماً كما يمكنه ذلك مهيا كان الئبيء ء الأول مختلفاً في الباطن عن 
الثاني. فاختلاف المواضع بحدّ ذاته ومن دون شروط أخرى يجعل تعدّد الأشياء بوصفها ظاهرات 
وتيّزهاء لا ممكنين وحسب, بل ضروريان أيضاً. وهذا القانون في الظاهر ليس قانوناً للطبيعة» 
إنه فقط قاعدة تحليلية لمقارنة الأشياء بمجرد أفاهيم . 

ثانياً: إن مبدأ: أنْ الوقائع (كمجرد إِنّبات) لا تتناقص البتة منطقياً بعضاً مع بعض: هو 
مبدأ صادق كلياً من حيث علاقة الأفاهيم» إلا أنه لا يَعْني شيئاً على الاطلاق لا بالنسبة إلى 
الطبيعة ولا بالنسية إلى شيء في ذاته (ليس لدينا عنه أي أفهوم) أينا كانء ذلك أنَّ التنافر 
الواقعي يوجد في كل مرة يكون فيها ((أ- ب)) - ((صفر)» أعني واقعة مربوطة بأخرى في 
حامل واحد بحيث ينسخ الواحد فِعْل الآخر, الأمر الذي تظهره للعيان دائم) جميع العوائق وكل 
ردود الفعل ف الطبيعة التى يجب أن تسمى من حيث تعتمد عل القوى: 65ها لوم 
7" ووعمرممعهنام. ويكن للميكانيكا العامة نفسها أن تظهر في قاعدة قبُلية الشرط الأمييري لهذا 
التنافر بالنظر إلى تضاد الاتجاهات» وهو شرط لا يعني شيئاً قط لأفهوم الواقع الترسندالي. وعل 
الرغم من أن السيد لايينتس / يعلن ذلك المبدأ بكل الإطتاب الذي يليق بمبدأ جديد» فقد 
استخدمه من أجل مزاعم جديدة. وأدخله أخلاقه صراحة ف مذهبهم اللايبنتسي ‏ الفولفي» 





(#) علم الظاهرات. 
(**) وقائع طاهرتية. 
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وحسب هذا المبدأ: كل الشرور مثلً ليست سوى نتائج حدود المخلوقات» أعني سوى مسالب 
لأن السلب هو وحده الذي يناقض الواقع (الأمر الذي هو صادق حقاً قِ برد أفهوم شيء بعامة 
ها ليس في الأشياء بوصفها ظاهرات). ويرى أتباعه كذلك,ء أنه ليس من الممكن وحسب بل 
أيضاً من الطبيعي أن يجمعوا في ماهية واحدة كل الواقع دون أنْ يخشوا أي تنافر لأنهم لا يعرفون 
أي تنافر آخر غير التناقض (الذي به ينسخ أفهوم الشىء عينه) وينسون تنافر الضير المتبادل 
الحاصل عندما يُنسخ سبب واقعي مسبّب سبب آخر لأنناء لا نعثر على شروط تصور هذا التنافر 
إلآ في الحساسية . 


ثالثاً: ليس لمونادولوجيا لايبنتس من مبدأ آخر سوى أن هذا الفيلسوف كان ينظر إلى الفرق 

بين الحواني والبراني بالعلاقة مع الفاهمة وحسب» ويرى أن على الجواهر بعامة أن يكون لها شيء 
جواني وخر إذن من كلّ العلاقات الخارجية. ومن ثم م أيضاً من التركيب. فالبسيط هو إذن 
أساس جواني الأشياء في ذاتها» لكن جواني حالتها لا يمكن أن يقوم في الموضع واطيئة والملامسة 
والحركة (تعينات هي كلها علاقات برانية). ولا يمكن أن ننسب للجواهر من ثم أي حالة باطنة 
إلا تلك التي نعين بها نحن حسّنا باطنء أعني حالة التصورات. وهكذا أقيمت المونادات التي 
يجب أن تشكل المادة الأولية للعالم بأسره. إنما التي تقوم قوتها الفاعلة فقط في تصورات لا فِعْل 
لا أصلل إلا في ذاتها. 


لكن من جرّاء ذلك أيضاً يجب على مبدأ ا شتراك الجواهر الممكن فيما بينها أن يكون تناضاً 
مسبقاً. ولا يمكنه أن يكون تأثيراً فيزيائياً. إذ بما أن كل شيء لا شغل له إلآ مع الجواني» أي مع 
تصوراته» فإن حالة تصورات جوهر لا يمكن أنْ تكون اطلاق مريوطة ربط فاع مع حالة جوم 
آخرء بل كان يجب سبب ثالث يوْثّر عليها جميعاً بحيث يجعل حالاتبا تتناسب فيها بينباء ويكون 
ذلك لا بعناية ظرفية مبذولة في كل حالة خاصة (086مه:ةزووة دصعاوتره) بل بوحدة الفكرة عن 
سبب يصدق في كل الحالات ومنه تتلقى جميعهاء بموجب قوانين كلية» وجودها وديمومتها ومن ثم 
تناسبها المتبادل. 


رابعاً: يصدر مذهبه الشهير في الزمان والمكان الذي يقوم على تَذْهِين أشكال الحساسية 
هذهء عن خداع التفكّر الترسندالي نفسه حصراً: فإذا أردتٌ أنْ أتصور بمجرد الفاهمة علاقات 
الأشياء البرّانية» فإِنّ ذلك لا يمكن أن يحصل إلآ بواسطة أفهوم تفاعلها المتبادل. وإذا كان علي 
أَنْ أربط حالة شيء بعينه بحالة أخرى؛ فإن ذلك لا يمكن أنْ يحصل إل وفق نسق المبادىء 
والنتائج . وعلى هذا النحو كان لايبنتس يتصور المكان بمشابة نسق معين في اشتراك الجواهرء 
لز بمثابة التسلسل الدينامي لحالاتها. إلا أنه كان يعزو ما يبدو أنهما يتضمنانه من خاص 
ومستقل في الأشياء» إلى غموض هذين الأفهومين اللذين يجعلاننا نرى ما هو جرد صورة 
للعلاقات الدينامية بمثابة حدس خاص قائم في ذاته وسابق على الآشياء نفسها. كان المكان 
والزمان إذن الصورة العقلية لاقتران الأشياء في ذاتها (للجواهر وحالاتها). لكن الأشياء كانت 
جواهر معقولة (22عصلاهه ع3لامةاوطبة). وكان يريد مع ذلك أن يجعلنا نحسب هذه الأفاهيم 


18 


بكثابة ظاهرات؛ لأنه لم يكن يولي الحساسية أيّ نمط حدسي خاصء» بل كان يبحث في الفاهمة 
عن كل التصورات با فيها التصور الأمبيري للأشياءء فلا يترك للحواس إلآ بؤس مهمة خلط 
تصورات الفاهمة وتشويبها. 

لكن حتى لو أمكننا أن نقول عن الأشياء في ذاتها قولاً تأليفياً بالفامة المحضة (وهو أمر ممتنع 
على كل حال) فإن ذلك لا يمكن أن ينطبق بأي حال على الظاهرات التي لا تصوّر الأشياء في 
ذاتباء يجب إذن في هذه الحالة الأخيرة» أن لا أقارن قط في التفكر التِرْسِنْداليء أفاهيمي إلآ 
بموجب شروط الحساسية» فلا يكون المكان والزمان تعينات للأشياء في ذاتها بل للظاهرات؛ وما 
يمكن أن تكونه الأشياء في ذاتها لا أعُلمه ولست بحاجة إلى أن أعلمه لآنه لا يمكن لأي شىء أنْ 
يحضر لديّ إل في الظاهرة. ْ 

وأنحو النحو نفسه أيضاً مع الأفاهيم التفكرية الأخرى. فالمادة هي 112هةؤوانة 
“هدمع ههدعذطم, وما يلائمها باطناً أبحث عنه في كل أرجاء المكان الذي تحتله وفي كل الآثار 
التي تحدثها والتي لا يمكن بالطبع أن تكون إلا ظاهرات للحواس المخارجية. ليس لدي إذن أي 
شيء جواني بالمطلق» بل شيء باطن نسبياً يتركب هو نفسه من علاقات خارجية . لكن ما يكون 
في المادر جوانياً بالمطلق وفق القاهمة المحضة هو أيضاً مجرد خرافة؛ لأن المادة ليست ني أي محل 
موضوعاً للفاهمة المحضةء أما الثيء ء الترسندالي الذي قد يكون أساس هذه الظاهرة التي نسميها 
مادة فهو مجرد شيء لا يمكن أن نفهم قط ما هو حتى لو أمكن لأحد أن يقول لنا ذلك. ذلك 
أننا لا يمكن أنْ نفهم سوى ذاك الذي يستدعي شيئاً يتناسب مع ألفاظنا في الحدس. وعندما 
نشكو من «أننا لا نرى جواني الأشياء قطء فإذا كان ذلك يعني أننا لا نفهم بالفاهمة المحضة ما 
يمكن للأشياء التي تظهر لنا أن تكون عليه في ذاتهاء فإِنّ شكوانا ستكون غير عادلة بالمرة وغير 
معقولة» لأنها تطالب بأن نقدر على معرفة الأشياء» أي على حدسها دون مساعدة الحواس وأن 
يكون لديئا من ثّمْ قدرة معرفية مختلفة تماماً عن قدرة الانسان ليس فقط بالدرجة بل بالحدس 
والنمط» وأنْ علينا إذن أنَّ لا نكون أناساً بل ماهيّاتِ لا يمكن حتى أنْ نقول عنها إن كانت ممكنة 
ولا بأي حال كيف هي مكونة. إن ملاحظة الظاهرات وتحليلها هما ما يُدخلنا إلى باطن الطبيعة 
ولا يمكننا أن نعرف إلى أي حد يمكن أن يوصلنا على مرّ الزمن. أما هذه الأسئلة الترسندالية التى 
تتخطى الطبيعة» فلا يمكننا قط ورغم كلّ شيء أن نجيب عنها حتى عندما تنكشف الطبيعة 
بكاملها أمامنا لأثه لم يُعطّ لنا أن نلاحظ ذهتنا الخاص بحدس آخر غير حدس حسنا الباطن. إذ 
إن فيه إنما يكمن سر أصل حساسيتنا. والصلة التي بينها وبين الشىء؛ وما يشكل الأساس 
الترسندالي لهذه الوحدة هما بلا شك سران أعمق مما يمكن لناء نحن الذين لا نعرف أنفسنا إلا 
عبر الحس الباطن وإلآ كظاهرة من نّم أن نستعمل من أداة لبحثنا تصلح فقط للعثور من جديد 
وأبداً على الظاهرات التي نريد مع ذلك أن نكتشف سببها غير الحسي . 


وما يقدّمه هذا النقد للاستدلالات المستمدة من مجرّد أفعال تفكر» من فائدة جلّء هو أنه 


(*) جوهر ظاهرة. 
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بين بوضوح بطلان كل الاستدلالات التي نقيمها عن الموضوعات بمقارنتها فيم| بينها بالفاهمة 
وحسب» وأنه يؤكد معاً نقطة كنا قد شدّدنا عليها بخاصّة: على الرغم من أن الظاهرات ليست» 
كأشياء فى ذاعباء - بين موضوعات الفاهمة المحضة. فإنها تبقى مع ذلك الأشياء الوحيدة الي 
تجد فيها معرفتنا واقعاً موضوعياًء أعنى حدساً يناسب الأفاهيم . 

عندما نتفكر منطقياً وحسب»ء نقارن فقط أقاهيمنا فيم| بينها في الفاهمة لمعرفة ما إذا كان 
أفهرمان يتضمنان الأمر نفسهء وما إذا كانا متناقضين أم لاء وما إذا كان شي ما متضمناً بشكل 
باطن في الأفهوم أو مضافاً إليه؛ وأبّهها مُعطى وأبهما يجب أن لا يصدق إل كنمط تفكير للافهوم 
المعطى . لكن عندما أطبّق هذه الأفاهيم على موضوع بعامة (بالمعنى الترسئدالي) دون أنْ أعيّنه 
أكثر من ذلك» ودون أن أقول ما إذا كان موضوعاً للحدس الحسي أو للحدس الذهني» تبرز على 
الفور حدود (ِلنْعنا من الخروح من الأفهوم) تمنع كلّ استعمال أُمُسِيري وتثبت بذلك بالذات أنْ 
تصور موضوع كشيء بعامة ليس » غير كاف وحسبء بل إنه من دون تعين حسي لهذا 
الموضوع ويمعزل عن أي شرط أمبيري » متشاقض في ذاته أيضاًء وإنه يجب إذن إما إضمال كل 
موضوع (في المنطق) وإما تفكيره في حال التسليم به وفق شروط الحدس الحسيء ون المعقول 
يتطلب من ثم حدساً خاصاً جداً لا فلكهء وإنه لا شيء بالنسبة إليئا يسبب ذلك. وفي اللقابل 
أيضاً لا يمكن للظاهرات أن تكون موضوعات في ذاتها. إذ عندما أفكر مجرد أشياء بعامة» فإنّ 
تنوع العلاقات البرانية لا يمكن بالطبع أن يشكل تنوعاً للأشياء نفسها بل يفترضه بالأحرى؛ 
وعندما لا يختلف أفهوم الواحد منبا جوانيً عن أفهوم الآخر أي اختلاف, فإني لا أفعل سوى 


أن أضع شيئاً واحداً بعيئه في علاقات مختلفة. إلى ذلك» بإضافة تجرد إثبات موجب (واقع) إلى 
آخرء يزداد الموجب ولا شيىء جسم منه أو يطرح؛ وعليه لا يمكن للواقعي ف الأشياء بعامة أن 
يكون متناقضاًء الخ . . 

* #6 


وتؤثر أفاهيم التفكر بسبب من سوء الفهمء ٠‏ كما بيّناء على الاستعمال الفاهمي تأثيراً يصل إلى 
حد أنها قد أدت بأحد أثقب الفلاسفة جميعاً إلى تخيّل سستام للمعرفة الذهنية يحاول تعيين 
موضوعاته من دون تدخل الحواس. ولذلك بالضبط» فإنه من المفيد جداً أن نَبْسّْط السبب 
الخادع لالتياس تلك الأفاهيم المؤدية إلى مبادىء خاطئة» من أجل أنْ نعين للفاهمة حدوداً 
موثوقة وآمنة. 

وصحيح أنه يجب القول: إن ما يلاثم أفهوماً أو يتضارب معه كلياً يلائم كل الممزني 
المتضمن تحت ذلك الأفهوم أو يتضارب معه” ' (مالسد أء نمددمعل سددء1ة), لكنه سيكون من 
الخلف أن نعدّل هذا المبدا المنطقي كي نجعله يقول: إن كل ما ليس متضمناً في أفهوم كلي» 
ليس كذلك متضمناً في الأفاهيم الجرئية التي يحويها؛ أن هذه ليست أفاهيم جرئياًء إلا لأنها 
تتضمن أكثر مما هو مُفكر في الأفهوم الكل . والحال» إن كلّ سستام لايبنتس الهني مبني في 


(*#) (يقال على الكل أو لا يقال على أي واحد) . 
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الحقيقة على هذا المبدأ الأخير؛ فهو إِذن يهار بانبيار هذا المبدأء مع كل ما ينجم عنه من التباس 
في الاستعيال الفاهمي . 

لقد كان مبدا اللا متايزات يتأسّس أصلاً على هذا الافتراض: إذا لم يصادف في أفهوم 
شيء بعامة تيزاً معيناً فإننا لا يمكن أن نصادفه أيضاً في الأشياء نفسهاء ٠‏ وإنْ جميع الأشياء التي لا 
تتميز بعضاً عن بعض في أفاهيمها (يبموجب الكيف أو الكم) هي من ثم هي هي تماماً 
(سعقدة ممعصسم) . لكنء با أننا في جرد أفهوم شيء ماء نهمل عدّة شروط ضرورية ة للحدسء 
فإننا ننظر بتسرّع أكيد إلى ما كنا قد أهملناه وكأنه غير موجود في أي غخلء ولا نر للشيء ء إل ما 
هو متضمن في افهومه. 

إن أفهوم قدمٍ مكعبٌ من المكان هو في حد ذاته مُه تام أنا ومهها ذكرُه. لكنّ قدمسين 
مكعبين ها مع ذلك متميزين قِ المكان بموضعيهم| وحسب (0176258 مدعتصتاط) ؟ وهذين من 
شروط الحدس الذي به يعطى موضوع ذلك الأفهوم . وهذه الشروط لا تنتمي إلى الأفهوم بل 
إلى الحساسية حملة. وعلى النحو نفسه لا يوجد أيّ تنافر في أفهوم الثيء ء عندما لا يُربط أيّ شيء 
سالب بشيء موجب ولا يمكن لمجرد أفاهيم موجبة ة أن تحدث أي سلب بياقترانها. لكنْ في 
الحدس الحسيء حيث يكون الواقع معطى (الحركة معلا إتوجد شروط (اتجاهات متضادة) همل 
في أفهوم الحركة بعامة وتجعل مكنا التنافر الذي ليس منطقياً بالطبع » » لأاتقوم على تحويلٍ مععلى 
حض موجب إلى صفر؛ فلا يمكن إذن القول إِنَّ كل الوقائع تتوافق فيه| بينها بفغل أن ليس بين 
أفاهيمها من تناف 0) . أمامن حيث مجرد الأفاهيم» فإ الجوانٍ هو أس جمييع العلاقات أو 
التعينات البانية. فلو أمْملتٌ إذن جميع شروط الحدس وأبقيتٌ فقط على أفهوم الشيء بعامة» 
لأمكنني أيضاً أن أهمل كلَّ علاقة برّانية ولوجب أن يبقى لدي مع ذلك أفهوم شيءٍ لا يدل على 
أي علاقة بل على تعينات جوانية وحسب. لكنْ» يبدو أنه يترتب على ذلك أن يكون في كل 
شيءٍ (جوهر) شية جَوَاي بالمطلق يسبق جميع التعينات الخارجية ويجعلها بدءاًتمكنة. ون هذا 
الأس هومن ّم شي لم يعد يتضمن أي علاقة برَانية» فهو بالتالي بسيط (لأن الأشياء الجسمية 
هي أبدأ مجرد علاقات» وعلى الأقل بين أجزائها)؛ وحيث إننا لا نعرف من التعينات الجوانية 
بالمطلق سوى تعيّنات الحس الباطن» فإنه يترتب أيضاً أن يكون هذا الأس لا بسيطاً وحسب بل 
أيضاً متعيناً بتصورات (وفق تمثيل حسنا الباطن)» أعني أن تكون جمييع الأشياء أصلاء 
موئادات» أو ماهييات بسيطة ذات تصورات. كل ذلك سيكون صحيحاً أيضاً لولم يكن ثمة 
شيء آخرء غير أفهوم الشيء بعامة» يعود إلى الشروط التي بموجبها وحدها يمكن أن تُعطى لنا 
موضوعات الحدس الخارجي » والتي مملها الافهوم المحض. ذلك أنه يتبين لنا أن ظاهرة دائمة 





)01( ولو أردنا اللجوء هنا إلى الخدعة المعتادة, بالقول إن الوقائم النومانيّة على الأقلُ» لا يمكن أن يُضَادٌ بعضها 
بعضاء نه يجب عندها أنْ نذكر مَنْلا على هذا النوع من الواقع المحض والمستقل عن الحدواس حتى نعهم 
إذا كانت تمثل شيثاً بعامة أم لا شيء على الاطلاق» لكن لا يمكن لأي مَثْل أن يُستمدٌ من محل آخر غير 
التجربة التي لا تقدّم إلا الظاهرات وحسب. وهكذا لا تعني القضية المعنية شيئأ سوى أن الافهوم الذي 
لا يتضمن إلآ مجرد الإيجاب» لا يتضمن أي سلب. وهي قضية لم نشك بها مرة. 
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في المكان (الامتداد الذي لا يُنفذ إليه) يمكن أنْ تتضمن مجرّد علاقات دون أيّ شيء جوَّانّ 
بالمطلقء وأ تكون مع ذلك الأس الأول لكل ادراك خمارجي . فبمجرد أفاهيم لا يمكنني 
بالتأكيدء من دون أي شيء باطن» أنْ أفكر شيئاً خارجياً. وبالضيط لأنْ أفاهيم العلاقة تفترض 
أشياء معطاة حتأً ولا تكون ممكنة من دونهاء لكنْ بما أن في الحدس شيئاً لا يوجد البنّة في برد 
أفهوم شيء بعامة» وأنّْ هذا الشيء ء يزودنا بالأسّ الذي لا يمكن أنْ نعرفه قط بمجرد أفاهيم» 
أعني يزودنا بالمكان الذي. مع كل ما ينطوي عليهء يقوم على علاقات محض صورية أو حتى 
واقعية» فإنه لا يمكنني أن أقول: «بما أنه من دون شيء جواني بالمطلق لا يمكن لأي شيء أن 
يتصور بمجرد أفاهيم» فإنه ليس في الأشياء نفسها المندرجة تحت تلك الأفاهيم ولا في حدسها 
أي شيء برَاني لا يتاسس على شيء جواني بالمطلق». ذلك أننا لو جردنا جنيع شروط الخدس فإنه 
لن يبقى لنا بالتأكيد في تجرد الأفهوم سوى الجوانيٍ بعامة وعلاقة أبعاضه المتبادلة التي بها وحدها 
يكون البراني مكناً. لكن هذه الضرورة المؤسّسة على التجريد وحسب لا محل لها في الأشياء من 
حيث هي معطاة في الحدس مع تعينات تعبر عن مجرد علاقات دون أن تكون مؤسسة على شيء 
جواني» بالضبط لأنها ليست أشياء في ذاتها بل ظاهرات وحسبء ولأنْ ما نعرفه عن المادة هو 
مجرد علاقات (وما نسميه تعيّناتها الباطنة ليس باطناً إلا بالمقارنة). لكنْ» ثمة علاقات بينها تقوم 
بنفسها وتدوم » وبها يعطى لنا موضوع معين . وأنْ لا يتبقى لدي شيع لكي أفكره إذا ما أهملت 
تلك العلاقات» فإِنْ ذلك لا يلغي أفهوم الشيء بوصفه ظاهرة, ولا حتى أفهوم موضوع 
بالجرد» بل يلخي كلّ إمكان لموضوع يتعين بمجرد أفاهيم, أعني لنومينا. وصحيح من المدهش 
أن نسمع واحداً يقول: ِنْ الشيىء يجب أنْ يقوم بأسره وبشكل كلي على علاقات؛ إلا أن مثل 
هذا الشيء ء هوأيضاً ممرد ظاهرة, ولا يمكن قط أن يفكر بواسطة مقولات محضة؛ وهو 
نفسه يقوم في مجرد علاقة لشيء ما بعامة بالحواس . كذلك لا يمكننا انطلاقاً من ممرّد أفاهيم أن 
نفكر علاقات الأشياء بالمجرد من دون أن نفكر الواحد منها بمثابة سبب لتعيّنات الآخرء لآن ذاك 
هو أفهومنا الفاهمى للعلاقات نفسها. لكن با أنّنا في هذه الحالة نتجرّد من كل حدسء فإننا 
سنفتقر كلياً إلى النمط الذي بموجبه» يمكن لأبعاض المتنوّع أن تعن موضوعها بالتبادل» عنيت 
إلى صورة الحساسية (المكان), على الرغم من أنه يسبق كل سببية أمبيرية. 


ولو فهمنا بموضوعاتٍ محض معقولةٍ تلك الأشياء المفكرة بمقولات محضة دون أي شيم من 
شيْيات الحساسية؛ فإن موضوعات من هذا النوع ستكون ممتنعة. إذ إن شرط الاستعال 
الموضوعي لكل أفاهيمنا الفاهمية هو مجرد نمط حدسنا الحسى الذي به تعطى لنا الموضوعات؛ فلو 
نزعنا هذا النمطء فلن تكون تلك الأفاهيم على أيّ صلة بأيٍّ موضوع؛ وحتى لو شئنا أن نسلّم 
بنمط حدمي آخر غير حدسنا الحسبي» فلن يكون لوظائف فكرنا بالنسبة إليه أي دلالة . لكنء لو 
فهمنا بذلك مجرد موضوعات حدس غير حسي » ليس لقولاتنا بالطبع أي مصداقية بصددها ولا 
يمكننا قط بالتالي أن نكوّن أي معرفة عنها (لا حدساً ولا أفهوما)؛ لوحب بالتأكيد أن تسل 
بالنومينا بهذه الدلالة السلبية وحسب: إنها لا تقول شيئاً سوى أنَّ نمط حدسنا لا يتصل بكل 
الأشياء: بل فقط بموضوعات حواسناء وَإِنَّ مصداقيته الموضوعية هي من لم محدودة» وإنه يبقى 


152 


مجال بالتالي لنمط آخر من السدس». وكذلك أيضاً لأشياء تشكل موضوعاته. لكن الف 
(نومينا) سيكون عندها احتاليً؛ ويكلام آخرء سيكون تصوراً لثيء لا يمكنه أن نقول عنهء 
إنه ممكن ولا إنه ممتنع » لأننا لا نعرف أي غط حدمي غير حدسنا الحسي . ولي خط أفهيم ير 
مقولاتناء وأن أياً من هذين النمطين لا يصلح لموضوع غير حمسي . لا يمكننا إذن أن نوسع أكثر 
حقل موضوعات تفكيرنا بشكل ايجابي» فيما يتعدى شروط حساسيتناء وأن نسلم خارج 
الظاهرات بموضوعات الفكر المحض» أعنى بنوميناء لأن ليس لتلك الموضوعات أي دلالة ايجابية 
يمكن أن ندلٌ إليها. ذلك أنه يجب الاقرار إِنَّ المقولات لا تكفي وحدها لمعرفة الأشياء في ذاتهاء 
وإنبا بدون معطيات الحساسية ستكون تجرد صور ذاتية لوحدة الفاهمةء إثما دون موضوع . 
وصحيح أن الفكر ليس في ذاته انتاجاً للحواس» وإنه مبذا المعنى لا ينحصر فيهاء إلا أنه لا 
يتمتسع مياشرة» يسبب من ذلك؛» باستعيال خاص ونحخضص من دون مساعدة الحساسية. لأنه 
سيكون عندها من دون موضوع ولن يمكننا حتى أنْ نسمّي مشل ذلك الموضوع نوميناء إذ إن 
(نومينا) تعني بالضبط الأفهوم الاحتبالي لوضوع مرشح لحخدس مختلف تمامً. ولفاهمة مختلفة تماماً 
عن فاهمتناء وفاهمة هي بحد ذاتها من ثم احتهال». فأفهوم النومينا ليس إذن أفهوم موضوع بل 
مسألة متعلقة حت بقصور حساسيتناء مسألة ما إذا كان يمكن أن توجد موضوعات مستقلة تماماً 
عن حدس الحساسية ذاك وهي مسألة لا يمكن أن نجيب عنما إلا بهذا الجواب غير المتعين: يما 
أن الحدس الحسي لا يتعلق بجميع الأشياء دون تميبزء فإنه يبقى متسع لمزيد من الموضوعات 
المختلفة, فلا يمكن أن تنفى إذن نفياً مطلقاًء لكنها أيضاً ولافتقارنا لموضوع معين (لأن أي 
مقولة لا تصلح لذلك) لا يمكنها أن تبت كموضوعات لفاهمتنا. 

وعليه فإن الفاهمة تحدّ الحساسية”" دون أن توسع بذلك حقلها الخاصء وهي إذ تحظر 
عليها الزعم بطؤل الأشياء في ذاتها وتقصرها على الظاهرات» تفكّر موضوعاً في ذاتهء لكن فقط 
كموضوع تِرسِنْدالِي هو علّة الظاهرة (وليس هو نفسه بالتالي ظاهرة) ولا يمكن أن يفكر لا ككم 
ولا كواقع ولا كجوهر الخ . . (لأن هذه الأفاهيم تستلزم أبداً صوراً حسية تعين فيها موضوعاً) ؛ 
وبصدده لا يمكننا إذن أن نعرف اليتة ما إذا كان يوجد فينا أو حتى خخارجاً عناء وما إذا كان 
يختفي باختفاء الحساسية أو ما إذا كان يظلّ في حال نُحيت هذه جانباً. ولا حرج علينا لوشئنا 
أنْ نسمّي هذا الموضوع نومينا بسبب أن تصوره ليس حسياً. لكنْء حيث إنه لا يمكننا أن نطبق 
عليه أيّ واحد من أفاهيمنا الفاهمية» فإِنْ هذا التصور يبقى فارغاً بالنسبة إليئا ولا يصلح لشيء 
إلا لرسم حدود معرفتنا الحسية» ولترك مجال لا يمكن أن نملأه لا بالتجربة الممكنة ولا بالفاهمة 
المحضة. 





8 وضعتٌ دائياء احتمالي واحتمال بإزاء تطءكناةتمعااه:م و ممعاطهءط لأنه يعني عند كنط أننا لا يمكن أن 
تحسم بصدد الموضوع الموصسوف بذلك جهة وصوده أو عدم وجوده وهو المعنى الدي بدا لي أنه مشتق 

(#) تحدها مع كوتها منحدّة بها صل في للعرفة التجربية . لكنها هنا توسع أفقها بالأفهوم الاحتمالي وتقصر مجال 
الحساسية . راجع أيضاً أعلاه ص 183 و184 (م. و). 
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لا يسمح النقد لهذه الفاهمة المحضة بن تخلق لما حقلاً جديداً من الموضوعات خخارج تلك 
التي يمكن أن تحضر لديها كظاهراتء ولا أن تغامر في عوالم معقولة ولا حتى بأفهومها. والخطأ 
الذي يجنا إلى ذلك بأكثر الطرق -حذاقة, والذي يمكن بالطبع أن د يغتفر, مع أنه غير مبررء يقوم 
على هذا: جعل استعال الفاهمة ترسندالياء بعكس ما هي معدّة لى مع وجوب أن تنتظم 
الموضوعات. أعني الحدوس الممكنةء وفقاً للأفاهيم, لا الأفاهيم وفقاً للحدوس الممكنة» 
(بوصفها ما إليه وحده تستند مصداقيتها الموضوعية)» وسبب هذا بدوره هو أن الإنصار ومعه 
التفكير يسبق كل تنسيق مُتَعينٌ للتصورات». نحن إذن نفكر شيا بعامة» ونعينه» في جهة منهء 
حسياً. لكن» إلى ذلكءنفرق بين الموضوع العام والمتصور بالمجرد وبين مط حدسه هذا. فيتبقى 
لدينا عندها نط تعيبنه بمجرد التفكير الذي . مع أنه ليس إلا بحرد صورة منطقية من دون 
مضمون:» يبدو لنا كا لو أنه نمط وجود للموضوع في ذاته (نومينا) بمعزل عن الحدس المحدود 
بحواسنا . 


# # * 


وقبل أن نترك التحليلات الترسندالية» يجدر بنا أن نضيف أيضاً شيئاً قد يبدو لازماً لتاميّة 
السستام ؛ مع أنه بحد ذاته اليس بذي أهمية بالغة فالآفهوم الأسمى الذي درجنا على أَنْ نبدأ به 
الفلسفة الترسندالية هو عادةٌ التقسيم إلى ممكن وممتنع. لكن. بما أن كل قسمة تفترض أفهوماً 
منقسياًء فإنه يجب الاشارة أيضاً إلى أفهوم أسمى . وهذا الأفهوم هو أفهوم موضوع بعامة 
(ماخوذاً على نحو احتمالي دون أنْ نقرّر ما إذا كان شيئاً أولا شيئا). وما أنّ المقولات هي 
الآفاهيم الوحيدة التي على صلة بال موضوعات بعامةء فإنّ ن تمييز موضوع لمعرفة ما إذا كان شيئاً أو 
لا شيئاً جب أن يتبع نسق المقولات ويسترشد بها. 


) ما يضاد أفاهيم ((الكل)) و ((الكثرة)) و ((الواحد)), هو الأفهوم الذي ينسخها كلهاء 
أي أفهوم ((لا أحد))؛ وموضوع أفهوم . لا يتناسب معه أي حدس يمكن أن نشير إليه) هو- 
((لا- شيء))» أعني» أفهوم بلا موضوع كالنومينا التي لا يمكن أن تُحسّب من بين الإمكانات 
على الرغم من أنها يجب أنْ لا نسب بسبب ذلك ممتئعة (قنهم)8: قدع)ء أو كبعض القوى 
الجديدة مثلا التي نتصورها بغير تناقض حقاًء إنما أيضاً من دون مَل مستمد من التجربة» والتي 
يجب أنْ لا تحسب من ثم بين الممكنات. 


2 ((الواقع)) هو شيء ما و ((النفي)) هو لا شيء أي هو أفهوم الإفتقار إلى الموضوع 
كالظلٌ والبرد (مستط هحدم لنطته) . 


3) ومجرّد صورة الحدس من دون ((جوهر))» ليست موضوعاً في ذاتها» بل هي مجرد الشرط 





زق6 وليس في ذلك أي تراجع عن التغير المتبحي المعلن في تصدير الطبعة الشانية», بل فيه تدقيق له: فاتظام 
المعرفة وفقاً لما يمليه العقل لا يعني اتلاقاً لما بل إن المعطى الحدسي لازم أبداً لمله المعرفة م. . 
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الصوري لهذا الموضوع (كظاهرة) كالمكان المحض والزمان المحض اللذين هما حقاً شبيء ما 
كصورتين للحدسء» إنما ليسا بموضوعين للحدس (سناعهمتققصا كمع) . 


1 * 
4) إن موضوع أفهوم يتناقض ذاتيا هو ((لا شيء))» لأن أفهوم ((لا- شيء)) هو الممتنع: 
وذاك هو على سبيل المثال الشكل المحدد بخطين (صناتانغهوعم انطلم) . 


يجب إذن أنْ تكون لوحة انقسام أفهوم ((اللا- شيء)) (لأن الانقسام الموازي ل ((الشىء 
ما)) يتليه تلقائي) مرتبة عى هذا النحو: 


لاشىء 
بوصفه 
-1 
أفهوماً فارغاً من دون موضوع 
قتطملةم كس 
-2 -3 
موضوعاً فارغاً لأفهوم حدساً فارغاً من دون موضوع 
سساكتا د جلدم لنطته تن تمسأعقطا كك 
-4 


موضوعاً فارغاً من دون أفهوم 
سسحكدوعم اتطتد 

نرى إذن أن الأيس الفكري (رقم 1) يتميز عن اللَيّس (رقم 4) في أن الأول لا يمكن أن 
يمسب بين الممكنات لأنه مجرد اختلاق (وإن غير متناقض) في حين أن الثاني هو مضاد للإمكان 
لأن أفهومه ينسخ نفسه بنفسه. لكن الاثنين أفهومان فارغان. وعلى العكس فإن (الرقم 2) 
مهبم اتطتم) و (الرقم 3) (سنافددتودسة كدع) هما معطيان فارغان لأفاهيم ‏ فلولم يكن 
النور معطى للحواس» لما أمكن أن نتصور الظلمة ولو لم تتدرك الكائنات الممتدة لما أمكن أن 
نتصور المكان. والنفي وكذلك مجرد صورة الحدس من دون واقعية» ليسا بموضوعين. 
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القسم الثان 


الديالكتيك الترسندالي 


مدخل 
1 
في الظاهر الديالكتيكي 


لقد أسْمينا أعلاه الديالكتيك بعامّة منطقاً للظاهر . ولا يعني ذلك أنه تعليم للاحتمال© 
لأنّ هذا حقيقة تعرّف بمبادىء غير كافية؛ ومعرفته ناقصة حقاً إلا أنها ليست نخادعة يسبب 
ذلك؛ يجب إذن آلآ تنفصل عن القسم التحليلٍ للمنطق . وكذلك يجب الاحتراز مِنْ عد الظاهرة 
والظاهر*" شيغاً واحداً. لأن الحقيقة أو الترائي ي ليسا في الموضوع من حيث يخدس» بل في 
الحكم على هذا الموضوع من حيث يُفكر. فإذا كان يمكن القول بحقء إن الحواس لا تَغْلط 
فليس لأنها تحكم بصواب دائيأء بلء لأنبا لا تحكم قط . وعليه. فإِنّ الحقيقة وكذلك الغلّطى 
وبالتالي أيضاً الترائي بوصفه اْزلاقاً إلى الغلّط هي في الحكم وحسب» أعني في علاقة الموضوع 
بفاهمتنا . فليس مِنْ غُلّط في معرفةٍ تتطابق تطابقاً شاملا مع القوانين الفاهمية وليس مِنٌ غلّط 
أيضاً في أيّ تصورٍ للحواس (لأله لا يََضَمُن أي حكم). ولا يمكن لأيّ ملكة في الطبيعة أن 
تنحرف عن قوانينها الخاصة. وعليهء لا الفاهمة وحدها (مِنْ دون تأثير أيّ سببٍ آخسر) ولا 
الحواس لذاتها يمكن أنْ تَغْلط؛ فالفاهمة لا يمكنبا ذلك» لأا لو تصرفت فقط وفق قوانينها لكان 
على فعلها (الحكم) أن يتفق بالضرورة مع هذه القوانين. ففي الاتفاق مع قوانين الفاهمة ها 
يقومٍ الشرط الصوري لكل حقيقة. أما في الحواس فليس منْ حكي على الإطلاق» لا مُصِيباً ولا 
مخْيئاً. وبما أنه ليس لدينا أي مصدرٍ معرفي آخر خارج هذين) فإِنّ الخلطً لا يحْدث إلآ بتأثير غير 
ملحوظ للحساسية على الفاهمة؛ وبذلك يحصل أن تخبط مبادىء الحكم الذاتية بالمبادىء 
ا موضوعية وتَحرفها عَنْ قصدتها0©, والآم, هنا ك' ني جسم متحرك؛ فمع أنه يتبع تلقائياً خطاً 


(*) يقيم كنط المعارضة هنا على قرابة اللّمظين في الآلمانية دأعطاء8 وول  -‏ الظاهرء الترائي وعأن 
أنعطلطع اه يعطءوعطج/7 > الاحتال» الظهور بظاهر الحق. (م. و) 

(##) ويقيمها هنا على قرابة 28ناسأعط225] - الظاهرة ة وستعطء؟ > الظاهر والترائي . (م. 9). 

)0 الحساسية من حيث تقع تحت الفاهمة وعد بمنابة شيء تَطبّق عليه الماهمة وظيفتهاء هي مصدر لمعارف - 
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مستقياً أبداً في الاتجاه عينه» إل أن تجاه يتتقل إلى حركةٍ في خط منحنٍ عندما تؤثّر عليه قوة 
أخرى في اتجاء مُغاير في الوقت عينه. وعليهء سيكون من الضروري. كي مي الفغل الخاص 
للفاهمة من الملكة التي تتدخل فيهاء أن نحيب الحكم المغلوط بمثابة القطر بين قوتين تعيّنان 
الحكم وفقّ وجهتين ختلفتين مشكلتين معأ نوعاً من الزاوية, وأنْ نحل هذا الفعل اركب إلى 
فِعْلينَ بسيطين للفاهمة وللحساسية . وهذا ما يجب أن قوم به في الأحكام القيليّة المخضة بواسطة 
لكر اند الي الذي يعن (كا بينًا سابقاً) لكلّ تصوّرٍ موقِعه في مَلَكيه المعرفية المناسبة. وير 
من َم تأثيرَ هذه على تلك . 


وليس همناء هناء أن تُعالج الظاهرٌ الأمبيري (الترائي البصري مثلا) الحاصل عن استعمال 
قواعد فاضبية صحيحة ف العادة, استعمالاً أمبيرياً تنزلق إليه الحاكمة بتأثير المخيلة» بل لا عمل 
لنا إل مع الظاهر التِرْسِئدالي الذي يوذ على ميادىء ليست مُعَدَّة أصلا لتستعمل في التجربة. 
وعلى الأقل» من حيث يكون لدينا عحكٌ لتصويبهاء بل تَجرّنا نحن أنفسنا رغم كل تحذيرات النقد 
خارج كل استعيال أمبيري للمقولات» ويبهرنا بأمل توسيعٍ للفاهمة المحضة. ونسمي المبادىء. 
التي يُنحصر تطبيقها كلياً ضمن حدود التجربة الممكلة. محايثة. وتلك التي تخرج عن هذه 
الحدود, مُفارقة. لكني لا أفهم بذلك, الاستعمال أو سوة الاستعمال التِرسِندالي للمقولات 
الذي هو تجرد خط| تقع فيه حاكمة لا يمسك زمامها النقد إمساكاً وافياًء ولا تتتبه كفايةٌ إلى حدٌ 
الحقلٍ الوحيد الذي ب يسمج فيه للفاهمة المحضة بن تقوم بدورها؛ بل إن أفهم بذلك ميادىءَ 
حقيقية نا إلى تحطيم كل تلك الحدود الفاصلة وإلى الاستيلاء على أرضٍ جديدة كلياً لا تعرف 
حداً فاصِلاً في أي محل. وعليهء إن الترسِنْدائي وامُمارق ليسا الشي نفسه. ومبادىء الفاهمة 
المحضة التي عرضنا أعلاف يجب أن يكون لما مجرد استعمال أثبيري » لا ترسنداليء أىٍِ 
استعمال يتخطى حدود التجربة. لكن مبداٌ يتجاهل هذه الحدود بَلْ يأمر بتخطيهاء ؛ يُسمى مبداً 
مفارقاً. وإذا أمكن لنقدنا أنْ يكشف الترائي في تلك المبادىء المزعومة. نه سيمكن للميادىء 
الي استعمالها محض أمبيري أنْ تسمّى على العكس من هذه الأخيرة» مبادىء للفاهمة المحضة 
محايثة . 


والترائي المنطقي الذي يقوم في مجرد تقليدٍ الصورة العقلية (ترائي المغالطات) ينجم فقط 
عن نقص في الانتباه إلى القاعدة المنطقية. أولذا يتبدد كلياً ما إن تَطبّق هذه القاعدة بصواب على 
القاعدة المعنية. أما الترائي التَرْسِنْدالي فعلى فعلى العكس لا يتوقف حتى بعد أن نكتشفه وبعد أن 
ين النقد اليَرَسِنْدالي بوضوج لَيْسَهُ (مثال الترائي في هذه القضية : يجب أنْ يكون للعام بداية في 
الزمان) . والسبب قِ ذلك أن في عقلنا (منظوراً إليه ذاتياً كَقَدرةٍ معرفية بشرية) قواعدٌ مبدئيّةٌ 
وشعاراتِ تعلق باستعماله تظهّر يمظهر المبادىم, الموضوعية تام. وعنها يحصل أن الضرورة 
ألذاتية التي تحتاجها الفاهمةٌ لربط معين لأفاهيمناء تسب كثابة ضرورةٍ موضوعية ة لتعينٌ الأشياء 





5 واقعية» لكن هده الحساسية بعينهاء من حيت تؤتر على الفعل الفاهمي بفسه ويُعيّه للحكم هى ] 
الغلط. 
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في ذاتها . وذاك سرابٌ لايمكن تنبهء مثلما لا يمكن لنا أنْ تمنع البحر من أن يبدو لنا أكثر ارتفاعاً 
عند الأفق مما هوَقُرْتَ ب الشاطىء؛ لأننا في الحالة الأول نراه بأشعة 3 أعلى؛ أو مثلما لا يمكن 
للفلكي هو الآخر أيضاً أن يمنع القَمَر من أنْ يبدو أكير عند طلوعهء على الرغم من أنَّ ذلك 
الظاهر لا يُضِدّلّه . 


يقتصر الديالكتيك التَرُسِندائي إذنْ على كشف ترائي الأحكام اللُفارقة ومنعِهِ في الوقت نفسه 

من أن يخدعنا. لكن ليس بوسعه قط أنّْ يجعله يتبدّد (على غرار التزائي اللشطقي) وأن يكف عن 
كونه ترائياً . ذلك أن لدينا هنا سراباً طبيعياً لا مفرٌ منه. يستند إلى مبادىة ذاتية يقدّمها هو نفسه 
بوصفها موضوعية ) في حين أنه ليس على الديالكتيك المنطقي ع كي يحل المغالطات» سوى أن 
ين خطا في تطبيق المبادىء أو ترائياً مصطنعاً في تقليدها. ثمة إِذْنْ» ديالكتيك طبيعي للعقل 
المحض لا مفرّ منه . ولا أتكلم بذلك على الديالكتيك الذي يتخيّط فيه الجاهل لافتقاره إلى 
المعارف» ولا على ذاك الذي يَصِطئعُه سفسطائي ماكر رِ يخدع الناس العقلاء» بل على ذاك الذي 
لا يَنفَْكَ عن العقل البشري والذي» حتى بعد أنْ يُكتشَّف سرابهء لا يكت عن اللعب بالعقل 
ورمْيهِ بلا كلل» وفي كل لحظة, في أضاليل يجب تبديدها دائاً. 
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في | ذ] / . بو . مادو 
الترائي الترسندالي 
ا 
في العقل بعامة 

كل معرفتنا تبدأ بالحواس وتنتقل منها إلى الفاهمة وتنتهي في العقل الذي لا يصادَفٌ فينا 
شيء أسمى مئه كي يشتغل مادة الحدس ويحيلها إلى وحدة التفكير السامية . وإنٍ أرى نفسي 
ترجا بنوع خاص» إِذْ يجب عل هنا أن أعطي تعريفاً لتلك الملكة المعرفية العليا. فا كان 
للفاهمة, فكذلك هذه الملكة استعمال محض صوري أيْ منطقيّ» فيه يرّد العقلّ المعرفةً من كلّ 
مضمون» لكنّ لما أيضاً استعمالا واقعياً من حيث تتضمن أصلٌ أفاهيم ومبادىء معيئة لا 
تَستمِدّها لا من الحواس ولا من الفاهمة. والحالء إِنَّ المناطقة قدوَصّفوا القدرة الأولى من زمان 
طويل» بأنها قدرة الاستدلال بتوسط (لتمييزها من الاستدلالات غير المنوسطة كتتأمع ناوعكمم 
كله لع سس . لكنّ الثانية» تلك الي ولد الأفاهيمء ما تزال غير مُتضيحة بذلك . لكنْء بما أن 
العقل كِدْل هنا منقساً إلى قدرتين» منطقية وترسندالية» فإنه يجب أنْ تبحث عن أفهوم أعلى هذا 
المصدر المعرفي بض الأثهومين ؛ لكن» يمكننا بالتمثيل مع الأفاهيم الفاهمية أن نامل بأنْ يُعطينا 
الافهوم المنطقي مع مفتاح الأفهوم اليَرَسِنْدالي وأنْ تزوونا لوحة وظائف الأفاهيم المنطقية معاً 
بشجرةٍ نسب الآفاهيم العقلية . 
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وقدوصفتا في القسم الأول من منطقنا التِرْسِنْدائيء الفاهمة بالقدرة على القواعد» ونْفرّق هنا 
بين العقل وبيتباء بأنْ نسمّيه القدرة على المبادىء. 


والتعبير» «البدأى مُلتَبس» ويعني عادةٌ فقط 9 معرفة ة يمكن أن تُستعمّل كمبدأ دون أن 
تكون., في ذاتها وحَسّبَ مصدرها الخاصء مبدأ . فكل قضيةٍ كليّة حتى تلك المستمدّة من 
التجربة (بالإستقراء) يمكن أنْ تصلح كمقدّمة كُبرى في استدلال, » لكنها ليست» بذلك مبداً. 
والْسلَّرات الرياضية (مثال وبين نقطتين يمكن أنْ يكون خط مستقيم واحد وحسب)). هي حقاً 
معارف كُلية قَبلية وتَدعَى إذْنْ بحق مبادىء نسبة إلى الحالات التي يمكن أن تندرج تحتها. لكن» 
لا يمكنني القول» مع ذلك » إن أعرف بمبادىء تلك الخاصية للخطوط المستقيمة بعامّة وني ذاتهاء 
بل في الحدس المحض وحسب. 


وعليى نُسمّي معرفةٌ ة بمبادىء. تلك التي بها أعرف الحزئي في الكل بواسطة أفاهيم . ولذا 
إن كل استدلال عقلي هو صورة من صور اشتقاق المعرفة من مبداأ. لأن الْقئْمة الكبرى تعطي 
دائاً أفهوماً يجعل أن كل ما هو مدرج تحت شرطها يُعرف بفضله وفقاً لمبداً. لكنّء بما أن كل 
معرفة كلية يمكن أنْ تصلح كمقدّمة كبرى في استدلالر عقلٍ. ويما أن الفاهمة تقدّم قبلياً مثل 
هذه القضايا الكلية» فإنه يمكن لهذه أنْ تسمى أيضاً مبادىء بالنظر إلى استعمالها الممكن . 

لكن» لو تأملنا مبادىء الفاهمة المحضة في ذاتها بحسب أصلْهاء لوَجدنا أنها ليست بأيّ حال 
معارفٌ مبنية على أفاهيم . لأنها لنْ تكون ممكنةً قبلياً البّة إن لم ندل فيها الحدسٌ المحضٌ (كما 
في الرياضة) أو شروط تجربةٍ ممكنة بعامّة. إِنّ: دكلّ ما بحصل قَلَهُ سبب» لا يكن قط أن يُستج 

من أفهوم دما يحصل بعامة» , وبالأحرى. فإن هذا المبدأ هو الذي ين لنا بدعءاً كيف يمكن أنْ 
يكون لديْنا عن «ما يحصل» أفهوم تحري متعين . 


يمكن للفاهمة إِذن أَنْ تزودنا معارفٍ تأليفية بناءٌ على أفاهيم ‏ وهذه المعارف هي بالضبط 
التي أسمّيها مبادىة بإطلاق» في حين أن كل القضايا التأليفية بعامة يمكن أن د تسمى مبادىء 
بالقارنة . 


هناك حُلّم قديمء ريما يتحقق ذات يومء لكن من يدري متى ؛ ُلْم بأنْ تعوضّل يوماً إلى 
اكتشاف مبادىء القوانين المدنية بدلاً من تنوعغها اللامتناهي لأن في ذلك وحذده إنًا يكمن سر 
تبسيط التشريع كما يقال. أن لقانين هنا أيضاً هي مجرد حدود حرينا بالشروط التي تبساً ا 

تتفق الحرية مع نفسها بشكل شامل» فتعود القوانين بالتالي إلى ما هو كلياً من صَنِيعنا الخاصص» 
وما يمكن أنْ تكون نَسْن أسبابه بتلك الأفاهيم عنها. أما مطلب أن يكون على الموضوعات في 
ذاتباء وعلى طبيعة الأشياء أن تخضع لمبادىء» وأنْ تتعين وفقاً لمجرد أفاهيم فمطلبٌ إن لم يكن 
حال فهو على الأقل غريب جداً . ومهم| يكن الأمر حول هذه النقطة (لأنها ما تزال مسألة بحث 
عندنا) فإنْه من الواضح ء بذلك على الأقل, أن المعرفة بناءًٌ على مبادىء (في ذاتها) هي شيءٌ 
غتلف كلياً عن مرّد المعرفة الفاهمية» التي مع أنه يمكنها أن تسبق معارف أخرى في صورة مبدأء 
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إلا أنها لا تستند في ذاتها (من حيث هي تأ ليفية) إلى مجرد الفكر ولا تتضمن شيئاً كلياً بموجب 
أفاهيم . 

فإذا كانت الفاهمة القدرة على توحيد الظاهرات بواسطة قواعد, فإنّ العقل هو القّدرة على 
توحيد القواعد الفاهمية تحت مبادىء. فهو لا يُتصل إن البتة مباشرة لا بالتجربة ولا بأيّ 
موضوع كانء بل بالفاهمة كي يُضفي على متدوع معارفها قبلياً» وبأفاهيمء وحدة يمكن أن 
نُسمّيها وحدةً عقلية, وحدة من ضرْبٍ مغاير كلياً لتلك البي يمكن أن تُقدّمها الفاهمة. 


ذاك هو الأفهوم العام للقدرة العقلية بقدر ما يمكن إفُهامه في غياب كل للأمثلة (التى يجب 
أن تعطى لاحقاً وحسب). 


5 


في الاستعمال المنطقي للعقل 


٠‏ نقيم تمزا بين ما يُعرف بلا توسٌطء وما لا يُعرف إلا بالاستدلال. فأن يكون في شكل محدد 

يثلاثة خطوط مستقيمة. زوايا ثلاث أمرّ يُعرف بلا توسّط؛ أما أن تكون هذه الزوايا تساوي 
مجتمعة قائمتين تين» فأمر يُستدلّ عليه وحسب. وبما أننا دائياً بحاجة إلى أن تَسْتدلٌ وأننا بسبب ذلك 
قد اعتدنا تماماً على الأمُرء فستنتهى إلى إغفال هذا التمييزء فنحسب» كما يحصل غالبا في ما 
يُسمّى نخداع الحواس» ما ليس سوى شيءٍ مستدّل عليه بمثابة شيء مُذْرَّكِ بلا توسط. وف كل 
استدلالء هناك قضيّة واحدة تلعب دور المبدأ. وواحدة أخرى تُستَمَدٌ منهاء أعني النتيجة 
وهنا أخيراً فعل الاستنتاج (الاستخلاص) الذي بموجبه ترتبط حقيقة الثانية بحقيقة الأولى 
ارتباطاً لا فك له؛ فإذا كان الحكمٍ الْستدل عليه مُتضَمّداً سلفاً في الأول بحيث يمكن أن يُستمد 
مله دو ن وساطة تصور ر ثالث نه يسمى استدلالا لامتوسطاً (218 للع سسا متاسمعسوع صمت ) ؟ 
وكنت أفضّل, من جهتي» 93 أسمّيه استدلالاً فاهمياً. أما إذا كان بحاجة» بالإضافة إلى المصرفة 
التي تؤْسّسهء إلى حُكم آخر كي ينتج النتيجة فَإِن الاستدلال يسمى استدلال عقلياً . ففي 
القضية دكل الناس هالكون» يوجد مُسْبقاً القضايا: «بيعض الناس هالكون؛ و «بعض اطالكين 
أناس) ودلا شيء ما لا هلك بإنسان». وهذه القضايا هي إِذْنْ استنتاجات لا متوسطة من 
الآدلى. وعلى العكس. ليست القضيّة «كل العلماء هالكون» متضمُّنة في الحكم المذكور (لأنْ 
أفهوم العلماء غيرٌ حاضر فيه البّة)» ولا يمكن أن تستمدٌ منه إلآ بواسطة حكمٍ وسيط . 


وفي كل استدلال عقلٍ أفكر أو قاعدة (2[02) © بواسطة الفاصمة ومن كر أدج معرفة 
نحت شرط القاعدة لمستصم) كل بواسطة الحاكمة . وأخيراً أعينٌ مسر فتي بمحمول القاعدة 





(#) مقدمة كيرى. 
(##) مقدمة صخرى. 
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(مسطاعدمع) © » وبالتالي قبْليا بواسطة العقل . فالعلاقة التي نَضِعْها المقدّمة الكبرى» كقاعدة 
بين معرفة وشرطهاء تشكل إن ضروباً مختلفة من الاستدلالات العقلية. هناك إِذْنْء من 
الاستدلالات العقلية بقدر ما هناك مِن كل الأحكام بعامة من حيث تَفُترق إلى ضروب حسب 
كيفية التعبير عن علاقة المعرفة في الفاهمة, أعني ثلاثة هي الْحَمْلية و الشرطيّة المتصلة و الشرطية 
المنقصِلة . 

فإذا كانت الخلاصة معطاة ة كحكمء ٠‏ كما يحصل . غالباء وأريد أن أرى ما إذا كان الحكم 
ينجم عن أحكام معطاة ة سابقاء أعني عن أحكام قد قُكُر بها موضوحٌ آخر تماماًء فإني أبحث في 
الفاهمة عن إثيات هذه الخلاصةء لأعرف ما إذا ل تكن موجودة فيها تحت شروط معيئة 0 
قاعدةٍ كليّة . فإِنْ وجدتٌ شرطاً منها وكان موضوع الخلاصة يُدرج تحت الشرط المعطىء تكن 
الخلاصة مستنتجة من القاعدة التي تصدق أيضاً على موضوعات أخرى للمعرفة. نرى بذلك أي 
العقل يسعى » في الاستدلال» إلى إحالة كثرةٍ تنوع معرفةٍ الفاهمة إلى أقلّ عدد من المبادىء (من 
الشروط الكلية) وإلى إضفاء أسمى وحدة عليها. 


لد 


في الاستعمال المحض للعقل 


هل يمكن عَزّْل العقّل» وهل يَظلّ العقّل مع ذلك مصدراً خاصاً للأفاهيم والأحكام التي لا 
تصدر إلا عنه والي مها يكون على صلة بالموضوعات» أم تراه مجرد مَلّكة مُساعدة من أجل 
تزويد المعارف المعطاة بصورة معيلة هي الصورة المنطقية التي با 5 تَنسّق معارف الفاهمة فيا بيتها 
وتلحق القواعد الدنيا بقواعد أغملى منها (شرطها يتضمّن في فلكه شرط الأولى) بمقارنتها قدر 
الإمكان فيها بينبا؟ ذاك هو السؤال الذي سنبتمٌ به أولاً. وبالفعل» إِنَّ ما يتطأبه العقل كي ضع 
الفاهمة في ترابط شامل مع ذاتها هو تنوع القواعد ووحدة المبادىء. شأنه شأن الفاهمة التي تضع 
متنوع الحدس حت أقاهيمء ومن خلال ذلك في اقتران. لكنَّ مبدأ كهذاء لا ل على 35 
أي قانون, ولا يتضمّن مبداً إمكان معرفتها وتعيئها بما هي كذلك بعامةع بل إِنْه تجرد قانون ذاتي 
للإقتصاد في ثروة فاهمتناء يقوم على إحالة استعمال الأفاهيمٍ العام من خلال مقارنتهاء إلى أقَلّ 
عدد بمكن», من دون أنْ مُخْوّلنا ذلك أنْ تطالِب بِأنْ تكون الموضوعات نفسها على مِثْل هذا 
التوافق الذي ِ يُسهم في انسجام فاهمتنا وتوسّعهاء وأن لُنْسّب ف الوقت عيّيِه إلى ذلك الشعار*» 
مصداقيةٌ موضوعية. وبكلمة. إن السؤال هو: هل يتضمن العقل في ذاته. أعني العقل 
المحض » يليا مبادىء وقواعد تأليفية» وماذا يمكن أن تكون هله المبادىء؟ . 

وتزودنا طريقة العقل الصورية والمنطقية في الاستدلالات بإرشاد كافٍ للعثور على الأساس 
الذي يجب أنّْ يُستند إليه مبدأه الترسندالي في المعرفة التأليفية بالعقل المحض . 


(#) حخلاصة 
(*#) الشعار - عستحدكلة. مدل من القائون الذاتي أعلاء (م. و). 
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وأولآء لا يتم الاستدلال العقلي بالحدوس كي يُخضعها لقواعد كما تفعل الفاهمة مع 
مقولاتها) بلّ بأفاهيم وأحكام. فإن اهتم العقل المحضء مع ذلك.» بموضوعات». فلن يكون إذن 
على أي صِلَّة مباشرة لا بها ولابحدسهاء بل فقط بالفاهمة وأحكامها الموجهة بدءاً إلى الحواس 
وإلى حدسهاء وذلك من أجل أنْ تَعين موضوعه. ليست الوحدة العقلية إذن وحدة تجربة ممكنة 
بل وحدةٌ مغايرة ماهوياً هذه من حيث هي وحدة فاهمية. إِنْ: دكل ما يحصل فله سبب» ليس 
قط مبدأ يُعرف بالعقل ويملى به. وهو يجعل وحدة التجربة ممكنة» ولا يَْتعير شيئاً من العقل ؛ 
ومن دون تلك الصلة بالتجربة الممكنة لم يكن يمكنه بالاستناد إلى مجرد أفاهيم أنْ تمل مشل تلك 
الوحدة التأليفية. 


وثانياًء يبحث العقل في استعماله المنطقي عن الشرط الكل لحكمه (للخلاصة). 
والاستدلال نفسه ليس سوى حكمٍ بواسطة إدراج شرطه تحت قاعدة كُلّية (المقدّمة الكبرى) . 
لكنٌْ» بما أن هذه القاعدة تخضع بدورها لِبّْحث العقل» ويما أنه يجب أنْ نبحث بذلك (بواسطة 
قياس سابق) عن شرط الشرط وذلك إلى أبعد ما يمكن, فإنه يتضح أنَّ المبدأ الخاص للعقل 
بعامة (لاستعاله المنطقي) هو: العثور, لمعرفة الفاهمة المشروطة, على اللامشروط الذي يُنجز 


وحلتها. 


لكنّء هذا الشعار المنطقي لا يمكن أن يصير مبداً للعقل المحضر (**» إلا بالتسليم بأنه إذا ما 
أعطي المشروط فيجب أن تكون كل سلسلة الشروط اللاحقة له التي هي نفسها بالتالي سلسلة 
غير مشروطة. معطاة أيضاً (أي متضمئة ف ا موضوع واقترانه) . 


والحال, إِنَّ مبدأ العقل المحض هذا هو بوضوح مبدأ تأليفي. لأنّ المشروط وإِنّ كان على 
صلة بشرط ماء تحليلياًء فإنه ليس على صلةٍ باللامشروط, ويجب أيضاً أن تشتق من ذلك البدأ 
عدة قضايا تأليفية لا تعلم الفاهمة المحضة عنها شيئاً لأنه لا شغل لها إل بموضوعات تجربة ممكنة 
معرفتها وتأليفها مشروطان أبداً. لكن اللامشروط. فيا لو كان قائاً حقاء يمكن أن يُفحص 
بخاصة وفقاً لكل التعيّنات التي تميزه عن كل مشروط, ويجب عليه بالتالي أنْ يُقَدَّم مادة لقضايا 
تأليفية قبُلية كثيرة. 


لكِنّ المبادىء التي تصدر عن ذلك المبدأ الأعلى للعقل المحض ستكون مفارقة بالنظر إلى كل 
الظاهرات» أعني أنه نْ يمكننا قط أنْ نُستعملها استعمالاً أمبيرياً مطابقاً له. فهو يتميز كلياً عن 
كل مبادىء الفاهمة (التي استع الها تحايث تاماً لأنّْ لا «موضوع» لما سوى إمكان التجرية). 
لكن؛ هل للمبدأ القائل :إ دإن سلسلة الشروط (ني تأليف الظاهرات أو حتى في تفكير الأشياء 
بعامة) ترتفع إلى اللامشروط», صوابية موضوعية ة أم لا وما هي التبعات المناتية عن ذلك على 
الاستعال الفاهمي الأمبيري ؛ أم أنه لا يوجد, بالأحرى, في أي محلّ اي مبد] عقلٍ من هذا 





(#) كتتكتوه1انزومع2, هو القياس الدي نتيجته مقدمة لقياس آخر. 
(**) الشعار عصستعددكة هو مبدأ ذاي» في حين أن المبدأ سام هماعط موضوعي؛ كرا سيتضح ذلك لاحقاً. 
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النوع ذو مصداقية موضوعيةء بل مجرد وَصِيَّة منطقية تمل علينا أنَّ نقترب من تمامية الشروط 
للصعود دائياً إلى شروطٍ أعلى» وأن نُضْفى بذلك على معرفتنا أعلى وحدة عقلية ممكنة لنا؟. أقول 
هل إِنَّ حاجة العقل هذه هي التي تُعَدّء بناٌ على سوء فهمء مثابة مبدأ ترسندالي للعقل المحض 
الذي يجرؤ على المصادرة التيامية المطلقة لسلسلة الشروط في الموضوعات نفسها؛ وفي هذه 
الحالة» ما هي الأخطاء والأوهام التي يمكن أنْ تندسٌ في الاستدلالات التي مقدمتها الكبرى 
مستمدة من العقل المحض (والتي قد تكون مصايرّة على المطلوب أكتر مما هي مُصادّرة) والتي 
ترتفع من التجربة إلى شروطها؟ ذاك ما علينا أن نفحصه في الديالكتيك الترسندالي الذي يجب 
الآن التوسّع به انطلاقاً من مُصَادِرِه الدفينة في العقل البشري. وأقسمه إلى بابين» يعالج الأوّل 
منها أفاهيم العقل المحض المفارقة, ويعالج الثاني الاستدلالات العقلية الديالكتيكية المارقة. 


ااا سسب ب 1 


الكتاب الأول 
في أفاهيم العقل المحض 


أياً كان شأن إمكان الأفاهيم عن العقل المحض» فإنها ليست أفاهيم مُتفكرة ة وحسبء بل 
مستمخلصة أيضاً. والأفاهيم الفاهمية مفكرة أيضاً قبليا قبل التجربة ويصددها؛ إلا أنها لا 
تتضمن سوى وحدة التفكر حول الظاهرات من حيث يجب على هذه أن تنه تنتمي بالضرورة إلى 
وعي ميري ممكن2 وهي وحدها تجعل معصرفة موضوعٍ وتعيّنّه مكنين . فهي تقدّم إِذنء المادة 
الأوليّة للاستدلال ولا تسبقها أي أفاهيم قبلية عن موضوعات» بحيث يكن أن تستخلص منها. 
وفي المقابل» يتأسس واقعها الموضوعي على تجرد أنه يجب دائياً أنْ يكون بالإمكان إظهارٌ تطبيقها 
في التجربة لأمها تشكل الصورة الذهنية لكل تجرية . 


لكنّ لفظ الأفهوم العقلٍ يُظهر لنا مسبقاً أنه لا يمكن أنْ ينحصر في حدود التجربة» لأنه 
يعود إلى معرفةٍ ليست كل المعرفة الأمبيرية سوى جزءٍ منها (وقد يعود إلى كل التتجربة الممكنة أو 
كل تأليفها الأمبيري) ومعرفة لا يمكن أنْ تَبْلغها تماماً أي تجربةٍ متحقّقة على الرغم من أنها تنتمي 
إليها دائياً. وكا تصلح الأفاهيم الفاهمية لمهم (للإدراكات) تصلح الأفاهيم العقلية للإستيعاء. 
وعندما تتضمّن اللامشروط تعن شيئاً ما تُذْحِل تحته كل التجربة نما لا يكون بحدٌ ذاته 
موضوع تجربة بل يقودنا إليه العقل في استدلالاته عن التجربة. ويقدّر ويقيسء وفقاً هذى 
درجة استعماله الأمبيري, لكنه شيء لا يشكل البنّة طرفاً في التأليف الأمييري. لكن, إذا كان 
لتلك الأفاهيم مصداقية موضوعية, فإنها يمكن أن تسمى تأقهء72]10 كناأمععصم (أفاهيم 
مستخلصة بطريقة صحيحة) وفي الحالة المعاكسة» فإنه يكون قد تم الحصول عليها بالحيلة على 
الأقل » عير استدلال ظاهري» ويمكن أن نسميها 5عأصهمناه86 دتامععدم (أفاهيم مماجكة) . 
لكن؛ بما أن ذلك لا يمكن أن يُشرح إلا في البساب المخصص لاست دلالات العقل محض 
الديالكتيكية: فإنه لا يمكننا بعد النظر إليهاء بل إِنّنا على سبيل الاستباق. وكما سمّينا مقولات 
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الأفاهيم الفاهمية المحضة؛ نطلق على أفاهيم العقل المحض اسياً جديداً وندعوها الأفكار 
اليَرسِندالية» ولسوف نوضح الآن هذه التسمية ونسوغها. 


الفصل الأول 
في الأفكار بعامة 


على الرغم من الخنى الكبير ِْاتتناء يحد اللفكر نفسه غالبا في مأزق العثور على لفظ يعبر 
بدقّة عن أفهومه الذي لا يمكنه أنْ يعبر عنهء من دون ذلك اللفظ. 50010 
ولا حتى لنفسه. وتوليد الكلمات ادعاء تشريع في اللغة قلّما ينجح. ومن الحكمة قبل اللجوء إلى 
هذه الوسيلة الّريبة» أنّْ نبحث في لغْةٍ ميتة ومتقنة عما إذا كانت الفكرة موجودة مع لفظها 
المناسب لا . ففي حال كان الاستعمال القديم لذلك اللفظ قد غدا غير ثابت من جراء إهمال 
أصحابه فإنه يجدر بنا بالأحرى أَنْ ندعم فيه المعنى الذي كان خاصّاً به (حتى لو ظلٌ من 
المشكوك فيه ما إذا كان له هذا المعنى بالضبط في ذلك الوقت) بدل أن نضيّع كل شيء من جرّاء 
عدم الفهم وحسب. 

ولذاء إن وجد لف واحد للتعبير عن أفهوم معن وكان هذا اللفظ في معناه الموروث يلائم 
بدقّة ذلك الأفهوم الذي من المهم جداً أنْ فيزه من أي أفاهيم قريبة أخرى» فإنّه من الحكمة أ 
مرف فيه وألا نستعمله من أجل مجرد تنويع اللفظ كمرادف محل ألفاظٍ أخرى, بل من الحكمة 
أنْ نحافظ بعناية على مدلولة الخاصء إِذْ قد يحدث بسهولة أنْ يضيع اللفظ الذي لم يَحْطَ بالانتباه 
بصورةٍ خاصة» حت ركام الألفاظ الأخرى التي لها معانٍ تبعد عنه كثيراً» وتضيعٌ معه أيضاً 
الفكرة التي كان يمكنه لوحده أنْ يحفظها. 

لقد استخدم أفلاطون تعبير ((الفكرة)) استخداماً يُرينا أنه كان يفهم بذلك لا ما هوغير 
مُشْتقٌ من الحواس البتتة وحسبء بل ما يتخطى كثيراً أفاهيم الفاهمة التي انشغل أرسطو بهاء إِذْ 
لا يوجد قط في التجربة ما يناسبه. فقد كانت الأفكار عنده نماذج للأشياء نفسها وليس فقط 
مفاتيح للتجارب الممكئة على غرار المقولات. وقد صدرت» في رأيه عن العقل الأسمى » ومنه 
انتقلت إلى العقل البشريء لكنّ هذا الأخير لم يعد في حالته الأصلية» بل تراه يجهد ليستعيد 
أفكاره القديمة. التي أصبحت مُعْئِمة جداًء عن طريق التذكر (الذي يسمى الفلسفة). ولا أريد 
أن أنساق إلى أي بحت أدبي كي أعينٌ المعنى الذي كان يغطيه الفيلسوف العظيم لتعسيره. بل 
أكتفي بملاحظة أن ليس من الغريب أن نتوصل» إمّا في الخوار العادي وإما في الكتب» يمقارنة 
الأفكار التي يصدرها مؤلّف على موضوعه» إلى فهمه أكثر مما فُهم هو نفسهء أنه لم يعن بشكل, 
وافٍ أتُهومه. ولأنّه انساق بذلك إلى الكلام» وحتى إلى التفكير ضِدٌّ مُقصده الخاص. 


لقد لاحظ أفلاطون بحقٌ» أن مَلَكتنا المعرفية تنتايها حاجة أرفعم بكثير من الحاجة إلى تبجئة 
جرد ظاهرات وفقاً لقوانين الوحدة التأليفية كي تستطيع أنْ تقرأها كتجربة ون عقلنا يتطلّع 
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بطريقة طبيعية إلى معارف أعلى من أن يناسبها موضوع يمكن للتجربة أن تعطيه؛ إلآ أثها معارف 
لما واقعيتها وليست قط مجرد تخرّصات . 


وقد عثر أفلاطون؛» في الغالب»على أفكاره في كل ما هو عملي27, أعني في ما يستند إلى 
الحرية التي هي بدورها ني عداد المعارف التي من إنتاج خاص للعقل. َمَنْ يُردْ أن يستمدٌ من 
التجربة أفاهيم الفضيلة أو مَنْ يُرد (كما فعل كثيرون حقام أنْ يعطي أثُودّجا لمصدر المعارف ما لا 
مكنه قط أن يصلح إل مثلآ إيضاحياً ناقصأء مَنْ يُِدْ ذلك يحول الفضيلة إلى لَمْسٍِ مريب يتغير 
حسب الأؤقات والظروف ولا يمكنه قط أن يصلح كقاعدة. وعى العكس يمكن لكل واحد أن 
يرى» إذا ما قدّمنا له انساناً ما كأفوذج للفضيلة, أنَّ في رأسه فقط إنما يوجد دائياً الأصل 
الحقيقي الذي به يقارن ذلك الأنموذج المزعوم والذي وفقاً له فقط يقومه. لكن تلك هي فكرة 
الفضيلة» التي تصلح جميع موضوعات التجربة الممكنة بالنظر إليها كأمثلة بالطبع (أو أدلة على أن 
ما يستلزمه أفهوم العقل قابل للتنفيذ بدرجة ما إلا أنها لا تصلح كصورة أصلية . فأن لا 
يتصرف إنسانٌ البتّة بطريقة مطابقة ة يلا تتضمّنه الفكرة المحضة عن الفضيلة فإنّ ذلك لا يدل على 
أي شيءٍ خرافي في تلك الفكرة. لأنّ ذلك لا يمنع أن يكون كل حكمء على القيمة الخُلقية أو 
اللاقيمة» ممكناً فقط بواسطة تلك الفكرة . فهي إِذنّ بالضرورة أساس كل تقدّم نحو الكمال 
الخلقي» ؛ مهما كنا بعيدين عنه من جرّاء العوائق التى نصادفها في الطبيعة البشرية والتي يمكن أن 
عن درجتها. 


لقد أصبحت جمهورية أفلاطون مثلا بارزا يُضرب على الكيال امتوهّم الذي لا يمكن أن يحد 
مستقره ره إل في رأس مفكرٍ خالي الأشغال. وقد رأى بروكر مُضحكاً أن يزعم الفيلسوف أنَّ أميراً 
لا يحكم قط بشكل جيذ إن م يُشارك بالأفكار. لكنء يجدر بالأحرى (حيث يتركنا ذاك الرجل 
الفلٌ دون مساعدة) التمسك بهذه الفكرة وإبرازّهاء ِفُضْل جهود جديدة, بدل رميها كفكرةٍ لا 
جدوى منها بحجّةٍ مسكينةٍ جدأً ومضرّة جد حبَةٍ أنها غير قابلةٍ للتحقيق . إِنَّ دستوراً هيدف 
إلى أوسع حرية بشرية وجب قوانين تسمح لحريّة كل واحد أن تقوم هي وحرية الآخرين 
بأسرهم (وليس إلى أكبر سعادة ممكنة» لأنّ هذه تتبع تلك تلقائياً) لمو على الأقل فكرة ضرورية 

يجب أن تشكل أساساً لا للخطوط العريضة لدستور مدي وحسب» بل أيضاً لكل القوانين» 
حيث يب أن يُصْرّف النظر منذ البداية عن العوائق التي ربما لا تصدر بشكل حتمي عن الطبيعة 
البشرية أكثر تما تصدر عن اهمالنا للأفكار الحقيقية في التشريع . ذلك أنه ليس ثمة أكثر ضرراً 
وأكثر قدحاً بالقيلسوف من الاعتداد» كيا يعتّد العامّى. بتجربة مضادّة مزعومة حين كان يمكن 
أن لا توجد هذه التجربة بالمرّة لو أن تلك الترتيبات القائمة على الأفكار أقيمتٌ في الوقت 


(1) لقدكان يوسع أفهومه ليشمل المعارف النظرية فقط شرط أن تكون محصة ومعطاة قبلياً تامأ والرياضة نفسها 
التي ليس موضوعها ببخارج عن التجربة الممكنة . ولا يمكنني أنْ أتابعه في ذلك أكثر مما أفعل في تسويغه 
الصوني لتلك الأفكار. أو حين يالغ ٠‏ فيؤْميمُها نوعاً ما؛ إلا أن اللغة السامية التي كان يستخدمها ني هذا 
الحقل تحتمل بالفعل تأويلاً أكتر اعتدالاً ومطابقة لطبيعة الأشياء. 
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المناسب ولو لم تأت الأفاهيم الفظة. » لأنها بالضبط مستمدّة من التجربة. على كل مقصد حسن 
بحلوما محل تلك الأفكار. فكلما كان التشريع والحَكُم مطابقاً لتلك الأفكارء كلا نُدُْرتُْ 
العقوبات. ومن المعقول تماماً أن نزعم (كسم| فعل أفلاطون) أنه لو كان التشريع متساوقاً تماماً 
معهاء لما كنا بحاجة لأي عقوبة, . لكن على الرغم من أن ذلك لنْ يحصل ذات مرة» فإن 
الفكرة ابي تخد هذا الحد الأقصى أنموذجاً هاء وتنتظم وفقاً له لتقرّب وضع البشر القانوني أبداً 

من أكبر كمالر ممكُن» لمي فكرة صحيحة كلياً. لأنه» أياً كان عُلَوَ الدرجة التي على البشرية أن 
تتوقف عندهاء وأا كان كبر المسافة التي تظل بالضرورة بين الفكرة وتحقيقهاء فإنه لا يمكن لأحد 
أنْ يُعِينُ ذلك ويجب بالضبط أنْ لا يُعيّنى لآن المسألة هي مسألة الحرية التي يمكن أن تتخطى 


كل حدّ مرسوم . 


لكنّ أفلاطون يد وبحقٌ» براهين بِيْنةٌ لا حيث يُظهر العقل البشري سببيّةٌ حقيقية, أو 
حيث تكون الأقكار علا فاعلة (في الأفعال وفي موضوعاتها)» أعني» لا في الأخلاق وحسب» 
بل أيضاً بالنظر إلى الطبيعة نفسهاء براهين بيه على أن هذه الطبيعة تستمدٌ أصلها من الأفكار. 
وتظهر نبتةٌ وحيوانٌ واتساقٌ منتتظم لبنيانٍ العالم (وإذن أيضاً كل نظام الطبيعة على الأرجح) إظهاراً 
با أن كل ذلك ليس ممكناً إل بموجب أفكار. ومع أنه ليس ثمة من مخلوق فردي, واحدء ضمن 
شروط وجوده الفردية» يطابق تماماً فكرة أكبر كمال, لنوعه (كا قلّما يطابق الإنسان فكرة الانسانية 
التي يحملها في نفسه يوصفها الصورة الأصل لأفعاله) فَإِنّ هذه الأفكار متعيئة فردياً بشكل ثابت 
وكل في الفاهمة الأسمى » وهي العلل الأصلية للأشياء؛ ووحدهاء كليّةٌ رَبْطها في العالم ا 
تتطابق تاماً مع الفكرة الي لدينا عنها. وباستثناء المبالغة في التغبين فإِنْ الفغل الذي به ارتفع 
ذهنٍ هذا الفيلسوف من تأمل تس نسخ نظام العالم الفيزيائي إلى ترابطه المعماري وفقاً لغايات». أي 
وفقاً لأفكان ُو جَهِدٌ يستحقٌّ الإحترام ويستحيٌ أن يُقلّد. أما بالنظر إلى ما بخص مبادىء 
الأخلاق والتشريع والدين حيث تجعل الأفكار بدءاً التجربة نفسها (الخير) مكندٌ على الرغم من 
أنه ليس بوسعها قط أن تجد تعبيرها الكامل فيهاء فإِنَ لذلك الفِعل فَضْلا خاصاً جداً نسي؛ 
معرفته بمجرد رد أن تُحاكمة يموجب نفس القواعد الأمبيرية التي يجب أن تقد مصداقيتها كمبادىء 
بسبب تلك الأفكار بالضبط. ذلك أن التجربة هي التي تزودنا بالقاعدة وتشكل مصدر الحقيقة 
بالنظر إلى الطبيعة؛ أما بالنظر إلى القوانين الخلقية» إن التجربة هي (للأسف) أمْ الترائي ؟ وإنْه 

من المستنكر جداً أن ريد اسُتمداد قوانين ما يجب أن أفعل ما هو حاصل» أو أن نحصرها به. 


وبدلاً من الإنصراف إلى كل تلك التأمّلات التي يصبّ تحقيقها امناسب بالفعل في يجد 
الفلسفة الخاص ‏ لتم الآن بعملٍ هو أقل بريقاً بكثير» إنما ليس من دون كرامةء أعني» 
فلشظّف ولتدعم, الأرض التي ستحمل البنيان الخلقي الجليل؛ تلك الأرض التي تخترقها ضروبٌ 
عديدة من جحور الخد التي حفرها العقل بأمل كبير بحثاً عن الكنوز نا عبشا والتي تهدّد 
صلابة البئيان ممع إنشاؤه. فالاستعمال الترسندالي للعقل المحض وميادئه وأفكاره ذاك ما مُهمُنا 
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الآن أن نعرفه بدقّة كي يمكن أن نُعين وثُقوّم تقوهاً مناسباً تأثير ير العقل المحض وقيمتّه . لكنٌ» 
قبل الانتهاء من هذا المدخل» أرجو أولئك الذين تعر عليهم الفلسفة (الأمر الذي يقال أكثر مما 
يصادف عادة)» إذ ما اقتنعوا بما سبق أن قلته ويبما سيل » أن يحيطوا برعايتهم تغبير الفكرة 5 
مدلوله الأضْلِ كي لا يلط بعد الآن بتعابير أخرى تُستعمّل عادةٌ للدلالة على كل ضروب 
التصورات من دون أي نظام دقيقء مما يلحق أعظم الأذى بالعلم, مع أنّه لا تتْقصّنا التسمياتٌ 
الخصّصة تماماً لكل صرب من التصورات كي نضطر إلى الاعتداء على مُلْكيّة ضربٍٍ آخر. 
وهاكم سلا متدرجاً مها : فاسّم الجنس هو التصور بعامة (10)قاههوعهدمع) وتحته يقيع تصور مع 
غير “(منامءوموم). والإدراك الذي على صلة بالذات فقط بوصفه تحير في حالفا هو 
الإحساس (60دكمعة)ء والإدراك الوذ ضوعي هو المعرفة (0تانمعه©). وهذه الأخيرة هي إما 
حدس أو افهوم (5لطوع6مم2 أ6؟ كنا أنه ة) . والأول على صلة لا متوسطة باموضوع » وهو /مفرد؛ 
أما الثاني فعلى صلة ة متوسطة به بواسطة علامة يمكن أنْ تكون مشتركة بين عذّة أشياء . والأهوم 
هو إِمًا ميري وإِمًا محض؛ والأفهوم المحض من حيث يقوم أصله في القاهمة وحدها (وليس في 
خيل محض من أنحيلة ا حساسية يدعى ”200110 . والآفهوم الذي من المقولات والذي يتخطى 
كان التجربة هو الفكرة أو الأفهوم العقلي؛ وما إِنّْ نعتاد على هذه الفروقات حتى 0 يعود 
بإمكاننا تحمل أن 5 تطلق الفكرة على تصوّر اللون الأحمر الذي يجب أنْ لا نسميه قط مقولة (أفهوماً 
فاهمياً) . 


الفصل الثاني 


لقد أعُطتنا التحليلات الترسندالية مثلً على كيف يمكن لمجرّد الصورة المنطقية لمعرفتنا أن 
تتضمن أصل الأفاهيم القبلية المحضة التي تصور الموضوعات قبل كل تجربةء أو التي إتشير 
باحر إلى الوحدة التأليغفية التي وحدها تبعل المعرفة الأمييرية للموضوعات تمكنة» وقد وَلْدتْ 
صورة الأحكام (بتحوها إلى أفهوم لتأليف الحسدوس) مقولات توجّه كل استعمال فاهمي في 
التجربة . وعلى النحو نفسه» يمكننا أنْ نتوقع ) قياساً | على المقولات أنْ تكون صورة ة الاستدلالات 
عندما تُطبّق على الوحدة التأليفية للحدوس» متضمَّنة أضل أفاهيم قبلية خاصّة يمكن أنْ تُسمّى 
أفاهيم عقلية محضة أو أفكاراً ترسندالية . وأن تُعينٌ الاستعمال الفاهمي في شمول التجربة بأسرها 
وفقاً لميادىء . 


وتقوم وظيفة العقل في استدلالاته ف دفع المعرفة وفقاً لأفاهيم إل الكُليق والاستدلال 
العقلٍ نفسه هو كم متعينٌ قبلياً في كلّ ما صَدَق شرطه. فالقضية «قَيْسٌ هالك» يكن أنْ 


*) إدراك 
(#*) معنى عام - مقولة. 
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استمدّها أيضاً من التجربة وبالفاهمة وحدها. لكني أبحث عن أَفْهوم يتضمّن الشرط الذي 
بموجبه يُعطى المحمولٌ (إثبات بعامة) لهذا الحكم (أي نهو الإنسان هنا)ء وبعد أنْ أدرج تحت 
هذا الشرط المتخذ في كل ما صدذقه كل الناس هالكون) أعينٌ يموجب ذلك معرفة موضوعي 
(يْسَ هالك). 

وعليه؛ فإتناء في خلاصة استدلال عقلي» نه نقصر المحمول على موضوعٍ معين نّ بموجب شرط 
معين» بعد أن تكون قد فكرناه يِنْ قبل في المقدّمة الكبرى في كل ما صدذقه, ويسمى كم 
الَاصَدَق الكامل هذاء بالنسية إلى مثل ذلك الشرط. كليدٌ (كمغتلهئمع تصن) ويشاسبها في تأليف 
ادوس خملة (35 أ أكمعلاتدن) الشروط". فالأفهوم العقلٍ الترسئدالي ليس إذنْ سوى أنُهوم عملة 
الشروط التي لمشروط معطى . لكن بما أن اللامشروط وحده يجعل جملة الشروط بمكنة» ويما أن 
جملة الشروط هي بالمقابل لا مشروطة بدورها دائيً. فإنه يمكن أنْ تُعرّف الأفهوم العقلي المحض 
بعامة بأنه هوم اللا مشروط من -حيث يتضمن مبدأ تأليف المشروط. 

والحال» نه بقدر ما هناك من علاقات تَتصوّرها الفاهمة بواسطة المقولات بقدر ما سيكون 
هناك أيْضاً من أفاهيم عقليةٍ محضةء وسيكون هناك إِذْنْ: أولآء لا مشروط التأليف الحمل في 
الحامل. وثانيأء لا مشروط التأليف الشرطي المتصل لأطراف سلسلة» وثالثاً لا مشروط التأليف 
الشرطي المنفصل للأجزاء في السستام . 


وتلك هي بالفعغل» تختلف ضروب الاستسدلالات العقلية التي يسعى كل منها إلى 
اللامشروط بقياس سابق؛ فالأوؤل يسعى إلى خامل اليُعد هونفسه محمولاً. والثاني إلى 
افتراضٍ لا يعود يفرْض شيئأء والثالث إلى ممع أطراف للقسمة لا يستازِم أيِ شيءٍ آخر كي 
يُنجز قسمة ة الأفهوم . وعليه فإِن الأفاهيم العقلية المحضة عن الحَمْلة في تأليف الشروط هي 
ضرورية على الأقل كمهامٌ تصلح لدفع وحذّة الفاهمة قَدْر الإمكان نحو اللامشروط وتجد أساسها 
في طبيعة العقل البشري على الرغم من أنه فيها عدا ذلك قد لا يكون لتلك الأفاهيم التِرُسِندالية 
في العيان أي استعمال ملائم ومن أن لا فائدة لا من لم سوى ذَفع, الفاهمة في وجهةٍ يبقى فيها 
استعماعًا مع توسّعه إلى أقصى مدىء متّسقاً إنّساقاً شاملا . 


لكنْء ونحن نقول هنا جملة الشروط واللامشروط بوصفها العنوان ترك لكلّ الأفاهيم 
العقلية ؛ إذا بنا تق على تعبير لا يمكن أنْ نَْتغني عنه مَعْ أن الإلتباس العالق به من طول سوم 
الاستعمال» يمنعنا من استعبأله بأمان. فلفظ مُطلق هو ين الألفاظ القليلة التي كانت تعبّر في 
معناها الأصلي عن أفهوم, م يكن يُعيْر عنه في ذلك الزمن أي لفظٍ آخر في اللغة نفسهاء 
وإضاعته أو ما يوازي ذلك» أعني » استعاله غير الدقيق يؤدي بالضرورة إلى إضاعة الأفهوم 
نفسه الذي لا يمكن للعقل» وهو منهمك به جد أن يستغنى عنه من دون أن يلحق كبير الأذى 
بكل الأحكام الترسندالية. ونستعمل اليوم غالباً لفظ 25116 للتعبير فقط عا نرى إليه بصدد 





2 .لع لتاق مللء8 عمل غقأرلهاه1' قعل (كعاأذرع تلصد) اأعطالة عزنا 


(#*) مطلق. 
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شيءٍ في ذاته ويصدق إذن جوانياً. وبهذا المعنى» فإن لفظ الممكن اطلاقاً يعني ما هو ممكن في ذاته 
“(وصه:ه). وذاك أقل ما يمكن قوله بالفعغل عن الموضوع. ويستعمل أيضاً بالمقابل أحياناً 
للدلالة على شىء يصدق من كل الجهات (من غير قيود) (مثال السلطة المطلقة)؛ ولفظ ممكن 
بالمطلق في هذه ال حالة يعني ما هو تمكن من كل وجهات النظر ومن كل الجهات» وذاك أكثر ما 
يمكن قوله هذه المرة عن إمكان شيء . . والجال إن هذين المعنيين يتوافقان بعض الأحيان» وعلى 
سبيل المثال: ما هو غير ممكن ضمنياً هو غير ممكن من كل الجهات وبالتالي غير ممكن إطلاقاً؛ 
هذا صحيحء إلا أن الواحد منبما يبتعد في أغلب الحالات كثيراً جداً عن الآخر» فمن كون 
الشىء ء ممكناً في ذاته لا يمكنني قط أنْ أسْتخلِص أنه مكن من جميع الجهمات» وبالتالي أنه مكن 
إطلاقاً. أضفء ني سين لاحقأء أن الضرورة المطلقة لا تخضع في كل الحالات للضرورة 
الجوانية » وإِنّه يجب ألا تعد مساوية ها. فشي م يكون ضِدٌه غير ممكنٍ جوانيً» له بالتأكيد؛ بمثابة 
ضدّء شي غير مكن من كل الجهات» وهومن ثم ضروريٌّ إطلاقاً. أما من كون الشيء 
ضرورياً إطلاقاًء فليس لي الحقّ بأنْ أستجِج الإمتناع الجوان لضدّه. أعني إِنه يمتنع عل أن 
أستتج أن الضرورة المطلقة للأشياء هي ضرورة ة جوانية, أن هذه الضرورة هي في بعض 
الحالات لفظ فارغ تمامء لا يمكن أنْ نربط به أي أفهوم؛ في حين أن ضرورة الثيء من كل 
الجهات (من حيث كل الممكن) تُستلزم تعيناتٍ خاضّة جداً. لك بما أله لا يمكن للفيلسوف 
أنْ يكون لا مبالياً إزاء إضاعة أفهوم ذي تطبيق واسع في الفلسفة النظرية فإني آمل أيضاً ألا 
يُنظر بلا مبالاة إلى الجهد الذي نبذله في تعبين اللفظ الذي يعلّق به هذا الأفهوم , وفي المحانظة 
عليه بعناية . 


سأستخدم إذن لفظ المطلقٍ بذلك ال معنى الأوسعء وضدّف في ما ليس له سوق مصداقية 
نسبية أو من منظارٍ خاص؛ لأنّ مصداقية الأخير تنحصر ضمن شروط. في حين يصدق الأول 
بلا حصر. 


والحال؛ إن الأفهوم العقلي التَرْسِنْدالي ينطبق أبداً وحصراً على الجملة المطلقة في تأليف 
الشروطء ولا يتوقف قط إلا عند اللامشروط إطلاقاً أي من جميع الجهات. ذلك أنَّ العقل 
المحض يترك كل شيء للفاهة الي هي بدءأ على صَلةٍ بموضوعات الحدس. أو بالأحرى 
تأليفها في الخيّلة؛ ؛ ويحتفظ لنفسه فقط بِالّمْلة الطلقة في استعمال الآفاهيم الفاهميةء» ويسعى إلى 
ذَفْع الوحدة التأليفية المفكرة في المقولة حتى اللامشروط إطلاقاً. يمكن إذن أنْ نُسمّي هذه الجملة 
الوحدة العقلية للظاهرات» مثلم) يمكن أن نسمي تلك التي تعبر عنها المقولة الوحدة الفاهمية. 
وعليه فليس العقلُ على صلةٍ إلا بالاستعال الفاهمي» وليس» حقاًء من حيث يتضمّن مبداً 
جرب مكنة (لأنّ الجملة المطلقة للشروط ليست أَفْهوماً يُستعمل في تجربة لأنَّ لا تجربة غير 
مشروطة) بل لكي يلي عليه وجهته نحو وحدة معينة ليس لدى الفاهمة أي أفهوم عنهاء بل 


(*) جوابياً. 
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وحدة تسعى إلى أن تجمع ني ((كل)) مطلق كل الأمعال الفامية بالنظر إلى كل موضوع . وعليه 
إن الاستعبال الموضوعي للأفاهيم العقلية المحضة هو أبداً استعمالٌ مفارق في حين جب أن 
يكون استعيال الأفاهيم الفاهمية المحضة وفقاً لطبيعته محايئاً أبداً لأنّه يقتصر فقط على التجرية 
الممكنة. 

وأفهم ب ((الفكرة)) أفهوماً عقلياً ضرورياً لا يُطابقه أي موضوع معطى في السواس 
فالأفاهيم العقلية المحضة التي نرى إليها الآن هي إذن أفكار ترسندالية, وهي أفاهيم للعقل 
المحض لأنها ترى إلى كل معصرفة تجربية بوصفها متعينة بجملة الشروط المطلقة. وهي ليست 
مُشَكلة اعتباطاً» بل على العكس» تفرضها طبيعةٌ العقل عينهاء فهي إن عل صلةٍ بكلّ 
الاستعمال الفاهمي بالضرورة. وهي أخيراً مفارقة, وتتخطى حدود كل تجربةٍ» حيث لا يمكن 
إذن لأيّ موضوعٍ مطابق للفكرة التَْسِندالية أنْ مث قط . فعندما نُسمّي فكرة نقول كثيراً جداً 
بالنظر إلى الشيء إكموضوع للفاهمة الملحضة) لكثنا نقول قليلاً جداً بالنظر إلى الحامل (أعني 
بالنظر إلى تحققه وفق الشروط الأمبيرية) ؛ وذلك بالضبط لأنّ الفكرة كافهوم للأقصى لا يمكن أن 
تُعطى قط عياناً بشكلٍ مطابق . لكن با أنَّ هذه المطابقة هي أصلاً كل مقصد العقل في استعاله 
محض النظري» ويما أَنَّ الإقتراب من أفهوم, دون التمكن من بلوغه البثّة في التنفيذ. يعني 
إضاعته كليّاًء فإنه يقال عن مشل هذا الأفهوم إن مجرّد فكرة . وبالمثل» يمكن أنْ نقول: إن 
الجملة المطلقة لكل الظاهرات هي مجرد فكرة. ذلك أنها نَظِل مُشْكلةً بلا حل لأننا لا نستطيع 
أبدأ أن نحققها في خَيِل. وعلى العكس» بما أن المطلوب في الإستعمال العملي للفاهمة. مجرد 
التنفيذ بموجب قواعد» فإِنَّ فكرة العقل العملٍ يمكن دائياً أن تعطى حقاء وإن فقط جزئيأ» في 
العيان» بل إتها الشرط الذي لا بد منه لكل استعمال, عملي للعقل. وتنفيذ هذه الفكرة هو دائا 
محدود وناقص ء إنما يحدود غير قابلة للتعيين» فهي من ثم دائا تحت تأثير أفهوم كمال مطلق. 
وعليه فإِنّ الفكرة العملية هي دائاً عظيمة الخصب وواجبة ألضرورة بالنظر إلى الأفعال المتحققة . 
فمتها يَستَهِدٌ العقل المحض العلَيّة اللازمة لكي يُولّد ما يتضمنه أفُهومه. لذالا يمكن أن نقول 
عن الحكمة بنوع من الإزدراء: ليست سوى فكرة؛ بل على العكسء بفعل كونها بالذات فكرة 
الوحدة الضرورية لكل الغايات الممكنة. يجب أن تصلح كقاعدة لكلّ العمل بوصفها شرطاً 
أصلياً أو حصرياً على الأقل. 


والحال» على على الرغم من أنه يجب أن نقول عن الأفاهيم العقلية الترّسٍندالية إنها: ليست 
سوى أفكارء فإننا لا نذهب إلى حدّ جسّبانها نافلة وباطلة. إِذْ وحتى لولم يمكن لأيٌّ موضوعٍ 
أنْ يتعين بباء فإنها قل تصلح في الأساس» ويشكل غير ملحوظ, بمثابة «قانون» للفاههمة. من 
أجل استعياها الموسع والمتسق؛ ومع أنّه لا يمكنها أنْ تعرف به أي موضوع غير تلك الموضوعات 
التي كانت لتعرفها بموجب أفاهيمها إلا أنها تجد نفسها موجّهة بطريقة أفضل وإلى مسافة أبعد إلى 
أمام في تلك المعرفة . ون أضيف أن هذه الأفكار قد يمكنها أن تومن ن العبور من أفاهيم الطبيعة 
إلى الأفاهيم العملية. وتزوّد على هذا النحوى الأفكار الخلقية نفسها بصلابةٍ وترابطٍ مع المعارف 
النظرية للعقل. ويجب أنْ نُترقّب شرح كل ذلك لاحقاً. 
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ونترك جانباً هناء وفقاً لمقصدناء الأفكار العملية, ولا نرى إلى العقل إلا في اد سماله 
النظري وعلى نحو أضيق من ذلك بعد, أعني إلا في استعماله الترسندالي. وعلينا هنا أن نتبع 
المسار نفسه الذي اتبعناه أعلاه في تسويغ المقولات. أعني أنْ تفحص الصورة المنطقية للمعرفة 
العقلية لنرى ما إذا كان العقل» بذلك أيضاًء مصدراً لأفاهيم ثرينا الموضوعات في ذاتها بوصقها 
متعينةً؛ تأليفياً وقبليًء بالنظر إلى وظيفةٍ من وظائف العقل . 


والعقل ص حيث هو القدرة على صورة منطقيّة معيّنة للمعرفة» هو القدرة على الإستدلال» 

على الحكم بتوسّط (بإدراج شرط حكم بمكن تحت شرط حكم معطى). والحكم المعطى هو 
التاعدة الكليّة المقدّمة الكبرى 382[52) . واذراجٌ شرط كم آخر ممكن تحت شرط القاعدة» 
هو المقدّمة الصغرى (841502) . والحكم المتحقق الذي يُعلِن إثبات القاعدة في الحالة المدرجة. 
هو الخلاصة (0زوتاعده6). بمعنى , أن القاعدة تقول أمراً كلا ماء تحت شرط معين. والحال. إن 
شرط القاعدة يوجد في حالة حاصلة. إذن» 'ما يصدق كلياً تحت ذلك الشرط يُنظر إليه أيضاً 
بوصفه صادقاً في الحالة الحاصلة (المنطوية على هذا الشرط). ونرى بسهولة؛ أن العَقّل يصل» 
بأفعال, فاهمية تشكّل سلسلة شروطء إلى معرفة. فإذا كنت لا أصل إلى هذه القضية: «كل 
الأجسام متغيرة)) إلا انطلاقاً من تلك المعرفة الأبعد (التي ليس فيها بعد أفهوم الجسم ون 
كانت تتضمن شرطه): «كل مركب متغيرة ؛ ومن هذه إلى أخرى أقرب مندرجة تحت شرط 
الأول والأجسام مركبة) ؛ ومن هذه إلى ثالثة تفن مها المعرفة البعيدة (المتغير) بالمعرفة الحاضرة: 
«إذن الأجسام متغيرة) ؛ فهذا يعني أن أصِل بسلسلةٍ من الشروط (المقدمّات) إلى معرفةٍ 
(خلاصة). والحال أن كل سلسلة يكون مُعايلها معطى (وسواء كان الحكم حملياً أم شرطيا 
يمكن أن تُتابع ؛ ؟ ومن نم فإن هذا الفععل العقلٍ نفسه يؤدي إلى دعنادتوه11روتراهم متممءمناة © 
أي إلى سلسلة استدلالات» يمكن أن تُتابع إن لجهة اشر وط(05 كته 1انروهوم روم)*”** وإن لجهة 


المشروط (5مصكنعه!ارسامة ععم)””” إلى أبعادٍ غير متعينة . 


لكن» سرعان ما ثلاحظ أن سلسلة الأقيسة السابقة, أعنى المعارف المتابئعة لجهة مبادىء 
معرفةٍ معطاة, أوْ لجهة شروطهاء وبتعير آخر, أنَّ تسلسل الاستدلالات الصاعد, يجب أنْ يج 
إزاء القدرة العقلية نهجاً غتلفاً عن التسلسل الهابط أي بشكل غتلف عن التقدّم الذي يزه 
اَل بالأقيسة اللاحقة قة لجهة المشروط . إذ لا كانت المعرفة غير معطاة في الحالة الأولى إلآ بوصفها 
مشروطةً فإنّه ليس بوسعنا بلوعُها سواسطة العقل إلا إذا افترضنا على الأقل أن جبيع أطراف 
السلسلة معطاة من جهة الشروط (الجملة في سلسلة المقدّمات), ومهذا الافتراض وحده إما 


يكونٍ الحكم المذكور ممكناً قبْلياً . وعلى العكس لا نفكر لجهة المشروط. أو الاستنتاجات» إلا 
سلسلةً في صيرورة. وليس سلسلةً مفترضة سلفاً كاملةً أو معطاة؛ ولا نفكر بالتالي إلا تقدّماً 


(*#) استدلال متعدّد الأقيسة. 
فيه بقياس سابق 8 
(*#*##) بقياس لاحق , 
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بالقوة. فإذا ما نر إذن إلى معرفة يوصفها مشروطة» فإِن العقل يجد نفسه مرغي عندها على 
النظر إلى تسلسل الشروط وفق خخطً صاعد بوصفه خطأ ناجزاً ومُعطيٌ في جملتته» لكنء لو نظر 
إل المعرفة نفسها في الوقت عينه؛ كشرطٍ لمعارف أخرى تُشكُل فيا بينها سلسلةً من الاستنتاجات 
وفق خط هابطع لأمكن له أن يظلّ لا مبالياً بالَرّةِ بمعرفة إلى أيّ حد يَصل التقدّمفامهم ه 
فوتره:ووم وما إذا كانت حملة هذه السلسلة مكنة أي إمكان؛ لأنه ليس بحاجة إلى سلسلة مِن 
هذا النوع من مبادئه 9" :هوم عايوم 8. فسوائٌ إذنء كان. أم لم يكن؛ لتسلسلٍ المقدّمات 

لجهة الشروط» نقطةٌ إنطلاق كشرط أعلىء وسواء بالتالي» كان أم ل يكن» من دون حدود 8 
تمتعم معدم قإته يجب أن يتضمّن دائاً ملة الشرط» حتى لو افترضنا أنه لا يمكن أن تَبْلفَه 
قطّ؛ ويجب أنّْ تكون السلسلة بأسرها صحيحةً بالمطلق. حت يمكن للمشروطهء الذي يُنظر إليه 
كخلاصة, أن يمسب صحيحاً. وذاك ما يسْتلزمه العقل الذي يقدِّم معرفته بوصفها متعينةً قبليا 
وضروريةً إمّا في ذاتهاء وعندها لن تكون بحاجة لأيٌّ مبدأء وإمّاء في حال كونها مُسْتَقَةَ كطرفٍ 
في سلسلة مبادىءٍ هي الأخرى صحيحة بالمطلق. 


الفصل الثالث 
سستام الأفكار الترسندالية 


ليس علينا أن نَنشَغْل هنا بالديالكتيك المنطقى الذي مُرّد المعرفة من كلّ مضمون» ويكتفى 
بكشف الترائي الخاطىء في صورة الاستدلالات العقلية» بل بالديالكتيك التِرُسِنْدالي الذي يجب 
أن يتضمّن, بشكل قَبْلٍ تامأ أصْل معارف معيئة بناء على على العقل المحض وأفاهيم مستخلصة لا 
يمكن لموضوعها قط أن يُعطى أمييرياً. وتقع من ثم خارج قدرة الفاهمة المحضة كليّاً. وقد 
استنتجناء من الصلة الطبيعيّة التي يجب أن تقوم بين الاستعمال التِرسِندالي لمعرفتنا سواء في 
الاستدلالات أم في الأحكام وبين استعالها المنطقي ؛ أنَّ هناك ثلاثة ضروب وحسبٌ من 
الاستدلالات الديالكتيكية الي هي على صلة بضروب ثلاثة من الاستدلالاات التي هايمكن 
للعقل أنْ ينطلق من مبادىء إلى معارف؛ وأنَّ عمله بأسره هو أن يرتفع من التأليف المشروط 
الذي تظلّ الفاهمة عالقة فيه أبداً إلى تأليفٍ غير مشروط لا يمكنها قط أن تبلغه . 


والحال إِنْ كل ما يمكن أن يكون لتصوراتنا من صلة بعامة هو: 1) الصلة بالذات؛ 2) 

الصلة بالأشياء. إما بوصفها ظاهرات وإما بوصفها موضوعات للتفكير بعامة. فلو جمعنا هذا 

. - 2 مره 1 ع2 95 

الانقسام إلى الأول لرأينا أن كل العلاقة التي بتصوراتنا والتي يمكن أن نكون عنها افهوما أو فكرة 

هي ثلائية؛ 1) العلاقة بالذات؛ 2) العلاقة بمتنوع الشيء في الظاهرة» 3) العلاقة بجميع الأشياء 
بعامة . 


(*) لنهة الآخجر. 
(*#) للحهة الأول 
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والحال» إن على الأفاهيم المحضة بعامة أنْ تهتم بوحدة التصورات التأليفية: أما أفاهيم 
العقل المحض (الأفكار الترسندالية) فتهتم بالوحدة التأليفية اللامشروطة لجميع الشروط بعامة. 
وعليه تندرج كل الأفكار ردي تحت ثلاثة أصناف» أوهاء يتضمن الوحدة المطلقة 
(اللامشروطة) للذات المفكرة والثاني: يتضمن الوحدة المطلقة لسلسلة شروط الظاهرة. 
والثالث» الوحدة المطلقة لشرط جميع موضوعات التفكير بعامة. 


والذات المفكرة هي موضوع السيكولوجيا وجلة كل الظاهرات (العام) موضوع 
الكُسمولوجياء والشيء ء الذي يتضمّن الشرط الأعلى لإمُكان كل مايمكن أن يُفكر (كائن كل 
الكائنات) هو موضوع الإهيات. يزودتا العقل المحض إذن بفكرة عن النفسانيات البِرّندالية 
(وتلهههة؟ 2تهم1مطء:ز2)55» وعن علم تَرَسِنْدالي بالعالم (15لههه26: قنوهاهمومت)» وأخيرا عن ا 
معرفة ترس ب سندالية بالل (قللةأهقلهععصقن دنعم1معط) . ولا يمكن مجر د خطط أي عِلْم من هذه 
العلوم أن يُرسم بالفاهمة حتى عندما يُوَازِرها الاستعبال المنطقي الأسْمَى للعقل» أعفيٍ كل 
الاستدلالات المتخيّلة» لتنتقل من موضوعها (الظاهرة) إلى كل الموضوعات الأخرى وصولاً إلى 
أبعد أطراف التأليف الأمبيري ؛ بل إِنْ هذا المخطط هو فقط إنتا محض وحقيقي للعقل 
المحض» أو هو مشكلة خاصة به. 


أما ما هي أتماط الأفاهيم العقلية المحضةء الندرجة تحت هذه العناوين الثلاثئقء فذاك ما 
سيعرضه الباب اللاحق عرضاً كاملاً. وهي تقتفي أثر المقولات. لأنّ العقل المحض ليس على 
صلة مباشرة بالموضوعات قطء بل بالأفاهيم الفاهمية عينها وحسب. إلآ أنه الا يمكننا أن نوضح » 
إلا في التنفيذ التام وحسبء كيف يمكن للعقل أن يصل بالضرورة إلى أفهوم الوحدة المطلقة 
للذات المفكرة» فقط في الاستعال التأليفي للوظيفة عينها التي يستخدمها في الاستدلال العقلي 
لحمل وكيف تؤدي به الطريقة عينها التي يستخدمها في الاستدلالات الشرطية المتصلة إلى فكرة 
اللامشروط المطلق في سلسلة شروطٍ معطاة؛ وأخيراً كيف تؤديى به مجرد صورة الإستدلال العقَلٍ 
الشرطي المتفصل » بالضرورة» إلى الأفهوم العقلٍ الأسْمى عن كائن كل الكائنات» وهي فكرة 
تبدو للوهلة الأولى في غاية لمارف . 


وليس هذه الأذكا اترسندالية أي تسويغ موضوعي مكن أصلا كمثل ما أمكن لنا أن تمل 
للمقولات» لأنها ليست بالفغل على أي صلةٍ بأيّ شيءٍ يمكن أن يُعطى مطابقاً لما» وبالضبط 
لأنها محرد أفكار. لكن» يمكن أنْ نحاول اشتقاقها ذاتياً من طبيعة عقلناء وهذا ما نقوم به في 
الباب الراهن. 

نرى بسهولة أن ليس للعقل من مقصدٍ سوى جُمُلة التأليف المطلقة لبهة الششروط (شرط 
التلازم أو التبعية أو التضافر) وأنْ ليس عليه أن يبالي بالتيامية المطلقة لجهة الشروط . لأنه لا 
يحتاج إلا للأولى كي يفترض كامل سلسلة الشروط ويقدّمها على هذا النحو قبلياً إلى الفاهمة. ف) 
إن يوجد شرط مُعطى بالتهامٍ (وبشكل لا مُشروط) حتى لا يعود بنا حاجة إلى أْهوم عقل بالنظر 
إلى التقدّم في السلسلةء أن الفاهمة سَتهُبط من تَلْقائها خطوةً خطوة من الشرط إلى المشروط . 
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وعلى هذا النحوء فَإِنْ الأفكار التِرْسِنْداليَة لا تصلح إلا للصعود في سلسلة الشروط حتى 
اللانشروط أي حتى امبادى». أما بالنسبة إلى الطهبوط نحو المشروط» ذ قمع أن للعقل استعمالا 

منطقيأ واسع النطاق للقوانين الفاهمية» إن ليس فيه أيّ استعمال , يَرُسِندالي؛ وإذا ما كوتا فكرة 
عن الُمُلة المطلّقة لمثل هذا التأليف (للتقدّم), وعن السلسلة الكاملة لكل تغيرات العالم امقبلة 
على سبيل المثال» فإن ذلك سيكون ايسا أفكرياً (كتصه6 22 كمع) يُفكر اعتباطاً وحسب» ولا 
يفترضه العقل بالضرورة . ذلك أثناء ون كنا نفترض جملة شروط المشروط من أجل إمكاتنه, 
فإننا لا نفترض جملة نتائجه. فمثل هذا الأفهوم ليس إِذنْ فكرة يَرُسِنْدالية وهي الأمر الوحيد 
الذي يشغلنا حالياً. 


وأخيراً» نلاحظ أيضاً أنَّ ترابطاً معيّناً ووحدة تنش بين الأفكار التَرْسِنْدالية نفسهاء وأنَّ 
العقل المحض يضع بواسطتها جميع معارفه في سستام . فالانطلاق من معرفة الذات (النفس) إلى 
معرفة العالمء والانتقال بواسطة هذه إلى الكائن الأصلٍ. هو مُسارٌ طبيعي إلى حدّ أنه يبدو ماثللا 
للتقدم المنطقي للعقل من امقدّمات إلى الخلاصة صة) . لكنّ معرفة هل يووجد هنا حقاً قرابة أساسية 
خفية؛ كتلك التي بين الطريقة يقة المنطقية والطريقة التَرْسِنْداليُة فمسألة من تلك المسائل الي يجب 
أن نتظر الإجابة عنها في ما يلي من أبحاث . ونكون حتى الآنء ويَدْءاَّء قد بلغنا هدفنا عندما 
أخرجنا أفاهيم العقل التَرْسِنْدالِية التي يخلطها عادةٌ الفلاسفة في نظريتهم بأفاهيم أخرى. من 
دون أن مميّزوها كما ينبغي من الأفاهيم الفاهمية» من ذلك الوضع الملتبس» » فعيّنا معاً أصْلّها 
وعدّدّها المتعينٌ الذي لا يمكن أن يبقي أي أفهوم آخر خارجه؛ وبتقديمها في ترابط سستامي» 
نكون قد رسمنا وحدّدنا حقلا خاصا للعقل المحض. 


(1) ليس للميتافيزيقا من غاية خاصّة لأمحاثها إلا الأفكار الثلاث: الله والحرية والخلود. بحيث إن على الأنهوم 
الثاني أَنْ يؤدَي إدا ما ربط بالأؤل» إلى الثالث كخلاصة ضرورية. وكلّ ما يشتغل به هذا العلم فيها عدا 
ذلك ليس سوى وسيلة للوصول إلى هذه الأفكار» وإلى واقعيتها. وهو يحتاج إليها لا لوقامة علم الطبيعة 
بل لتخطي الطبيعة. والتُّقوب فيه مجعل الإلميات والأخلاق وبربطهها معأء الدين: أي أسمى غايات 
وجودناء معلقة فقط مقدرتنا العقلية الاعتبارية وليس بأي شيء آخرء وفي تصور سستامي لتلك الأفكار 
سيكود النسق المذكور من حيث هو تأليفي هو الأكثر ملاءمة, أما في العمل الذي يجب أن يَسْبقَ هذا 
بالصرورة؛ إن السّق التحليل الذي هو عكس الأول سيكون النْسّق الأكثر ملاءَمة لمدننا الذي هو التقدّم 
بنا مما تزودنا به التحرية دود توسطء أعني من النفسائيات إلى العالميات ومنها إلى معرهة الله لتحقيق خطتنا 
الكبرى. 
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الكتاب الثاني 
في الاستدلالات الديالكتيكية 
للعقل المحض 


يمكن القول. إن موضوع فكرة تحْض ترسِندالية هو ما ليس لدينا عنه أي أفهوم, على 
الرغم من أنَّ هذه الفكرة تتولد بضرورةٍ كُلْية في العقلٍ بموجب قوانينه الأصلية لأنه؛ عن 
موضوعٍ يجب أنْ يُطابق مَطلب العقل» لا يوجد بالفعل أي أنْهوم فاهمي تمكنء أعني أي أفهوم 
مكن أن ين أو يكون قابلاً للحدس في تجرية مكنة. ولعله من الأفضلء وما يعرضنا إلى مسوء 

فهم أقل أن نقول: نه ليس لدينا أي معرفة عن شيءِ يتناسب مع فكرة, وإنْ كان يمكن 9 
يكون لدينا أفهوم احتمالي . 


والحال إن الواقع التِرْسِنْداني (الذاتي) للأفاهيم العقلية المحضة يقوم على الأقلّ على أنّدا 
ننساق إلى مثل هذه الأفكار باستدلال, عقلٍ ضروري . كم إذن استدلالات عقلية خمالية من أي 
مقدمات أمبيرية» وبواسطتها نستدِل من شيءٍ نعرفه على شيء آخر ليس لدينا عنه أي أفهوم, 
لكننا نسب إليه مع ذلك واقعاً موضوعياً بفعل تراءٍ لا مفرٌ منه. وتستحق مشل تلك 
الاستدلالات بالنظر إلى محصلاتها إِذن أن تسمى تماحكات» لا استدلالاات عقلية. لكتها بالنظر 
إلى أضْلهاء يمكتها أنْ تحمل هذا الإسّم الأخير, لأنها لا تتولد بطريقة مُضُطنئعة أو عَرَضيةء بل 
تصدر عن طبيعة العقسل . وهي سفسطات لا للإنسان. بل للعقل المحض نفسهء وأحكم 
الناس جميعاً ليس بوسعه أن يتحرّر منها؛ وهو إن كان بوسعه أنْ يصل بعد جهود كثيرة إلى 
الاحتراز من الغلط. فإنه لن يصل إلى التخلص من الترائي الذي يلاحقه, ويخدعه دون توقف. 


هناك, إِذْنْ ضروبٌ ثلاثة من الاستدلالات العقلية الديالكتيكية وحسب, على قَذْر ما هناك 
من الأفكار التي تؤدي إليها خلاصاتها. ففي استدلالات الصنف الأول» أستدلٌ من أفهوم 
الذات الترسندالي الذي لا يتضمن أي متنوع ) ٠‏ على الوحدة المطلقة لمذه الذات عينباء وهي 
وحذدة لا أكرّن عنها هذه الطريقة أي أفهوم. وأسَمٌي هذا الاستدلال الديالكتيكي مغالطة 


206 


يَرسِنْدالية. ويستند الصنف الثاني من الاستدلالات الّماجكة إلى الأفهوم الي سِندَالي عن الجُمْلة 
المطلقة لسلسلة الشروط التي لظاهرةٍ مُعطاة بعامة؛ ومن أنَّ لديّ من جهة أَفهوماً للوحدة التأليفية 
اللامشروطة للسلسلة يناقض نفسه أبداء أسْتَدل على صِحة الوحدة من الجهة المضادة على على الرغم 
من أن ليس لدي عنها أي أنْهوم . وأسمي حالة العقل في هذه الاستدلالات الديالكتيكية نقيضة 

العقل المحض . وأخيراً في الضرب الثالث من الاستدلالات الُماجكة, أَسْتَّدلُ من جُمْلة الشروط 
الضرورية لتفكير الموضوعات بعامة» من حيث يمكن أنٍ تكون معطاة لي على الوحدة التأليفية 
الطلّقة لجميع شروط إمكان الأشياء بعامة أعني ) إن أستدلٌ من أشياء لا أعرفها وبموجب مجرد 
أنثهرمها اليَرْسِسّدايء على كائن الكائنات الذي أعرفه بدرجة أقلّ أيضاً من خلال أفهوم مَُارِقٍ 
والذي لا يمكن أن اصطنع أي أفهوم عن ضرورته اللامشروطة. وأطلق على هذا الاستدلال 
العقلي الديالكتيكي إسم أمثل العقل المحض . 


الباب الأول 
في مغالطات العقل المحض 


تقوم المغالطة المنطقية في غلط الاستدلال العقلي من حيث الصورة أياً كان مضمونه إلى 
ذلك. أما المغالطة الترسنداليّةء فلها مبدأ ترسندالي يجعلنا نغلط في الاستدلال من حيث 
الصورة. ويبذه الطريقة يكون لثل هذا الاستدلال امُمالِط أساسٌ في طبيعة العقل البشري» 
ويؤدي إلى وهم لا مفرٌ منهء وإنْ كان لا يمتنع تحليله . 


ونصل الآن إلى أفهوم | | يُذكر أعلاه في اللائحة العامة للأفاهيم الترسندالية» ويجب مع 
ذلك تَعْليقُه بها من دون أنْ نعدّل بذلك تلك اللائحة أي تعديل» ومن دون أن تغلها ناقصة. 
وذاك هو الآفهوم أو إن أخيبتمء الحكم: «أنا أفكر». لكننا نرى بسهولة » أن هذا الأفهوم هو 
قطار جميع الأفاهيم بعامة» ومن 0 م أيضا الأفاهيم الترسندالية» وأنه إِذْنْ» يُفكّر دائياً مع هذى 
وأنه بذلك يَرْسِنْدائي مثلهاء ما لا يمكن أنْ يكون له أي عنوان خاصٌ لأنّه لا يصلح إل لعدّ كل 
فكر منتمياً إلى الوعي . لكنْء مهما بلغت درجةٌ مخلوصه من الأمبيري (من انطباع الحواس) فإنه 
لتمييز ضرْبين من الموضوعات بناءٌ ععلى طبيعة قدرتنا المتصورة . فأنا من حيث أكون 
مفكرأء موضوع للحس الباطن وأدعى نفساً وما هو موضوع للحواس المخارجية يدعى جساً. 
فال «أناه كاهية مفكرة يشير إن إلى موضوع السَيُكولوجيا التي يمكن أنْ تدعى النفسانيات”» 
العقلية عندما لا أريد أن أعرف عن النفس إلا ما يمكن أن يُستدلَ من الآفهوم أنا من حيث يدل 
في كل تفكير بمعزل عن كل تجربة (تعيئني بشكل أخصء وفي العيان) . 


والحال؛ إِنْ النفسانيات العقلية هي حقاً مشروع من هذا النوع. فإِنْ خالط أدن عنصر 


(#) حافظت على صيغة الأصل, فقلت سيكولوجيا بإزاء عتوه1متءءروم اليونائي الأصلء وقلت نفسانيّات بإزاء 
ععدء لمعاعءة5 عال الألماني . أي أني ترجمت ما ترحمه كنط إلى لغته وعَرَيِتٌ الآخر تغريباً (م. 0. 
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أميير: يِ من عناصر تفكيري أو أي إدراكِ خاص من إذرا اكات حالتي الباطنئة» المبادىة المعرفية لهذا 
العلم. » فْلنْ يكون نفسانيات عقلية» بل أمبيرية . أمامنا إن علم مزعوم مب على هذه القضية 
الوحيدة دأنا أفكر» التي يمكن لنا هنا أن نبحث بطريقة مناسبة وبما يتوافق مع طبيعة فلسفة 
يَرُسندالية عيا إذا كانت ذات أساس أم من دون أساس . ويجب أن لا نتوقف عل أنه لديء في 
هذه القضيّة تجربة باطنة تعبر عن إدراك الذات لذاتهاء لنستنتج أن النفسانيات العقلية المبنية على 
ذلك ليست قط محضة بل تستند في جزءٍ منها إلى مبدأ أمييري. لأن ذلك الإدراك الباطن 
ليس أكثر من جرد ابصار ل «أنا أفكر» يجعل جميع الأفاهيم الترسندالية المعنية بالقول: «أنا أفكر 
الجوهرء السبب» الخ يجعلها تمكنة. ذلك أنه لا يمكن أن نَعُدٌ التجربة الباطنة بعامّة وإمكانهاء 
أو الإدراك بعامة وعلاقته بإدراك آخرء بمثابة معرفة أمييرية من دون أن يُعطى أمييرياً تميّرَ خاص» 
أو تعينَ ما بل يجب أن يعد ذلك بثابة معرفة للأمبيري بعامة. . ينتمي إلى البحث عن إمكان 
كل تجربة بحثاً هو بالتأكيد ترسندالي. لكنّ أدن موضوعٍ للإدراك (واللذة أو الألم مثلاً) قد 
يضاف إلى التصور الكل للإؤتعاءء سيحوّل على الفور السيكولوجيا العقلية إلى سيكولوجيا 
أمبيرية . 
«أنا أفكر» هو إذن نْصّ السيكولوجيا العقلية الوحيد الذي نه يجب أن تستمدٌ كل حكمتها. 

ونرى بسهولة أنه لو كان على هذه الفكرة أن تكون على صلةٍ بموضوع (بذاتي) فإنه لنْ يمكنها أن 
تتضمُن سوى محمولات ترُسِنْدالية لهذا الموضوع, لأنَّ أدن محمول ميري سيُخلّجْل حْضِية 
العلّم العقلية واستقّلاله عن كل تجربة. 


ون يكون علينا هنا سوى أنْ نتبع جداية المقولات . لكنْء با أن ئمة شيئاً هناء مُعطى لنا 
بدعاء هو الأناء كاهية مفكرة» ومع أننا لنْ نغيّر ترتيب المقولات فيا بينها كا دمت أمغلاه في 
لائحتهاء فإننا بدا هنا بمقولةٍ الجؤهر التي بها يُتصور شيءٌ في ذاته؛ ونعود القهقرى في 
سلسلة المقولات. وعليه تكون طوبيقا النفسانيات العقلية» التى عنبا وحدها يجب أنْ يُشْتقّ كل 
ما قد تتضمئه» على النحو التالي : 


1 
النفس 
جوهر 
2 3 
سيطة هي هي عددياً أعني واحدة 
من حيث كيفها (لا كثيرة) من حيث مختلف الأزْمئة 
التي تكون فيها 
4 
على علاقة 


بالموضوعات الممكنة في المكان00 


(3) سيجد القارىء الدي قد لا يكتشف سهولةٍ كافية المعنى السَيُكولوجي لهذه التعابير بي تجريدها الهِرْسِنْدالي 
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عن هذه العناصر تصدر جميع أفاهيم النفسانيات المحضة بالتركيب وحسبء ومن دون 
الحاجة إلى معرفة مبد! آخر. فاجوهر كموضوع للحس الباطن وحسب» يعطي أَفْهوم اللامادية؛ 
وكجوهر بسيط أفهوم اللافساد؛ وهويته كجوهر ذهي تُعطي الشخصية؛ وهذه العناصر الثلاشة 
جتمعة تُعطي الروحانية . والعلاقة بالموضوعات في المكان تُعطي التبادل مبع الأجسام؛ فهي 
تصور إِذنْ الجوهر المفكر كمبد] للحياة في المادة أي كنفس (دستمة) وكميد! للحي بعامّة© 
وهذاء بحصره بالروحانية يُعْطي : الخلود. 


وعنْ ذلك تَضُدر أريع مُغالطات للنفسائيّات الهرْسندالية التي تمسب حطأ بمثابة عِلْمِ للعقل 

المحض» يعالج طبيعة ماهيتنا المفكرة. ولا يمكن أن يؤسّسه إلا التصور البسيط والفارغ من 
المضمون كلياً ببحدّ ذاته» دأناى الذي لايمكن حتى أن نقول عنه إِنه أفهوم ‏ بل هو مجرد وعي 
يواكب كل الأفاهيم . فبهذا اك أنا أو اك هو أو ال ما (الشيء) الذي يفكر لا نتصوّر أكثر من 
حاملٍ يَرَسِنْدالي للأفكار - سء لا نعرفه إلا بالأفكار الي هي محمولاته, ولا يمكن أنْ يكون 
لدينا عنه أي أفهوم إذا ما أخذ لوحده.» فنحن ندور إِذنْ بصدده في دائرة أبدية, لأثنا ملزمين في 
كل مرة على أن نستخدم تصوره الإصدار حكمٍ ما بصدده؛ وتلك سيكة ملازمة له لآنّ الوعى 
ليس في ذاته تصوراً يمير موضوعاً خخاصاء بل هو صورة لتصوَرٍ بعامة من حيث يجب أن يُدعى 
معرفة ؛ إذْ عنه وحده يمكنني أن أقول: إِفِ أفكر به شيئاً ما. 


لكن؛ سيبدو من الغريب» بدءاًء أنْ يكون عل الشرط الذي بموجبه أفكر بعامة, والذي 
هو من لم مجرّد قوام. لذاتي» أن يصدق معاً على كلّ من يفكرء أن يمكننا أن ندّعي بناءٌ على 
قضية تبدو أمُبيرية» تأسيس حكم يقيني وكلي كهذا : كلّ من يُفكر فقوامه قوام تعبير الإوتعاء 
سالسبة إلي. والسبب في ذلك, أنه يجب علينا بالضرورة أن تنسب قبلياً إلى الأشياء كل 
الخصائص الني تشكل الشروط الوحيدة لتفكيرها. والحال إِنه لا يمكن أنْ يكون لدي أذق تصور 
عن ماهية مُفكرة بواسطة أي تجربة خارجية» بل بالويعاءٍ وحسب. فمثل هذه الموضوعات إذنُء 
ليست سوى إسقاطٍ لوعيي على أشياء أخرى لا يمكن أن تتصوّر كماهياتٍ مفكرة إلا هذا 
الشرط. لكن, القضية «أنا أفكر» تَوْحذ هنا احتهالياً وحسب, لامن حيتٌ قد تَتَضْمّن إدراك 
الوجود (كا 324 ١‏ لااة دق ,لوم الديكارتي) بل من حيث إمكانها وحسبء لمعرفة الخصائص 
التي تُستَمدٌ من قضيةٍ بمثل هذه البساطة وتُسنّد إلى حاملها (وسواء أمكن له أنْ يوجد آم لا). 


ولو كان لمعُرفتنا المحضة» بالماهيات المفكرة بعامّة» أن تتأسّس على أكثر من الكوجيتوء ولو 


ح- ويسأل لماذا ينتمي محمول النمس الآخير إلى مقولة الوجود. اسييحدها مشروحةٌ ومُسوّغة لاحقاً بشكل وافٍ. 
إلى ذلكء إذا كنت في هذا الفصل كما في سياق كل هذ|لؤلف , قد فضَلتٌ اللجوء إلى التعابير اللاتينية على 
التعابير الالماية اللقابلة ما يساقص الذوق وا الاسلوب الأنيق» فإِنّه يمكنني أن أستميح عُذراً لذلك: لقد 
قضّلتٌ بِالفِعْل أنْ ضحي بشيء مس أناقة اللفُط على أن أعيق الاستعبال المدرسي بأقلّ إبهام 

(*#) أداللقصسسصك عيل 
(*##) أنا أفكرء إذن أنا موجود. 
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استعنا بالملاحظات التي يمكن أن نبديها على لعب أفكارناٍ وبالقوانين الطبيعية للذات المفكرة 
التي يمكن أن نُستمِدّها منه» لتحصل لدينا سَيكولوجيا أمبيرية. وهي ضرب من سَيكولوجيا 
للحس الباطن قد تصلح ربما لتفسير ظاهراته نما لا تصلح قط لاكتشاف الخصائص الي لا 
تنتمي البعة إلى التجربة الممكنة (كخاصية البساطة)» ولا لتعليمنا أي شيءٍ يقيني عن طبيعة 
المانات المفكرة بعامة؛ فلن تكون سَيُكولوجيا عقلية. 


لكن؛ بما أن القضيّة «أنا أفكر» (مأخوذة احتاليً) تُتضمّن صورة كلّ حك فاهميّ بعامة, 
وتواكب كل المقولات كما لو أتبا قطارٌ لهاء فإنّه من الواضح أن الخلاصة التي تستمدٌ منبا يمكن 
أنْ تتضمّن مجرد استعمال يتَرْسِنْدالي للفاهمة خالصٍ من أي اختلاطٍ بالتجربة» ولا يمكن أن 
نكوّن مُسْبقاً فكرةٌ مشجّعة عن نجاحه حسب ما بينا أعلاه. فستتابعه إِذنْ بعين ناقدة عير كل 
أحاميل النفسائيّات المحضة. لكنّ توخياً للإيجاز سنترك فحصها يتقدّم في ترابط مُتصل. 


وإليكم. ٠‏ أولء ملاحظة عامّة يمكن أن تصلح للتّبيه بخاصّة على ذلك الضرب من 
الخلاصات . فأنالا أعرف أيٍّ موضوعٍ بمجرّد أن أفكر؛ بل على العكس» لايمكنني أن أعرف أي 
موضوع إلا بتعيين حدس مُعطى بقصد وحدة الوعي ؛ وفي هذا إِما يقوم كل التفكير. فأنا لا 
أعرف تفسي إِذنٌ» من خلال أ عي ذاتي مفكراً؛ بل تجب أنْ أعي حدّسي بذاتي كمتعينٌ 
بالنظر إلى وظيفة التفكير. وعليه فإِن كلّ أفاط الإوتعاء في التفكير بحدٌّ ذاته ليست قط أفاهيم 
فاممية عن الأشياء (مقولات) بِلّْ محرّد وظائف منطقية لا تُعطي الفكر أي معرفة بموضوع » ومن 
نَم لا تجعلني أعرف نفسي كموضوع . فا موضوع هو الإوتعاء لا لمعن بل القابل للتعين وحسبء 
عي هو حدسي الداخلي (من حيث يمكن لتنوعه أنْ يربط وفق الشرط الكل لوحدة الإبصار في 
التفكير) . 


1) والجال» إنني أنا دائياً في كلّ الأحكامء الذات المعيّئة للعلاقة التي 5+ تُشكل الحكم. لكنْء 
أنْ يكون على اك أنا الذي يُفكرء أنْ يصدُّق دائياً في التفكير كحامل» ون يُعَنَّ مثابة شيءٍ لا 
يتعلق فقط بالتفكير كمحمول» فتلك قضيّة يقينية» بل هُويّة إلا أنها لا تعني أني بوصفي 
موضوعاً كاين أقوم ‏ بذاتي» أو جوهر. وإِنَّ هذا الأمر الأخير يذهب بعيداً جدَّاًء إذْ يتطلب 
معطيات لا نجدها قط في التفكير, وربما كانت (من حيث أنظر إلى المفكّر بما هو كذلك) أكثر نما 
يمكنني أن أصادف (فيه) ذات مَرَة. 

© وأن يكون أنا الإبصار, وبالتالي اك أنا في كل تفكيرء شيئاً مفرداً لا يمكن أن ينحل إلى 
كثرةٍ من الذوات» وأنْ يدل من نَم على حامل, منطقيّ بسيط» ذاك ما يوجد في أفهوم التفكير. 
وتلك إِذن قضيّة تحليليّة, لكنها لا تعني أنّ اك أنا المفكر جوهرٌ بسيط» لأنها ستكون قضية 
تأليفية ٠‏ فافهوم الجؤهر على صلةٍ أبداً بالحدوس, والحدوس في لا يمكن أن تكون إل حسية؛ 
وهي توجد بكاملها خارج حقل الفاهمة. وخخارج تفكيرها الذي يدور البحث عليه هنا حصراً 
عندما نقول: إن اك آنا في التفكير هو بسيط. وسيكون من العجيب أيضاً أن يكون ما يتطلّب 
هذا القدّر من الجهد لتمييز ما هو جوهر من بين ما يقدّمه الحذس» وما يتطلب جهداً أكبر لمعرفة 
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هل يمكن هذا الجوهر أن يكون بسيطاً (كما في أجزاء المادة)» أَنْ يكون ما يتطلّب ذلك معطى لي 
مباشرة هنا في أفقر التصوّرات جميعاً كيا لو أنه نوع وي . 


03 إن قضيّة هُوْية ذاتي في كل متنوؤع أعيه مُتَضَمُئة هي الأخرى في الأفاهيم تفسهل وهي 
بالتالي قضيّة تحليلية؛ لكنّ هُويّة الذات هذه التي يمكن أنْ أعيها في كل تصوراتهاء لا تعود إلى 
حدس تلك الذات الذي تعطى به كموضوع . فلا يمكنها إذنْ أنْ تين مُوِيّة الشخص التي نَعْني 
بها وي الذات هُوِيّة جوهرها الخاص كاهيّة مفكرة خلف كل تبدّل للأحوال. أمًا التدليل على 
ذلك فأمر لا يمكن بلوغه بمجرد تحليل القضية «أنا أفكر». بل يلزم لذلك عدة أحكام تآليفية 


مؤسّسة على الخدس المعطى . 


4 «أفرق بين وجودي الخاص بوصفه وجوداً لكائن مفكر وبين الأشياء الأخرى تخارجاً 
عني (والتي ينتعي جسمي إليها أيضاً)». تلك أيضاً قضيّة تحليلية» لأنَّ الأشياء الأخرى هي تلك 
الي أفكرها متميّزة عي . لكن؛ هل أوتعائي هذا تمكن من دون الأشياء الخارجة عني » التي مها 
تعسطى التصورات لي» وهل يمكن أن آوجد إذن كماهيّة مفكرة ة وحسبء (من دون أن أكون 
إنساناً)؟ ذاك ما لا أغلمه قط ما تقدّم . 


إِنْ تحليل اوتعائي فِ التفك 1 بعامة لذ يقذّم لي إذن أي معرفة بذاتي كموضوع . وإنه لن 
الخطأ حسبان العرض المنطقي للتفكير بعامة بمثابة تعيين ميتافيزيقي للموضوع . 


وسيكون حجر عثرةٍ كبيرأ» بل وحيداً في وجه نقدنا بأسرهء أن يكون ثمة إمكان للتدليل 
قبلياً على أنَّ كل الماهيات المفكرة هي في ذاتها جواهر بسيطة وأنها بما هي كذلك تحمل معها | إذن 
(وهذا ينتج عن الدليل نفسه) الشخصيّة بشكل لا ينفصل» وتَعي وجودها المستقلّ عن كلّ 
مادة. ذلك أننا ستكون بذلك قد خخطونا خطوة خمارج العالم الحسي» ونكون قد دخلنا في حقل 
النومينا؛ ولن يمكنْ لأحلٍ أنْ يذكر علينا حنٌّ أن نتوسع فيه أكثر فأكثر, وأَنّ يببني كل واحد منا فيه 
ويتملك بقَدُر ما يُسعفه طالعه. ذلك أن القضية: «كل كائن مفكُّر هوا هوكذلك, جوهر 
بسيط» هي قضيّة تأليفية قبلية» لأنما أولاً تخرج عن الأفهوم الذي يشكُلٍ مبدأها وتتعخطاءء 
وتضيف إلى التفكير بعامة نمط الوجود, ولأنا ثانياء تضيف إلى ذلك الافهوم محمولا (هو 
البساطة) لا يمكن أن يُعطى في أي تجربة. سيّمكن إذنْ للقضايا التأليفية القبّلية» لا أن تَطبّق 
وثقبل بالنسبة إلى موضوعات تجربة ممكنة» وكمبادىء لإمكان هذه التجربة وحسب, كما زعمنا 
ذلك بل سيمكهها أيضاً أن تطبّق على الأشياء بعامة» على الأشياء في ذاتهاء وتلك نتيجة تضع 
جاية لكل نقدناء وتُرغمنا على العودة إلى الطريقة القديمة. لكن الخطر ليس كبيراً إلى هذه 
الدرجة إذا ما نظرنا إلى الأمر عن كثب. 


يسيطر على طريقة السَيكولوجيا العقلية مغالطة يعرضها الاستدلال التالي: 


ما لا يمكن أن يفكر إلا كحامل لا يوجد أيضاً. إلا كحامل وهو إِذنّ جوهر. 
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والحال. إن الكائن المفكر منظوراً إليه بما هو كذلك وحسب لا يمكن أنْ يفكر إلآ كحامل . 

إذن» إِنه لايوجد إلا كذلك. أعني كجوهر. 

في المقدمة الكبرى يدور الكلام على كائنٍ يمكن أن يفكر بعامة من أي وجهة نظر كان, وبالتالي 
على ما يمكن أن يُعطى في الحدس أيضاً . لكنء في المقدّمة الصغرى, لا يدور الكلام على الكائن 
نفسه إلا مِنْ حيث يحسب نفسه بمثابة حامل بالنسبة إلى التفكير ووحدة الوعي وحسبء وإها 
ليس» في الوقت عينه» بالصلة مع الجحدس الذي به قد يعطى كموضوع للتفكير, فالخلاصة 
مستخلصة إذن كتدمناءنل عقتداوة ممعنطمهه عد وبالتالي باستدلال فاسد© . 


ويمكن للمرء أن يفهم بوضوح أنه من الصحيح تاماً أنْ نَحلٌ هذا الدليل الشهير إلى 
مغالطة» إذا ما تفضل بالعودة إلى الملاحظة العامة حول التصور السستامي للمبادىء. وإلى 
القَمْل المخصّص للنومينا حيث دلّلنا على أن أنهو شيء يمكن أن يوجد ببحدّ ذاته كحامل وليس 
فقط كمحمول لا ينطوي بعد على أي واقع موضوعي » ٠‏ بمعنى أنه من المحال أن نعلم ما إذا كان 
يوجد في محل ما موضوع يتناسب معهع لأننا لا نرى إمكان مثل هذا الضرب من الوجود. إن 
ذلك لا يعطي بالتالي أيّ معرفةٍ على الاطلاق. وحتى يمكن لمذا الأفهوم تحت إسم الجوهرء أنْ 
يدل عل موضوع يمكن أن يعطى » » كي يصيرمعرفة» يجب أن يككون ثمّة في الأساس حدس دائم 
بوصفه شرطاً لا بد منه للواقع الموضوعي لكل افهوم أعني بوصفه ما به وحده يعطى الموضوع . 
والحال» إِنّه ليس لدينا في الحدس الياطن أي شيء دائم لأنْ اك أنا هو يجرد عير بتفكيري ؛ 
ول ما لسرا عل الشك ع فإنه سيظل ينقصنا الشرط الضروري لكي تُطيقَ على ذاتنا 
ككائن مفكر افهوم الجوهر. أعني افهوم حامل يقوم بنفسه. وستتبدّد كلياً بساطة الجوهر المربوطة 
به مع الواقع ال موضوعي لهذا الأفهوم. لكي تتحول | إلى وحدة محض منطقية وكيفيّة للإوتعاء ني 
التفكير بعامة» سواءً كان الحامل مركياً 1 غير مركب . 


على دوام النقس 
لقد لاحظ هذا الفيلسوف الثاقبء, باكرأًء نقص الحبّة التي ندّعي بها عادة الدليل على أن 


)1( يؤح التفكير ني المقدمتين معنيين مختلفين. ففي المقدّمة الكبرى يُطَبّق على موضوع بعامة (كيا قد يعطى من 
ْم في الخدس)؛ وفي المقدّمة الصغرى» ننظر إليه على العكس من حيث الصلة بيته وبين الإوتعاء فقط, 
ومن ثم من حيث لا نفكر أي موضوع بل حيث نتصّور فقط الصلة بالذات كحامل (كصورة للتفكير). وق 
الأرلى نتكلم على أشياء لا يمكن أنْ تفكر إلآ كحامل. وفي الثانية على العكس لا نتكلّم على الأشياء بل 
(لأندا همل كل موضوع) على التفكير الذي فيه يصلح اك أنا دائ) كحامل للوعي . لا يمكن إِذنْ أن 
نستخلص من ذلك هذه الخلاصة: «لا يمكن أن أوجد إلا كحامل» بل فقط هذه: «يمكنني في تفكير 
وجودي أنْ أستعمل نفسي كحامل للحكم وحسب». وتلك قضية عُوْيّة ولا تكشف شيئاً على الإطلاق عن 
غط وجودي . 

(#) بحجة سفسطية. 
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النفس (ما إذا سلمنا بأئها ماهية بسيطة) لا يمكن أن تكفتٌ عن البقاء بالتحلل إلى أجزاء. ولقد 
رأى بح أن هذه الحجة لا تكفي لضان استمرار النفس استمراراً ضر ورياء بأنه قد يمكن أيضاً 
التسليم بأئبا تكفٌ عن الوجود بالإتطفاء وقد حاول إِذْنَ في كتابه فيدون أنْ ينب النفس هذا 
الضرب من الإنتهاء, الذي سيكون انعداماً حقيقياً» حين تَمرًأ عل برهان أنَّ الماهية البسيطة لا 
يمكن أنْ تتوقف عن الوجودء لأن مثل هذه الماهية لا يمكن أن تنة تنقص بالتأكيد كما يقول. ولا من 
ثم أنْ تفقد تدريبياً شيئاً من وجودها بحيث تجد نفسها تدريجياً وقد تحوّلت إلى لا شيء (ِلآنَّ ليس 
لها أجزاءء ولا أي كثرة ذاتية إِذنُ) فيجب أنْ لا يكون هناك أي وقتٍ بين لحظة تكون فيها 
ولحظة لا تكون فيهاء وهو أمر محال. لكنه لم يخطر له قط أننا لو سلمنا للنفس ببساطة السطبيعة 
هذ يسبب أنها الا تتضمن متنوعاً أجزاؤه بعضها خارج بعضء إولاكيا متدأً بالتالي» فإنه لن 
يمكئنا عندها أنْ تنكر عليهاء ولا على أي شيء موجودء كا مشتداً أي درجة من الواقعية بالنسبة 
إلى كل قُذْراتها وحتى إلى كل ما يشكل الوجود بعامة» وأنّ هذه الدرجة كن أن تتناقض مروراً 
بالكثرة اللامتناهية للدرجات الدثئياء وأنّ الجوهر المزعوم (الشيء الذي لم يثبّت يثبت دوامه مع ذلك) 
يمكن أن يتحول إلى لا شيء إن لم يكن بالتحلل إلى أجزاء؛ فعلى الأقل بتناقض تدريجي 
(0اككتصعم) لقواه (ومن م بتهالك إن سمح لي باستخدام هذا اللفظ) . ذلك أن للوعي نفسه في 
كل وقتٍ درجة يمكن أن تتناقص دوي والأمر نفسه بالتالي بالنسبة إلى القدّرة على الإوتعاء كيا 
بالنسبة إلى كلّ القدْرات الأخرى. - ويبقى دوام النفس بما هي موضوع الحس الباطن وحسب» 
غير مبرهن ع بل أيضاً لا يرهن على الرغم من أن دوامها في الحياة» .حيث يكون الكائن المفكر 
(بوصفه إنساناً) في الوقت عينه موضوعاً للحواس الخارجية واضح بحد ذاته؛ لكنّ ذلك لا 
يفي بحاجة السيكولوجيا العقلية التي تدللن على دوام النفس المطلق خارج هذه الحياة بمجرد 
أفاهيه © . 


)01( الوضوح ليس كا يقول المناطقة وعي بتصور؛ لأنه يجب أنْ يكون ثمة درجةٌ معينة من الوعي ء ْنَا أضعف 
من أن تكمي للتذكر» في كثير من التصورات الغامضة » ِذْ لو كانت حالية تماماً من الوعي » لا كنا أقَمُنا أيْ 
فرق في ربط التصورات الغامضة.» وهو فرق بقيمه فنعلل بعلائم بعض الأفاهيم (كتلك التي عن الحق 
والعدل وتلك التي لدي الموسيقي عندما يبتكر مجموعة من النوتات). لكن التصور يكون واضحاً عندما 
يكون الوعي فيه كافياً لوعي الْفُرّق الذي يُفرّقه عن التصوّرات الأخرى, ويجب أن يدعى أيضاً تصوراً 
غامصاً إذا كان الوني كافياً لتفريقه عتباء إما غير كافٍ لكي نعي هذا الفرق. ثمة إِذنْ عدد لا متناو مس 
الدرجات في الوتمي وصولاً إلى انطفائه 

2( أولئك الذين» من أجل أن يدوا إمكاناً جديدا يتوهمون أنهم قاموا بشيءٍ كافٍ بتحدّينا ين تناقضا في 
مُروصهم (كيا يفعل أولئك الذين يظنون أجم يرون إمكان التفكير حتى بعد توقّف الحياة مع أنهم 
يجدون أمتلة على ذلك إلآّ في الحدوس الأمبيرية في الحياة البشرية)؛ أولشك يمكن أن يقعوا في إحراج, 0 
بامكانات أخرى ليست أقل جَوَأَة البة » مثال إمكان انقسام جوهر بسيط إلى عدّة جواهر أو على الععكس 
اجتماع (اتحاد) عدّة جواهر في جوهر سيطء ذلك أنه على الرغم من أن ؛ الإنقسام يفترض مركب فإِنّه لا 
يتطلب مع ذلك بالضرورة مركباً من جواهرء بل قد يتطلب فقط مركباً من درجات جوهر واحلٍ بعينه 
(القدرات المختلفة). والحال, إِنْه كها يمكننا أن شكر كل أقرى النفسءِ كل قدراتهاء بما فيها قدرة الوعي » 
وقد انتقضُت إلى النصف» نا بحيث يبقى دائيا جوهر فإنّه يمكن أيضاً أن نتصوّر دون تناقض دلك القسم - 
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لكن» لو أخذنا قضايانا السابقة في ترابطها التأليغي كما يليق بها أن تؤخذع من حيث تصدق 
على جميع ا ماهيّات لمفكرة في السّيكولوجيا العقلانية بوصفها مستاماء وانطلقنا من مقولة الإضافة 
مع هذه القضية كل الماهيات المفكرة ة هي؛ بما هي كذلك. جواهر», رجوعاً إلى سلسلة 
المقولات حقى تنقفل الدائرة. لَوَصِلْنا في النهاية إلى وجودها الذي لاتعيه وحسب في هذا 
السستام بمعزل عن الأشياء الخارجية» بل الذي يمكنها أيضاً أنْ تعيّنه تلقائياً (بالنظر إلى الدوام 
الذي ينتمي بالضرورة إلى صِفَة الجوهر). إلآ أنه ينتج عن ذلك أنْ لا مفرّ من المثالية؛ وعلى 
الأقل من المثالية الإختالية. في هذا السستام العقلاني» وأنه عندما لا يكون وجود الأشياء 
الخارجية لازماً قط لتعيين وجودنا الخاص في الزمان» فإنه من الإفيئات اتام التسليم به من دون 
أنْ يكون بالإمكان برهنته ذات مرة. 


ولو اتّبعناء على العكسء الطريقة التحليلية متّخذين كأساس مُعطى اك دأنا أفكّره بوصفه 
قضيةٌ تنطوي سلفاً على وجودء ومتخذين كأساس بالتالي الجهة. وحلّلناه لمعرفة مضمونه» عنيت 
معرفة هل وكيف يعين هذا اك أنا وجوه في المكان والزمان بمجرد ذلك, لكانت قضايا 
النفسانيات العقلية ستنطلق» لا من أفهوم كائن مقكر بعامة, بل من متحقق» ولكنا سنستنتج» 
من كيف ثفكر هذا المتحقق» بعد أَنّْ ُجرّده من كلّ ما فيه من أُمييري » ما يناسب ماهية مفكرة 
بعامة . وذاك ما تظهره اللوحة التالية: 


<> المنظفىى بوصفه محفوظاً لاي التفس بل خارجها؛ ويما أن كلّ ما بقي فيها من واقعيّ» وكلّ ما له درجة 
بالتالي» ويكلمة. ها أنَّ كل وحودها قد انتقص هنا إلى النصف من دون أن يفتقر إلى شيءء فإنه ينتج عن 
ذلك جوهر خاص قائم مخارجها . ذلك أن الكثرة التي قُسّمت كانت موحودة سابقاً لا ككترة جواهر. بل 
ككثرة كل ما هو واقع بوصفه كمي موجودة فيها. ووحدة الجوهر. التي لم تكن سوى فط الوجود» نكن 
تحويلها مبذه القسمة فقط إلى كثرة قوام. ويمكن» كذلك. لعدّة جواهر بسيطة أن تجتمع بدورها في واحدة» 
حيث لنْ يضيع ثيء سوى كثرة القوام ‏ لأن هدا الجوهر الوحيد سيضمنٍ درجة واقعية كل الجواهر السابقة 
جتمعة ولعل ا لخواهر البسيطة الي تعطيئا ظاهرة المادة (ليس بالطع ِفْضْل تأثير ميكانيكي أو كيميائي 
مشادل» بل بتأثير مجهله دجهله؛ ويكون ذاك التأثير ظاهرته) تنج نفوس الأطفال عير مثل هذا الاتقسام الدينامي 
لنفوس الواِيدين من حيث هي كميّات مُشْمَّدّة تُعوّض خخسسارتها بالاتماد بمادة جديدة من اللوع نفسه. 
وهيهاتٍ أنْ أولي هذه التخرّصات أيّ قيمة أو مِصٌداقية؛ ققد حذّرتنا المبادىء المتبتة أعلاه في التحليلات» 
تحذيراً كافياً من استعبال المقولات (ومثلاً مقولة الجوهر) أي استعمال آخر غير استع الها التعجربيء لكنْ إذا 
كان العقلاني , ومن دول أي حدس دائم يعطيه موضوعاً. جريئاً إلى درجة ة أنه يصنع ع بناءٌ على جرد قدرة 
التفكير. كائناً يقوم بذاته فقطء لأن وحدة الابصار ي التفكير لا 7 تتيح له أي تفسير بالمركبء وإذا كان يقوم 
بذلك إِذن عندما يكون من الأفضل له أنْ يُعترف بأنه لا يمكته أنْ يشرح إمكان طيّعة مفكرة» فلياذا لا يَظنُ 
المادي نفسهء على الرغم من أنه لا يمكنه هو الآخر أن يستدعي التجربة لصالح إمكاتاته. يلا ثل هذه 
الحرأة» ولماذا لا يكون له الحقٌّ باستتخدام مبادئه في استعمال مضادٌ مع الحفاظ على وحدة الأول الصورية؟ 
(#) بإزاء معمعئومع ععل حسب #عزوك02), فيعود التعت إلى الإبصارء, وإلاا مإزاء هسعمعاوة عثل » فيعود إلى 
قدرة التفكير وقد رجحت الصيغة الأولى» فصار المقصود: مع الحفاظ على وحدة الإبصار الصورية (م. 
. 
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أنا أفكر 


كذات" كذات بسيطة 
. 4 
كذات تتهوه 
في كل حال من أحوال تفكيري 


لكنٌء بما أنْنا في القضية الثانية, لا نعين ما إذا كان يمكن لك أنا أن يوجد ويُفكّر كحامل 
وحسبء وليس أيضاً كمحمول الجامل آخرء إن الأفهوم. داتء يؤخذ هنا بمعنى منطقي 
عض وتسترك مسألة ما إذا كان يجب أنْ نفهم به جوهراً أم لاء تترك غير متعيّنة . لكنْ» فى 
القضية الثالئة» تصبح وحدة الإبصار المطلقة أي اك أنا البسيط» في التصور الذي إليه يسود كل 
ربْطِ وَحَلٌّ يصنعان التفكيرء ٠‏ تصبح مهمة في حد ذاتهاء ‏ حتى عندما لا أكون قد قرّرت شيئاً 
بصدد قوام الذات وبقائها. فالبصيرة شيءٌ ء واقعي » وبساطتها تقوم في إمكانها سلفاً؛ والحال إنه 
لا واقعي بسيطاً في المكان» لأن النقاط (التي هي البسيط الوحيد ف امكان) هي مجرد حدودء إِنما 
ليست شيئاً يصلح لتشكيل المكان كجزء منه. ويه ج عنه إِذن» استحالةٌ تعريف قوامي (كذات 
مفكرة 5 وحسب) بناءٌ على مبادىء ‏ المادية. لكن» يما أن وجودي يُعْدّ بمثابة مُعطى في القضيّة 
الأولى» حيث يعني ذلك لا «إن كل ماهية مفكرة ة موجودة» (وهو ما كان سيعني معاً ضرورتها 
المطلقة. ويقول عتها زيادة), بل يعني فقط: «أوجد مفك رأ فإن تلك القضية قضية أمبيرية, 
تتضمن قابلية وجودي للتعين فقط بالنظر إلى تصوراتي في الزمان. لكن بما أنني من جهة أخرى» 
بحاجة, بدءاً؛ إلى شيء دائم» ويا أن لا شىء كهذا مُعطى لي في الحدس الباطن من حيث أفكر 
نفسي » نه لنْ يمكنني قط أن أعينٌ مبذا الإؤتعاء البسيط كيف أوجدء هل كجوهر أم كعرض . 
فإذا كانت المادية غير صالحة كنمط تفسير لوجودي ١‏ فإن الروحانية هي أيضاً غير كافية لذلك. 
والخلاصة من كل ذلك» هو أنه لا يمكنْ لنا أن نعرف شيئا بأيّ طريقة, عن قوام نفسنا فيا 
يخص إمكان وجودها المستقل بعامة . 

بل» كيف سيكون بالإمكان أنّْ نخرج من التجربة (تجربة وجودنا في الحياة) ونتخطاها 
بوحدة الوعي التي لا تعرفهاء مع أنه لا غنى لنا عنها لإمكان التجربة , وأن نوسع بذلك معرفتنا 
حتى طبيعة كل الكائنات المشكرة بواسطة هذه القضيّة الأمبيرية, إنما غير المتعيّنة بالنظر إلى أي 
ضرب من ضروب الحدس: «أنا أفكر»؟ . 


(#) أكلءزطناك. ويعني اللفظ أيضاً: الحامل. أي ما عليه يحمل المحمول. 
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لا سيُكولوجيا عقلية إن بوصفها مذهباً يشكّل إضافةً إلى معرفتنا بأنفسناء بل هناك واحدة 
بوصفها فقط إنضباطاً يضع للعقل النظري في هذا الحقل حدوداً لا يُتخطى, فيسُرزه من جهة 

من الوقوع في حضن مادّيةٍ بلا روح» ومن جهةٍ أخرى من الضياع في روحانية لا أساس لا 
بالنسبة إلينا في الحياقء بل بالأحرى يُذكرنا بن نحَِب رفض عقلنا هذا إعطاء أي جواب شاف 
عن الأسئلة الصريحة التي تتخطى حياتناء بمثابة إشارة إلى الابتعاد بمعرفتنا لأنفسنا عن مغالاة 
الاعتبار العقيم لتطبيقها على الاستعمال العملي الخصّب الذي مع أنه يُطيّق بدا على موضوعات 
التجربة وحدهاء يستمد مبادئه من مكان أعلى» ويُعِينٌ سلوكنا كما لو أن قَصْدتنا تمتدُ إلى ما لا 
خباية بعد التجربة وبعٌد هذه الحياة من نّم . 


وبناءً على ذلك كله؛ نرى أن السَيكولوجيا العقلية, تدين بأصلها إلى جرد سوء فهم. 
فوحدة الوعي » الي تؤي سس المقولاات» تحُسب هنا عثابة حدس للذّات» بعدّها موضوعاً نطق 
عليه مقولة الجوهر؛ لكنْ هذه الوحدة ليست سوى الوخدة في التفكير التي بها لوحدها لا يعطى 
أي موضوعء فلا تنطبق عليها إذن مقولة الجوهر التي تفتر: ض دائاً حدساأً معطى. ولا 
يمكن لهذه الذات بالتالي أن تعرف. لا يمكن إذنْ لحامل المقولات أن يحظى» بمجرد أنه يفكرهاء 
بأنهوم عن ذاته كموضوع لهذه المقولاات» لأنه كي يفكرهاء يجب عليه أن يستئد إلى أساسٍ 
من إِوْتّعائه المحض الذي كان علينا أن نشرحه سلقاً . كذلك. إِنَّ الذات التي فيها أساس تصور 
الزمان أصللا» لا يمكن لها بذلك أنْ تعن وجودها في الزمان. وإذا كان هذا مستحيلاء فإِنْ 
ذاك» أعني تعيين الذات لذاتها (كاهية مفكّرة بعامة) لا يمكنه هو الآخر أنْ يتم بالمقولات© , 


بد تم تن 


وهكذا تَنْحل المعرفة التي يُبحث عنها خارج حدود التجربة الممكنة طاما أثنا نطلبُها من 


(1) اكدأنا أفكر» هر ك] سبق القول» قضية أمبيرية تسطوي على القضية دأنا موجودة, إل أنه لا يمكني أن 
أقول: دكل ما يُمكّر يوجده لأنَّ خاصيّة التفكير ستجعل عندها من كل الكائئات التي تمتلكها كاشات 
ضرورية. ولا يمكن لوجودي إدن» هو الآخرء أن ن يستتتج ' » كما ظَنّ ديكارت» من القضية دأنا أفكن 3 
كان يحب أنْ تسبقها هذم المقدّمة -الكبرى: «كل ما يفكر يوجد») بل هُوْ هي . وتعير تلك القضيّة عن 
حدس أمييري غير متعين أغني عن إدراك (وهذا ما يبت حقاً من نَم أن الإحساس الدي ينتمي إلى 
الحساسيةء يؤْسّس سلفاً هذه القضية الوجودية) إل أثها تسبق التجرية التي يجب أن تعين موضوع الإدراك 
بوساطة المقولة» بالنظر إلى الزمان . قالوجود هنا ليّس بِعْدُ مقولة» لأنه كمقولة : فو صلة لا بوضصوع تعملى 
غير متعينٌ» بل بموضوع لدينا عنه أفهوم, وتريد أنْ تعرف هل يطرح أيضاً خارج هذا الافهوم أم لا 
والإدراك غير المتعين يعني هنا فقط أنَّ شيئاً ما** واقعيا مُعطى إنما فقط للتفكير بعامّة وليس «التالي كظاهرة أو 
كشيء" في داته (نومينا) بل كشيء ما" يوجد بالفغعل يْدلٌ عليه بها هو كذلك في القضية دأنا أفكر». إْ 
تجدر الملاحظة أنني وإ كنت قد أسميتُ القضية دأنا أفكرهء قضيةٌ أمبيرية. فإني ل أرد بذلك قطّ أن أقول 
إن اك أنا في هده القضية هو تصوّر أمبيري بل بالأحرى إنه تصوّر محض ذهني لأنه يخْصَ التفكير بعامة. 
لكن» من دون أي تصور أمييرى يقدّم للتفكير مادته, لايقوم فعل دأنا أفكر»؛ وليس الأمبيري سوى شرط 
تطبيق أو استعمال للقدرة الذهنية المحضة. 

[فيغ يُفرّق بين شيء ما 151085 والشيء عطعة5 (م. ن. 


216 





الفلسفة الإعتبارية. إلى رجاءِ خائب مع أنها تخُض أسمى أغراض البشريّة. لكنّ قساوة النقد 
هذهء في الوقت الذي تُدلّل فيه فيه على استحالة أن نقرّر دُغهائياً أيّ شيء خارج حدود التجربة 
بصدد موضوع من موضوعات التجربة: تَسْدي خدمة لا يُستهان مها لغرض العقل ذاك بصونه 
أيضاً من كل المزاعم المضادّة الممكنة. ولا يمكن لذلك أنْ يحصل إلا بطريقتين: ما أن ندثل 
يقينياً على قضيته وما أنْ تبحث» في حال عجزنا عن ذلك عن مصادر ذلك العجزء فإذا ما 
كانت قائمة في الحدود الملازمة لعقلناء فأن الخضم سيكون بالضرورة خاضِعاً بالضبط لنفس 
القانون الذي يأمر برفضي كل ادّعاء بمزعم دغمائي . 

وعلى كلّء فإن ذلك لا يُضير في شيء جواز بل» ضرورة ة التسليم بحياة مقبلة وفقاً لمبادىء 
الاستعمال العمل للعقل مربوطاً باستعماله الإعتباريٌ» لأن الدليل محض الإعتباري لم يكن له مرّة 
أدن تأثير على العقل البشري العامي » وهو يَقِفَ على رأس شَعْرة إلى درجة أن المدرسة نفسها لم 
يكن بإمكانها أن د تبقيه هذه المدّة الطويلة الا يجعله يدور بلا توقف حول نفسه كخذروف. وهو 
في نظرها لا يقادّم قاعدة صلبة يمكن أن تبي عليها شيا أما الأدلة التي هي لاستعمال الناس 
فتظل على العكس محتفظة بكل قيمتهاء » بل تزداد وضوحاً وإقناعاً غير مصطنع بإزاحتها لتلك 
الإدعاءات الدغيائية» و بوضعها العقل في ميدانه الخاص» أعني في نظام الغايات الذي هوني 
الوقت عينه نظام للطبيعة. لكن العقل نفسه. من حيث هو في ذاته قدرة عملية لا تحصرها 
شروط النظام الأخير» سيجد نفسه عندئذ مولا توسيع النظام الأول» ومعه وجودنا الخاص» إلى 
مابعد حدود التجربة والحياة وُعولا الحكم بأن الانسان : تمثيلاً مع طبيعة كائنات ه ذا العالم الحية التي 
يتخذ العقل بصددها بالضرورة مبدأ أن ليس ثمة من عضو أو قدرة أو نزوة أو شىء من الأشياء 
لا ينفع أو لا يناسب استعماله» وبالتالي لا غائية له. بل إنَّ كل شيء هو على العكس مناسب 
بالضبط لقِصٌدته في الحياة: بان الانسان» مع أنه الوحيد الذي ينطوي على الغاية الآخيرة لكل 
ذلك. يجب أن يكون المخلوق الوحيد الذي يس عن المبدأ. ذلك أنْ استعداداته الطبيعية» التى 
أفهم بها لا المواهب والنزوات» التي زوّد بها لكي يستعملها وحسبء بل بخاصة القانون الخلقي 
فيه هي فوق كل فائدة ومنفعة يمكن أن يستمدها من هذه الحياة إلى حد أن يتعلم من القانون 
الخلقي نفسه أن يحترم فوق كل شيء مجرد وثمي شرف المشاعرء بصرف النذار عن تلك النائع بل 
حتى من دون ذلك الشبح المسمى مجداء وأن يشعر جوّانياً أنه مدعو إلى أن ينمي فيه» بسلوكه 
في هذا العالم» وباحتقاره لمنافع كثيرة» الاستعدادٌ لأن يصير مواطناً في عالم أفضل هو لديه في 
الفكرة. إن هذه الحجة القوية التي لا مقت قط والتي تتضافر مع معرفة الغائية التي تتجلى في 
كل ما هو أمام ناظريناء معرفةً مُتنامية باطراد» والأفق المفتوح على الخليقة» وبالتالي أيضاً الوعي 
برع من الإمكان اللامحدود لتوسع معارفنا مع الحافز الذي يتناسب معهاء إن هذه الحجة تبقى 
أبذا حتى عندما نيأس من رؤية الديمومة الضرورية لوجودنا بالمعرفة محض النظرية بأنفسنا. 


خلاصة حل المغالطة السيكواوجية 


يستند الترائي الديالكتيكي في السيُكولوجيا العقلية إلى خلط فكرة مِنْ أفكاا العقل (فكرة 
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ذهن محض) بالأفْهوم اللا - متعينٌ من جميع الوجوهء عن كائن مفكر بعامة. فأنا أفكر نفسي 
بصدد تجربة ممكنة بالتجرد من كل تجربة متحققة, وأستخلص من ذلك» أنه يمكنني أنْ أعي 
وجودي نفسه خارج التجربة وخارج شروطها الأمبيرية . فأنا أخلط بالتالي التجريد الممكن 
لوجودي التي أمهيرياً مع الوعي المزعوم بوجودٍ ممكن لذاتي الفكرة مستقلةً. وأظن أني أعرف 
مافي من جوهريٌ كحامل . ترسندالي مع أنّه ليس لديّ في تفكيري سوى وحدة الوعي التي 
تؤسس كلّ تعيين بوصفه مجرد صورة للمعرفة. 

والمسألة التي تقصد شرح اثستراك النفس مع البدن. لا تتتمي خضّيصاً إلى تلك 
السيكولوجيا التي يدور القول حولها هناء لأنّ قصد هذه إفا هو التدليل على شخصية النفس 
خارج هذا الاشتراك (بعد الموت)ء أيضاًء وهي بذلك مفارقة بالمعنى الأصلي للكلمة. مع أنها 
تبتم بشيء من أشياء التجربة» إنما فقط من حيث يكف عن أنْ يكون موضوعاً للتجربة . إل أنه 

من الممكن يبعا لمذهيناء أن نجيب عن هذه المسألة جواباً شافياً. فالصعوبة التي تثيرها هذه 
المسألة تقوم» كما نعلم» في ما يدعى عدم تجانس موضوع الحس الباطن (النفس) مع موضوعات 
الحواس الخارجية, لأنّ الأوّل يستلزم فقط الزمان؛ في حين تستلزم هذه المكان أيضاً كشرط 
صوري لحدسها. لكنْء إذا ما تذكرنا أن هذين الضرّبين من الموضوعات لا يمختلفان جوانياً ولا 
يتميزان إل من حيث إن الواحد يظهر تخارجياً بالنسبة إلى الآخر وأ ما يشكل بالتالي أساساً 
لظاهرة المادة بوصفه شيئاً في ذاته» قد لا يكون من طبيعة مغايرة» فإنَ تلك الصعوبة استزول ولن 
يبقى سوى صعوبة ة معرفة كيف يكون الإشتراك بين الجواهر بعامة تمكناً؛ والخال» إن حل هذه 
المسألة يقع كلياً خارج حقل السيكولوجياء وإنهء كما بإمكان القارىء أن يحكم بسهولة وفقاً لما قيل 
في التحليلات عن القدرات الأساسية والملكات» يقع بلا شكُ خارج حقل كل المعرفة البشرية. 


ملاحظة عامة حول الانتقال من السيكولوجبا 
العقلية الى الكسمولوجبا 


القضية «أنا أفكّره أو وأنا أوجد مفكرأ» قضية أُمْييرية. لكن مثل هذه القضية تتأسّس على 
حدس أمُبيري» وبالتالي أيضاً على شيءٍ مفكر كظاهرة. يبدو إذنُء كما لو أن النفس بأسرهاء 
وحتى في التفكيرء قد تحولت إلى ظاهرة حسب نظريتناء وأنَّ وعُينا نفسه بوصفه مجرد ظاهر يجب 
هذه الطريقة أن يعود بالفعل إلى لا شيء. 

والتفكير إذا ما أخذ لذاته» هو مجرد وظيفة منطقية» وبالتالي حرّد تلقائية لرئط متنوع مجرّد 
حدس تمكن» ولا يصور بأيّ شكل حامل الوعي كظاهرة ؛ وذلك فقط لأنّه لا بيتم قط با إذا 
كان غط الخدس حسّياً أم ذهناً. وعليه فإني لا أصور نفسي لنفسي» لاا أنا ولا ىا أظهرء 
بل إني أفكر نفسي فقط كأيٍّ شيء بعامّة إِذ أجرده من نمط حدسه؛ وعندما أتصورني هنا كحامل 
للأفكار» أو أيضاً كسبب للتفكير فإن هذين النمطين من التصوّر, لا يدلان على مقولق الجؤهر 
أو السبب» لأن هاتين هما من وظائف التفكير (في الحكم) التي سبق أن طبقناها على حدسنا 
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الحبي, والتي أنا بحاجةٍ إليها | بالطبيع إن أردت أن أعرف نفسيى. والحال» ف أريد أنْ أعي 
نفب فقط كمفكرء وأمل جانباً كيف تطى ذاتي الخاصة في الحدس» وقد يمكن لما عندئذ أنْ 
تكون. لي أنا الذي أفكرء مجرد ظاهرة, لكن لا من حيث أنا أفكر. ففي وعبي لذاتي في مجرد 
التفكيرء أكون الكائن بالذات» إنها عنه لا شيء يُعطى لي بذلك للتفكير. 


لكن القضية وأنا أفكره من حيث تعني : دأنا أوجد مفكرأً» ليست مرد وظيفة منطقية بل 
نْبا تعينُ الذات (التي هي معاً موضوع) بالنظر إلى الوجود, ولا يمكن أنْ تقوم من دون الس 
الباطن الذي يُعطي حدسه ا موضوع أبداً ٠‏ لا كشيء في ذاته» بل فقط كظاهرة. سيكون في هذه 
القضية إذن. لا تلقائية التفكير وحسب» بل أيضأ تلقي الحدسء أعني» أسيكون تفكيري لنفسي 
مُنطبقاً على الحدس الأمبيري للذات عينها. وسيكون على الذات المفكرة بالتالي أنّتبحث في 
الحدس الأمبيري عن شروط تطبيق وظائفها المنطقية على مقولاتٍ الجوهر والسبب الخ. . لا كي 
تستطيع أنْ تعينٌ ذاتها بذاتها كموضوع في ذاته وحسب» بل أيضاً لكي تعينٌ خط وجودهاء أعني 
لكي تتعرّف على نفسها كنومينا؛ وهو أمر مستحيل, لأن الخدس الأمييري الباطن هو حبي. ولا 
يقدّم سوى معطيات الظاهرة التي لا يمكن أن تقدّم شيا لموضوع الوعي المحض فيا بخص معرفة 
وجودها المستقل, ويمكنه فقط أنْ يصلح كمسئد للتجربة. 


لكن؛ على فَرْض أنه يوجد بالتالي لا في التجربة؛ بل في بعض قوانين استعمال العقل 
المحض , القائمة قبلياً والمتعلّقة بوجودنا (لا بمجرد قواعد منطقية)» فرصة لفُرّض أنفسنا بشكل 
قدا مشرعين بالنظر إلى وجودنر الخاص. بل ومعيشين هذا الوجود نفسهىى فستتكشف لنا 
ثيةٌ ا يكون تحقّقنا قابلاً للتعين من دون أن تكون بحاجة إلى شروط الوعي الأمُبيري» 
سنصرحدها أ في وعنا لوجونا يما مكن أذ صلح كي تمن هذا لوج لذي لاحي 
تعيّناً شاملا البتة إلا بشكل حسي» كيّ نعيّنه بالنظر إلى ملكة باطنة على صلة بعالم معقول (مفكر 


وحسب بالطبع). 


لكن ذلك لن يقدّم خطوة كل محاولات السيُكولوجيا العقلية؛ ذلك أنه سيكون» لدي 
بفضل هذه اللّكة المدهشة التي تكشف لي بدءاً الوعي بالقانون الخلقي » مبدأ عن تعين وجودي » 
وسيكون ذهنياً مخضاً؛ هذا صحيح. » لكن بأيّ محمولات؟ بتلك التي يجب أن تُعطى لي في 
الحدس الحسبي وحده؛ وهكذا أعود أدراجي إلى حيث كنت في السيكولوجيا العقلية» عنيت» نه 
سيظلٌ بي حاجة إلى حدوس حسية كي أعطي دلالة لأفاهيمي الفاهمية عن الجوهر والسيب الخ 
الي بها وحدها إِنما يمكن أنْ يكون لي معرفة بنفسي» لكن هذه الحدوس لا يمكن أن تكون مفيدة 
لي في شيءٍ خارج حقل التجربة. إلآ أنّه يجوز لي مع ذلك أن أطبّق هذه الأفاهيم على الحرية 
وحاملها بالنظر إلى الاستعبال العملي الذي يدور دائيا على موضوعات التجربة حسب الدلالة 
التمثيلية في الاستعمال النظري . ذلك أثني لا أفهم ‏ بذلك سوى الوظائف المنطقية للحامل 
والمحمول. وللمبدأ والنتيجة» التي وفقا لماإنًا تتعين الأفعال أو التتائج وفقاً لتلك القوانين» 
بحيث يمكن لمذه الأفعال والنتائج أن تفي دائيأء شأنها شأن قوانين الطبيعة يمقولات الجوهر 
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والسبب؛ على الرغم من أنبا تصدر عن مبدأ مغتلف كلياً. وم نقل هذا إل للاحتراز من سوء 
فهم يصيب» بسهولة فائقة: التعليم حول حدسنا لأنفسنا كظاهرات. وسيكون لنا لاحقاً فرصة 
لاستعاله . 


نقيضة العقل المحض 


ينا في مدخل هذا القسم من مؤلّفنا أنَّ كل الترائي اليَرْسِنْدانِي للعقل المحض يستند إلى 
استدلالات ديالكتيكية يعطي المنطق شَيْمَها قي الضروب الصورية الشلاثة للاستدلالات العقلية 
بعامة» تقريباً على غرار ما تجد المقولات شَيّمها المنطقي في الوظائف الأربع لجميع الأحكام . 
وكان الضرب الأول من هذه الاستدلالات المماجكة ينزع إلى الوحدة اللامشروطة للشروط 
الذاتية لجميع التصورات بعامة (للذات أو للنفس) بالتناسب مع الاستدلالات الحملية التي تنص 
مقدّمتها الكبرىء بوصفها مبدأ على صلة محمول بحامل؛ وسيكون مضمون الضرب الثاني من 
الحجج الديالكتيكية. بالتمثيل مع الاستدلالات الشرطية المتصلة. إِذْن الوحدة اللامشروطة 
للشروط الموضوعية في الظاهرة؛ أما الضرب الثالث الذي سيكون مدار البحث في الباب 
اللاحق» ف «موضوعهه الوحدة اللامشروطة للشروط الموضوعية لإمكان الموضوعات بعامة. 


لكنّْ تجدر الملاحظة» أن المغالطة التَرْسِنْدالية أثارت مجرد تراءِ وارب» بالنظر إلى فكرة حامل 
تفكيرناء وأن زّعُم الضدّ لا يشوبه أدنى تراءٍ بناٌ على أفاهيم عقلية. وأنَ الكمّة تميل تماماً لصالح 
الآلية على الرغم من أنْ هذا التعليم لا يمكنه أن يُنكر العيب الموروث الذي يجعله» على الرغم 
من كلّ ظاهر التأبيد يتبدّد كالدخان في مِضْهّر النقد. 

والأمر سيكون ختلفاً كلياً عندما نطبق العقل على التأليف الموضوعي للظاهرات ؛ إِذْ يامل» 
وبكثير من الترائي بالطبع » » أن يجعل مبدأه في الوحدة اللامشروطة صادقا فيهاء لكنه سرعان ما 
يزج نفسه في كثير من التناقضات إلى حدٍ يرغمه على التخلي عن دعواه في المقصد 
الكسمولوجي . 

مل هنا ظاهرة جديدة للعقل البشري» أعني نَقْضيّات جد طبيعيّة لا يجشاج معها أحد إلى 
التحذّلق أو التفئن في نصب الشرائك من أجل الايقاع بالعقل» بل أن العقل سيرمي نفسه 
بنفسه فيها حتاً؛ وسيكون» على الرغم من كونه ْنا ضدٌ سبات قناعة مُتوْضمة قد يولّدها تراء 
وارب» سيكون معرّضاً لأن يُسَلم أمره إِما إلى يأس ديبي ؛ وإما إلى تبن دُغيَائي صَلف يِتَشْيّثْ 
بعناد بمزاعم معينة» رافضاً الاستماع إلى حجج الفدّ وإنصافها. وفي الحالتين سيصيب موث 
الفلسفة المتعافية» مع العلّم أن العقل يحظى في الحالة الأولى يموت جميل . 


وقبل أن نعرض لمشاهد الخصام والتمرّق التي يولّدها تنازع قوانين العقل المحض هذا 
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(النقيضة)» نودٌ أنْ د تقوم ببعض الشروحات الكفيلة بتوضيح وتوسيغ المنهج الذي ستستخدمه 
لمعالجة موضوعنا: أسمي كل الأفكار الترسندالية من حيث تخص الجملة المطلقة في تبأليف 
الظاهرات, أفاهيم عن العالم من جهة بسبب تلك الجملة اللامشروطة التي عليها يتأاسس أفُهوم 
كل العالم الذي هو بجرد فكرة؛ ومن جهة ة أخرى لأنها تسعى إلى تأليف الظاهرات فقطء وبالتالي 
إلى التأليف الأمييري » في حين أنَّ الجملة المطلقة في تأليف شروط جميسع الأشياء الممكنة بعامة 
تؤدي على العكس إلى أمْثلٍ للعقل المحض تلفٍ تماماً عن أفهوم العالم. وَإِنْ كان على صلة 
به. ولذاء وكيا كانت مغالطات العقل الملحض أساساً لسيكولوجيا ديالكتيكية. فإن نقيضة العقل 
الملحض ستكشف المبادىء اليرسِئْدالية لا يدعى كُسُمولوجيا مخضة (عقليّة) لا لتجدها صادقة 
وتتبناهاء بل» وكما يظهر من لفظ نزاع العقل» لكي تغرضها في ترائيها ابه إِما الخاطىء؛ 
بوصفها فكرة لا يمكن أن تتصالح مع الظاهرات. 


الفصل الأول 
مستام الأفكار الكسرواوجية 


لكن» لكي نستطيع أن ُعدّد هذه الأفكار وفقا لبدا» وبدقة سِسّتامية؛ علينا أنْ نلاحظ أو 
أنْه عن الفاهمة وحدها نا يمكن أن تصدر أفاهيم محضة ويَرْسِنْدالية؛ وأنْ العقل لا يونّد أصالٌ 
أي أفهوم بل» على الأكثر يحور الأهوم الفاهمي من الاقتصارات المحتمة للتجربة الممكنة ؛ 
وبذلك يسعى إلى مذّه إلى ما بعد حدود الأمبيري» ا باقترانٍ مع الأمبيري أيضاً. وذاك ما 
يحصل بقِعْل أنَّ العقل يطلب لمشروطٍ معطى الجُمُلة المطلقة لجهة الشروط (التي بموجبها تُخضِع 
الفاهمة جميع الظاهرات للوحدةالتأليفية)» وبفثل أنه يجعل بذلك من المقولة فكرة ترسندالية كي 
يُضْفَى التاميّة المطلقة على التأليف الأثبيري بمتابعته حتى اللامشروط (الذي لا يوجد قط في 
التجربة بل فقط في الفكرة) . ويطلب العقل ذلك بموجب المبدأ: «إذا كان المشروط معطىء فإن 
جملة الشروطٍ بأسرها معطاة أيضاء وبالتالي إن اللامشروط المطلق معطى»: الذي وحده يجعل 
المشروط ممكناً. وعليه أولاً لن تكون الأفكار ليَرّسِندالية أصلاً سوى مقولات وقد وَسَعَت 
حتى اللامشروطي وسيمكن إرجاعها إلى لوحة منظّمة وققاً لعناوين تلك المقولات . لكن» ثا نيا 
يجب الملاحظة أن لا كل المقولات تصلح لذلك» بل فقط تلك التي يشكل تأليفها سلسلةٌ بل 
سأسلة شروط ينساق بعضها تحت بعْض (ولا تنساق معا) بصدد مشروطٍ ما. ولا يطلب العقلٍ 
الجملة المطلقة إلا بقدر ما تعود إلى سلسلة الشروط الصاعدة بصدد مشروطٍ معطى» ومن ثم 
ليس عندما يدور الكلام على خط النتائج امابط ولاح عل تمع الشروط النساقة معاً بصدة 
هذه النتائج . ذلك أن الشروطء بالنظر إلى المشروط المعطى . تكون مفترضة سلفاًء وتّعّد محطاة 
معه أيضأًء في حين أنه ليس عليناء ولأن النتائج لا تجعل شروطها ممكنة بل بالأحرى تفترضهاء 
أن نتم في التقدّم المؤدي إلى النتائج (وبكلام آخرء في الهبوط من الشرط المعطى إلى المشروط) 
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بما إذا كانت السلسلة تتوقّف أم لا؛ وبعامة» ليس السؤال حول جملتها من افتراضات العقل. 


فنحن نفكّر بالضرورة» بمثابة معطى » زمناً مضى بأسره حتى اللحظة المسطاة (وإن كان غير 
5 7 7 0 2 9 

متعين منا) ؛ لكنء وفيما بخص الزمن المقبل من حيث إنه ليس شرطا للوصول إلى الحساضرء فإن 
الأمْر سيّان من أجل فهم الحاضرء أيّا كان تعاملنا معه وسواءٌ أوقفناه عند حدٌّ معينٌ أو مذَّدْناه إلى 
ما لا نهاية. ولنفترض المتوالية ((م. ن» ه.)) حيث ((ن)) معطاة كمشروطة بالنظر إلى ((م))» 
إنا في الوقت عينه كشرط ((ه))؛ فتكون السلسلة صاعدة, إن نحن ذهينا من المشروط ((ن)) 
إلى ((م)) (ل» كء ق- الخ) وهابطة بالعكس من الشرط ن إلى المشروط ((ه)) (و؛ لاء ي). 
ويجب علي أن أفترض السلسلة الأول كي أعدٌ دن» معطاة» وحسب العقل (جملة الشروط) ن 
ليست ممكنة إل بواسطة تلك السلسلة» إلا أن امكانها لا يستند إلى السلسلة التالية هء و لاء 
ي» التي لا يمكن بالتالي أن تعد معطاة» بلٍ فقط قابلة لأنْ تعطى . 


وسأسمي التأليف الذي لسلسلة لجهة الشروطء أي إنطلاقاً من الشرط الأقرب للظاهرة 
المعطاة صعوداٍ إلى الشروط الأبعد تأليفا تراجعياً. وذلك التأليف الذي لجهة المشروط» ينطلق د 
من النتيجة الأقرب إلى النتتائج الأبعدء أسمّيه تأليفاً تقدّمياً. والتأليف الأول يذهب 8 
نامع لعععامة. وأ الثاني" 8نأسعناوعقدمء هذ. فالأفكار الكسُمولوجية عبتم إن بجمْلة التأليف 
التراجعي وتذهب”* 2 نامعلعء6 مه وليس ** 60550688 .قمع هذه الأخيرةء تكون 
المسألة اعتباطية ولا ضرورية للعقل المحضء لأننا من أجل الفهم الشامل لما هو معطى في 
الظاهرة» نحتاج إلى المبادىء لا إلى النتائئج . 


وعليه ستأخذ أولآء كي نستطيع أن نقيم لوحة الأفكار وفقاً للوحة المقولات» الكمين 
الأصْليينَ لكلّ حدسناء الزمان والمكان. فالزمان في ذاته سلسلة (والشرط الصوري لكل 
السلسلات) ولذا يمكن أن يز فيه قبلياً بالنظر إلى حاضر معطى ال مغمعلعععامه كشروطٍ 
(كماض ) لل متأسعنومعدهه (للمستقبل) . فالفكرة اليَرُسِندالية للجملة المطلقة لسلسلة شروط 
مشروط مُعطى لا تتعلق إِذنْ إل بكلّ الزمن الماضي . ووفقاً لفكرة العقل» ٠‏ كل الزمن النْصرمٍ 
يفك بالضرورة كمُعطى» بوصفه شرط للحظة العطاة. لكنْ» فيها يخص المكان» لا تمييرٌ جوانياً 
فيه بين التقدّم والتراجع ء لأنهء بقل أن أجزاءه جميعاً هي معاً في الوقت عينه» يشكل مُممْعاًلا 
مسلسلاً. ولا يمكن أن أَعُدَّ اللوقت الراهن بالنظر إلى الزمن الماضي إل مشروطاًء وليس البتة 
شرطاً لهذا الزمنء لأنْ هذه اللحظة لا تأتي إلا بانصرام الزمن (أو بالأحرى بانصرام الزمن 
لمتقدّم) . لكن؛ بم أن أجزاء المكان لا ينساق بعضها لبعض» بل تنساق معأء فإِنَّ الجزء ء الواحد 
ليس شرطاً لإمكان الجزء الآخر, ولا يشكّل المكان في ذاته تسلسلاً كالزمان. إلا أن تأليف 
غتلف أجزاء المكان الذي به نُكنه. هو تأليف متتال.» وبالتالي يحصل في الزمان ويتضمن 
تسلسلاً. وبا أنَّ الأمكنة التي يضيفها الفكرء انطلاقاً من مكان معطى إلى سلسلةٍ من الأمكنة 


(*) إلى المقدّمة ح المقدّم وهي بثابة المبادىء والأسباب (م. و). 
(**) إلى التالية ج التالي» وهي كتابة النتائح م6 0. 
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المجمّعة (سلسلة الأقدام في روت“ واحد مثلاً) هي دائياً شرط حدّي للأماكن السابقة» فإن 
على فعل قياس المكان أن يُمّد أيضاً بمشابة تأليف سلسلة شروط مشروطٍ مخطى ؛ إلا أن جهة 
الشروط ليست في ذاتها مختلفة عن الجهة التي إليها ينتمي المشروط» وبالتاللي يبدو أن التقدّم هو 
هو التراجع في المكان. وبا أن جزءاً من المكان لا يُعطى » إبل فقط يحدَ بأجزاءٍ أخرى, فإنه يجب 
أنْ ننظر إلى كل مكان بما هو مكان مُنْحدٌ بوصفه مشروطأًء أعني من حيث يُفترض مكاناً آخر 
بمثابة شرط حدّي له وهكذا دواليك. فالتقدم في المكان هو إِذنْ بالنظر إلى الح تراجع أيضاً؛ 
والفكرة الترسندالية لحمة التأليف الطلقة في سلسلة الشروط تطبّق أيضاً على المكان. ويمكنني أن 
أطرح السؤال على الجْمُلة المطلقة للظاهرة في المكان مثلما أطرحه على جملتها في الزمان المنصرم . 
فهل ثمّة من جواب ممكن عن ذلك؟ ذاك ما سيتعين لاحقاً. 

ثانياً: إن الواقع في المكان» أعني المادةق» مشروط»ء وشروطه الجوانية أجزاء المكان» وشروطه 
البعيدة أجزاء الأجزاء بحيث إن لدينا هنا تأليفاً تراجعياً يطلب العقل جُملتَه المطلقةء ولا يمكن 
الحصول عليه إلا بتقسيمٍ كامل حيث يتحول واقع المادة ما إلى شيع وإما إلى ما لم يَعَدَّ مادّة» 
عنيت إلى بسيط. ثمة إذنْ أيضاً سلسلة للشروط وتقدّم نحو اللامشروط . 


ثالث وفيما يخص مقولات العلاقة الواقعية بين الظاهرات» فإنْ مقولة الدوهر وأعراضه لا 
تناسب الفكرة التِرُسِئْدالية» أعني أن العقل بالنظر إليها لا يجد أي سبب للتراجع نحو الشروط. 
ذلك أن الأعراض (من حيث هي ملازمة لجوهر وحيد) تنساق معاًء ولا تشكل تسلسلاً. أما 
بالنظر إلى الجوهر,» فإنها لا تنساق تحته أصلاء بل إنها نمط وجود الجوهر نفسه. وما يمكن أن 
يبدو هنا فكرة ة للعقل الترسندالي هو أَفّْهوم الجوهري . لكن» بما أثنا لا نفهم بذلك سوى أفْهوم 
الموضوع بعامة, الذي يدوم من حيث لا نفكر فيه سوى الحامل اليَرْسِندالي من دون أي خم 
وما أن الكلام لا يدور هنا إل على اللامشروط في سلسلة الظاهرات, فإنه من الواضح 
الجوهري لا يشكل أي طرف في هذه السلسلة وام تقسه يعطق عل وهر اي 
التي هي نجرّد مُجمّعات ولا ته تتم بعال كالّذي في التسلسل» لآن بعضها لا ينساق تحت بعض 
كشرط لإمكانه» ى) هي لحال في الأمكلة التي حدّها غيرٌ متعين بذاته» بل أبداً يمكانٍ آخحرء فلا 
يبقى إذن سوى مقولة السببية التي تزؤد مسا مُعطى بسلسلة من الأسباب بحيث يمكن الصعوةٌ 
من هذا المسببّب بوصفه مشروطاً إلى تلك الأسباب بوصفها شروطاً؛ والإجابةٌ عن سؤال العقل. 

رابعاً: أفاهيم الممكن والمتحقق والضروري لا تؤديٍ إلى أي تسلسل باستثناء أن الحادث في 
الوجود يجب أنْ ينظر إليه أبداً بوصفه مشروطأ وأنه وفقاً لقاعدة الفاهمة, يشير إلى شرط يعود 
بنا بالضرورة إلى شرطٍ آخر أعلى» إلى أن يَعْثر له العقل أخيرأً على الضرورة اللامشروطة في جملة 
هذه السلسلة فقط. 

ليس ثمّة إذْنْ سوى أربع أفكار كُسُمولوجية وفقاً لعناوين المقولات الأربعة إذا ما اقتصرنا 
على تلك التي تستلزم بالضرورة سلسلةً في تأليف المتنوع . 


(#) غانااء مقياس قديم يساوي من " إلى 1١‏ قدماً. (م و). 
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1- 
التهامية المطلقة 
لاجتماع 
كل معطى" الظاهرات جميعاً 
2 3 
التهامية المطلقة التيامية المطلقة 
لانقسام لتولد 
الكل المعطى في الظاهرات ظاهرةٍ بعامة 
4 
التهامية المطلقة 
لتبعية وجود 
اتير في الظاهرة 


ويجب أن تلاحظ هناء أولآء أن فكرة ((التهامية الْطلقة)» لا تخص سوى عرض الظاهرات, 
ولا حص بالتالي الأفهوم الفاهمي المحض بصدد كل الأشياء بعامة. فالظاهرات تسب هنا إذن 
كمعطاة » والعقل يطلب التمامية المطلقة لشروط إمكانها من حيث تشكل هذه الشروط سلسلة 
وهو يطلب من ثم تنأليفاً تاماً بإطلاق (أعني من جميع وجهات النظر) يسمح بوضع مُعايلٍ 
للظاهرة وفقا للقوانين الفاهمية. 


ثانيً. إن اللامشروط وحده هو أصل ما يبحث عنه العقل في السعي إلى تأليف الشروط 
بطريقة متسلسلة وتراجعية» مثلم| يسعى إلى التهامية في سلسلة المقدِّمات التي باجتماعها بأسرها لا 
تفترض مقدّمات أخرى. والحال» إِنْ هذا اللامشروط مُتضمّن دائاً في الجملة المطلقة للسلسلة 
عندما نتصوّرها بالمخيّلة . لكن هذه السلسلة الناجزة إطلاقاً ليست بدورها سوى فكرة, لأنّنا لا 
يمكن أن نَعْلمء وسلفاً على الأقل ء ما إذا كانت ممكنة في الظاهرات نفسها. وعندما نتصوّر كل 
شِيءٍ بمجرد الأقاهيم الفاهمية المحضة ومن دون شروط الحدس الحسي» يمكن أن نقول مباشرة: 
إن السلسلة الكاملة لشروط ينساق بعضها تحت بعض بصدد مشروط معطى هي معطاة أيضاًء 
لأن المشروط لا يُعطى إل بسلسلة الشروط. لكن يوجد في الظاهرات اقتصارٌ حاص يتعلق 
بالطريقة التي بها تعطى الشروطء لأنها ليست معطاة إللآ بتأليف متنوع الحدس تأليفاً متتالياً وتام 
بالضرورة» في القراجع . والحال إِنْ معرفة» هل هذه التيامية ممكنة حسيّاًء ماتزال مُشْكلة . إلآ أن 
ذلك لا يقلّل من وجود فكرة هذه التماميّة في العقل بصرف النظر عن إمكان أو امتناع ربط 
الأفاهيم الأمُبيرية المطابقة بها. ولذاء وبما أنْ اللامشروط متضمّن بالضرورة في الجملة المطلقة 
لتأليف المتنوع التراجعي في الظاهرة (وفقاً لتوجيه المقولات التي تقدّمه بوصفه سلسلة من الشروط 
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بصدد مشروط معطى) وبما أنه يمكننا مع ذلك أنْ نترك مسآلة» هل وكيف يمكن لهذه الجَملة أنْ 
تتحقق 2 معلّقةٌ فإن العقل يسلك طريقه هنا انطلاقاً من قكرة ((الجمْلةع)» مع أن مقصذه 
النبائي هو أصلا اللامشروط». وسواء كان ذلك في كلّ السلسلة أم في جزءٍ منها. 


والحال. إِنّه يمكن أن نفكر هذا اللامشروط: إما بوصفه يقوم فقط في السلسلة الكاملة التي 
جميع أطرافها بالتالي مشروطة دون استثناءء والتي مجموعها فقط لا مشروط إطلاقاء ويسمى 
التراجع عندها لا متناهياً ؛ وإما بكون اللامشروط المطلق مجرد جزء من السلسلة تنساق تحته كل 
الأطراف الأخرى في هذه السلسلة إنما لا يخضع هو لأي شرط آخر". ني الحالة الأولى» 
السلسلة هي بلا حدود”' متهم عنتقم 3 (لا بذاية لهام أعني لا متناهية ومعطاة بكاملها مع 
ذلكء إلا أن التراجم فيها لا يُنجز أبدأء ولا يمكن أن يقال عنبا لا متناهية إلا بالقوة. وفي الحالة 
الثانية» ثمة طرف أول للسلسلة. ويسمى هذا الطرف الأول بالنظر إلى الزمن المنصرم بداية 
العالم» وبالنظر إلى المكان حدّ العالمء وبالنظر إلى أجزاء الكلّ المعطى في حدوده البسيطء 
وبالنظر إلى العلل» التلقائية المطلقة (الحسرية) وبالنظر إلى وجود الأشياء المتخيرة» الضرورة 
الطبيعية المطلقة . 


ولدينا تعبيران: العالم والطبيعة: يختلط واحدهما بالآخر أحياناً. ويعني الأول المجموع 
الرياضي لكل الظاهرات وجملة تأليفها إن لجهة الكبر أمٌ لجهة الصغرء أعني» في البسط المتقدم 
لهذا التأليف إن بالإجتماع م بالانقسام . لكن هذا العالم ئفسه يدعى طبيعة ©2) من حيث ينظر إليه 
ك ر(كل)) دينامي » ومن حيث لا ينظر إلى المجمع ف المكان والزمان لتحقيقه ك ((كم))؛ بل 1 
إلى الوحدة في وجود الظاهرات . ولكن بما أننا نسمي علَّةٌ شرط كل ما يحصلء وحرية العلية 
اللامشروطة للعلة في الظاهرة. فإِن السببية المشروطة تسمى على العكس سبباً طبيعياً بالمعنى 
الضيق للكلمة”*؟ ويُسمى المشروط في الوجود بعامة حادثاًء واللامشروط ضرورياًء والضرورة 
اللامشروطة للظاهرات يمكن أن تُسمى ضرورة طبيعية. 


(1) (الكل))المطلق لسلسلة شروط مشروط محطى هودائاً لامشروطء لأن حارجه لا يوجد بعد تروط قد 
يكون هو مشروطاً فيها. لكن هذا ((الكلّ)) المطلق لسلسلة من هذا النوع ليس سوى فكرة أو بالأحرى 
سوى أفهوم احتمالي يحب البحث عن امكانهء بوصفه الفكرة الترسندالية أصلا وبالصلة مع النحو الدي 
عليه قد يتضمن اللامشروط. 

(#) لجهة الأول. 

(2)2 الطبيعة ٠‏ نعتياً (صوريا) تعني ترابط تعيّسات شيء وفقاً المدأ السبسية الباطن. وعلى العكس» نعنيى نطبيعة 
جوهرياً (ماديا), مجمل الظاهرات من حيث هي مترابطة تراطاً شمولياً وفقاً لبدأ السببية الباطن. في 
اللفهوم الأول نتكلم على طبيعة المادة السائلة والنار الخج.. ولا نستخدم هذا اللفظ إلا نعتياً؛ وعلى 
العكس» عندما نتكلم على أشياء الطبيعة» ناتك ب دكلي» قائم . 

(*#) يستعمل كط اللفظ نفسه 1]86او5تتهكا عأل و ع معة ورلا عأ إزاء السببية (العلية) والسبب (العلة): وقد 
ميرت بين المعنين تبعاً لمقتضى الحال. فقلت علة وعلّية لما لا يخضع لشرط التعاقب الزمني وسبب وسببية للا 
يخصع (م. ). 
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وقد أسميت أفكاراً كسمولوجية, الأفكار التي نمتم بها الآن. من جهة لأننا نفهم بالعام 
مجموع كل الظاهرات» ولأنْ أفكارنا لا تنزع إلى اللامشروط إلآ في الظاهرات» ومن جهةء لأنّ 
لفظ العالم هذا في معناه الترسندالي يدل على الجملة المطلقة لمجموع الأشياء الموجودة, ولأننا نصبو 
فقط إلى تماميّة التأليف (وإن لم يكن ذلك أصل إل بالتراجع نحو الشروط). إلى ذلك؛ إذا ما 
نظرنا إلى أن هذه الأفكار هي كلها مفارقة وأنها على الرغم من كونها لا تتتخطى الموضوع, أعني 
المظاهرات» من حيث النوعء بل تبتم فقط بالعالم الحسي »(لا بالنومينا), وتدفع مع ذلك» 
التأليف إلى درجة تتخطى كل تجربة ممكنة» فإنه يمكن لنا أن نشير إليها جميعهاء بشكل دقيق جداً 
في رأبي » باسم أفاهيم العالى. وبالنظر إلى الفرق بين اللامشروط الرياضي واللامشروط الديئامي 
المقصود بالتراجع » أسي الفكرتين الأوليين» أفهومي العالم بالمعنى الضيّق للكلمة (للعالم في 
الكير أو الصغر). والآخريينٌ أفهومي الطييعة المفارقين» وهذا الفرق ليس في الوقت الحاضر ذا 
أهمية كبرى» إنما يمكنه أن يصير أكثر أهميّة لاحقاً. 


الفصل الثاني 
نقيكات العقل المحض 


إذا كان يطلق على مجمل التعاليم الدغرائية اسم أقُضيات» فإني أفهم بالنقْضيّاتء لا المزاعم 
الدغيائية للضدٌء بل التنازع الذي ينشب بين معارف دغيائية في الظاهر”" (تمعطاتاصة مه كتععط) 

من دون أن تحط واحدة بتأييد لا تحظى به الأخحرى. لا عبتم النقضيات إذن البتة بمزاعم في 
اتجاه واحدء بل إنها لا تنظر إلى معارف العقّل الكلية إلا في تنازعها المتبادل وفي أسباب هذا 
التنازع . والنقضيات الترسئدالية» بحث حول نقيضة العقل المحض وأسياما ومحصّلتها . وعندما 
لا نقتصرء في استعالنا للمبادىء الفاهمية» على تطبيق عقلنا على موضوعات التجربة» بل نغامر 
بمدّ العقل إلى ما وراء حدود هذه التجربة» ستتولد قضايا مماحكة لا أمَل لما بمصادقة التجربة, 
ولا خوف عليها منْ مناقضتهاء وكل واحدة منها سوف لنْ تخلو من التناقض وحسب. بل 
ستجد أيضا في طبيعة العقل» الشروط التي تجعلها ضرورية؛ لكن للأسف, سيستند الزعم 
النقيض هو الآخر إلى حجج تتمتع بنفس المصداقية ونفس الضرورة. 

والأسئلة التي تطرح بشكل طبيعي في ديالكتيك العقل المحض هذا هي إذن التالية: 1) ما 
هي أصلل القضايا التي يقع فيها العقل حت في نقيضة؟ٍ © إلى أيّةَ أسباب تستند هله النقيضة؟ 
هل» وبأية طريقة» سيبقى الطريق إلى اليقين مفتوحاً أمام العقل وسط هذا التناقض؟ 


فعلى قضيّة من قضايا العقل المحض الديالكتيكية إذن أنْ يكون لما في ذاتها ما ييّزها عن 


(*) قضية ضد نقيض القضية 
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سائر القضايا السَفْسَطية : : فهي ألا تخص لا سؤالاً اعتباطياً تطرحه فقط عندما نشاء. بل سؤالاً 
يجب أن يصادفه كل عقل بشري في مساره بالضرورة. وهي ثانيء تل شأنها شأن نقيضهاء لا 
مجرد تراءٍ مصطنع يتبدّد عند الفحص. ٠‏ بل ترائياً طبيعياً لا مفرٌ منه» يظل يُوهِم دائئاً حتى عندما 
لا نعود تَرَكن إليهء ومع أثنا لا نعود نَنْخَدِع به. ويمكن إذن جعله غير مؤذٍ نما لا يمكن تبديده. 


ولا صلة بين مثل هذا التعليم الديالكتيكي والوحدة الفاهمية بأفاهيم تجربية» بل بينه وبين 
الوحدة العقلية بمجرّد أفكار. لكن؛ با أنّه يجب على شروط هذه الوحدة أن تتلاءم أولاً مع 
الفاهمة بوصفها تأليفا وفقا لقواعد, وفي الوقت عينه مع العقل بوصفها الوحدة المطلقة لمذا 
التأليف» فإنباء إن كانت مطابقة لوحدة العقل» ستكون كبيرة على الفاهمة؛ وإن كانت مناسية 
للفاهمة. ستكون صغيرة على العقل ؛ وعنه يصدر بالضرورة تنازع يستحيل رده بأي طريقة من 
الطرق. 

تفتح هذه المزاعم الُماجكة إذن مُغتركاً ديالكتيكياً تعود الأفضلية فيه إلى الفريق الذي د يسمح 
له القيام با هجوم » ومبلك فيه بالتأكيد الفريق ارم على أن يقتصر على الدفاع عن نفسه. 
وعليه فإِنَ الأبطال الصناديد» وسواء كانوا يحاربون من أجل قضية محقة أم قضية باطلة» 
سيكونون على ثقة من إحراز إكليل النصر إن هم احتاطوا فقط لتدبير أفضلية القيام بالهجمة 
الأخيرة. بحيث لا يضطرون لصدّ هجمة جديدة للخصم. ويمكن أن نتصور بسهولة أَنْ ساحة 
القدال هذه قد خيضت مراراً حتى الآن» وأن عدداً كبيراً من الإنتصارات قد أحرز من جهة 
وآخر ىء أما بالنسية إلى الانتصار الأخير الذي سيحسمٍ المسألة, فقد اتخذت الاحتياطات لكي 
يبقى دائياً فارس الحق وبحده سيّد الميدان بنع خصمه من حل السلاح من جديد. وليس عليناء 
كحكمٍ حيادي في المعركة. أن نيتم بمعرفة هل يصارع المتحاربون من أجل قضية محقة. أم من 
أجل قضيّة باطلة؛ ويجب علينا أولاً أنْ ندعهم يحسمون المسألة. فقد يعترفون بعد أن يتعب 
الواحد منهم أكثر مما يُؤْذِي الآخرء ببُطلان تنازعهمء ويفترقون كأصحاب . 


ومنبج مشاهدة معركة المزاعم هذاء أو بالأحرى منهج إثارتها لا من أجل الحسم في الغباية 
لصالح فريق من الأفرقاى بل من أجل البحث عبا إذا كان موضوعها مجرد وهم يتعلّق به الواحد 
باطل» وبه لن يربح شيئاً حتى عندما لا يصادف فيه أيّ مقاومة» أقول هذه الطريقة يمكن أن 
يطلق عليها اسم المنهج الريبي» وهو يتميز تمام التميز عن الريبية» التي هي مبدأ لجهل مصطنع 
وعلميّ هدم أسس كل معرفة كيّ يتزع إن أمكن له أي ركونٍ إليها وأيّ وثوق بها. أما المنيج 
الريبي» فيسعى إلى اليقين محاول أن يكتشف في تلك المعركة الي تُخاض بإخلاص وتتابع بذكاء 
من الجانيين» نقطة سوء الفهم من أجل أنْ يفعل كأولئك المشترعين التكياء ء الذين يتعّمون من 
الجانبين» نقطة سوء الفهم من أجل أنْ يفعل كأولئك المشترعين الحكماء الذين يتعلّمون من 
إحراج القضاة في الدعاوى, ما هو فاسد أو غير متعين بدقة في قوانينهم ٠‏ والنقيضة التي تتكشف 
في تطبيق القوانين هي أفضل محل للناموسيات" بالنسبة إلى حكمتنا المحدودة؛ فبفضلها يصبح 


(#) علاط امصهلة - ما يتعلق بقصايا الناموس» أي القابون (الشرع) (م. 9). 
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العقل الذي لا يرى بسهولة أخطاءه في الإعتبار المجردء أكثرٌ إنتباهاً للآنات في تعن مبادئه. 


إل أنَّ هذا المنبج الريبي لا يصلح أصلا إلا للفلسفة الترسندالية, ويمكن على كل حال 
الاستغناء عنه في أيّ حقل آخر للبحث باستثناء هذا؛ ففي الرياضة سيكون من العبث استعماله 
لأن ليس فيها مزاعم خاطثة يمكن أن تختبىء وتصير غير مرئية أن البراهين فيها يجب أن تتبع 
دائاً خيّط الحدس المحض »ع بل أن تتقدم بواسطة تأليف بديهي دائم). وفي الفلسفة التجربية 
يمكن أن يكون لشكُ مؤقت فائدته, إلا أنه يمتنع فيه أي سوء فهم لا يمكن تبديده بسهولة؛ ففي 
التجربة إنما يجب أنْ يُغْثْر في النباية على آخر الوسائل لحسم الخلاف عاجلا أم آجلاً. ومكن 
للأخلاق أيضاً أنْ تُعطي كل مبادئها مع نتائجها العملية» عياناً على الأقل» في تجارب ممكنةء 
فهم التجريد. وعلى العكس» إن المزاعم الترَسِئْدالية ابي تدّعي رؤى 
بصل إلى ما وراء حقل كل التجارب المكنة, يست من التوع الذي مكن أن ُكتدف فيه سوط 
الفهم بواسطة التجربة حتى في حالة إْكان أن يُعطى تأليمّها المجرّد في حدس قبلي ما. لايسمح 
العقل التِرُسِنْدائي إذن بأي محكِ سوى ذاك الذي يحاول توحيد مزاعمه فيما بيغبا والذي يتركها 
بالتالي بدءاً ليبارز بعضها بعضاً بحرّية ودون عائق؛ وهو ما سنعرضه الآن9. 


. قي .. العقل المحض 
أول تنازع الأفكار الترسندالية 


وأن تتجتب بذلك سوءً 1 


قضية نقيض القضية 


للعالم بداية في الزمان وهو أيضاً محصور 


تدليل 

إذ لو سلمنا أنْ لا بداية للعالم في الزمان 
فسيكون ثمة أزلية مُنصرمة حتى كل الحظة 
معطاة. وبالتالي سلسلة لا متناهية من حالات 
متتالية للأشياء في العالم. والحال» إن لا تناهي 
السلسلة يقوم بالضبط على أنّْ هذه السلسلة لا 
مكن أن تُنجز البئّة بتاليف متتالر . فسلسلة لا 
متناهية مُنصرمة في العالمى هي إذن مستحيلة ع 
ومن ثم فإن بداية العالم هي شرط ضروري 


ليس للعالم بداية ولا حدود في المكان بل 
هو لا متنا بالنظر إِنْ إلى الزمان أمْ إلى المكان. 


تدليل 

إذ لو سلمنا أن للعالم بداية» وحيث إِنَّ 
البداية وجود يسبقه زمن لم يكن فيه شيء. 
فيجب أنَّ يكون قد سبق زمن لم يكن فيه 
العالىء أعني» زمن فارغ. وال حال إنه ليس من 
ولادة تمكنة, لأي شيء في زمن فارغ» لأن أي 
جزء من هذا الزمن لا يتمتع بخلاف جزء آخر 
بشرط ييز الوجود ويجعله يَفُضل اللاوجود 
(سواء افترضنا أن هذا الشرط يولد من ذاته أمْ 


(1) تتتالى النقائض وقاً لنسق الأفكار الترسندالية المشار إليه سابقاً. 
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لوجوده وذاك ما كان علينا برهاته أولا. 


وبالنسبة إلى الثاني" لو سلمنا بوجهة 
النظر المعاكسة فسيكون العالم كلم معطى 
ولا متناهياً من الأشياء الموجودة معاأً. والحسال 
إنه لا يمكننا أن نفكر كمية ((كم)) لا يعطى 
بحدود متعيئة بحدس ما( إلا بواسطة تأليف 
الأجزاءء ولا يمكن أنْ نفكّر ((جملة)) مثل هذا 
الكم إلا بالتأليف التامً أو بالإضافة المتكررة 
للوحدة إلى نفسها. وعليه» كي نفكر العام 
الذي يملأ كل الأمكنة بوصفه (ركاة» يجب 
أنْ ننظر إلى التأليف المتالي لأجزاء عالم لا متناه 
بوصفه تأليفاً ناجزاً تماماء أعني يجب أن ننظر 
إلى زمن لا متناه بوصفه مُنصرماً في تعداد كل 
الأشياء الموجودة معأ وهو أمر محال. إذن» إن 
جمَعاً لا متناهياً من الأشياء المتحقّقة لا يمكن 
أن يُنظر إليه بوصفه ((كلا)) معطى ولا من ثم 
بوصفه معطى معاً. وعليه فإن العالم ليس لا 
متناهياً من حيث امتداده في المكان بل» إِنّه 





افترضنا له سبباً آخر). يمكن إذنء أنْ يكون 
ثمة عدة سلسلات من أشياء تبدأ في العالى إلا 
أن العالم نفسه لا يمكن أنْ يكون له بداية وهو 
بالتالي لا متناه بالنظر إلى الزمن الماضي . 


وفيما يخص النقطة الغانية» لو سلمنا أولا 
بالضدء أعني بأن العالم متنا وتحدود من حيث 
المكان؛ فإنه سيوجد في مكان فارغ وليس 
بمحدودء ولن يكون إذن علاقة بين الأشياء في 
المكان وحسب»ء بل أيضاً علاقة للأشياء 
بالمكان. لكن بما أنْ العالم هو ((كلٌ)) مطلقء 
خارجه لا يوجد أي موضوع للحدس» 
وبالتالي أيّ مُتضايف للعالم يمكن له أنْ يكون 
على علاقة به» فإِنْ علاقة العالم بالمكان الفارغ 
لن تكون علاقة للعالم بأي موضوع. بل إن 
علاقة من هذا النوع ليست شيئاً. وبالتالي إن 
د العالم بالمكان الفارغ ليس شيئاً هو الآخر. 
إذن» العالم ليس محدوداً من حيث المكان» 
أعني إنّه لا متناو بالنظر إلى الامتداد© . 


)01( يمكننا أن نحدس ((كي)) غير متعين بجثابة ((كل)) عندما يكون متضمياً في حدود دود أن تكون سحاجة إلى 
ساء مُملته بقياسهاء أعني بالتأليف المتالي لآجزائه . ذلك أنَّ الحدود تين سلفاً التهامية لأمبا تستبعد كل كمية 


أخرى. 


)2( ليس أفهوم ((الجملة)) في هذه الحالة سوى تصور التأليف الناجز لآجزائه؛ إنْ لا كان لا يمكننا أن ستمدٌ 
الانهوم من حدس الكل الذي هو مستحيل ف هذه الخالة. فإنه لا يمكمئا معرفته وعل الأقل بالفكرة,» إلا 


بتأليف الأجزاء مدفوعة حتى إنُجاز اللامتناهي , 
(#) -الكان. (م. ى. 


(3) المكان هو محرد صورة الحدس الخارجي (حدس صوري) وليس موضوعاً متحققاً يمكن أنْ يدس خارجياً. 
وليس المكان» قبل كل الأشياء التي تعينه (تملؤه أو تحده) أو بالأحرى التي تعطي حدساً أمييرياً وفقاً 
لصورته. ليبس». تحت اسم المكان المطلق. سوى محرد إمكان الظاهرات الثارجية من حيث يمكتها إما أن 
توجد بذاتباء وإمًا أن تضاف إلى ظاهرات معطاة. فليس الحدس الأمييري إذن» مركباً من الظاهرات ومن 
المكان (من الادراك ومن الحخدس المارغ)؛ والواحد ليس متضايف الآخر في التأليف. بل إنبيا مرسوطان 
مقط ي حدسٍ أمبيسري واحد بعينه كصورة ومادّة له. فإنّ شئنا أن نضع أحد هذين العنصرين مارح 
الآخر (المكان ارج كل الظاهرات) فينتيج عن ذلك كل ضروب التعيّئات الفارغة من الحدس الخارجى 
التي ليست ادراكات ممكنة. فحركة العام مثلا أو سكونه في مكان فارع لا متناء؛ تعيين» لعلاقة العام 
والمكان». لايمكن أن يُدرك قط وتعيين محمول من لم على حرد أيْسٍ فكري 





مخصور ضمن حدوده؛ وتلك كانت النقطة 
الثانية”" . 


ملاحظة على أ 


أول . د 6 وه 


1. على القضية 


م أشْعَء في هذه الحجج المتنازعة» وراء 
التَغميات كي أقدم دليل المحامي (كما يقال) 
الذي يستخدم غَفْلة الخصم لصالحه ويفرح 
بتركه يستند إلى سوء تفسير القانون من أجل 
أنْ يُقيم دعاويه غير المحقة على تبفيت ذلك . 
بل إن كل حجة من تلك الحجج تُستمَدٌ من 
طبيعة الشيء وتبمل جانباً كل النفع الذي 
يمكن أنْ يأتينا من المغالطات التي يقع فيها 
الدغيائيون من الجحانبين . 


وقد كان بإمكاني أيضاً أن أثبت القضية في 
الظاهر ؛ حسب عادة الدُغُوائيين» بتقديم 
أنهو سقيم عن لا تناهي كمية معطاةء 
بالقول: تكون الكمية لا متناهية عندما لا 
يمكن أن يكون هناك كمية أكبير منها (أعني 
عندما يفوق ما تتضمنه أيٌٍّ مجموع من وحدةٍ 
معطاة)؛ والجال» إنه لا بحمو هوأكير 
المجاميع لأنه يمكن أن نضيف إليه أبداً وحدة 
أو أكثر» إذن إِنّ كمية لا متناهية معطاة هي 
من المحال» ومن لم إن عالاً لا متناهياً (سواء 
من حيث التسلسل المنصرم أمْ من حيث 
الإمتداد) هو من المحال أيضاًء فالعالم محدود 
إذن من الجهتين: لقد كان بإمكاني أن أرتب 
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11. على نقيض القضية 

إن دليل لا تناهي سلسلة العالم المعطاة 
ومجمل العالم» يستند إلى أنه في حال العكس. 
سيشكل زمن فارغ ومكان فارغ حدود العالم . 
والحال. ف لا أجهل حاولة التملص من هذه 
النتيجة بدعوى أنه من الممكن تماماً أن يكون 
ثمة حدٌّ للعالم من حيث الزمان ومن حيث 
المكان من دون أن يكون بنا حاجة إلى التسليم 
بزمان مطلق قبل بداية العالم أو بمكان مطلق 
يمتد خارج العالم القائمء وهو أمر مستحيل. 
وإنٍ موافق تمام الموافقة» حول هذه النقطة 
الأخيرة» على رأي الفلاسفة الذين من مدرسة 
ليبنتس . فالمكان. وهو مجرد صورة الحدس 
الخارجي. ليس موضوعاً متحققاً يمكن أن 
يدس خارجياً» وليس متضايفاً للظاهرات. 
بل هو صورة الظاهرات نفسها. ولا يمكن 
للمكان إذن أن د يُرِد بالمطلق (لوحده) في وجود 
الأشياء كمعينٌ» لأنه ليس موضوعاً بل الصورة 
وحسبء. لموضوعات ممكلة. فالأشياء إذن 
بوصفها ظاهرات تُعينُ حقاً المكان؛ أعني 
إنه من كل محمولاته الممكنة (الكم والعلاقة) 
تجعل هذا أو ذاك متحققاً؛ لكنّ المكان لا 
يمكنه بالمقابل كشيء قائم بذاتهء أن يُعِينٌ تحقق 


(*) يعلق كنط الدليل على تتاهي المكان بالدليل على تناهي الزمان, استناداً إلى تصوره للاتناهي بوصفه تأليفاً لا 
ينتهي» وهو التصور الوحيد المشروع» كما سيبين في الملاحظة, لأنْ لا حدس معطى يحدّس اللامتناهي. 


(م-3). 
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دليلٍ على هذا النحو؛ إلآ أن هذا الأفهوم لا 
يتطابق مع ما نفهم ((بالكل) اللامتناهي» 
فنحن لا نتصور بذلك كم هذا الكل كبير» 
وبالتالي فإن أفهومه ليس هو الآخر أفهوم الحد 
الأقصى. بل إننا بذلك نفكر فقط علاقته 
بوحدة نختارها اعتباطياًء فيكون هو بالنظر 
إليها العدد الأكبر. وني هذه الحالة سيكون 
اللامتناهى أكبر أو أصغر حسب ما إذا أخذنا 
الوحدة أكبر أو أصغر؛ في حين أن اللاتناهي 
القائم فقط في العلاقة ببذه الوحدة المعطاة 
سيبقى دائياً هو نفسه على الرغم من أنَّ كمية 
((الكل) المطلقة تظل غير معروفة البنةء 
والكلام لا يدور عليهاء على كل حال. 


وَالْفُهوم (الترسندالي) الحقيقي لل ((لا 
تناهي))» هو: إِنْ التأليف اللامتناهي للوحدة 
في قباس الكم. لا يمكن أنْ يُنجز قط0©. 
وينئج عن ذلك بكل تأكيد أنه لا يمكن أن 
يكون قد انُصرم دهر من الأأحوال المتحقّقة 
التى تلت بعضها بعضاً حتى اللحظة المسطاة 
(الحاض» وأنه يجب بالتالي أن يكون للعالم 
بداية . 


أما بالنسبة إلى القسم الثاني من القضية. 
فإن الصعوبة الخاصة بسلسلة لا متناهية, إنا 
منصرمة » تسقط تلقائياء لأن متتوعٍ عام لا 
متناه لجهة الامتداد يكون معطى معاً. لكنٌ» 
كي تُفكر جملة مجموع كهذاء, ولأنه لا يمكن لنا 
أن نستعين بالحدود التي تؤلّف هي بالذات 
هله الجملة في الحدس. يجب علينا أن د نبور 
أفهومنا الذي في هذه الحالة لا يمكن أنْ ينطلق 


الأشياء من حيث كميتها أو هيثتهاء لأنه ليس 
يمتحقق في ذاته. فقد يمكن إِذنْ أن يكون 
المكان (و, سواء كان مليئاً أم فارغاً)© محدوداً 
بالظاهرات؛ إلا أنّ الظاهرات لا يمكن أنّ 
تكون محدودة بمكان فارغ خارجاً عنها. والآمر 
نفسه بالنسبة إلى الزمان. لكن, مع التسليم 
بكل هذاء فإنه لا مجال ب 
بالضرورة التسليم بهذين اللَيْسَينْ: المكا 

الفارغ خارج ج العام والزمان الفارغ قبل الال 
ما إن تُسلّم بحدٌّ للعالم سواء لجهة المكان أم 
لجهة الزمان. 


ذلك أنه فيما يخص الخدّعة التي بها نريد 
التملص من النتيجة التي تجعلنا نقول: إِنْه إذا 
كان للعالم حدود (من حيث الزمان والمكان)ء 
فإن على الفراغ اللامتناهي أن د يعين وجود 
الأشياء المتحققة من حيث كميتها. فيا يخص 
الخدعة» إنها تقوم» خلسة؛ في هذا وحسب: 
إنهاء بدلا عن العالم المحسوس نفكر لا أدري 
في أي عالم معقول» وبدلاً عن البداية الأول 
(وجود يسبقه زمن لا وجود فيه) نفكر في وجود 
بعامة لا يفترض أي شرط آخر ني العالم» 
وأخيرأء بدلاً عن حدّ الامتداد» نفكر في تخوم 
العالم الكل مزيجين بذلك الزمان والمكان من 
طريقنا. إلا أن مدار الكلام هنا هو فقط عام 
الظاهرات وكميته؛ والحال إنه لا يمكن لنا في 
هذا العالم قط أَنْ نتجرد من شروط الحساسية 
الي عرضت سابقاء من دون تجريده من 
ماهيته. فإن كل العالم الحسى محدوداً فإنه 
سيقيم بالضرورة في الفراغ اللامتناهي. فإن 


(1) ويتضمن بذلك مجموعاً (من وحدة معطاة) أكير من أي عدد؛ وذاك هو المفهوم الرياصي لل ((تناهي)) . 
)2( من السهل قهم ما نريد قوله مبذا: المكان الفارغ من حيث تحده الظاهرات, وس ثم المكان الذي ضمن . 
العلم» لا يتناقض على الأقل مع المبادىء التَرّسٍندالية والذي يمكن بالتالي التسليم به بالنظر إليها (من دون 


أن زعم بذلك إمكانه) . 





من الكل ليصل إلى الكثرة المتعيئة للأجزاء . 
لكن بما أن هذا التأليف لا يسعه قط أن يشكل 
سلسلة كاملةء فإنه لا يمكننا أن نفكر ((جملة)) 
قبله» ولا به ه إذن. ذلك أن أفهوم ((الجملة)) 
نفسها هو في هذه الحالة تصور لتأليف الأجزاء 
تأليفاً ناجراً. وهذا الانجاز هو مستحيل 
وبالتالي أفهومه أيضاً. 
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شئنا ترك هذا الفراغ جانبا ومن ثم ترك المكان 
بعامة بوصفه شرطاً قبلياً لإمكان الظاهرات» 
فإِنْ العالم الحسي بأسره سيختفي. لكن هذا 
العالم هو الوحيد المسطى لنا في مشكلتنا. 

والعالم المعقول ليس سوى الافهوم الكل لعالم 
بعامّة فيه نتجرد من كل شروط حدس هذا 
العالم» وبالنظر إليه بالتالي ليس ثمة من قضية 
تأليفية مكنة لا موجبة ولا سالية. 


ثاني تنازع الأفكار الترسندالية 


كل جوهر مركب في العالم يتقوم من أجزاء 
بسيطة ولا يوجد في أي محل سوى البسيط وما 
يتركب منه . 


تدليل 

إذ لو سلمنا أن الجواهر المركبة لا تتقوّم من 
أجزاء بسيطةء فإنه لنْ يبقى» فيما لو حذفنا 
بالفكر كل تركيب» أي جزء مركبء ولن 
يبقى كذلك (حيث لا أجزاء بسيطة) أي شيء 
على الاطلاق ولن يعطى بالتالي أيّ جوهر. 
فإما أن يكون من المحال إذن نسخ كل تركيب 
بالفكر, وإما أن يبقي بعد هذا النسخ. شيء 
لا تركيب له قطء أعنيى بسيط. لكن. في 
الحالة الأولى» لن يتقوم المركب من جواهر"' 
(لأن التركيب في الجواهر ليس سوى علاقة 
عرضية من دونها يجب أن تتقوم الجواهر 


(*) 2 سوء في التعبير. ويجب أن نقرأ بالأحرى: لن يكون المركب جوهراً. ة 


كل جوهر مركب في العالى. (م. 9). 


نقيخ 1 الم . ب 
لا شيء مركباً في العالم يتقوّم من أجزاء 


بسبطة ولا يوجد في أي محل في العال أي 
بسيط . 


تدليل 


افرض أن كل شيء مركب (كجوهر) هو 
مركب من أجزاء بسيطة. فبا أن كل علاقة 
خارجية؛ وبالتالي كل تركيب من الجواهر 
أيضاء ليست مكنة إلا في المكان؛ فإن على 
المركب أن يكون بالضرورة متقوماً من أجزاء 
بقدر ما في المكان الذي يشغله من أجزاء. 
لكن المكان لا يتقوم من أجزاء بسيطة بل من 
أمكنة» إذن على كل جزء من المركب أن يحتل 
مكاناً. لكن الأجزاء الأولية بالمطلق في كل 
مركب هي بسيطة. إذن؛ البسيط يشغل 
مكاناً. لكن, بما أن الواقعي الذي يشغل 


فتفهم أن هذا القول يناقض المعطى: 
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بوصفها كائنات قائمة بذاتها). لكنء بما أن 
هذه الحالة تناقض الفْرَضصء فإن الحالة الشانية 
وحدها تبقى» أعني. إن المركب الجوهري في 
العالم يتقوم من أجزاء بسيطة . 

وينتتج عن ذلك بلا توسط: إن أشياء العالم 
كلها كائنات بسيطة» وإن التركيب ليس سوى 
حال خخارجية لمذه الأشياءء وان على العقل أن 
يفكر تلك الجواهر الأولية بوصفها الحاملات 
الأول لكل تركيب» وبوصفها بالتالي كائنات 
بسيطة سابقة على هذا التركيب» على الرغم 
من أنه لا يمكننا أن نفكرها ختارج حال الربط 
تلك ولا أن نعزها. 


مكاناً يتضمن في ذاته عناصر متنوعة نجدما 
بعضاً خارج بعض» ويبما أنه بالتالي يشركب» 
ومن حيث هو مركب واقعي بالطبع» لا من 
أعراض (لأن الأعراض لا يمكن أن يكون 
بعضها خارج بعض من دون جوهر) بل من 
جواهر» فإن البسيط سيكون مركباً جوهرياً. 


والقسم الثاني من النقيضء أعني لا يوجد 
في العالم أي بسيطء يجب أن يَعْني هنا فقط إِنَّ 
وجود البسيط بالمطلق لا يمكن أن تثبته أيّ 
تجربة بأي إدراك خارجي أو باطنء وإنّ 
البسيط بالمطلق هو مجرد فكرة لا يمكن اظهارها 
قط في أي تجربة ممكنة» وليس لها من ثم في 
عرض الظاهرات» أي تطبيق ولا أي 
موضوع . ذلك أثنا لو سلمنا بأنه يمكن إيجاد 
موضوع من التجربة لهذه الفكرة الترسِندالية, 
فإنه سيكون علينا أن ثُقِرٌ بأن الحدس الأمييري 
لموضوع من الموضوعات هو حدس لا يتضمن 
على الاطلاق عناصر متنوعة بعضها خخارج 
بعض ومربوطة ني وحدة. لكنء بما أنه لا 
يمكن لنا أن نستنسج من لا وعينا لمشل هذا 
المتنوع, امتناعه الكل في حدس ما لثيءٌ ءِ من 
الأشياء., ويما أنّ هذا الأمر هو مع ذلك 
ضروري كلياً للبساطة المطلقة, فإِنَّ هذه 
البساطة لا يمكن أن ستخلص من أي إدراك , 
وبما أنه لا يمكن لشيء بوصفه شيئاً بسيطاً 
اطلاقاًء أن يعطى في أي تجربة ممكنة. ويما أن 
على العالم الحسي أنْ يُعَدّ بمثابة مجموع كل 
التجارب الممكنة, فإنه لا يعطى فيه أي شىء 

يذهب القسم الثاني من النقيض» إذن أبعد 
بكثيرمما يذهب الأول الذي لا يلغي البسيط إلا 
من حدس المركب» في حين أن هذا يطرده من 
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الطبيعة بأسرها. علب م يكن يكن لتيل 
(للمركب) بل بعلاقته بالتجربة ا 


1. على القضية 


عندما أتكلم على كل متقوّم بالضرورة من 
أجزاء بسيطة» فإنٍ أفهم بذلك فقط كلا 
جوهرياً بوصفه المركب أصلاء أي بوصفه 
الوحدة العرضية للمتنوع الذي أجزاؤه تعطي 
متفضلة؛ وعلى الأقل بالفكرء وتطرح في 
اقتران متبادل مُشكلة بذلك وحدةٌ. وكان يجب 
أن يدعى المكان بصحيح العبارة لا مركباً 
بل ((كلا))» لأآن أجزاءه ليست ممكنة إل في 
((الكل))» والكل ليس مكنا بالأجزاء . كان 
يجب على كل حال أن يسمى مركبا مثاليا 
وليس مركباً واقعياً. إلآ أن ذلك هو مجرد 
لطيفة من اللطائف إذء بما أن المكان ليس 
مركباً من جسواهر (ولا حتى من أعسراض 
واقعية) فإنه يجب أن لا يبقى منه شيئا عندما 
أنسخ منه كلّ تركيب. ولا حتى النقطة لأنْ 
هذه ليست ممكنة إلا كحد لمكان (وبالتالي 
لمركب). فالزمان والمكان لا يتقوؤمان إذن من 
أجزاء بسيطة. وما لا ينتمي إلا الخال الجسوهر 
(والتغير مثلا) وعلى الرغم من أنه كمية, لا 
يتقوم هو الآخخر من البسيط. أعني إن درجة 
معينة من التغير لا تصدر عن اضافة عدة 
تغيرات بسيطة. واستدلالنا من المركب 3 
البسيط لا يصدق إلا على الأشياء التي تقو 
لذاتها؛ والحال إن أعراض الأخحوال لا 7 
لذاتها؛ يمكن إذن أن نهدم بسهولة دليل 
ضرورة البسيط بوصفه الأجزاء المقرّمة لكل 


11. على نقيض القضية 


لقد ارتفعت اعتراضات الموناديين ضد 
قضية انقسام المادة انقساماً لا متناهيياً وهي 
قضية حجتها رياضية وحسب. وكان أولئك 
قد شيعوا أنبم لا يريدون أن يولوا أكثر الأدلة 
الرياضية وضوحا القدرة على ادخالنا إلى قوام 
المكان من حيث هو بالفعل الشرط الصوري 
لإمكان كل مادة؛ بل إنهم لا ينظرون إلى هذه 
الأدلة إلا بوصفها استدلالات مستمدة من 
أفاهيم مجردة إنما اعتباطية لا يمكنها أن تكون 
على صلة بأشياء متحققة» . كا لو أنه كان من 
الممكن أن نفكر بنمط حدمبى آخبر غير ذلك 
المعطى في حدس المكان الأصلي» وكما لو أن 
تعيناته القبلية لا تحص معا كل ما هو ممكن 
فقط يشرط ملء هذا المكان. فلو أصغينا 
إليهمء لكان يجب علينا أن نفكر بالإضافة إلى 
النقطة الرياضية البسيطة؛ والتي ليست جزءا 
بل حدّاً وحسب للمكان» نقاطاً فيزيائية أيضاً 
هي مع كونها بسيطة هي الأخرى تمتاز بوصفها 
أجزاء من المكان لأا تملا هذا المكان بمجرد 
مجمّعها بوصفها أجزاءه . وبدلاً من أن أكرر 
هنا تمفيتات هذا الخلف العامية والواضحة 
والمحتشدة هناء وبدلاً من أن أكرر أنه من غير 
المفيد إطلاقاً أن مقت بداهة الرياضة كما يفعل 
السفسطائي بأفاهيم محض سياقية, فإني أقتصر 
على التنبيه إلى أنْ الفلسفة إذا كانت تشاغِبٍ 
الرياضة. فإن ذلك لا يحصل إل لأنها تنسى 
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مركب جوهري وأن نضيّع من ثم قضيته 
بعامة» بمده أكثر من اللازم عندما نريد تطبيقه 
على كل مركب من دون تمييز كما سبق أن 
جرى ذلك حقا مرات كثيرة . 


وفيما عدا ذلك. فإني لا أتكلم على البسيط 
إلا بقدر ما يكون معطى بالضرورة في 
المركب» لأنّ هذا المركب يمكن أنْ ينحل إليه 
كما إلى أجزائه المقومة. والمعنى الأضّلِ لكلمة 
مسوشاس (حسب استعمال ليبتتس) يجب أن 
يطلق فقط على البسيط المعطى بلا توسط 
كجوهر بسيط (وعلى الإؤتعاء مشلاً) وليس 
كعنصر من المركب يجب أن يُدعى بالأحرى 
ذرة. ويما أننى لا أريد أن أدّل على الجواهر 
البسيطة إلا بالنسبة إلى المركبات التي هي 
عناصرهاء فإنه يمكن لي أن أسمي قضية 
النقيضة الثانية الذرّيات الترسندالية. لكن من 
جهة أخرى, لما كان هذا اللفظ قد دخل في 
الاستعمال منذ زمن طويل للدلالة على مط 
خخاص في تفسير الظاهرات الجسمية 
“(صتصةامععامص) . وعا أنه يفثر ض لذلك 
أفاهيم أمبيربة» فإنه يمكن أن نسمي القضية 
مبدأ المونادولوجيا الديالكتيكي . 


(8) الرَيتات. 





أنَّ مدار الكلام في هذه المسألة هو فقط 
الظاهرات وشرطها وحسب. ولا يكفي هنا أن 
نعثر للأفهوم الفاهمي المحض عن المركب» 
على أفهوم البسيط بل المطلوب أن نعثر لحدس 
المركب (المادة) على حدس البسيط» وذاك 
متنع كلياً بموجب قوانين الحساسية وبالدالي مع 
موضوعات الحواس أيضاً. يمكن لنا إذن أن 
نقول. عن ((كلّ)) مؤْلّفٍ من جواهر تفكره 
الفاهمة المحضة فقطء إنه يجب أن يكون 
البسيط لدينا قبل أيّ تركيب لهذا ((الكل))» 
إلا أن ذلك لا ينطبق على -صهاوطنة صتته) 
مموع سسممعهطم علهنا الذي يتطلب بوصفه 
حدساً أمييرياً في المكان هذه الخاصية 
الضرورية: أنْ لا يكون أي جزء منه بسيطاًء 
لآن لا جزء بسيطاً في المكان. إلا أن الموناديين 
أظهروا أنهم أنبه من أنّْ يُعْفِلوا هذه الصعوبة 
برفضهم افتراض المكان بمثابة شرط لإمكان 
موضوعات الحدس الخارجي. (الأجسام). 
وبافتراضهم, على العكس, الحدس الخارجي 
والعلاقة الدينامية للجواهر بعامة بمثابة شرط 
إمكان المكان. والخال» إنه ليس لدينا أفهوم 
عن الأجسام إلا من حيث هي ظاهرات» ومن 
حيث هي كذلك تفترض بالضرورة المكان 
كشرط لإمُكان كلّ ظاهرة خارجية. فباطلاٌ 
إذن ما نجع وقد سبق أنَّ حسمنا المسألة 
أعلاه حسما وافياً في «الاستطيقا الترسندالية». 
فلو كانت الأجسام أشياء في ذاتها لكان دليل 
الموناديين صادقاً بالتأكيد. 


ويتمتع الزعم الديالكتيكي الثاني هذه 
الخاصية: يُضادّه زعم دُغمائي هوء من بين 


(*) جملة الجوهري الظاهراتي. 
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المزاعم الماحكة. الوحيد الذي يحاول أن يُثبت 
ببداهة في موضوع من موضوعات التجربة 
تحقق ما كنا قد وضعناه أعلاه فقط في مصاف 
الأفكار الترسندالية» أعني تحقق بساطة الوهر 
المطلقة محاول أن يدثلل أن موضوع الحس 
الباطن ال ((أنا)) الذي يفكرء هو جوهر 
بسيط إطلاقاً. قسن دون أنْ أدخل الآن ف 
هذه المسألة (التي تم فحصها أعلاه بشكل 
وافٍ) نيه فقط إلى أنه إذا ذكر شىء كموضوع 
وحسب من دون أن نُضيف إليه أي تعن 
تأليفي لحدسه (كما يحصل في هذا التصور 
العاري (أن)»» فإنه ان يمكننا بلتأكيد أذ أن 
هذا النوع . أضفء بما أن المحمولات التي بها 
أفكّر هذا الموضوع. ليست سوى حدوس 
للحس الباطن, فإنه لن مكنني أن أجد فيها 
بعض »2 ولا عل تركيب واقعي من كم معان 
الإؤتعاء إذن بهذا: يما أن الذات التي تفكر 
هي ف الوقت عينه موضوعه الخاص» فإنه لا 
يمكن له أن يُقسّم نفسه بنفسه (علل الرغم من 
أنه يمكن له أن يُقسّم التعينات الملازمة له)؛ 
أن كل موضوع. وبالنظر إلى عين ذاتهء 
وحدة مطلقة؛ لكنّء مالايقلٌ صحة عن 
ذلك هو أن هذه الذات إذا ما نظر إليها 
خارجياً يوصفها موضوعاً للحدس» ستظهر 
حقاً مع ذلك تركيياً في الظاهرة. والخال. إِنْه 
على هذا النحو انما يجب أنْ يُنظر دائياً إليها 
عندما نريد أن نعلم هل يوجد فيهاء أم لا 
متنوع بعضه خارج بعضه الآخر. 
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ليست السببية وفقاً لقوانين الطبيعة. 
السببية الوحيدة التي يمكن أن تستمد منهبا 
ظاهرات العام بأسرها. . ومن الضروري أيضاً 
كي نفسرها أن نسلّم بوجود عليّة بحرية. 

تدليل 

لو سلمنا بأنْ لا سببية إل وفقاً لقوانين 
الطبيعة» فإِنّ كل ما يحصل سيفترض حالاً 
متقدمةء يتليها هوحتياً بموجب قاعدة. 
والحال؛ إن الحال السابقة يجب أنْ تكون هي 
أيضاً شيئاً ما قد حصل (قد تولّد في الزمان 
لأنّه لم يكنْ من قبل) لأنه لو كان هناك أبداً لما 
كانت نتيجته بدأت بالكون بل لكانت هناك 
أبداً. إذن» إن سببية السبب التي مها يحصل 
شيء ماء هي ابدا بدورها شيء ما يحصل 
ويفترض بدوره وفقاً لقانون الطبيعة حال 
متقدمة وسببية هذه الحال؛ وهذه الأخيرة حال 
أقدم وهكذا دواليك. إذن» لو كان كل شيء 
يحصل وفقاً لقوانين الطبيعة وحدهاء فسوف 
لنْ يكون هناك قط سوى بلءٍ رديف وليس 
البتة بدء أوّل ومن ثم لن يكون هناك أي 
بعضها من بعض . والحال» إن قانون الطبيعة 
يقوم بالضبط في أن لا شيء يحصل من دون 
سبب متعينٌ قبلياً تعيّناً كافياً. إذن» إن 
القضية, التي تنص على أنْ كل سببيّة ليست 
تمكنة إلا وفقاً للقوانين الطبيعية تتناقض ذاتياً 
في كليتها اللا محدودة؛ ومن المحال إِذنْ أنْ 
نسلّم بهذه السببية بوصفها السببية الوحيدة. 


نقيخ لم 0 ب 


ليس ثمة من حرية بل. إِنّ كل شيء في 
العالم يحصل وفقاً لقوانين الطبيعة. 


تدليل 


على افتراض أنْ ثمة حريّة بالمعنى 
الترسندالي بحيث يكون هناك نوع خاص من 
العليّة بموجبه يمكن لأحداث العالم أن تحصل ء 
أعني . القدرة بالمطلق على بدء حالة» ومن م 
أيضاً على بدء سلسلة من نتائج هذه الحالة, 
فسوف لِنْ يكون هناك فقط سلسلة تبدأ 
بالمطلق بفِعْلٍ هذه التلقاثية بل سيجب أيضاً 
أن يبدأ بدءاً مطلقاً تعين هذه التلقائية لتوليد 
السلسلة » أي العلية بحيث لا يكون هناك 
شيءيتقدم على الفِعُلٍ الحاصل ليعيّنه وفقاً 
لقوانين ثابتة. إلا أن كل بدء لفل يفترض 
حال ليس لا أي ترايط سببي مع سببه 
بالذات. أعني لا تنتج عنه بأي شكل. 
فالحرية الترسِندالية تضاد إِذن» قانون السببية. 
وهذا النوع من الإقتران لأحوال الأسباب 
الفاعلة النتالية الذي مموجبه لا يمكن لأيٌ 
وحدة تجربة أن تكون, والذي لا يُصادف إذن 
في أيّ تجربة» ليس من لم سوى أيس فكريٌ 
فارع . 

ليس لدينا إذْنْ سوى الطبيعة حيث يمكن 
لنا أن نبحث عن تتسرابط أحداث العام 
ونسقها. والحرية (الاستقلال) إزاء قوانين 
الطبيعة هو تحرّر يحسرّر حقا من الالزام, عا 
أيضاً من الخيط الموجّه لكل القواعد. ذلك أنّه 





وعليهء يجب التسليم بعلية ية بموجبها يحصل 
شيء من من دون أن تكون العلة متعيّنة وذلك 
بصعودنا إلى أعللى. بعلّةِ أخرى متقدمة وفقاً 
لقوانين ضروريةء أعني يجب التسليم بتلقائية 
مطلقة للعلل تقوم على البدء ذاتيا يسلسلة 
ظاهرات تجري وفقا للقوانين الطبيعية؛ 
وبالتالي بحرية تَرُسِئْدالية من دونها لا يمكن 
لسلسلة الظاهرة المتتالية أن تكون قط كاملة. 
حتى في تجرى الطبيعة لجهة الأسباب. 
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لا يمكن لنا أن نقول إِنَّ قوانيناً للحرية تندخل 
في سببية مسار العالم حالّة محل قوانين الطبيعة؛ 
لأنه لو كانت الحرية متعيّنة وفقاً لقوانين لما 
عادت حرية بل» لكانت مجرد طبيعة. تختلف 
الطبيعة والحرية الترسندالية إذن فيما بينها 
كاختلاف موافقة القوانين وغياب القوانين. 
والموافقة قة لقي على الفاهمة المهمّة الصعبة في 
السعي أبداً إلى أعلى في سلسلة الأسباب بحثاً 

عن أضل الأحداث. لأن السببية مشروطة 
فيهاأبداً؛ هذا صحيح» » إلا أنها تعد 
كتعويض عن ذلك. بوحدة تجسربة كليّة وفقاً 
لقوانين . أآما وهم الحرية فيزود الفاههمة. على 
العكس» بطأنينة في بحثها عن سلسلة 
الأسباب» بتوجيهها نحو عليّة لا مشروطة تبدأ 
الفَعْل من نفسها حقاًء إلا أن هذه العليّة 
نفسها عمياء» فهي تقطع خيط القواعد الموجه 
الذي به وحده يتعلق امكان تجربة مترابطة 
بشكل شامل . 


على القضية 


هيهاتٍ أنْ تشكل حقاً الفكرةٌ الترسندالية 

عن الخرية كل مضمون الأفهوم السيكولوجي 
لهذا الاسمء وهو أفهوم أمبيري في قسم كبير 
منه ؛ بل إنها فقط أفهوم التلقائية المطلقة للفغل 
بوصفها الأساس الخاص بتبعة هذا الفِعْل؛ إلا 
أن ذلك لا يقلل من كونها حجر العثرة الخاص 
أمام الفلسفة التي تَلْقَى صعوبات لا تذلّل كي 
تسلم بهذا النوع من العلية اللامشروطة. 
وعليه, فإن ما أوقع العقل الإغتباري في مثل 


الي 


على نقيض القضية 

يمكن لمن يدافع عن القدرة الكلية للطبيعة 
(الدهرية” الترسِندالية) ضدّ تعليم الحرية أنْ 
يعارض استدلالات هذا التعليم المماحكة, 
بالقضية التالية: إذا كنتم لا تسلمون في العام 
بأي شيء رياضياً أولر » من حيث الزمان. 
فإنكم لستم بحاجة إلى البحث عن شيء 
ديئامياً أول» من حيث السيبية . فمن طلب إليكم 
أن تتخيّلوا حالاً للعالم أولى بالمطلق» وبالتالي 
بدءاً مطلقاً لتسلسل الظاهرات المتالية» وأن 


بإزاء عنهىاهزورزام - مذهب القائلين بحكم الطبيعة. 
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ذلك الإحراج في مسألة حريّة الارادة ليس 
سوى صعوبة ترسندالية تدور على مسألة هل 
يجب التسليم بقدرة قادرة على. أن تبدأ من ذاتها 
سلسلة من الأشياء المتالية أو الأحوال. وكيف 
تكون مثل هذه القدرة ممكنة؟ وليس من 
الفضروري أنْ نكون قادرين على الاجابة عن 
هذا السؤال لأنه يجب علينا حتى بالنظر إلى 
السببية اوفقاً لقوانين الطبيعة أن نكتفي بالإقرار 
بلي بن سبيية من هذا النوع يجب أنْ تكون 
مُفترضة مع اننا لا نفهم قط كيف هومن 
الممكن أنْ يُطرح» بوجودٍ ماء وجود شيء آخر 
وأنه يجب علينا في هذا الصدد أن نلوذ 
بالتجربة وحسب. والحال إننا لم نبرهن أصل 
ضرورة أن تبدأ سلسلة من الظاهرات بدءاً 
أولاً بحرية إل من حيث يكون ذلك لازماً 
لجعل أضلها في العالم مفهوماً. في حين يمكننا 
أنْ نأخذ كل الحالات التابعة لما بمثابة متوالية 
تحصل وفق مجرد قوانين طبيعية. هذا صحيح » 
لكن با أنَّ القدرة على بدء سلسلة في الزمان 
بدءاً تلقائياً ماما قد تم إثبائّه مرة (وان كان لم 
يْرَ بذاته) فإنه قد صار من المسموح لنا أيضاً 
أن نجعل عدة سلسلات تبد] تلقائياً وفقاً 
للسببية في وسط مجرى العالم» وأنْ ننسب إلى 
جواهر تلك السلسلات القدرة على الفعل 
بخريّة. لكنء دعونا نتجاوز سوء الفهم هذاء 
أعني : بما أنه لا يمكن أنْ يكون لسلسلة متتالية 
في العالم أن تبدأ سوى بدء أول نسبياء إذ ثمة 
في العا دائياً حال سابقة للأشياء, فإنه لا 
يمكن لأي بلءٍ أول للسلسلات بالمطلق أن 
يكون في مجرى العالم بآسره. ذلك أننا لا 
نتكلم هنا على البدء الأول با مطلق من حيث 
الزمان بل على اليدء الأول بالمطلق من حيث 
العليّة, فلو مضت الآن (مثلاً) عن كرسي 
بحرية تامة ومن دون تأثير الأسباب الطبيعية 





تفرضوا حدوداً على الطبيعة اللا حدودة من 
أجل أن تمنحوا مخيلتكم محطة للراحة؟ ولأن 
الجواهر هي أبداً في العالم أو على الأقل لأنَّ 
وحدة التجربة تجعل هذا الافتراض ضرورياٌ. 
فإنه ليس ثمة من صعوبة في أن نسلّم أيضاً 
بأن تبدّل أحواطاء أي سلسلة تغيراتهاء» قد 
كانت هناك أبداً وأنه ليس ثمة من حاجة 
بالتالي إلى البحث عن أي بدء أول لا رياضي 
ولا دينامي . وليس من الممكن أنْ نفهم كيف 
يمكن أن يحصل مثل ذلك الاشتقاق اللامتناهي 
من دون طرف أول يكون كل الباقي بالنظر 
إليه تابعاً؛ لكنكم إذا كنتم تريدون أن تتجنبوا 
لهذا السبب ألغاز الطبيعة هذه. فإنكم 
ستجدون أنفسكم مُرغمين على أن تتجنبوا 
كثيراً من الخصائص التأليفية الأساسية 
(الملكات الأساسية) التي لا يمكن أنْ تفهموها 
بشكل أفضل» بل حتى إمكان التغير بعامة 
سيكون عقبة أمامكم .لانكم إِنلم تجدرا 
بالتجربة أنه متحقق. فأنه. لنْ يمكنكم أن 
تتخيلوا قبْلياً كيف يكون مشل ذلك اتعالي 
المستمر للكوّن واللاكؤن مكنا . 


وعلى كل حالء فحتى عندما نسلم بقدرة 
يَرْسِئْدالية للحريّة على أن تبدأ تغيرات العالمء 
فإن هذه القدرة يجب على الأقل أن لا تكون 
إلآ خارج بج العام (علل الرغم من أن ذلك يبقى 
ادّعاءاً جريئاً. هو: التسليم» خخارج مجموع 
كل الحدوس الممكنة» بموضوع آخر أيضاً لا 
يمكن أن يعطى في أي إدراك ممكن) . لكن. 
في العالم نفسه ليس من المسموح قط لأحد أن 
ينسب مثل هذه القدرة إلى الجواهرء لأن 
ترابط الظاهرات التي تُعينٌ بعضها بعضاً وفقاً 
لقوانين كلية» والترابط الذي يسمى طبيعة» 
سيتبخر في جزء كبير منه وتتبخر معه علاقة 





الذي يُعِينُ بالضرورة» فإن سلسلة جديدة تبدأ 
بالمطلق في هذا الحادث مع كل التائج 
الطبيعية إلى ما لا نباية» على الرغم من أن 
هذا الحادث من حيث الزمان ليس سوى تتمة 
لسلسلة سابقة. هذا القرار وهذا الفغلء ليسا 
إذن قائمين في متوالية مجرد النتائج الطبيعية. 
وليسا مجرد تتمة لحاء بل إن الأسباب الطبيعية 
المعيّئة تتوقف توقفاً تاماً صعداً بالنظر إلى هذا 
الحادث. وإذا كان هذا الحادث يتليهاء فإنه 
مع ذلك لا ينتج عنها ويمكن أن يسمى بالتالي 
لا من حيث السزمان حقاً بل بالنظر إلى 
السبييةء بدءاً أولاً بالمطلق لسلسلة من 
الظاهرات . 


إن حاجة العقل إلى اللجوء إلى بدءٍ أول 
بحرية في سلسلة الأسباب الطبيعية تتأكد 
بوضوح ساطع للعيان من: أنٌ جميع الفلاسفة 
الأقذمين (باستثناء فلاسفة المدرسة الابيقورية) 
وجدوا أنفسهم مضطرين من أجل تفسير 
حركات العام إلى التسليم بمحركٍ أول؛ أعني 
بعلة تفعل بحرية» علة بدأت أول ومن ذاتها 
هذه السلسلة من الأحوال. ذلك أنهم 0 
يجرؤوا على محاولة جعل بدء أول بمجرد 
الطبيعة مفهوماً. 
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الحقيقة الأميرية التي تميز التجربة في الحكم. 
ذلك أنه مع مثل هذه القدرة للحرية المتفلتة 
من كل القوانين لا يمكن أنْ نفكر قط الطبيعة 
لأن قوانين هذه الآخيرة ستكون متغيرة 
باستمرار بتأثير تلك الحسرية. ولأن لعبة 
الظاهرات. التي تكون بتوافقها مع مجرد 
الطبيعة منتظمة ووحيدة الشكل» » ستصبح من 
جراء ذلك مُلْخْلة ومتفككة , 


رابع تنازع للأفكار الترسندالية 


ع« ىام 


فصسهة 


<- 


إلى العالم ينتمي ما هوء بوصفه جزءاً منه أو 
بوصفه علة له. كائن ضروري اطلاقاً. 


تدليل 


الظاهرات» سلسلة من التخيرات معاً. إن من 


لا يوجد في أي حل أي كائن ضروري 


علة له. 


تدليل 


على افتراض أن العالم نفسه كائن ضروري 
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دون هذه السلسلة لن تعطى حي تصبور 
تسلسل الزمان بوصفه شرط امكان العام 
الحسي©. بلء إن كل تغير يخضع لشرطه 
الذي يسبقه بالزمان والذي بموجبه يكون 
ضرورياً. والحالء إِنْ كل مشروط معطى 
يفترض بالنظر إلى وجوده سلسلة كاملة من 
الشروط وصولاً إلى اللامشروط بالمطلق الذي 
وحده ضروري بالمطلق. يجب إذن أنْ يوجد 
شيء ما ضروري بالمطلق إذا ما وجد تغير 
كنتيجة له. لكنّ هذا الضروري سينتمي 
بدوره إلى العالم الحسي . ذلك أنه لو افترضناه 
خارج العالم الحسي لكانت سلسلة تغيرات 
لعالم تستد منه بدءها من دون أن تكون تلك 
العلّة الضرورية منتمية إلى العام الحسي. 

والحال إن ذلك مستحيل. إذ يما أن بدء 
تسلسل في الزمان لا يمكن أن يتعين إلا يبما 
يسبقه في الزمان» فَإِنّ الشرط الأسمى لبدء 
سلسلة من التغيرات يجب أنْ يوجد في الزمان 
حيث لم تكن تلك السلسلة قد وجدت بعد. 
(لأن البدء هو وجود يسبقه زمان لم يكن فيه 
الثىء. الذي بدأ قد وجل بعذ) فسببية 
السبب الضروري للتغيرات» وبالتالي السبب 
نفسه ينتمي إِذن إلى الزمان وبالتالي إلى 
الظاهرة (التي فيها فقط يكون الزمان ممكناً 
بوصفه صورتها). لا يمكن إذن أن تُفكر 
السبييّة بمعزل عن العام الحسي: أعني عن 
مجموع كل الظاهرات» وئمة إذن في العالم 
نفسه ما هو ضروري بالمطلق (سواء كان ذلك 
سلسلة العام بآسرها أو جزءاً من تلك 
السلسلة). 





أو أن فيه كائئاً ضرورياً؛ فإما أن يكون هناك 
في سلسلة التغيرات بدء ضروري بالمطلق. 
أعني من دون علة. وهذا مايناقض القانون 
الدينامي لتعين كل الظاهرات في الزمان؛ وإما 
أن تكون السلسلة نفسها من دون أي بدء 
وتكون على الرغم من كوها عرضية ومشروطة 
في جميع أجزائهاء ضرورية بالمطلق وغير 
مشروطة في الكلء وهذا ما يتناقض ذاتياً لأنَّ 
وجود مجموع لا يمكن أنْ يكون ضرورياً حين 
لا يكون حتى ولا جزء واحد من أجزائه يتمتع 
بوجود ضروري في ذاته. 


وعلى العكس» على افتراض أن ثمة خارج 
العالم عِلَةَ للعالم ضرورية بالمطلق» فإن هذه 
العلّة بوصفها الطرف. الأعلى في سلسلة 
أسباب تغيّرات العالم. ستبدأ أولاً وجود هذه 
التغيرات وسلسلتها©. إلا أنها ستبدأ عندها 
بالفعل» وستكون سببيتها مندرجة في الزمان 
وبالتالي في مجمل الظاهرات أي في العام. 
وعنه ينتج أنَّ العلة نفسها لنْ تكون خارج 
العالم؛ وهذا ما يناقض الإفتراض. ليس ثمة 
إذن في العالم ولا خارج العالم (وياقتران سببي 
معه) أيّ كائن ضروري بالمطلق. 


1( يتقدم الزمال, بوصفه الشرط الصوري لإمكان التغيرات» موضوعياًٌ على هده التغيرات؛ هذا صحيح )2 


إلآ أن هذا التصور لا يُعطى» ذاتياً وني تحقق الوعي ‏ شأنه شأن كل تصور آخرء إل بمناسبة الادراكات. 
)2( إد كلمة بدأ تؤحذ كعنين >2 الأول متعد ويغي أن السبب يبدأ (نشس) سلسلة من الآأحوال بوصفها نتيجة 
له؛ والثاي لازم ويعني أن السبيّة تبدأ (80) في السبب نفسه . وهنا أستدِلٌ من المعتى الأول على الثاني. 
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ملاحظة على رابع نقيضة 


1. على القضية 


كي أثبت وجود كائن ضروري» عل أن لا 

ف 1 ناظراً إلى هلا اللامشروط يمثابة 
الشرط الضروري للجملة المطلقة للسلسلة. 
أما محاولة التدليل بمجرد فكرة كائن أسمى من 
كل الكائنات بعامة, فينتمي إلى مبدأ آخر 
للعقل. ويجب عرضه على حدة. 


والحالء إِنَّ الدليل الكُسمولوجي اللحض 
لا يمكن أن يشت يثبت وجود كائن ضروري» لأ 
بتركه سؤال» هل هذا الكائن هو العالم نفسه 
أم هل هو شيء متميّز منهء سؤالاً غير محسوم . 
ذلك أنه كي نجد وسيلة لله يلزمنا مبادىء 
ليست كسمولوجية ولا توجد في سلسلة 
الظاهرات» ويلزمنا أفاهيم عن كائنات عرضية 
بعامة؛ (يُنظر إليها فقط كموضوعات للفاهمة) 
ومبدأً يُقَرِن هذه الكائئات بكائن ضروري 
بمجرد أفاهيم . وا حال أن كل ذلك يدل في 
فلسفة مفارقة ل تحن أوانها بعد. 

لكن» ما إن يبدأ المرء ء باتباع الدتثيل 
الكُسُمولوجي متخذاً كأساس سلسلة 
الظاهرات والتراجع في هذه السلسلة وفقاً 
للقوانين الأمييرية في السببية حتى لا يعود 
بوسعه تركه فجأة للانتقال إلى ما لا يشكل قط 
جزءاً من السلسلة كطرف فيها 
يصلح شيء كشرطء يجب أن يؤخصذ بنفس 
المعنى الذي به تؤخذ العلاقة بين المشروط 
وشرطه في السلسلة التي تؤدّي إلى ذلك الشرط 
الأسمى بتقدّم متصل. لكن» إذا كانت هذه 


. ذلك أنه حتى 


لل على تقيض ألم بي 

إذا كنا نظن بصعودنا في سلسلة الظاهرات 
ضرورية بالمطلق. فإن هذه الصعوبات يجب 
أن لا تتأسس هي الأخرى على تجرد أفاهيم 

عن الوجود الضروري لشيء ء بعامة وبالتالي 
يجب أنْ لا تكون اأنطولوجية. بل يجب أن 
0 عن الإقتران السيبي - سلسلة 
هو بدوره غير مشروط وبالتالي أن تكون 
كُسُمولوجية ومستنتجة وفقاً لقوانين أمبيرية» 
ذلك أن الكلام يدور على إظهار أنه لد يمكننا 
قط التوقف عند شرط لا مشروط أثييرياً إل 
بالصعود في سلسلة الأسباب (في العالم الحسي) 
ون الدليل الكسمولوجي الذي نستمذه من 
عرضية ة أحوال العالم بفضل تغيراته. سينقلب 
ضد افتراض سببا أول بادىء للسلسلة 


بالمطلق . 


لكنء يبرز من هذه النقيضة تضارب 
مدهش : فالدليل نفسه الذي كنا نستدّل منه 
في القضية على وجود كائن أصلٍِ نستدل منه في 
نقيض القضية على لا وجودهء وذلك بالدقة 
نفسها. كنا نقول في البدء: ثمة كائن 
ضروريء لأن كل الزمن الماضي يتضمن 
سلسلة كل الشروط» وبالتالي أيضا 
اللامشروط (الضروري). ونقول الآن ليس 
ثمة من كائن ضروري وبالضبط لأن كل 
الزمن المنصرم ينطوي على سلسلة جميسع 
الشروط (التى هي بالتالي مشروطة بدورها). 
وإليكم سبب هذا التضارب: الأول لا ينظر 
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العلاقة حسية وتنتمي إلى الاستعمال الأمسبيري 
الممكن للفاهمة, فلن يمكن للشرط أو للعلة 
الأسمى أن تقفل التراجع إلا وفقا لقوانين 
الحساسية, وبالتالي إلا بوصفها جزءاً من 
تسلسل الزمان» وسيكون على الكائن 
الضروري أن يُعد بمثابة الطرف الأغلى في 
سلسلة العالم. 


ويكون على كل حال قد اتخذ حريته بالقيام 
بمثل هذه القفزة »(١١0(‏ كأ عد 36م مغعا/1 
0 لأنه استنتسج من التغيرات في 
العالم عرضيتها الأمسيرية, أعني تبعيتها 
للأسباب المعينة أمبيرياًء وحصل على سلسلة 
صاعدة من الشروط الأمييرية» وكان ذلك 
صحيحاً صحة كلية: لكن» بما أنه لم يكن 
بإمكانه أَنْ يعثر على بدءٍ أول ولا على طرف 
أسمى كان يترك فجأة أَنْهوم العرضيّة الأمبيري 
ويتخذ المقولة المحضة؛ وكانت هذه تعطيه 
سلسلة محض معقولة تستند تماميتها إلى وجود 
علة ضرورية بالمطلق متحررة أيضاًء من حيث 
لم تعد مرتبطة بأ شروط حسية» من شرط 
الزمان الذي يريد أن تبدأ سببيتها به. لكن 
هذه الطريقة في التصرف هي غير مشروعة 
بالمرة» كما يمكن أنْ يستدلٌ على ذلك مما سيل . 

عرضي » بالعنى المحض للمقولة» ما ضده 
النقيض ممكن . والحال إنه لا يمكن للمرء أن 
يُسسَدلٌ من العرضية الأمبيرية على العرضية 
العقلية . وما هو هو متخير هو ما ضدّه (ضصد 
حاله) متحقق في زمن آخرء ويالتالي أيضاً 
تمكن» فهو ليس إذن الضد النقيض للحال 
السابقة؛ وكان يجب كي نحصل على 
النقيض» أن يكون من الممكن لنقيض الحال 


رم الانتقال إلى “يس آخر. 


الأرإلى الجملة المطلقة لسلسلة الشروط التي 
يُعِينُ واحدها الآخر في الزمان» ويستلزم بذلك 
شيئاً غير مشروط وضرورياً. أما الثاني فينظر 

على العكس إلى عرضية كل ما هو متعين في 
تسلسل الزمان (لأنه قبل كل طرف متعين, 
ثمة زمن يجب على الشرط نفسه فيه أن يكون 
بدوره متعيئاً كمشروط) وذاك ما يذهب تقماماً 
بكل لا مشروط وبكل ضرورة مطلقة. إلا أن 
الججاج في الحالتين مطابق تماماً للعقل البشري 
العاميّ الذي يحصل معه غالبا أنْ يدخل في 
تضارب مع ذاته عندما ينظر إلى موضوعه من 
وجهق نظر مختلفتين. وقد نظر السيد دومَيران 
إلى النزاع الناشب بين فلكيَين مشهورين من 
جراء صعوبة مماثلة في اخختيار وجهة النظر. 
نظر إليه بوصفه ظاهرة مُشيرة للاهتمام إلى حد 
أنه خصص لا كتابا مستقلا. كان الواحد 
يقول: القمر يدور حول محوره لأنه يدير دائأ 
نفس الوجه للأرض؛ وكان الآخحر يقول» 
القمر لا يدور حول عوره بالضبط لأنه يدير 
دائاً نفس الوجه للأرض؛ وكان الآخر يقول» 
القمر لا يدور حول محوره بالضبط لأنه يدير 
دائاً نفس الوجه للأرض؛ وكان الاستنتاجان 
صحيحان حسب ما إذا اخترنا هذه الوجهة أو 
تلك لدراسة حركة القمر. 





السابقة أن يملّ محلها في الوقت عينه الذي 
كانت فيه . وهذاما لا يمكن اسنتاجه قط من 
التغيّر. فجسم كان في حركة تُساوي ((أ)) 
ينتقل إلى السكون ويُساوي ((لا أ)), والحال 
إنه لا يمكن قط أن نستنتج» من كون حال 
مضادة للحال (أ)) تتلي (9أ))» أن صدها 
النقيض ممكن» وبالتالي أن ((أ)) عرضية؛ لأنه 
يلزم من أجل ذلك أن يكون بإمكان السكون 
أن يحل محل الحركة في الوقت عينه الذي كانت 
فيه. والحال إِنْ كل ما نَعْلّمه هو أن السكون 
قد كان متحققاً في الزمن اللاحق وبالتالي ممكناً 
أيضاً. لكن الحركة في زمن» والسكون في زمن 
آخرء ليسا متضاذين تناقضيا. فتالي التعينات 
المتضادة. أعني التغير. لا يشت قط العرضية 
وفقاً لأفاهيم الفاهمة المحضة ولا يمكن أن 
يؤدي بالتالي وفقا للأفاهيم الفاهمية المحضة إلى 
وجود كائن ضروري . والتغير لا تنبنه إلا 
العرضية الأمييرية» أعنى إن الحال المستجدة 
وفقاً لقانون السببية لا يمكن قط أن تحصل من 
ذاتها من دون سبب ينتمي إلى الزمن السابق. 
لكن على هذا النحوء على السببء إِنْ نظرناً 
إليه كضروري بالمطلق» أنْ يوجَدَ في الزمان 
ويشكّل جزءاً من سلسلة الظاهرات. 
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الفصل الثالث 
في غرض العقل من نزاعه مع نفسه 


سك الآن بكل اللعبة الديالكتيكية للأفكار الكسمولوجية التي لا يرتجى قط أن يعطى لما 
موضوع يتداسب معها في أي تجرية ممكنة ولاح أنْيفكُرِها العقل بالانسجام مع قوانين التجربة 
الكلية. وهي ع مع ذلك ليست مفكرة اعتباطاً بل إن العقل يساق إليها بالضرورة أثناء التقدّم 
لقصل للتأليف الأمبيري حين يريد أنْ يحمرّر من كل شرط ما لا يمكن أن يتعين وفققاً لقواعد 
التجربة إلا بصورة مشروطة. وأنْ يضمّه في جملته اللامشروطة. وهذه المزا عم المياحكة هي أيضاً 
محاولات َل أربع مشكلات طبيعية وحتمية للفعل؛ ولا يمكن أنْ يكون ماك إل هذا العدد لا 
أكثر ولا أقل» لأنه ليس هناك عدد أكبر من سلسلات الافتراضات التأليفية التي تحدّ قبلياً التأليف 


الأميبري . 


ومن أجل أنْ نعرض الإدّعاءات البرّاقة للعقل الذي يوسّع مجاله أبعد من كل حدود 
التجربة» لجأنا إلى جرد صيغ جافة تتضمن فقط مبدأ متطلباته المشروعة؛ وقد نزعنا عنهاء كا 
يليق بالفلسفة الترسندالية» كل أمْبيري على الرغم من أن المزاعم العقلية لا يمكن أنْ شطع بكل 
بريقها إل بالربط مع هذا الأمبيري . لكنٌ الفلسفةء في هذا التطبيق» وفي هذا التوس سّع المتقدّم 
لاستعمال العمل» إذ تنطلق من حقل التجارب وترتفع رويداً رويداً نحو تلك الأفكار السامية» 
تظهر من الكرامة بحيث إنها لو استطاعت فقط أنْ تدعم مزاعمها لكانت خلفت وراءها بعيداً 
كل العلوم الانسانية الأخرى, لأنما تَعِدُ بإعطائنا أساساً لأعظم آمالناء وأنواراً حول الغايات 
الأخيرة التي يجب أن تتوحد فيها في النباية كلل جهود العقل . فالأسئلة : : هل للعالم بداية» وهل 
لإمتداده حدٌ في المكان؛ وهل يوجد ني محل ماء وف الذات المفكرة ريماء وحدة غير منقسمة 
وخالدة» أم أنه لا يوجد سوى ى المنقسم والهالك؛ وهل أنا حرٌ في أفعالي م أنني شأني شأن سائر 
الكائنات, مسيرٌ ببخيط الطبيعة والقَدّر؛ وأخيراء هل يوجد للعالم علّة سامية آم أن أشياء الطبيعة 
ونظامها تشكل ا موضوع الأخير الذي يجب أنْ نتوقف عنده في كل تأملاتنا؟. تلك هي الأسئلة 
التي يحي الرياضي بكلّ علمه من أجل حلّهاء لأن علمه لا يمكن أنْ يُرضيه بالنظر إلى أسمى 
غايات البشرية وأكثرها إلحاحاً. بل إن الكرامة الخاصة بالرياضة (وهي فخر العقل البشري) 
تستند إلى أنه : إِذْ تزود العقل بخيط يسمح له بالولوج إلى الطبيعة» من حيث الكبر ومن حيث 
الصغر. وفقاً للنسق والاننظام اللذين يسوداهاء وكذلك وفقاً للوحدة المدهشة للقوى التي 
تحركهاء أبعد بكثير ما تتوقع الفلسفة التي تبني على التجربة العامية: : تحفز وتشجع بذلك استعمال 
العقل فيا يتخطى كل تجربة» وكدٌ الحكمة"» التي تهتم بهذه الأبحاث بأفضل المواد من أجل أن 
تسند أبحاثها إلى حدوس ملائمة بقدر ما يسمح قوامها. 


(#) 2 أي الفلسفة بإزاء اأعطمتعط 7/1 
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: لكنّ العقل؛ لسوء حظ الإغتبار (وريما لحسن حظ قِصّدة الإنسان العملية) يرى نفسه وسط 
أعظم آماله محْرَجاً في زخمة الحجج والحجج المضادة بحيث لا يمكنه بسبب من كرامته | بداقع 
من أمنهء لا أن يتراجع القهقرى وينظر بلا مبالاة إلى ذلك النزاع كلعبة ولا أن يأمر ببساطة 
بالسلام لأن موضوع التزاع مهم جداً. فلا يبقى له سوى أنْ يتفكر حول أصل هذا التفكك في 
العقل نفسه ليرى ما إذا لم يكن مجرد سوء الفهم هو السبب في ذلك وما إذا كانت تلك 
الدعاوى المتعجرفة من هذا الطرف أو ذاك تتساقط, بعد إيضاح سوء الفهم. فيحل محلها حكم 
العقل الحادىء والدائم على الفاهمة والحواس 
ونَوَدُ أن نؤجل هذا الايضاح الأساسي قليلاً بعد لنتساءل أولاً: إلى آيّة جهة كنا تفضل أن 
ميل عفوياً فيه| لو كنا مرغمين على التحزّب؟ ويما أننا في هذه الحالة لا نطلب النصح من المحكٌ 
المنطقي للحقيقة» بل فقط من غَرَضْناء فإِنّ هذا البحثء على الرغم من أنّه لا يقرر شيئاً بالنظر 
إلى الحقّ المتنازع بين الفريقين» يتمتع على الأقل بأفضلية أنه يجعلنا تفهم لماذا يميل أولئك الذين 
رو النزاع إلى جهة دون أخرى من دون أن تدفعهم إلى ذلك معرفة أعلى 
بالموضوع . وب يتمتع أيضاً بأفضلية أنه يشرح لنا أشياء أخرى أيضأًء وعلى سبيل المشال. حماس 
أحد الفريقين ن اللدمب وزعم الفريق الآخر الباردء ولاذا يصفُقون بخبور للأول» في حين 
يتحاملون بلا هوادة على الثاني . 


لكنْ» في هذه المحاكمة الأولية ما يعي وجهة النظر التي بناءً عليها وحدها يمكن أنْ نقوم بها 
بتعمّق» أي بمقارنة المبادىء التي ينطلق منها الفريقان. فمن الملاحظ أنْ بين مزاعم نقيض 
القضية وحدة شكل كاملة لنمط التفكيرء ووحدة تامة في الشعار؛ أعني. إِنَّ مبدأ الأمبيرية 
الحضة يُستخدم فيها لا في تفسير الظاهرات في العالم وحسبء بل أيضاً في حل الأفكار 
الترستدالية عن كلّ العالم نفسه. وبالمقابل فإن مزاعم القضية تتأسس على مبادىء ذهنية 
بالإضافة إلى تمط التفسير الأخير: ي المستخدم ضمن سلسلة الظاهرات؛ وبهذا المعنى فإن الشععار 
ليس بسيطاً. ولسوف أطلق عليه وفقاً للعلاقة التي تيه أصللاء اسم دُغْمائية العقل المحض . 


نجد إذن لحهة الدغمائية في تعيين أفكار العقل الكسمولوجية» أي لهة القضية: 

أولا: غَرَضاً عملياً ما يشارك فيه بطربة خاطر كل انسان عاقل يفهم مصلحته الحقيقية. 
فأنّ يكون للعالم بذاية وأنْ تكون ذاتي المفكرة هُ من طبيعة بسيطة ومن لم غير فاسدة) وأنْ تكون 
في الوقت عينه حرّة في أفعالها الإرادية وعالية على إلزام الطبيعة» وأنّ يصدر أخيراً كامل نظام 
الأشياء التي تشكل العالم عن كائن أول منه يستمدّ كل شيء وحدنّه واقترانّه الغائى ؛ قتلك هي 
حجارة الأساس للأخلاق والدين» في حين أن نقيض القضية يسلبناء أو عل الأقل يبدو أنه 
يسلبئاء كل هذه المرتكزات. 

ثانياً: ونجد من هذه اللجهة أيضاً غرضاً اعتبارياً للعقل. ذلك أننا عندما نسلم بالأفكار 
الترسندالية ونستعملها على هذا النحو. يمكن لنا أن نضمٌ على نحو قبلي تماماً كل سلسلة 
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الشروط. وأنْ نفهم اشتقاق المشروط لأننا ننطلق من اللامشروط. والحال» إِنَّ هذا لا يُعطى لنا 
في نقيض القضية؛ وإن ما يُنفْص على النقيض هو أن لا يقدر العقل فيه أن يُقدّم, عن السؤال 
الذي يدور على شروط تأليفية» أيّ جواب يُعفينا من التساؤل بلا توقف ودائاً إلى أبعد. فوققاً 
له يجب الارتفاع من بدء معطى إلى بدء أعلىء وكل جزء يؤدي إلى جزء أصغر أيضاًء ولكل 
حادث أبداً حادث آخر أرفع منه كسيب » وشروط الوجود بعامة تستند بدورها أبداً إلى شروط 
أخرى دون أن تجد قط قاعدة أو مسنداً لا مشروطاً في شيء يقوم بذاته ككائن أصلي . 

ثالثاً: ولهذا الجانب أيضاً ميزة الشعبية التي ليست بالتأكيد أدنى حسناته. فالفاهمة العامية لا 
تجد أي صعوبة في انكار البدء اللامشروط لكل تأليف؛ لأنها معتادة على الحبوط إلى النتائج أكثر 

من الصعود إلى المبادىء ؛ وأفاهيم الأول بالمطلق (الذي لا تنشغل قط بإمكانه) تريحها وتزودها في 
الوقت عينه بموقع صلب يمكن أن تربط به الخيّط الذي يوجه خطاها ني حين أنها لا تجد أي 
ارتياح في الصعود دون توقف من المشروط إلى الشرط حيث تطأ أبداً في الحواء. 


ونجد لجهة الأمبيرية في تعيين الأفكار الكسمولوجيةء أي لبهة نقيض القضية : 


أولاً: لا غرض عملياً يصدر عن مبادىء العقل المحضة بوصفه الغرض الذي تنطوي عليه 
الأخلاق والدين. إذ سرعان ما يبدو أن مجرّد الأمبيرية تنتزع عهها كل قوة وكل تأثير. فإذا لم يكن 
ثمة كائن أصلي متميز عن العالم» وإذا كان العالم من دون بداية وبالتالي من دون خالق» وإذا لم 
تكن ارادتنا حرة» وإذا كانت النفس كامادة منقسمة وفاسدة, فإن الأفكار الخلقية نفسها ستفقد 
هي ومبادئها كل مصداقية» وستندثر هي والأفكار الترسندالية التي تشكل مساندها النظرية. 

وبالمقابل ترود الأمبيرية غرض العقل الإعتباري بمنافع جدّابة للغاية» وتتخطى كثيراً 
تلك التي قد يّعِد بها معلم الأفكار العقلية الدغمائي. فوفقاً للأمبيرية تبقى الفاهمة دائيا في 
ميدانها الخاص, أعني في حقل التجارب الممكنة وحسبء فيمكنها أن تبحث دائياً عن قوانيتها 
لتوسع بواسطتها إلى ما لا نباية معرفتها الموثوقة والمفهومة؛ ويمكن ها هناء ويجب عليهاء أن تقدّم 
الموضوع للحدس في ذاته كما في علاقاته, أو على الأقل في أفاهيم يمكن خَيّلها دائياً أن يُعطى 
بوضوح وقيّر في حدوس ممائلة معطاة؛ وليس بها حاجة إلى مغادرة سلسلة النظام الطبيعيء كي 
تتعلق بالأفكار الي لا تعرف موضوعاتبهاء لأنَّ هذه الأفكار لا يمكن أنْ تعطى قط بما هي أيسات 
فكرية؛ بل يض اليس من السموح خا" أن نكف عن اننخاها وأن تنتقل. بحجة أنها قد 
وصلت إلى التباية» إلى مجال العقل الأمثلٍ . وَأنْ ترتفع إلى أفاهيم مفارقة حيث لا يعود مها حاجة 
لال الملاحظة ولا إلى متابعة أبحائها تبعاً لقوانين الطبيعة, بل حيث لا يبقى عليها سوى أن 
تفكُر وتخترع متيقنة من أن وقائع الطبيعة لن تناقضها قط لأنها لن تكون مقيّدة بشهادتهاء بل 
سيكون لها الحق على العكس بأن تتجاوزهاء بل أن تخضعها لسلطة أعلى» أعني لسلطة العقل 
المحض . 


(*) أي الفاهمة (م. و). 
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وعليه؛ لا يسمح الأمبيري قط بِعَدٌ أيّ مرحلة من مراحل الطبيعة بمثابة المرحلة الأولى 
بالمطلق» ولا بِعَدَّ أيّ حد مفروض على نظره في امتداد الطبيعة بمثابة الحدّ الأقصى. ولا يسمح 
أيضاً بالانتقال من موضوعات الطبيعة التي يمكنه أن يحلّها بالمشاهدة وبالرياضيات» وأن يعيّئها 
تأليفياً في الحدس (بالانتقال مما هوتمتد) إلى تلك التى لا يمكن لا للحسٌ ولا للمخيلة أن 
يعرضاها قط عياناً (إلى البسيط). ولا يسمح كذلك بأن نتخذ كاساس وحتى في الطبيعة» القدرة 

على التصرّف بمعزل عن قوانين الطبيعة (الحرية) وأن نختزل بذلك مهمة الفاهمة التي هي البحث 
عن نشوء الظاهرات بالاهتداء بالقواعد الضرورية. ولا د يسمح أخيراً يأن نبحث نخارج الطبيعة 
عن علة أيّ شيء (عن الكائن الأصلي) لأننا لا نعرف شيئا أكثر من الطبيعة كونها الثىء الوحيد 
الذي يمكن أن يزوّدنا بموضوعات ويُعْلِمنا بقوانينها. ْ 


وني الحقيقة» لولم يكن للفيلسوف الأمبيري من قصد آخر من نقيض القضية سوى أن 
يك الفُضول المعلن والادّعاء اللذين للعقل الذي يجهل قصدته الحقيقية, ويتببح برئيانه 
وعَلْمِهء حيث يتوقف بالضبط الرئيان والعَلّم» ويزعم أنَّ ما لا مصداقية له إلا بالنظر إلى 
الغرض العمل هو بمثابة تشجيع للغرض الاعتباري» وذلك من أجل أنْ يقطع. ما إن يحلوله 
ذلك» خيط الأبحاث الفيزيائية بحجة توسيع المعرفة ليربط هذا الخيط بالأفكار الترسندالية التي 
لا تجعلنا نعرف أصل سوى أننا لا نَعْلم شيئاً؛ أقول لو كان الأمبيري يقتصر على ذلك لكان 
مبدأه شعاراً يوصينا بالاعتدال في ادعاءاتنا وبالتحفّظ في مزاعمناء ويدعونا في الوقت نفسه إلى أنْ 
نوسّع أكثر ما يمكن فاهمتنا بمساعدة المعلّم الوحيد الذي لدينا أصللاء عنيت التجربة. ذلك أنه في 
هذه الحالة لن تُسحب من الافتراضات الذهنية والمعتقدات بصدد غرضنا العمل بل» فقط لن 
يمكننا أن ندخلها تحت العئوان الطئان» عَلْم ورئيان العقلء» لأن العلّم الاعتباري لا يمكن أن 
يطال أصال أيّ موضوع سوى موضوع التجربة؛ فإذا ما تجاوزنا الحدودء فلن يكون للتأليف 
الذي يبحث عن معارف جديدة ومستقلّة عن التجربة أيّ أسٍ من الحدس يمكن أنْ يطبق 
عليه . 


لكنء» إذا صار الأمبيري نفسه دُغرائياً بالنظر إلى الأفكار ركم يحصل غالباً) وإذا ما أنكر بثقة 
كل ما هو فوق فلك معارفه الحدسية فإنه سيقع بدوره في عيّب التكبر الذي يُعاب بقدر ما يُلجق 
بغرض العقل العمل من ضرر لا يعض عنه. 


وذاك هو التضادٌ بين الأبيقورية9) والأفلاطونية . 


)0( وما تزال عالقة مسألة معرفة هل قدم أبيقور هذه المبادىء مرة كمزاعم موضوعية . . فإذا لم تكن سوى 
شعارات للاستعال النطري للعقل فإنه يكون قد أظهر .ذلك روحاً فلسفية حقيقية أكثر من كل الفلاسعة 
القدماء , إِذّ أنيحب أنْ نتصرّف ف تفسير الظاهرات» كا لو أن حقل بحثنا لا يغتوره أي حدّ ولا أي بلء 
للعالم ؛ وأ يجب أن نسلّم لمادة العالم بأد تكون على النحو الدي نريد أن نتعلّمه من التحربة؛ أن يجب أن 
لا نلجا إلى أي نشأة للأحداث سوى تلك التي تتعين بقوانين الطبيعة الشابدة؛ وأنْ يجب أحيراً أن لا- 
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فكل واحدة منهيا تقول أكثر مما تعلم. الأولى تشجع العَلّم وتحنه إنما على حساب الغرض 
العمل ؛ ؛ في حين أن الثانية تقدم. ولا شكء مبادىء ممتازة لهذا الغرض» إل أنبا بذلك بالذات» 
وبالنظر إلى كل ما لا د يسمح لنا فيه إلا بِعَلْم اعتباري» تغري العقل بالإنجرار وراء التفسيرات 
المثالية للظاهرات الطبيعية مهملا بذلك البحث الفيزيائي . 


أخيراً» وفيا يِخِصٌ الآن الثالث الذي يمكن أن يرد كخيار مؤقت بين الفريقين المتنازعين 
ثمة شيء مذهل للغاية» هو أن الأمبيرية لا تتمتع بأيّ شعبية» على عكس ما قد نظن من أن على 
الفاهمة العاميّة أنْ تستعجل القبول بخطة تِّدها بالاكتفاء بمعارف تجربية وبترابطها وفقا للعقل 
وحسب, في حين ترغمها الدّغمائية التِرْسِندالية على الارتفاع إلى أفاهيم تتخطى كثيراً الرئيان 
والقدرة العقلية لدى أكثر الرؤوس تمرساً بالتفكير. لكنّ ذلك بالضبط هوما يقر الفاهمة 
العاميّة . لأنها ستجد نفسها بذلك في حال لا يمكن فيها لأعلم الناس أنْ يتغلب عليها. فإذا 
كانت هي لا تفهم شيئا في ذلك؛ أو تفهم شيئاً يسيراء فإنّه لا يمكن لأحد على الأقل» أن 

يتبجّح بأنه يفهم أكثر, وعلى الرغم من أنه لا يمكنها أن تقول. على الطريقة المدرسية» بقدرما 
يقول الآخرون» فإنه يمكن لها مع ذلك أن تماحمك أكثر بما لا يقاس. ذلك أنها تبيم هنا وسط 
مجرد أفكار تثرئر بصددها إلى هذا الحد بالضبط. لأننا لا تعلم عنها شيئا في حين أنه يجب عليها 
في ما يتعلق بالبحث في الطبيعة أن تظل صامتة» وأن تعترف بجهلها. فالاستخفاف والتبججح 
يناضلان إذن بقوة لصالح هذه المبادىء. أضف. إنه إذا كان من الصعب على الفيلسوف أن 
يتخل» بمثابة مبدآء ما لا يستطيع أن ينه لنفسهء أو حتى أنْ يُديل أفاهيم لا يمكن لواقعها 
ا موضوعي أن يُدِرَكَء فإِنّ الأمر عادي جداً عند الفاهمة العامية. وهي تريد موقعاً تنطلق منه بكل 
أمان. وصعوبة فَهُم مثل هذا الإفتراض نفسه لا يزعجها لأن تلك الصعوبة لا تخطر على بالا قط 
(فهي لا تعلم ما معنى الفهم) لأئها تحسب معرفة ما يجعله الاستعمال المتواتر مألوفاً. أخيراً يغيب 
لديها أي غرض نظري أمام الغرض العمل وتتخيّل أغمر ترى وتعلم ما تدفعها تخاوفها أو آمالها 
إلى التسليم أو الاعتقاد به. وهكذا تحرم أمبيرية العقل الممَثلِن ترسندالياً» من كل شعبية» ولا 
يُخْئى» ومهما كان مبلغ ما قد تتضمن من ضرر يلحق بأسمى المبادىء العملية» من أن تخرج 
يوماً عن حدود المدارس» ونتحظى في العالم بأدن مرجعية أو بتأبيد من السواد الأعظم . 


إن المقل البشري هو بطبعه مِعْهاريٌ» أعني إنه ينظر إلى كل المعارف بوصفها منتمية إلى 
جمعها مع معارف أخرى في سستام ما لكن قضايا نقيض القضية هي من النوع الذي يمعل 
إنجاز بنيان المعارف ممتنعاً امتناعاً كلياً. فبموجبها يوجد أبداً فوق حال من أحوال العالمه» حال 


- نستعمل أيّ علّة متميزة عن العالم؛ فتلك سادىء ما تزال صحيحة حتى يومنا على الرغم من أنها لما 
تصادف؛ ومبادىء تسمح لنا دتوسيع الفلسفة النظرية وني الوقت عينه أيضاً باكتشاف مبادىء الأخلاق 
بمعزل عن أي مساعدة خارجية مس دون أن ينهم من يريد أن يتجاهل هذه المبادىء الدغمائية ما دمنا مجنم 
بمجرد النظرء بأنه يريد إنكارها. 

(*) بعتىء أمييرية العقل الذي ينكر امكان المعرفة القبلية. أي عير الأمبيرية . 
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أخرى أقدم منباء وفي كل جزء أجزاء أخرى أبدأً منقسمة بدورها أيضأء وقبل كل حادث حادث 
آخر قد أحدثه بدوره حادث آخر؛ وأخيراً في الوجود بعامة كل شيء جرد مشروط أبداً من دون 
أنْ يمكننا التعرف على وجود أوّل لا مشروط أي كان. وبما أن نقيض القضية لا يسلّم قط بطرف 
أول ولا ببدء يمكن أنْ يصلح بالمطلق كأساس للبناء» فإن بنياناً ناجزاً للمعرفة يمتنع امتناعاً كلياً 
مع مثل هذه الإفتراضات إذن. وعليه» فإِنّ الغرض المعماري للعقل (الذي يتطلب, لا وحدة 
أنبيرية» بل وحدة عقلية محضة قبلياً) ينطوي على توصية طَبّعية لصالح مزاعم القضيّة. 


لكن» لوكان بإمكان امرىء أنْ يتنر عن كل غرض وأن يُقَوّم. غير آبه لكل التنائج» 
اعم العقل وفقاً لمتانة أسسها فقط. وعلى افتراض أن مثل هذا المرء لا يعرف سبيلاً للخروج 
من حراج سوى تبني أحد التعليمين المتنازعين» فإنه سيكون في حال تأرجح دائم . . وسيقتدع 
اليوم أن الإرادة البشرية حرّة» لكنه غداً إذ ينظر إلى سلسلة اللطبيعة المحكمة سيتيقن من أن 
الحرية ليست سوى خداع ذاتي وأن كل شيء هو مجرّد طبيعة. لكن ما إن ينتقل إلى الفعل حتى 
تتبدد لَعْبةَ العقل محض الاعتباري هذه كأضغاث أحلام» وحتى يمار مبادئه بموجب الغْرّض 
العمل وحسب. لكن» بما أنه يليق بكائن مفكر وباحث أن يخصّص ب بعض الوقت لمجرد فحص 
عقله الخاص بالتخلي كلياً عن كل تحزّبِ وبإعلان ملاحظاته على الملا وإخضاعها لحكم 
الآخرين» فإنه ليس بوسعنا أن نلوم» ولا بالأحرى أن نع أحدأء من أن يقدم معاً القضايا 
ونقائض القضاياء من حيث يمكنها أن تدافع عن نفسهاء من دون أن تخشى أي تهديدء أمام 
فين من نفس رتبته (أعني من رتبة البشر الضعفاء) . 


الفصل الرابع 


في مشكلات العقل المحض الترسندالية من حيث 
يجب حتما أن يكون بالامكان حلفا 


إن من يريد حل - جميع المشكلات والإجابة عن جميع الأسئلة» إنما يُقرط في التبجح ويشط 
في الإعاء إلى درجة يك معها قود عن أن يكون موضع ثقة. ومع ذلك» هناك علوم من 
طبيعتها أنه يجب حتياً أنْ يكون بالإمكان حل كل سؤال يخطر فيهاء انطلاقاً ما نعلم» » لأن 
الإجابة يجب أن تصدر عن نفس مصادر السؤال. ولا يسمح في هذه العلوم قط بالتذرّع بجهلٍ 
متم ٠‏ بل يمكننا على العكس أنْ نطلب حلا. فا هو محق أو باطل في جميع الحالات الممكنة يجب 
أنْ يكون بالإمكان معرقته بفضل القاعدة, لأن الأمر يدور هنا على إلزامناء ولأنه لا إلزام جيرنا 
على ما لا يمكن أنْ نعلم . أما في تفسير ظاهرات الطبيعة» فيجب أنْ يبقى كشير من الأشياء غير 
مؤكد وكثير من الأسئلة بلا حل» لأنّ ما نعلمه عن الطبيعة هو دون أن يفي في كلّ الحالات بما 
نريد أن نفسّر. المطلوب إذن» أنْ نعرف ما إذا كان سؤال اقترحه العقل» في الفلسفة الترسندالية 
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وبخصوص موضوع ماء لا يحلّه هذا العقل المحض نفسه. وسؤال لنا الحق في أن نرفض بصدده 
كل إجابة حاسمة بعد ذلك الموضوع غير مؤكد البثّة (حسب كل ما يمكئنا أن تعرف) وبسوصفه 
بهذا المعنى» بين الأمور التي» وإن كان لدينا عنها فهأ كافياً لإثارة سؤال» ليس لديناء على 
الاطلاق. لا الوسائل ولا القدرة للعثور ذات مرة على الحواب عنها 


والحال» إن أزعم أنْ الفلسفة الترسندالية تمتاز من بين سائر المعارف النظرية بأن لا سؤال 
يخص موضوعاً معطى للعقل المحض إلا ويجب حله في هذا العقل البشري نفسه وأنّه ليس 
بوسعنا قط أن نتذرّع بالجهل المحتم أو بعمق المشكلة الذي لا يُسبر كي نتهرّب من إلزام الإجابة 
عنه ' بشكل جذري وكامل. أن نفس الآفهوم الذي يتيح لنا طرح السؤال يجب أن يجعلنا قادرين 
تاماً على الإجابة عنهء لأن ا موضوع (كا في الحق والباطل) لا يوجد قط خارج الأفهوم . 

لكن ليس» في الفلسفة الترسندالية» ما يمكن أن نطلب بصدده بحقٌّ جواباً شافياً في ما 
يخص قوام الموضوع من دون أنْ يكون مسموحاً للفيلسوف بأن يتهرب من الجواب متذرّعاً بإبهام 
لا يسيرء سوى الأسئلة الكسمولوجية. ويمكن هذه الأسئلة أن تخصٍ الأفكار الكسمولوجية 
وحسب. ذلك أن الموضوع يجب أن يعطى أمييرياً. والسؤال لا يدور إلا على تطابقه مع فكرة. 
فإن كان الموضوع ترسندالياً وغير معروف إذن, مثال هل الشيء» الذي ظاهرته (فينا) التفكير 
(النفس)» هو ذاته كائن بسيط. أم هل ثمة من سبب لجميع الأشياء بأسرها ضروري اطلاقاً. . 
الخ؟. فسيكون علينا ا بحث لفكرتا عن موضوع مكن أن نرف بان جهول لبنا مع أن 
غير ممتنع من جراء ذلك" فالأفكار الكسمولوجية إتتمتع وحدها بخاصيّة أنه يمكنها افتراض 
موضوعها معطى مع التأليف الأبيري الذي يتطلبه أفهومه . والسؤال الناجم عنها لا يخص سوى 
تقدّم هذا التأليف من حيث عليه أن يتضمّن الجملة المطلقة التي لم تعد ذلك الأمبيري. إذلا 
يمكن أن تعطى في أي تجربة. لكنء بما أن الكلام لا يدور هنا على الشيء ء إلا بوصفه موضوعاً 
لتجربة ممكنة» وليس بوصفه شيثاً في ذاته. فإن الجسواب عن السؤال الكُسّمولوجي المفارق لا 
يمكن أنْ يوجد في أي محل خارج الفكرة. ذلك أنه لا يخص أي موضوع في ذاته؛ وبالنظر إلى 
التجربة الممكنة نحن لا نسأل ماذا يمكن أنْ يُعطى عياناً في تجربة ماء بل ماذا يوجد في الفكرة 
التي يجب أنْ يقترب منها فقط. التأليفٌ الأمبيري. يجب إذن أنْ يكون بالإمكان حلّ السؤال بناءً 
على الفكرة وحدهاء لأنْ هذه الفكرة هي مجرد إبداع للعقل الذي لا يمكنه إذن أن يرفض 


(1) صحيح أنه ليس.بوسعا أن نُدلي بأيّ جواب عن السؤال: ما قوام الموضوع الترسندالي أي ما هوء لكن 
يمكنا القول إن السؤال نفسه هو لا ثيى لأنه لا يُعطي أي موضوع لمذا | السؤال. . فجميع أسئلة 
النفسائيات الترسندالية هي إدد قادلة للإجابة عنباء وقد أجيب عنبا حقاء لأنما تَخْصَ الحامل الترسندالي 
لكل الطاهرات الباطنئة الذي ليس هو نفسه ظاهرة» وليس بالتالي معطى كموضوع وحيث لا تجد أي مقولة 

من المقولات (مع أن السؤال يدور أصلل عليها) الشروط الضرورية لتنطبق عليه. نحن إذن الآن في الحالة 
التي لا تصدق فيها العبارة العامية القائلة : لا جواب يعني أيضاً جواب؛ بمعنى أن السؤال عن قوام ذلك 
الشيء الذي ليس بوسعنا أن يشكره دأيّ محمول متعين لأنه يقع كلياً خارج فلك الموضوعاث التي قد تعطى 
لناء هو سؤال باطل وقارم تاماً 
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الإجابة عن الموضوع المجهول أو يعتذر عتها. 


فليس من الغريب» بقدر ما بدا لنا في البداية» أن يمكن لعلم أنْ يُطلب وينتظر فقط حلولاً 
يقينية لكل أسئلته المنتمية إلى نطاقه (ع2ع656م00 5ههمنادعنان) على الرغم من أننا قد لا نتكون 
عثرنا بعد على تلك الحلول. فخارج الفلسفة الترسندالية يوجد بعد عِلمان عقليّانَ محضان. 
أحدهما مضمونه نظري وحسبء والآخر عملي؛ أقصد الرياضة المحضة والأخلاق المحضة. 
فهل سمع أحدنا مرة أننا أسسنا توساً ما على اللجهل الضروري بالشروط كي ننظر إلى سؤال 
معرفة العلاقة بين القطر والدائرة بكل دقة بأعداد صحيحة أم صّاءء بوصفه سؤالاً غير يقيني؟ 
وحيث إنه لم يكن لتلك العلاقة أن تعطى بشكل مناسب بالضرب الأول من الأعداد. وحيث 
إنها لم تكن قد وجدت بعد بالضرب الثاني» فقد تقرر على الأقل أنه يمكن الاقرار بيقين بامتناع 
هذا الحل؛ وقد أعطى لامبيرٌ الدليل على ذلك. أما في المبادىء الكلية لالأخلاق فلا يمكن أن 
يوجد شىء غير يقيني» لأن على القضايا ما أن تكون باطلة كلياً وفارغة من المعنى» وإما أن 
تصدر عن أفاهيمنا العقلية وحسب. وعلى العكسء ثمة في العلم الطبيعي ما لا يحصى من . 
التخمينات لا يمكن أن نتوقع اليقين بصددها قطء لأنْ ظاهرات الطبيعة هي موضوعات تعطى 
لنا بمعزل عن أفاهيمئاء فليس مفتاحها إذن فينا وفي فكرنا المحض بل خخارجاً عناء بحيث إنه لا 
يمكن أنْ نعثر عليه في كثير من الحالات ولا أنْ ننتظر من ثم إيضاحات مؤكدة. ولا أدخل هنا 
أسئلة التحليلات الترسندالية التي تخص تسويغ معرفتنا المحضة لأنَّ الأمر يدور الآن فقط على 
يقين الأحكام بالنظر إلى الموضوعات وليس بالنظر إلى أصل أفاهيمنا نفسها. 


لا يمكننا إذن أن نتملّص من وجوب إعطاء حل نقدي على الأقل للأسئلة العقلية المقترحة 
بالتشكي من الحدود الضيقة لعقلنا وبالاعتراف. مع تظاهر بمعرفة للذات مفعمة بالتواضعء بأن 
قدرة عقلنا لا تستطيع تقرير ما إذا كان العالم أزلياً أم ذا بداية؛ وما إذا كان المكان العالمي مليقاً 
إلى ما لا نهاية بكائنات أم محصوراً في حدود معينة؛ وما إذا كان في العالم أيّ بسيط أم أنْ كل 
شيء ينقسم إلى ما لا نبهاية؛ وما إذا كان ثمسة ثمة خلق أو أحداث بحرية أم أن كل شيء معلق 
بسلسلة النظام الطبيعي ؛ وأخيراً ما إذا كان ثمة كائن لا مشروط بالمطلق وضروري ني ذاته» أم 
أن كل شيء مشروط في وجوده وبالتالي خاضع للخارج وحادث في ذاته. ذلك أنْ كل هذه 
الأسئلة تخص موضوعاً لا يمكن أن يُعطى في أيّ محل غير أفكارناء أعني موضوع جملة تأليف 
الظاهرات» اللامشروطة إطلاقاً. فإذا لم يكن بإمكاننا أن نقول أو أن نقرّر شيئاً يقينياً بيذا 
الخصوصء بأفاهيمنا الخاصة» فلا يمكننا أَنْ نؤاخذ الشىء الذي يختبىء عناء لأنّ ليس ثمة شيئاً 
من هذا النوع يمكن أن يُعْطى لنا (لأنه لا يمكن أنْ يُعثر عليه في أيّ محل خخارج فكرتنا) بل يجب 
أن نبحث عن السبب في فكرتنا نفسها التي هي مشكلة لا تتضمن أيّ حل والتي نشتط مع 
ذلك في معالجتها | لو أن ثمة موضوعاً متحققاً يتناسب معها. وسيؤدي بنا العررض الواضح 
للديالكتيك القائم في أفهومنا نفسهء سيؤدي بنا سريعاً إلى يقين كامل بصدد ما يجب أن نحكم 
به بالنظر إلى مثل هذه المسألة. 
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فإن تذرعتم بارتيابكم بالنظر إلى هذه المشكلة» فبالإمكان معارضتكم بدءاً بهذا السؤال 
الذي أنتم مرغمون على الأقل على الإجابة عنه بوضوح: من أين تأتيكم الأفكار التي يوقعكم 
حلّها هنا في مثل هذه الصعوبة؟ هل يدور الأمر على ظاهرات أنتم بحاجة إلى تفسيرها إنما لستم 
بحاجة إلى البحث وفقاً لهذه الأفكار إل عن مبادئها أو قاعدة عرضها؟ وعلى افتراض أن الطبيعة 
بأسرها تتكشف أمامكم وأنَّ لا شيء فيها خفي عن حواسكم وعن وعي كل ما يُثْل لحدسكمء 
فإنه لن يكون بإمكانكم مع ذلك بأن تتعرفوا بأي تجربة على موضوع أفكاركم عياناً (لأنه يلزمكم 
بالإضافة إلى هذا الحدس الكامل تأليف ناجز ووعيّ لجملته المطلقة. وهو أمر غير ممكن بأي 
معرفة أيرية) وعليه لا يمكن لسؤالكم قط أن يكون ضرورياً لتفسير أيّ ظاهرة مدل لكم ولا 
يمكن بالتالي أن يطرحه عليكم الموضوع نفسه. ذلك أنه ليس بوسع الموضوع قط أن يِل لكمء 
لأنه لا يمكن أن يعطى في أي تجربة ممكنة . وستبقون أبداً خاضعين» في كل الادراكات الممكنة, 
إلى شروط» سواء في المكان أم في الزمان ولن تتوصّلوا أبداً إلى أيّ لا مشروط بحيث تقرّروا ما 
إذا كان هذا اللامشروط يجب أن يوضع في البدء المطلق للتأليف أم في الجملة المطلقة لسلسلة لا 
بداية لها. لكنّ ((الكلٌ)) بالمعنى الأمبيري هو دائياً مجرد ((كل)) مقارنء أما ((الكلٌ)) المطلق 
للكمّ (لكل العالم) وللانقسام وللاشتقاق ولشرط الوجود بعامة, وكل الأسئلة حول هل يتحقق 
بتأليف متناو أم بتاليف يتتابع إلى ما لا نباية؛ فهي لا تخص بشيء أي تجربة ممكنة. فأنتم لا 
تفسرون بطريقة أفضل» مهيا قلت أفضليتهاء بل لا بطريقة أخرى. ظاهرات جسم من 
الأجسام, مثلاء بالتسليم بأنه مؤلّف من أجزاء بسيطة» أو بأنه يظلٌ أبداً مؤلفاً من أجزاء 
مركبة ؛ لأنه ليس بوسع أي ظاهرة بسيطة ة ولا أيّ تركيب لا متنا أن يعطى لكم مرة. فلا تحتل 
الظاهرات أنْ تفسّر إلا بقدر ما تمتدٌ شروط تفسيرها المعطاة في الادراك؛ أما كل ما يمكن أن 
يعطى فيها ويكون مجتمعاً في ((كلٌ)) مطلق فليس بإدراك البتنة. والحال إن هذا ((الكلٌ)) 
بالضبط هو ما يُطلب تفسيره في مشكلات العقل الترسندالية. 


وما أن حل هذه المشكلات لا يمكن أن يمثل إذن» ذات مرة» في التجربة» فإنه ليس 
بوسعكم أن تقولوا نكم في شك من أمر ما يجب أنْ يُنسب هنا إلى الموضوع. ذلك أن 
موضوعكم لا يوجد إلا في رأسكم ولا يمكن أنْ يُعطى خاريجه: 'وليس عليكم إذن إلا أن تنتبهوا 
كي تكونوا منسجمين مع أنفسكمء وتتجنبوا الإلتباس الذي يحول فكرتكم إلى تصور مزعوم 
بموضوع معطى أمييريًء وبالتالي قابلٍ لأنْ يُعرف وفقاً لقوانين التجربة. فاحل الدغائي ليس 
إذن» أمرأ مشكوكاً فيه بل مستحيل . والحل النقدي الذي يمكن أن يكون يقينياً تماماً لا ينظر إلى 
المسألة موضوعياً قط بل» فقط من حيث أساس المعرفة الذي تستئد إليه. 
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الفصل الخامس 
التصور الرببي للمسائل الكسمواوجية 


بالأفكار الترسندالية الأربع 


نحن على استعداد للتخلي عن مطلب الحصول على أجوية دغائية عن أسئلتنا لو كان 
بإمكاننا أن نفهم سلفاً أن الجواب» في أيّ صيغة كانت» لن يفعل سوى أن يزيد جهلناء وينقلنا 
من لا فهم إلى آخرء ومن غموض إلى غموض أكبر بل» ربما يوقعنا في تناقضات. وعندما 
يطالب سؤالنا فقط بإثباتٍ أو نفي » فإنّه من الحكمة أنْ نحتفظ. حتى إشعار آخرء بالأسباب 
الموجبة للجواب» وأن تَنظرء أولاء إلى ما قد تُربحه لو كان الجواب لصالح هذه الجهة أو تلك. 
لكنء إذا كنا في الحالتين نصل إلى لا معنى (5625 2مة) فسيكون ذلك دعوة لنا ملحة ومدععمة 
بوجوب تفحص سؤالنا نفسهء بطريقة نقدية لرؤية ما إذا كان يستند إلى افتراض من دون 
أساس» وما إذا كان يلهو بفكرة يتكشف خطاها في تطبيقها ونتائجها على نحو أفضل ثمافي 
التصور المجرد. وتلك هي الفائدة الكبرى التي تنجم عن الطريقة الريبية في معالجة المسائل التي 
يطرحها العقل المحض على العقل المحضص؛ ويمكننا على هذا النحو أن نتخلص بقليل من 
التكاليف من ركام دغيائي كبير لنْحل له نقداً واعياً يُبدّد بما هو ضابطة حقيقية» الصَلَف مع 


جريره التببجح . 


فلو كنت أعرف إذن» سلفاء عن الفكرة الكُسْمولوجية أنها ستكونء ولأي جهة من جهتي 
لا مشروط التأليف التراجعي للظاهرات وقفتٌ2 إما كييرةً جداً أو صغيرة جداً على كلّ أفهوم 
فاهمي , لكان بإمكاني أن أفهم أن هذه الفكرة. وهي لا عمل لها إلا مع موضوع التجربة الذي 
يجب أن يكون متوافقاً مع أفهوم فاضي مكن. يجب أنْ تكون فارغة تماماً وخالية من المعنى لأن 
الموضوع لا يتوافق معها مهما حاولت أن أكيّف شكله. وتلك هي حقاً الحالة مع أفاهيم العالم؛ 
ولعلها لهذا السبب بالضبط تدفع العقل» طالما هو معلّق بباء إلى نقيضة محتمة؛ إِذّ لو سلمتم: 


أولا : أن ليس للعام بداية ؛ فإنه ' سيكون كبيراً جداً على أنهومكم لأنْ هذاء إِذْ يقوم بتراجع 
متتالر لا يمكنه قط أن يبلغ الأزل النصرم . وعلى افتراض أن له بداية, فإنه سيكون صغيراً 
جد على أفهومكم الفاهمي في التراجع الأمييري الضروري ؛ إِذْ لما كان البدء يفترض أبدا زمناً 
تقدّم» فإنه ليس بلا مشروط بعد؛ والكانون الذي يُنظم الاستعمال الأمييري للفاهمة سيُفرض 
عليكم أن تبحثوا عن شرط زمان أرفع بعد وسيكون العالمء بالطبع. ؛ صغيراً جداً على هذا 
القانون. 


والأمر هو على النحو نفسه مع الجواب المزدوج عن السؤال حول ((كم)) العالم من حيث 
المكان. إذْ لو كان لامتناهياً ولا محدوداً فسيكون كبيراً جدأً على كل أَفُّهوم ميري ممكن . ولو كان 
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متناهياً وحدوداً فسيكون الكُم الحق أن تسألوا: وما الذي يعين هذا الحد؟ والمكان الفارغ ليس 
مُتضايفاً للأشياء. قائيا بذاتى ولا يمكن أن يكون شرطا يمكنكم التوقف عندهء كما لا يمكنه 
بالأحرى أن يكون شر أمرياًيشكل جزءاً من تجربة ممكنة (إذْ مَن يمكن أن يكون لديه تجربةٌ 
بالفراغ المطلق؟). لكن» ٠‏ يلزم دائيأء لجملة التأليف الأمبيري المطلقة أن يكون اللامشروط أفهوماً 
تجربياً. فالعالم المحدود هو إذن صغير جدأً على أهومكم . 


ثانياً : : إذا كانت كل ظاهرة في المكان (كلّ مادة) تتألف مما لا يتناهى من الأجزاء فإِنّ تراجع 
الانقسام هو أبداً كبير جداً على أفهومكم . وإذا كان على انقسام المكان أن يتوقف عند طرف من 
أطرافه (عند البسيط)» فإن هذا التراجع سيكون صغيراً جداً على فكرة اللامشروط. ذلك أي 
هذا الطرف سيظل يفسح دائياً في المجال للتراجع نحو عدة أجزاء متضمنة فيه. 


ثالثاً: : إذا سلّمتم أنّ في كل ما يحدث في العالمء لا شيء إلا وهو نتيجة وفقاً لقوانين 
الطبيعة » فإِنَ سببيّة السبب ستكون بدورها شيئا يتحدث, وسترغمكم عل أنْ تُصعّدوا من 
تراجعكم حتى أسباب أعلى أيضاًء ومن ثم م أن دوا سلسلة الشروط11081م 08:ةم 2 من دون 
توقف. فمجرد الطبيعة الفاعلة هي إِذن كبيرة جداً على أفهومكم في تأليف أحداث العالم. 


فلو خطر لكم أن تختاروا, هنا وهناك أحداثاً عمدثة ة تلقائياً وبالتالي مدثة بحزية» فإِن هم 
العثور على سبب وفقاً لقانون طبيعي حتمي سيلاحقكم» ويرغمكم على الصعود إلى ما بعد هذه 
النقطة بموجب قانون سببيّة التجربة» وستجدون:ء عندهاء أن جملة الإقتران هذه صغيرة ة جداً على 
أفهومكم الأمبيري الضروري . 


رابعاً: لو سلّمتم بكائن ضروري إطلاقاً (سواء كان العام نفسه آم شيئاً في العالمء أم علة 
للعام) فإنكم ستضعونه في زمن بعيد بلا نهاية عن كلّ لحظة معطاة وإلاً خضع لوجود آخر أقدم ؛ 
لكن هذا الوجود سيكون عصياً على أفهومكم الأمبيري وكبيراً جد فلا يمكنكم قط الوصول 
إليه بأيّ تراجع متصل . 


لكن لو كان كلّ ما ينتمي إلى العالم حسب رأيكم (إمَا كمشروط وإمّا كشرط) حادثاً فَِنّ 
كل وجودٍ يعطى لكم سيكون صغيراً جداً على أفهومكم . ذلك أنه سيرغمكم على البحث أبداً 
عن وجودٍ آخر بعدٌ يخضع له. 


قلنا إن فكرة العالم هي في جنيع الحالات» إما كبيرة وإما صغيرة جداً على التراجع 
الأمسيري, وبالتالي على كل أفهوم فاسميٍ ممكن. فلاذا لم تُقلب الكلمات ونقول: إن الأفهوم 
الأمبيري في الحالة الآولى هو أبداً صغير جداً على الفكرة في حين أنه كبير جداً في الحالة الثانية؛ 
وماذا بالتالي» لم ثرجع الخطاإلى التراجم الأمبيري بدلا من امام الفكرة الكُسمولوجية بالإنحراف 
عن هدفها أي عن التجربة الممكنة بالزيادة أم بالنقصان؟ إليكم السبب: التجربة الممكشة هي 


(#) لحهة الأول 





255 


وحدها ما يمكن أن يُعطي الأفاهيم واقعاً؛ ومن دونها ليس أي أفهوم سوى فكرة من دون حقيقة 
أو صلة بموضوع. وعليه» كان الافهوم الأمييري الممكن وحدة المقياس الذي به كان يجب أنْ 
نحكم على الفكرة لمعرفة ما إذا كانت مجرد فكرة ة وأيس قكري. أم ما إذا كانت تجد موضوعها ني 
العام . إِذْ إننا لا نقول عن شيي» إنه كبير جداً أو صغير جداً على آخر إلا عندما لا تُسلّمٍ به 
إل بسبب هذا الآخرء ولا يجب أن ننظلمه إلا وفقاً لهذا الآخر. والسؤال التالي كان نوعاً من 
الهو في المدارس الديالكتيكية القديمة : إذا كان لا يمكن لكل أن تمر في قّبِء فهلٌ يجب القول 
إن الكلّة كبيرة جداً آم إنّ اقب صغير جداً؟ وني هذه الحالة فإن لا فرق بين التعبير ببذه 
الطريقة أو بتلك. لأننا لا نعرف أيّ الشيئين يوجد من أجل الآخر؟ لكنكم لا تقولون عن 
أمرىءٍ إنه كبير جداً على ثوبه بل على العكس. إِنَّ الثوب صغير جداً على الرجل . 


يفضي بنا الأمر إذنء على الأقلء إلى الشكٌ المحنّ نوعاً من الحق» بأن الأفكار 
الكسّمولوجية: ومعها كل المزاعم المماحكة المتنازع فيهاء ربما كانت مؤسسة على أفهوم فار 
ومتخيّل وحسبء. عن الطريقة التي مها يعطى لنا موضوع هذه الأفكار. وقد يكون هذا الشك 
وضعنا على الطريق الصحيح من أجل اكتشاف التعُمية التي ضلَلتنا طويلا. 


الفصل السادس 


المثالية الترسندالية كمفتاج لحل 


لقد بيناء بشكل وافٍ في «الاستطيقا الترسندالية». أن كل شيء يدس في المكان أو في 
الزمان» ومن مَُ أن كل موضوعات التجربة الممكنة لناء ليست سوى ظاهرات» أعني جرد 
تصورات ليس لاء من حيث نتصورها كائنات ممتدة أو كسلاسل من التغيرات» ليس ا وجود 
قائم في ذاته خارج أفكارنا. وقد أسميت هذا المذهب المثالية الترسندالية0©. فالواقعي”" بالمعنى 
الترسندالي يجعل من تغيرات حساسيتنا أشياء قائمة بذاتها ويحول بالتالي تجرد تصورات إلى أشياء 
في ذاتها. 

وأنه لمن سوء التعامل معنا أن تنسب إلينا المثالية الأمبيرية التي نُدَّد بها من زمان» والتي مع 
تسليمها بالتحقّق الخاص بالمكان نكر أو على الأقل تشكٌء بوجود الكائنات الممتدة في المكان» 


(2)31 وقد أسميته أحياناً أيضاً في مكان آخر امثالية الصورية لتمبيزه عن مثالية المادة. أي المثالية العادية التي تشك 
يوجود الأشياء التارجية نفسها أو تذكره. ويبدو في كثير من الجاللات» أنه من الأفضل أن نستخدم هذا 
التعبير الآخير لا الأول كي نحترز من كل سوء فهم 

(*#) الفيلسوف الواقعي . 
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والتي لا تسلَّم حول هذه النقطة بأيّ فرق» بين الحلّم والحقيقة. مكن أن يدل عليه دايا 
ااه ا 0 متحققة 
بل إتها تذهب إلى حد الزعم بأن هذه التجربة الباطنة تُثبت لوحدهاء إثباتاً وافياًء الوجود 
المتحقق لموضوعها (في ذاتهء ومع كل هذا التَعين الزمني) . 


أمَا يثاليتنا اليَرْسِنْدالية فتسمح » على العكسء الموضوعات الحدس الخارجي بأن تكون 

َع متحققة وبالضبطٍ كا هي محدوسة في المكان» ولجميع التغيرات في الزمان بأن توجد كما يصورها 
الحس الباطن: إِد لما كان المكان نفسه صورة لذلك الحدس الذي نسمّيه حدساً خارجياًء ولا 
كان لا تصوّر أمييرياً من دون حس المكان» فإنه يمكن لناء ويجب علينا أن نسلّم بوجود الكائنات 
الممتدة فيه بوصفها متحققة. والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى الزمان. لكنّ هذا المكان نفسه. 
وكذلك هذا التعاون» ومعها كل الظاهرات في الوقت عيئه. ليست مع ذلك» في ذاعباء بأشياء؛ 
وهي ليست سوى تصورات ولا يمكن أن توجد خخارج ذهننا بل» ؛ إن حدس ذهئنا .الباطن والحسي 
(بوصفه حدس موضوع من موضوعات الوعي) الذي يتصور تعيّنه بتتالي متنوع الأحوال في 
الزمان» ليس بدوره الذات بذاتهاء كا توجد في ذاتهاء أو الحامل الترسندالي بل» فقط ظاهرة 
معطاة بحساسية هذا الكائن المجهول منا. ولا يمكن أنْ يُسلّم بوجود هذه الظاهرة الباطنة 
بوصفها شيئاً قائاً في ذاته» لأنْ شرطها هو الزمان ولأّه لا يمكن للزمان أن يكون تعبيناً ليع ف 
ذاته. لكنّ الحقيقة الأمييرية للظاهرات, في المكان والزمان. تتمتع بضمانة كافية؛ وتد تتميز بشكل 
وافٍ من الحلم ما إن يترابط هذان الضربان من الظاهرات ترابطاً صحيحاً وشاملا» وفقاً 
للقوانين الأمييرية للتجربة. 

وعليه؛ فإن موضوعات التجربة ليست معطاة قطّ في ذاتها بل فقط في التجربة ولا وجود لها 
خارجها. ويجب أنْ نوافق بالتأكيد على أنه رما يكون في القمر سكان» على الرغم من أن أيٍّ 
إنسان لم يرهم قط إلا أن ذلك يعني فقط. أنه مع التقدّم الممكن للتجربة قد نستطيع الوصول 
إليهم . ذلك أن المتحقق هو كل ما يتوافق في إطار ما مع ادراك وفقاً لقوانين التقدّم الأمبيري » 
فهم إذن متحققون إذا ما توافقوا مع وعي المتحقق في ترابط أمييري على الرغم من أنهم ليسوا 
بسبب ذلك متحققين بالذات أي خارج هذا التقدّم في التجرية. 


ليس من شىء معطى لنا حقاء إل الإدراك والتقدّم الأمبيري هذا الادراك نحو إدراكات 
أخرى ممكنة» لأن الظاهرات في ذاتهاء وبوصفها مجرد تصورات» ليست متحققة متحققة إلا في الادراك 
الذي ليس بالفعل شيئاً سوى تَحقق تصور أمبيرم » أعني سوى ظاهرة. فأنْ نسمي» متحققاً قبل 
الادراك ظاهرة, فإن هذا يعني أنه يجب علينا بلوغ هذا الادراك في سياق التجربة وإلآً فإِن 
ذلك لن يعني شيئاً قط. ذلك أنه يمكن. ولا شكء القول إنه يوجد في ذاته من دون صلة 
بحواسناء أو بالتجربة الممكنة لو كان القول يدور على شيء في ذاته. لكن بما أنه لا يدور هنا إلآ 
على ظاهرة في المكان وفي الزمان» ويما أن المكان والزمان ليسا تعيّنات للأشياء في ذاتهاء بل فقط 
لحساسيتناء فإن ما فيها (الظاهرات) ليس شيئاً في ذاته» بل مجرد تصورات ما إن تكفٌ عن أنْ 
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تكون معطاة فينا (في الإدراك) حتى لا تعود تصادف في أيّ محل. 


وليست قدرة الحدس اللحسية أصلا سوى قدرة تلق تئر بطريقة معيئة بتصورات». علاقتها 
المتبادلة حدس مخض للمكان والزمان (بجرد صوري حساسيتنا)» واسمها موضوعات من حيث 
تقترن وتتعين في هذه العلاقة (المكان والزمان) وفقاً لقوانين وحدة التجربة. أما العلة غير 
المحسوسة لتلك التصورات فهي مجهولة منا تماماء ولا يمكن أنْ نخدسها كشي لأنّ موضوعاً من 
هذا النوع يجب أنْ لا يُتصوّر لا في المكان ولا في الزمان (بوصفهها مجرد شرطين للتصور الحسي)ء 
ومن دون هذين الشرطين ليس بوسعنا قط أنْ نفكّر أيّ حدس . إل أنه يمكننا أن نُسمّي شيئاً 
ترسئدالياً» السبب محض المعقول للظاهرات بعامّة فقط كي يكون لدينا يذلك ما يتناسب مع 
الحمساسية كقدرة تلق. ويمكن أن ننسب إلى هذا الشىء الترسندالي كل ما صَدّق إدراكاتنا 
الممكئة» وكل ترابطهاء ونقول: إنه معطى في ذاته قبل كل تجربة, لكنّ الظاهرات» تبعاً له 
ليست معطاة في ذاتها بل فقط في هذه التجربة لأنها مجرد تصوّرات لا تتدل على موضوع متحقق 
إلا كإدراكات» أعني إلا إذا ترابط الإدر اك مع كل الادراكات الأخحرى بموجب قواعد وحدة 
تجربة. وعليه يمكن القول: إن أشياء الزمن الماضي المتحققة معطاة ة كلها في شيء التجربة 
الترسندالي؛ إلا أنها ليست موضوعات لي وليست متحققة في الزمن ن الماضي إل بقدر ما أتصور أن 
تسلسلا تراجعياً للادراكات الممكنة بموجب القوانين الأمبيرية (إما تبعاً لدليل التاريخ وإما وفقاً 
لمسار الأسباب والنتائج) أو بكلمة واحدة. إن مجرى العام يؤدي إلى تسلسل زمني منصرم كشرط 
للزمن الحاضر. لكنّ هذا التسلسل لا يتصور متحققاً إل في ترابط تجربة ممكنة» وليس في ذاته 
بحيث إن كل الأحداثٍ المنصرمة منذ ذهر قبل وجودي لا تغني مع ذلك سوى إمكان مد سلسلة 
التعجربة بالصعود إنطلاقاً من الإدراك الراهن حتى الشروط التي تعينه زمنياً. 


وعليه؛ عندما أتصور جميع موضوعات الحواس بأسرها موجودة في كلّ الأزمنة: وني كل 
الأمكنة. فإني لا أضعها فيها قبل التجربة» بل إِنْ ذلك التصور ليس سوى فكرة تجربة ممكنة في 
قاميّتها المطلقة. وفيها وحدهاء إنما تعطى تلك الموضوعات (التي ليست سوى مجرد تصوّرات). 
لكنء لو قلنا إنها توجد قبل كل تجربتي» إن ذلك سيعْني فقط إنْه يجب أن توجد في جزء 
التجربة الذي عل أنْ أتقدَّم صوبه بدءاً » إنطلاقاً من الإدراك. وسبب شروط هذا التقدّم 
الأمبيرية. وبالتالي أي الأطراف يكن أن أصادف» أو حتى إلى أي حدّ يمكن أن أصادفها قِ 
التراجع» كل ذلك هو يَرْسِنْدالِيء وهو بالتالي مجهول مني بالضرورة. وعلى كل حال؛ ليس على 
ذلك يدور الكلام بل» فقط على قاعدة تقدّم التجرية التي فيها أعطى الموضوعات. أعني 
الظاهرات. أما بالنسبة للمحصّلةء فإنه سيّان تماماً إِنْ قلت: يمكن لي في التقدّم الأمبيري في 
المكان أن أصادف نجوماً أبعد مئة مرة عن أبعد النجوم التي أراهاء أو أن أقول: ربما يوجد نجوم 
في الفضاء على الرغم من أنَّ أيّ إنسان لم يرها قط أو لن يراها قط. ذلك أنه حتى لو كانت 
معطاة بعامة كأشياء في ذاتها من دون صلة بتجربة ممكنة» فإنها لن تكون مع ذلك شيئاً لي» ومن 
ْم موضوعاتٍ إلآ بقدر ما تكون متضمنة في تسلسل التراجع الأمبيري . فليس من المهم إلا في 
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صلة أخرى, أي عندما يكون على الظاهرات أن تُستعمل بصدد الفكرة الكُسمولوجية عن 
(«الكل)) اللمطلق وعندما يدور الكلام بالتاللي على سؤال يتخطى حدود التجربة الممكنة» [فليس 

من المهم إلآ في ذلك] تمييز الطريقة التي بها نفكر تحقّقَ موضوعات الحس كي نحترز من الظنّ 
الخادع الذي يجب أن يتولد حتا عن التأويل الخاطىء لأفاهيمنا التجربيّة الخاصة. 


الفصل السابع 
قرا, نقدي في النزاع الكسمولوجي 
للعقل مع نفسه 


تستند نقيضة العقل المحض كلها إلى هذه الحبّة الديالكتيكية: إذا كان المشروط معسطى» 
إن كامل سلسلة جميع شروطه تكون معطاة أيضأًء والحال» إن موضوعات الحواس معطاة لنا 
بوصفها مشروطة, إذن. . . الخ. وبهذا الاستدلال الذي تبدو مقدمته الكبرى طبيعية جدا 
وواضحة جداً وبقدر ما هنالك من اختلاف في الشروط (في تأليف الظاهرات) من حيث تشكل 
سلسلة. تندس أفكارٌ كُشمولوجية تصادر على الجملة المطلقة للسلسلات المشكلة فتوقع» بذلك 
بالضبط. ؛ العقل في نزاع محتم مع نفسه. لكنْ» قبل الكشف عن ما هو فاسد في هذه اللحجة 
الماحكة علينا أن نبيء أنفسنا لذلك بتصويب بعض الأفاهيم الماثلة هنا وتعيينها: 


أولاً: إِنَّ القضيّة التالية هي قضيّة واضحة ويقينية بسلا مُراء: إذا > كان ان الشروط معطى فإن 
التراجع في سلسلة جمييع الشروط المؤدية إليه يكون بذلك بالذات مُقرّحاً علينا؛ لأنْ أفهوم 
المشروط يفسع سلفاً أن شيشا ما يحال بذلك إلى شرطه. وأنّ هذا الشرط فيا لو كان بدوره 
مشروطاً يحال إلى شرط أبعدء وهكذا بالنسبة إلى كل أطراف السلسلة. فالقضية هي إذن 

تحليلية ولا خوف عليها من النقد الترسندالي. بل إنها مصادرة منطقية للعقل: أن نتابع بالفاهمة 
وأن ندفم إلى أبعد ما يمكن ذلك الاقتران الذي لأفهوم مع شروطه والذي هو ملازم سلفاً 
للآفهوم نفسه. 


ثانياً : : إذا كان المشروط وشرطه من الأشياء في ذاتهاء فعئدما يكون الأول معطى فإن التراجم 
نحو الثاني لا يكون فقط مقترحاً علينا بل يكون مسطى حقاً بذلك؛ ويما أن ذلك سينطبق على 
كل أطراف السلسلة» فإن كامل سلسلة الشروطء وبالتالي أيضاً اللامشروط ستكون معطاة معاً. 
أو بالأحرى مفترضة [بفِغْل] أن المشروط» الذي لم يكن ممكناً إل بتلك السلسلة» مُعطى . 
وتأليف المشروط مع شرطه هنا هو تأليف للفاهمة وحدها التي تصوّر الأشياء كما هي من دون 
النظر إلى هل وكيف يمكن الوصول إلى معرقتها. وعلى العكس إذا كان شُغلي مع الظاهرات 
التي بما هي مجرد تصورات؛ لا تُعطى قط عندما لا أتوصل إلى معرفتها (أعنى في إليها بالذات لأنها 
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ليست سوى معارف أمبيرية) فإنه لا يمكنني أن أقول بالمعنى نفسه: عندما يكون المشروط معطى » 
إن جميع الشروط (كظاهرات) تكون معطاة أيضاًء وبالتالي ليس بوسعي قط أن أستشج جملة 
تسلسلها المطلقة. ذلك أنْ الظاهرات ليست في الإزكان سوى تأليف أمبيري (ف المكان وفي 
الزمان) وليست بالتالي معطاة إلا فيه. والحال إِنه من كون المشروط (في الظاهرة) معطى لا ينجم 

قط أن التأليف الذي يشكل شرطه الأمبيري يكون معطى أيضاً أو مفترضاً بذلك بل يكو 
قائا بدءاً في التراجع وليس من دونه قط. لكنء يمكننا في مثل هذه الحالة: أنْ نقول: إن 
التراجع نحو الشروطء أعنيء إن التأليف الأمبيري المتصلء مطلوب منا أو مقترح علينا من هذه 
الجهة» وإنّه لا يمكن إسقاط الشروط المعطاة بذلك التراجع 


وعن ذلك ينجم بوضوحء أن المقدمة الكبرى للاستدلال الكسمولوجي تخد المشروط 
بالمعنى الترسندالي الذي لمقولة محضة. في حين أن المقدمة الصغرى تشخذه بالمعنى الأمييري الذي 
لأفهوم فاهمي مطبّق على مجرد ظاهرات وأننا نصادف فيه بالتالي تلك الخدعة الديالكتيكية المسماة 
كنههن]ءذل عدمدوة قسكتامه5. لكنّ هذه الخدعة ليست مصطنعة ققط بل هي , على العكس» 
انخداع للعقل العامي طبيعيّ كلياً. إِذّ بها نفترض ومن دون أن ندري» الشروط وسلسلتهاء إذا 
كان الشيء معطى كمشروط (في المقدمة الكبرى) لأنْ ذلك ليس سوى الإلزام المنطقي الذي 
يلزْمنا بالتسليم بمقدّمات كاملة من أجل خصلاصة معطاة ولا يوجد في هذا الاقتران للمشروط 
بشرطه ترتيبٌ زمني بل نحن نفترضها كمعطين في ذاتها معاً. أضفء إنْه من الطبيعي كذلك 
(في المقدمة الصغرى) أن ننظر إلى الظاهرات كأشياء في ذاتهاء وكذلك أيضا كموضوعات معطاة 
للفاهمة المحضة ىا حصل في المقدمة الكبرى حيث جردت كل شروط السدس التي بموجبه 
وحدها يمكن أن تعطى الموضوعات. لكننا بل هنا فرقا مهيا بين الأفاهيم . فتأليف المشروط مع 
شرطه وكامل سلسلة الشروط (في المقدمة الكبرى) لا يستلزمان أي حدٌ بالزمان ولا أي أفهوم 
للتتالي. أما التأليف الأمببيري وتسلسل الشروط 3 الظاهرة (المدرَجة في المقدّمة الصغرى) فهس 
على العكس متتاليان بالضرورة ولا يعطيان واحداً تلو آخر إللآ في الزمان. لم يكن بإمكاني إذن» 
أن أفترض هناء كما افترضتٌ هناك, جملة التأليف المطلقة والتسلسلّ المتصوّر على هذا النحوء 
لأن جميع أطراف التسلسل» هناك» معطاة في ذاتها (من دون شرط الزمان)» في حين أنباء هناء 
ليست ممكنة إلا بالتراجع المتتالي الذي لا يعطى إلآ بقذر ما تنجزه حقاً. 


وبعد الإثبات المقنع لمثل هذا العيّب التدليل في الأساس المشترك (للمزاعم الكسمولوجية)» 
يكن أن ثر” بحق-الفريقين المتخاصمين من حيث لا تستند دعواها إلى أي تند صلب لل 
أنَّ نخصامها لن ينتهي بمجرد أننا أثبتنا أن كلا من الاثنين؛ أو أن واحداً منبياء على خطأ في 
القضية نفسها التي يزعمها (ني الخلاصة) حتى وإنْ لم يكن بوسعه أن يؤسسها على أدلّة صلبة. 
مع أنه يبدو أن ليس ثمة من شيء أكثر وضوحاً من هذا: : من مزعمين يذهب واحدهما إلى أن 
العالم ذو بداية ويذهب الآخر إلى أن لا بداية له بل | إلى أنه أزلي» يجب على الأقل أنْ يكون الحقٌّ 


[ف6 6 سفسطة في هيئة اللفظ. 
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إلى جانب أحدعما. لكنْ. إذا كان الأمر كذلك, لأن الوضوح متساو من الجانبين» فإنه من 
المستحيل مع ذلك أن نقرّر يوماً أمهما على حق» وسيدوم النزاع من بعد كما من قبل على الرغم 
من أن الفريقين ققد أرغها على الصمتٌ أمام محكمة العقل. فلا يبقى إذن أي وسيلة لإنهاء 
الدعوى بشكل حاسم ولإرضاء الفريقين» اللهم إل أن نرى أهما يمكن أن يْقْت واحدهما الآخر 
فينتهيان إلى الاقتناع بأهما يتخاصمان من أجل لا شيء وبأن ترائياً ترسندالياً قد صوّر لها واقعاً 
حيث لا يوجد أي واقع. تلك هي الطريق التي نريد أن نسلكها الآن لوضع حدٌّ لنزاع لا يحسم 
بالمحاكمة . 
* #*# 


كان زيئون الريل» وهو ديالكتيكي حاذق» قد أتهم من قبل أفلاطون يأنه سفسطائي شحبيث 
لكونه حاول من أجل إظهار فنه أن يثبت أي قضية بحجج ظاهرية ليعود فيدحض على على الفور 
هذه القضية نفسها بحجج أخرى بنفس القوة. فقد كان يزعم أنَ الله (الذي لم يكن على 
الأرجح بالنسبة إليه سوى العالم) ليس متناهياً ولا لا- متناهيأء وليس في حركة ولا في سكون. 
وليس مشابباً ولا مخالفاً لشيء آخرى وكان يبدو لأولتكك الذين يحاكمونه على ذلك أنه يريد أن 
نكر بالمطلق قضيتين متناقضتين» وهو أمر خلف. لكني لا أرى أنْ هذه التهمة يمكن أن تُوجّه 
إليه بحقٌ. وسأفحص بعد قليل أولى هذه القضايا عن كثب. أمّا بالنسبة إلى القضايا الأخرى 
فإذا كان يفهم بلفظ الله العالم» » فإنه كان عليه ولا شك أن يقسول إن العالم ليس لا حاضراً 
باستمرار في موضعه (في سكون) ولا مغيّراً موضعه (في حركة) لأن كل المواضع ليست إلآ في 
العالمء ولأن العالم نفسه إذن ليس في أي موضع. وإذا كان العالم يتضمن في ذاته كل ما يوجد, 
نه بهذا المعنى ليس مشابياً ولا الفا لأيّ شيء آخر لأ ليس في خارجه أي شيء آخر يمكن أن 
نقارنه به. وعندما يفترض كيان متضادان شرطاً غير مقبول فإنبها يتهافتان معاء رغم تضادهما 
(الذي ليس على كل حال تناقضاً بالمعنى الأصلي) لأن الشرطء الذي وحده كان يجب أن يُعطي 
المصداقية لكل منباء يتهافت,. 

فإذا قال أحدهم : كل جسم إما ذو رائحة طيبة وإما ذو رائحة كرييسة» فإنه سيوجد حالة 
ثالثة وهو أن يكون بلا رائحة بالمرة (لا يفوح بشيء) ويمكن أن تكون القضيتان المتنازعتان 
خاطئتين. لكن إذا قلت: كل جسم هوإمافوا مح وإما غير فوا اح .(همه أء؟ مسعامم ؟قتة اع 
كصعادء تقس إن الحكمين سيكونان متضادين تناقضياًء ويكون الأوّل وحده خخاطئاً في حين أن 
ضله تناقضياًء أعني أن بعض الأجسام ليست فوّاحة» يتضمن أيضاً : الأجسام التي لا رائحة لا 
بالمرة. وفي التضاد السابق “'(8)ةمدمكتل ندم) ظل الشرط العرضي لأفهوم الأجسام (الرائحة) في 
الحكم المضادٌ أيضاًء وبالتالي لم يكن ملغى ببذا الحكم. فلم يكن هذا الأخير إذن الضد النقفي 
للأول. 

عندما أقول: «العالم هومن حيث المكان إما لا متشاه وإما ليس لا متناه (50© 00م 


(*) 2 بالتوزيع. 
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كساتمقمة) » فإذا كانت القضية الأولى خاطئةء فإن ضِدّها النقيض» أعني إن العام ليس لا 
متناهياً» يجب أن يكون صحيحاً: لا أكون قد فعلت بذلك سوى أن نسخت العالم اللامتناهي 
من دون أن أطرح عالا آخرء أعني العالم المتناهي . لكن لو قلت: «العالم هو إمًا لا متناهٍ وإما 
متنا (لا لا متناي))1*© أفإنه يمكن للقضيتين معاً أن تكونا خاطئتين. ذلك أنني أنظر في هذه الحالة 
إلى العالم بوصفه متعيناً في ذاته من حيث الكم. لأنني في القضية المضادة لا أنسخ فقط اللاتناهي 
وريما كلّ وجوده المتقصل معه بل أضيف إلى العالم تعيّنا بوصفه شيئاً متحققاً في ذاته؛ الأمر 
الذي قد يكون خاطعاً أيضاً أعني » إذا كان العالم غير معطى قط كشيء في ذاته ولا بالتالي لا كلا 
متناو ولا كمتناءٍ من حيث الكم . وليسمح لي بأن أدل على هذا النوع من التضاد باسم التضاد 
الديالكتيكي , وعلى ذلك الذي يكون في التناقض باسم التضاد التحليل . فسان متضادان 
ديالكتيكياً قد يكونان إذن خباطتِين كلاهماء لأنّ الواحد لا يقتصر على مناقضة الآخرء بل يقول 
شيعا أكثز مما هو لازم للمناقضة . 


فإذا نظرنا إلى القضيتين: العام لا متناو من حيث الكم والعالم متناه من حيث الكمء 
بوصفهها متضادتين تناقضياًء فإننا ستسلم عندها بأن العالم (كامل سلسلة الظاهرات) هو شيء في 
ذاته. ذلك أنه يبقى سواء نسخت التراجع اللامتناهي أو التراب المتناهي في سلسلة ظاهراته . 
لكن؛ لو نحَيتٌ هذا الافتراض أو هذا الترائي الترسندالي وأنكرت أن يكون العالم شيئاً في ذاتهء 
إن التضاد التناقضي بين الزعمينٌ سيتغير إلى جرد تضاد ديالكتيكي ؛ ؛ ولأن العام لا يوجد قط في 
ذاته (بمعزل عن التسلسل التراجعي لتصوراتي) فإنه لا يوجد لا ك ((كل)) لا متناه في ذاته ولا 
ك ((كلٌ)) متناه في ذاته. ولا يمكنه أن يوجد إلا في التراجع الأمبيري لسلسلة الظاهرات وليس 
في ذاته قط. فإذا كانت هذه السلسلة مشروطة أبدأًء فإها لن تكون مسطاة بأسرها قطء ولن 
يكون العالم بالتالي ((كلا) لا مشروطاً؛ فهولا يوجد إذن بما هو كذلك لا بكم لا متناو ولا 


بكم متناه . 


وما قيل هنا عن الفكرة الكُسمولوجية الأولى» أعني عن جملة الكم المطلقة في الظاهرة ينطبق 
أيضاً على كل الأفكار الأخرى. فسلسلة الشروط لا توجد إلا في التأليف التراجعي نفسه ولا 
تقوم في ذاتها في الظاهرة كشيء خاص معطى قبل كل تراجعء وعليه يجب أن أقول أيضاً: : إن 
جموع الأجزاء في ظاهرة معطاة ليس في ذاته لا متناهياً أو متناهياًء لأن الظاهرة ليست شيئاً 
موجوداً في ذاته, ولأن الأجراء معطاة أولد بتراجع التأليف افك وفي هذا التراجع الذي لا 
يعطى قط بكامله بالمطلق لا كمتناوٍ ولا كلا متناو. والأمر هو نفسه بالنسبة إلى سلسلة الأسياب 
التي تنساق بعضها تحت بعضء أو سلسلة الموجودات المشروطة وصولاً إلى الوجود الضروري 
ضرورة لا مشروطة» وهي سلسلة لا يمكن أن ينظر إليها لا كمتناهية ولا كلا متناهية في ذاتها 
من حيث جملتهاء لأنها بوصفها تسلسل تصورات منساقة بعضاً تحت بعضء تقوم فقط في 
(*##) لا لامتناه: طعالمعصسططعلى عمثابة ل موجب في حين أن «ليس لامتناه - طءغالمعمن غطاعيه اك حكم 
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التراجع الدينامي ولا يمكنها البتة أن توجد في ذاتها قبل هذا التراجع وبوصفها سلسلة من الأشياء 
تقوم لذاتها. 

نزيل بذلك إذنء نقيضة العقل المحض في أفكاره الكسمولوجية بإظهار أنها جرد نقيضة 
ديالكتيكية وأئها تنارّع يصدد تراءٍ تاجمٍ عن أنْنا نطبيّق فكرة الجملة المطلقة» التي لا تصدق إلا 
كشرط للأشياء في ذاتساء على ظاهرات لا توجد إلا في التصور وإلآ عندما تشكّل سلسلةً في 
التراجع المحالي» إِثما لا توجد بخلاف ذلك بالمرة. وبالمقابل يمكن أن نستمد من هذه النقيضة 
أيْضاً فائدة حقيقية» ولا دُغمائية بالطبع بل» نقدية وتعليمية©»: أعني التدليل بطريقة غير مبسائرة 
من خلال ذلك على المثالية الترسندالية للظاهرات» فيها لو كان أحدهم ما زال غير راض من 
الدليل المباشر المعطى في الاستطيقا الترسندالية. ويقوم هذا التدليل على الإخراج التالي: إذا كان 
العالم ((كلا)) موجوداً في ذاته فهو إِمّا متناوء وإما لا متناو. والحال إِنْ الحالة الأولى» كما الحالة 
الثانية» خاطئةء (بفضل الأدلّة الواردة أعلاه على نقيض القضية من جهة وعلى القضية من جهة 
أخرى). إنه من الخطأ إذن أيضاًء أنْ يكون العالم (مجموع كل الظاهرات) رك موجوداً قُْ 
ذاته. وينتج عن ذلك بالتاللي أن الظاهرات بعامة هي لا شيء خخارج تصوراتنا وذاك بالضبط ما 
كنا نريد قوله بمثاليتها الترسندالية. 

وهل الملاحظة أهنيتها. فحن نرىء بهاء أن الأدلة المعطاة أعلاه على النقائض الأربع لم 


تكن خدّعاً بل كانت تذهب إلى عمق الإفتراض» عتيتٌ افتراض الظاهرات والعالم الحسي) 
الذي ينطوي عليهاجيعاٌ أشياء في ذاتها. وقد كشف تنارّع القضايا المستمدّة منها أن ذلك 


الافتراض يقوم على خطأء وقد أذى بنا من جراء ذلك إلى الكشف عن القوام الحقيقي للأشياء 
من حيث هي موضوعات للحواس. لا يُسعف الديالكتيك الترسندالي إذن» 0 إسعاف الريبية» 
بل يسعف بالأحرى المج الريبي الذي يمكن أن يُظهر فيه مَعْلاً على فائدته الكبرى إذا ما تركئا 
أدلة العقل يقارع بعضها بعضاً بأقصى حريّة على الرغم من أنها لا تعطي في النهاية ما نبحث 
عنه ؛ فعسبى أن تعطينا دائياً شيئاً مفيداً يصلح لتصويب أحكامنا. 


الفصل الثامن 
مبحأ العقل المحض التنظيمي بالنظر 
الى الأفكار الكسمولوجية 


لآنّ أقصى سلسلة الشروط في العالم الحسبى بوصفه شيئاً في ذاته لا يُعطى من خلال مبدأ 
الجملة الكسمولوجي» بل قد يُقترّح عليئا وحسب في تراجع تلك السلسلة» فإن مبدأ العقل 


لمممعاملق 
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المحض المذكورء إذا ما صوبت دلالته على هذا النحوء يحتفظ بمصداقيته الخاصة لا بالطبع 
كمسلمة لتفكير الجملة بوصفها متحققة في الموضوع بل كمهمة أمام الفاهمة وبالتالي أمام الذات 
كي تقيم التراجع وفقاً للتدامية في الفكرة» وتتابعه في سلسلة الشروط التي لمشروط معطى . ذلك 
أن كل شرط في الحساسية أي في المكان والزمان, يمكننا بلوغه في عرض الظاهرات المعطاة» 
سيكون بدوره مشروطاًء لأنَّ هذه الظاهرات ليست موضوعات في ذاتها حيث قد يوجدء في 
أفضل الحالات» اللامشروط إطلاقاًء بل مجرّد تصوّرات أمبيرية يجب أنْ تحظى دائاً بشرطها في 
الحدس الذي يعيّتها من حيث المكان ومن حيث الزمان. فمبدا العقل ليس أصلل سوى قاعدة 
تفرض» في سلسلة شروط الظاهرات المعطاة, تراجعاً حتى لامشروط مطلق لا يسمح له أن يتوقف 
قط. فليس هو إذن مبدأ لإمكان التجربة وللمعرفة الأمبيرية لموضوعات الحواس؛ أعنى ليس مبدأً 
للفاهمة؛ لأنَّ كل تجربة متضمئة في حدودها (وفقاً للحدس المعطى)؛ ولا هو أيضاً مبدأ إنشائي 
للعقل مهدف إلى توسيع أفهوم العالم الحسي أبعد من كل تجربة ممكنة. بل هو بالأحرى مبدأ يجعلنا 
نتابع التجربة ونمدها إلى أبعد ما يمكن» ومبدأء بموجيه. يجب أنْ لا يكون لأيّ حد أمبيري 
مصداقية حدّ مطلق؛ وهو بالتالي مبدأ للعقل يصادرء بوصفه قاعدة» على ما يجب أنْ يحصل من 
فِعُْلنا في التراجعء ولا يَسْتبقَ ما هو معطى في ذاته قبل أيّ تراجع. ولذا أسميه مبداً 
تنظيمياً للعقل» في حين أن مبدأ الجملة المطلقة لسلسلة الشروط بوصفها معطاة في ذاتها في 
الثيء (ني الظاهرات) مبدأ كُسُمولوجي انشائى كنت بيّنت لَيْسَه بذلك التمييز بالضبط. يي 
أمنع ما كان سيحصل حتماً من دون ذلك أي أن نتسب (من جرّاء جدعة ترسئّدالية) واقعاً 
موضوعياً لفكرة تستعمل فقط كقاعدة. 

أما الآن فلكيّ نعينٌ بطريقة مناسبة معنى قاعدة العقل المحض هذهء يجب أولاً أنْ نلاحظ 
أنها لا يمكن أن تقول ما هو الشيء بل كيف يجب أنْ نقيم التراجع الأمبيري للوصول إلى الأفهوم 
التام للشيء. إِدْ في الحالة الأول ستكون مبداً إنشائياًء ومثل هذا المبدأ ليس ممكناً قط بناءٌ على 
العقل المحض» فلا يمكن إِذنْ أنْ يكون قصدنا أنْ نقول بذلك: إِنّ سلسلة الشروط من أجل 
مشروط معطى هي بذاتها متناهية أو لا متناهية؛ إِذْ أن بحرد فكرة عن الجملة المطلقة. التي لا 
تتولد إلآ مباء ستفكر في هذه الحالة, موضوعاً لا يمكن أن يعطى في أيّ تجربة» لأننا تنسب 
إلى سلسلة الظاهرات واقعاً موضوعياً مستقلاً عن التأليف الأمبيري. لا تفعل الفكرة العقلية إذن 
سوى أنْ كي على تأليفٍ تراجعي لسلسلة الشروط؛ قاعدة بموجبها ينطلق التأليف؛ بواسطة كل 
الشروط المنساقة بعضاً تحت بعضء من المشروط إلى اللامشروط على الرغم من أنه لا يبلغ 
البثّة؛ لأن اللامشروط لا يوجد قط في أي تجربة. 

والحال؛ إِنّه يجب أولاًء من أجل هذه الغاية: أن نُعين بدقّة تأليف التسلسل بوصفه تاليفاً 
لا يكتمل ذات مرة. ونستخدم عادة في هذا المقصد عبارتين يجب أن تُميَا شيئاً ما من دون أن 
نعرف» مع ذلك» كيف نشير بالضبط إلى أساس هذا التمييز. فالرياضيون يتكلّمون فقط على 
سساءتصقمصة سدكنادوءمع0مم وأولئك الذين ضعو نك الأفاهيم لأبحائهم (الفلاسفة) يريدون د 


() تقدم إلى ما لانباية. 
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منها أنْ يقبلوا بمصداقية العبارة تسدذنصةءع100 دأ كنادوع7ع10م وحسب . ومن دون أن أتوقف عند 
الحذلقة التي أوحت لمؤلاء بمثل ذلك التمييز» » ومن دون أن أتوقفٍ أيضاً عند الاستعيال تمر أو 
العقيم الذي يستعملونه, أريد أنْ أحاول تعيين هذه الأفاهيم تعييئاً دقيقاً بالنسبة إلى مقصدي . 


يمكن القولء بحقٌء عن الخط المستقيم : يمكن أن يمَدّد إلى ما لا نهاية. والتمييز هنا بين 
اللانهاية وا التقدّم المتتابع على مسافة غير متعيئة (صتدطتمظعلها مد كسوقعمعممم) سيكو ن تمييزا لا 
طائل تحتهء ذلك أنه على الرغم من أنه من الأصوب عندما نقول: مدّدوا خطأء أن نضيف «: 
سستدقعلم1 بدل سسضمقه من لأن العبارة الأولى تعئي فقط مدّدوه أبعد ماتريدون. في حين 
أن الثانية تعن : عليكم أن لا تتوقفوا قط عن تمديده (وهو ما لا يقصد بالضبط هنا)ء إلا أنه 
عندما لا يدور الكلام إلا على ما يمكن فإن تعيير اللانهاية هو دقيق تماماً؛ لأنه يمكنكم أبداً أنْ 
تَدّدوا خطكم إلى ما لا نباية. والأمر نفسه في كل الحالات التي لا نتكلّم فيها إلا على التقدم. 
أعني على السير من الشرط إلى المشروط؛ وهذا التقدم الممكن يذهب إلى اللانهاية في تسلسل 
الظاهرات . ويمكنكم إنطلاقاً من زؤْج من الأجداد أن تستمروا بلا انتهاء تبعاً لخط التناسل 
المابط ون تفكروا أن هذا الخط يستمر حقاً بلا نهاية في العالم. ذلك أن العَقل هنا ليس بحاجة 
الببّة إلى الجملة المطلقة للسلسلة لأنه لا يفترضها كشرط وكمعطاة (صسهدة) بل فقط كمشروط 
ماء قابل فقط لأن يعطى (036116) وأن يُزاد بلا نباية. 

والأمر على خلاف ذلك قماماً في مسألة معرفة إلى أيّ حدّ يِمتدٌ التراجع الذي يرتفع في 
التسلسل من المشروط المعطى نحو الشروط» وما إذا كان يمكنني القول إنه تراجع إلى ما لا نمايية 
أم مجرد تراجع يمتد إلى مسافة لا تعن (تستطنمةع1ه1 هذ) ؛ وما إذا كان بإمكاني بالتالي انطلاقاً من 
الناس الأحياء حالياً؛ أن أضعد إلى ما لا نهاية في سلسلة أجدادهم م أن عل أن أكتفي بالقول 
إنه مهيا صعدث لنْ أجد البثّة سيب أمبيرياً لعدٌ السلسلة محدودة في محل ما بحيث أكون عرلا 
ومضطراً معأ أن أبحث لكلّ جد من الأجداد عن أجُداده الأبُعد أيضاً على الرغم من أنني لست 
غولاً أن أفترضهم له. 


وعليه أقول» إذا كان ال ((كل)) معطى في الحدس الأمُبيري» فإن التراجع يذهب إلى ما لا 
جاية في سلسلة شروطه الضمنية. لكن إذا لم يكن معطى سوى طرف واحد من السلسلة وكان 
على الترا جع أن ينطلق أولاً من هذا الطرف إلى الجملة المطلقة فلن يكون هناك سوى تراجع ذي 
نطاق لا يُعينٌ (تسسطتمةه0 6 . وعليه يجب القول» عن انقسام مادة معطأة إجسم) بين 
حدودها: إنه يذهب إلى ما لا نباية لِأنّْ هذه المادة معطاة 5 بأسرها ومن ثم مع كل أجزائها الممكنة 
في اللحدس الأمييري . ويما أن شرط هذا ال ((كل)) هو جزؤه وشرط هذا الجزء جزء الجزء 
وهكذا دواليك» وبما أننا لا نعثر يوماً في تراجع التفكيك هذا على أي طرف لا مشروط (لا 
ينقسم) لسلسلة الشروط هذهء فإنه لا يوجد في أي مكان سبب أمبيري للتوقف في القسمة؛ 
ليس هذا وحسب بل إن أبعد أطراف القسمة التي يجب متابعتهاء هي أيضاً معطاة أمبيرياًء وقبل 


(*) تقدم لا متعينٌ 
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هذه القسمة الممتصلة, أعني» إن القسمة تدهب إلى ما لا نجاية. وعلى العكس» فإن تسلسل 
الأجداد. بالنسبة إلى امرىء ماء ليس معطى في جملته المطلقة في أيّ تجربة ممكنة. لكن التراجع 
يذهب مع ذلك من كل طرف من هذه السلال إلى طرف أعلى بحيث لا يمكن أن نجد أي د 
أمبيري يقدم طرفاً بوصفه لا مشروطاً بالمطلق؛ لكن بما أن الأطراف» التي يمكن أن تقدّمٍ هنا 
الشرط» ليست معطاة سلفاً في حدس ال ((كل)) الأمسيري قبل التراجع فإِنْ هذا التراجع» لا 
يذهب إلى ما لا نهاية (في قسمة الشيء المعطى) بل يمتد إلى بَعْدٍ غير قابل, للتعين في البحث عن 
عدد أكبر من الأطراف التي تصلح كشرطٍ للأطراف المعطاة والتي ليست معطاة بدورها إلا 
كمشروطة . 

ولا يعد التسلسل في أي حالة من الحالتين» سواءً في مستعتهقمذ هذ كنودعموء أم في -5عتجع1 
نمق 0د هذ كلد معطى لا متناهياً في الشيء . فهذه ليست أشياء معطاة في ذاتها بل مجرد 
ظاهرات لا تعطى » كمشروطة بعضاً لبعض» ؛ إلا في التراجع نفسه؛ وعليه فإِنّ السؤال لا يدور 
على معرفة ما إذا كان مقدار كمّ سلسلة الشروط في ذاتها متناهياً أم لا متناهيأًء لأنبا لا شيء في 
ذاتها. بل على كيف يجب أن نسير بالتراجع الأمبيري وإلى أي مدى يجب أن نتابعه. ويجب أن 
نيم هنا تمييزاً مها بالنظر إلى قاعدة هذا التقدم . فإذا كان الكل مُعطى أُمُّبيرِياً فإنه من الممكن 
الرجوع إلى ما لا نهاية في تسلسل شروطه الضمنية. لكن إذا لم يكن معطى» ويتعبير أدقٌء إذا 
كان عليه أن يعطي أولاً بالتراجع الأمبيري فإنّهِ يمكنني فقط أن أقول: إن من الممكن بلا نماية أن 
رفع إلى شروط أعلى بشد في السلسلة. في الحالة الأولى كان يمكنني القول: سيظلّ هناك أبداً 
أطراف وأطراف معطاة أمبيرياً» أكثر ما يمكنني أن أبلغ بالتراجع (بالتفكيك), أما في الحالة 
الشانية : يمكنني أن أذهب في التراجع أبداً إلى أبعد. لأن ليس هناك من طرف معطى أُيرياً 
بوصفه لا مشروطا بالمطلق» ون هناك أبداً طرفاً أعلىممكنٌ بعْد يُعطيني بالتتالي وبالضرورة مجالاً 
لأسْتَعلمٍ عنه. في الحالة الأولى كان من الضروري أن أغثر على عدد أكبر من أطراف السلسلة؛ 
في الحالة الشانية» من الضروري أنْ أطلب أبداً عدا أكبر متباء لأنّه لا يمكن لأيّ تجربة أن 
تُعطي حداً مطلقاً. ذلك أنه إما أن لا يكون لديكم أيّ إدراك يَحْدَ بالطل تقدّمكم فيكون 
عليكم أنْ لا تحسبوا تراجعكم ناجزاًء وإمًا لديكم مثل هذا الإدراك الذي يمد سلسلتكم؛ 
وعندها لن يمكن لهذا الإدراك أن يكون جزءاً من سلسلتكم التي تمّ قطعها (لأن ما يِحَدٌ يجب أنْ 
يكون مختلفا عن ما يِحْدٌ وعليكم بالتالي أن تتابعوا تراجعكم نحو هذا الشرط نفسهء وهكذا 
دواليك. 


والفصل التالي سيضع هذه الملاحظات» بتطبيقها, ف ضوئها الخاص. 
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الفصل الناسع 


في الاستعمال الأعييري لمبدأ العقل التنظيمي 
بالنظر الى كل الأفكار الكسرولوجية 


ما أنّه لا يوجدء كا بِيّنا ذلك مرارأ. أي استعمال ترسندالي للأفاهيم الفاهمية المحضة ولا 
للأفاهيم العقلية المحضة . وبما أن الجملة المطلقة لسلسلات الشروط في العالم الحسي تستند فقط 
إلى الاستعيال الِرْسِنْدالي للعقل الذي يطلب تلك التهامية اللامشروطة ا يفترضه شيئاً في ذاته. 
وبما أن العالم الحبى من جهة أخرى لا يتضمّن شيا من هذا القبييل ؛ فإِن الكلام لا يمكن أن يدور 
قط على الكم المطلق للسلسلات فيه وعلى ما إذا كان يمكنها أن تكون في ذاتها محدودة أم لا 
محدودة, بل فقط على إلى أي حد يجب أن نصعد في التراجع الأميبري بإحالة التجربة إلى 
مشروطها كي لا نتوقّف» تبعاً لقاعدة العقل عند أيّ حل لأسئلتها غير الحل المطابق للموضوع . 

لا يبقى إذن أيْ مصداقية للمبدأ العقلي سوى مصداقية قاعدة لتَقدّم تجربةٍ ممكنة وكمهاء 
بعد أن تكون قد بِينا بشكل واف أن لا مصداقية له قط كمبدأ إنشائي للظاهرات في ذاتها. فإذا 
أمكن لنا إجلاء ذلك إجلاءً لا شك فيه سينتهي تماماً تنازع العقل مع نفسه. إذ بهذا الحل 
النقدي لن يتبدّد الترائي الذي كان يقسمه على نفسه وحسب» بل سينكشف بدلا منه المعنى 
الذي فيه يتطابق مع نفسه والذي كان سوءٌ تأويله السبب الوحيد للتنازع» وَإِذْ يتحول المبدأ 
الذي كان حتى الآن ديالكتيكياً. إلى مبدأ تعليمي. وبالفغل ٠‏ لو أمكن أن نتحقّق منه وفقاً 
لدلالته الذاتية» في تعيان موضوعات التجربة تعييناً ملائماً بأكبر استعمال, فاهمي ممكن فيها. 
لكان ذلك بالضبط كا لو أنه يعين» شأنه شأن مسلمة من المسليات» الموضوعات في ذاتها قبلياً 
(وهو أمر ممتنع بالعقل المحض)» ذلك أنه حتى المسلمة نفسهاء بالنظر إلى موضوعات التجربة» 
لا يمكن أن يكون ا من تأثير على توسيع معرفتنا وتصويبهاء أكثر من إثبات فعاليتها في أوسع 
استعمال تجربي لفاهمتنا. 

1 هل الفكرة الكسمولوجية حول جملة 
اجتماع ظاهرات العالم 

إن أساس مبدأ العقل التنظيمي هو هناء كا في المسائل الكسمولوجية الأخرى» هذه 
القضية: «في التراجع الأمبيري: لا تجربة بحدٌ مطلق ولا بالتالي بشرط بوصفه لا مشروظاً أمهيريا 
بالمطلق). والسبب هوأ على مشل تلك التجربة أن تضمن حداً للظاهرات بلا شيه. أو 
بالفراغ الذي يمكن أن يصطدم بهء بواسطة إدراك, التراجع المساق حتى ذلك الحد؛ وهو محال. 


والحال؛ إن هذه القضية تعني بالأحرى: إنني في التراجع الأمْبيري لا أصل قط إلآ إلى شرط 
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يجب أن يعد بدوره مشروطاً أمييرياً. وهي تضمن "كلم تسمه مز هذه القاعدة: : مهما بلغ بعد ما 
أصل إليه في التسلسل الصاعد يجب عل أبداً أن أستعلِم عن طرف أعلى من السلسلة سواءً كان 
يمكن أن أعرفه بالتجرية أم لا. 


فمن أجل حلّ المشكلة الكُسْمولوجية الأولى» لسنا إذن بحاجة إلا إلى أن نقرّر أيضاً: هل 
يمكشاء في التراجع نحو الكم اللامشروط لكل العالم (من حيث الزمان والمكان)؛ أن سمي ذلك 
الصعودء الذي لا يعرف له حداً البتة» رجوعاً إلى ما لا عباية أم فم فقط تراجعاً متابعاً إلى حد لا 
يُعين (ستصمقعلمز من) . 


وليس جرد التصوّر الكلي لتسلسل كل حالات العالم الماضية» وللأشياء الموجودة معأ في 
الفضاءء ليس سوى تراجع أمبيري بمكن. أفكره ه وَإِنّْ بشكل غير متعينْ بعد» ومنه فقط يمكن أن 
يتولّد أفهوم عن مثل ذلك التسلسل للشروط بصدد إدراك معطى8©. والحال إِنَّ ((كلٌ)) العالم 
ليس لدي إلا في الأفهوم. وليس قائا لدي قط ك ((كلٌ) في الحدس. لا يمكن إذن أن أستدل 
من كمّه على كم التراجع وأن أعين هذا بذاك بل عل على العكس أن أصُظنع أولاً أفهوماً عن 
((كم)) العالم بواسطة كم التراجع الأمييري. لكن. عن هذه الأخير لا أعلم قط شيئاً سوى أن 
كل طرف معطى من سلسلة الشروط يجب أن أتابعه أيضاً أمبيرياً نحو طرف أعلى (أبْعد)ء فلا فلا 
يتعين كم كل الظاهرات إذن بذلك تعيّناً مطلقاًء وبالتالي لا يمكن أن نقول إِنْ هذا التراجع 
يذهب إلى ما لا نباية» لأن ذلك سيعني استباق الأطراف التي لم يصل إليها, التراجع بعد وتصور 
كميتها التي تفوق ما يمكن أن يبُلغه أي تأليف أمييري » وسيكون ذلك تعبيناً (وإن بشكل سالب 
وحسب) ل ((كمٌّ) العالم قبل التراجع. وهو محال. ذلك أن العالم ليس معطى لي أي حدس 
(في جملته) وبالتالي فإنَ ((كمّ) ه ليس معطى هو الآخر قبل التراجع . لا يمكننا إِذنّ أن نقول 
أي شي عن ((كم)) العالم في ذاته ولا حتى ما إذا كان فيه سسطتماكما وز كتووعموء2» بل عليئا أن 
نبحث عن أفهوم ((كم)) ه فقط بموجب القاعدة التي تعن فيه التراجع الأمبيري . والحال» إن 
هذه القاعدة لا تقول شيئاً سوى هذا: أي كان البعد الذي نبلغه من تسلسل الشروط الأمبيرية, 
يجب علينا أن لا نسلّم بأيّ حد مطلق في أيّ محمل» بل علينا أن نسوق كل ظاهرة بوصفها 
مشروطة تحت ظاهرة أخرى بوصفها شرطهاء وأن نتابع بالتالي سيرنا نحو هذا الشرطء وذاك 
اك سطنمقع0م1 دز كتوكعموه: يمكن ييز لأنه لا يعن أي كم في الشيء» من أ هذ كناوقعمعع1 
منااتهةمز بوضوح كاف . 


لا يمكنني إِذنْ أن أقول؛ إن العالم لا متئاه من حيث الزمن الماضي أو من حيث المكان. لأن 


(#) 2 في العباية. 

)01( تسلسل العالم هذا لا يمكن أن يكون لا أكبر ولا أصغر من التراجع الأمييري الممكن الذي إليه وحده يستند 
أفهرمه , لكن با أنه لا يمكن هدا الأفهوم أن يعطي ل ا متعيّئاً ولامتناهياً متعيّداً (حدوداً بالمطلق) 
فإنه يلجم بوضوح عن ذلك ألف لا يمكتنا أن نسلّم ب((كم)) للعالم لا بوصفقه مشاهياً ولا نوصفه 
لامتناهياً ء لآن التراجع (الذي بواسطته نتصوره) لا يسمح لا بهذا ولا بذاك. 
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مثل هذا الأفهوم للكمء كلا تنا معطى» هو مستحيل أمبيريأء وبالتالي مستحيل بالمطلق بالنظر 
إلى العالم كموضوع للحواس. ولن أقول؛ كذلكء إن التراجبع من إدراك معطى نحو كل ما 
يحدّه في سلسلة سواءًٌ من حيث المكان أم من حيث الزمان الماضي. يذهب إلى ما لا نهاية, لأنّ 
ذلك يفترض ((كيا)) لا متناهياً للعالمء ولا إنه متنا لأن الحدٌ المطلق هو كذلك مستحيل أمبيرياً. 
لا يمكنني إذن أنْ أقول أيّ شيء عن كل موضوع التجربة (عن العالم الحسي) بل فقط عن 
القاعدة التي بموجبها يجب على التجربة أن تقام وتتابع بالتوافق مع موضوعها. 


وأوّل جواب عن السؤال الكُسْمولوجي المتعلّق بكم العالمء هو إذن هذا الجواب السالب: 
ليس للعالم من بداية أولى» من حيث الزمان ولا من حدٌ أقصى من حيث المكان. 


د لو كان الأمر على العكسء لكان العالم محدوداً من جهة بزمان فارمْ ومن أخرى بمكان 
فارغ . لكن بما أنه لا يمكنه بوصفه ظاهرة أن يحدّد في ذاته بأي طريقة من الطريقتين» لأن 
الظاهرة ليست شيئاً في ذاته فإنه يجب عندئذ أن يكون من الممكن إدراك الحدّ بزمن فار 
بلمطلق أو بمكان فارخ إدراكاً تعطى فيه أطراف العالم هذه في تجربة ممكنة. لكن مثل هذه التجربة 
مستحيلة لكونبها فارغة بالمرة من المضمون. فحدٌ مطلقٌ للعالم هو إذن مستحيل أمبيرياً وبالتالي 
مستحيل بالمطلق أيضاً" . 


وينجم عن ذلك معاًء هذا الجواب الايجابي: إِنّ التراجع في سلسلة ظاهرات العالم كتعينٌ 
لكم العام يذهب دصدةنهقعلمة مق بما معناه أن ليس للعالم الحسي من كم مطلق؛ بل إن 
للتراجع الامبيري (الذي به وحده يمكن أن يعطى لهة شروطه) قاعدته التي هي التقدّم أبدا من 
كل طرف في السلسلةء كمشروط إلى طرف أبعد بعد (سواءً كان ذلك بواسطة تجربة خاصة أم 
بالامتداء بخيط التاريخ أو بواسطة سلسلة المسيات والأسباب) وعدم التلكؤ في توسيع الاستعمال 
الأمبيري الممكن للفاهمة في أيّ محل» وذاك هو الشّغل الخاص والوحيد للعقل في مبادثه . 


ولا ئيمل علينا بذلك أي تراجع أنبيري متعين يتقدم بلا توقف في ضرب من ضروب 
الظاهرات: لا يمل علينا مثلاً أن نصعد بالإنطلاق من إنسان حيّ إلى أعلى أبداً في سلسلة 
أجداده من دون أن تأمل ببلوغ الزوج الأول» أو أن نتقدم أبداً في سلسلة أجسام العام من دون 
أن نسلّم بشمس أخيرة : بل نؤمر فقط بالذهاب من ظاهرات إلى ظاهرات حتى وإن كانت هذه 
الأخيرة لا تقدّم أي إدراك متحقق (إذا كان الإدراك بالنسبة لوعينا من درجة أضعف من أن 
يصبح تجربة) لأنها تنتمي رغم ذلك إلى التجربة الممكنة. 


)0( يلاحط أن الدليل ها مُساق بطريقة ختلفة كلياً عما سِيقَّ به أعلاه الدليل الدُغْائي في نقيض القضية في 
النقيضة الأولى. هناك كنا تركنا العالم الحسبي, بموجب التصور العادي والدغبائي» يُعدّ بمثابة يء معطى في 
ذاته من حيث جملته قبل أي تراجعء وكنا قد أنكرنا عليه بعامة أي موصوع متعين في الزمان أو في المكان 
إن لم يشغل كل الآزمنة وكل الأمكنة. وكانت الحلاصة إذن مختلفة تاماً عن هذه أي كانت تستخلص 
لاتناهياً متحققاً للعالم. 
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كلّ بدءِ هو في الزمان» وكل حدٌّ لما هو ممتدٌ هو في المكان. لكنّ المكان والزمان ليسا إل في 
العالم المحسوس . وبالتالي فإن الظاهرات هي وحدها منحدة في العالم بشكل مشروط. لكن العالم 
نفسه ليس منحداً لا بشكل مشروط ولا بشكل غير مشروط . 

ولهذا السبب بالضبطء ولأنّ لا العالم ولا سلسلة الشروط. بصدد مشروط معطى» بوصقها 
سلسلة عالمية» يمكن أن يُعطيا كلياً قط فإنّ أفهوم ((كمّ)) العالم لا يُعطى إل بالتراجع وليس 
بحدس جَْعِيّ سابق عليه. لكن التراب جع لا يقوم قط إل في تعيين الكمّ ولا يُعطي بالتالي أفهوماً 
متعيناً ولا من : ثم أفهوما لكم لا متناو بالنسبة إلى مقياس معين» فهو لا يذهب إذن إلى ما لا نباية 
(معطاة نوعاً ما) بل إلى يُعْد لا يعينء كي يُقدّم (للتجربة) كنا يتحقق بدءاً بذلك التراجم . 


١|‏ حل الفكرة الكسوولوجية حول جملة 
انقمام ((كل)) معطى في الححس 


عندما أقسم ((كل)) معطى في الحدسء فإني أذهب من المشروط إلى شروط إمكانه» 
وتقسيم الأجزاء "*'(10و تطبه أو وتأأقهمههم066) هو تراجع في تسلسل هذه الشروط ولا تكون 
جملة هذا التسلسل المطلقة معطاة إلآ إذا كان بإمكان التراجم أن يصل إلى أجزاء بسيطة. لكن 
في تَفْتِيتِ يتتابع دون تقطع» » إذا كانت كلّ الأجزاء قابلة للقسمة أبداً من جديد فإن التقسيمء 
أعني التراجع» سيذهب من المشروط إلى شروطه صسطنهقمذ من لأن الشروط (الأجزاء)» 
متضمّنة في المشروط نفسه. وهي أيضاً معطاة بأمرها معهء لأنه هو معطى كليًا في حدسٍ 
محصور ضمن حدوده. ويجب ألو يسمى استراجع إذن تراجعاً سس تسقعلدا مل وهر التراجع 
الذي تسمح به الفكرة الكُسّمولوجية السابقة وحدها لأنه كان يجب عل أن أذهب من المشروط 
إلى شروطه التي كانت خارجاً عنه, والتي لم تكن معطاة معه في الوقت نفسهء بل لم تظهر إلا في 
التراجع الأمييري . إلآ أنه ليس من المسموح البتّة أن نقول عن مثل هذا ((الكل)) القايل 
للانقسام إلى ما لاعباية : إنْه يتقوّم ما لا يتناهى من الأججزاء . ذلك أنه على الرغم من أن جميع 
الأجزاء متضمنة في حدس ((الكل))» فإن كل الانقسام ليس متضمناً فيه» وهو الانقسامٍ الذي 
لا يقوم إلآ في التفتيت صل أو في التراجع نفسه الذي يحقق بدءاً السلسلة . لكنٌ بما أن هذا 
التراجع لا متناوء فإن كل الأطراف (الأجزاء) التي يصل إليها يتضمنها ((الكل)) المسطى 
كمجمّعات, هذا صحيح. إلا أنه لا يتضمّن كل سلسلة الانقسام التي لا تنتهي من التدالي ولا 
تكتمل ذات مرة ولا يمكنها من ثم أن تعرض لا مجموعاً لا متناهياً ولا تركيبة في ((كلٌ)) واحد. 

وتنطبق هذه الملاحظة العامة بسهولة فائقة على المكان بدءا. فكل مكان محدوس في حدوده 


هو ((كل)) من هذا النوع, وأجزاءه في كل تفتيت هي أبداً من جديد أمكنة وهوء بالتالي ينقسم 
إلى ما لا نباية. 


ع2 بفصل الأجزاء أو بانقسام الخزء على نقسة - تفتيته . 
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جم عن ذلك بشكل لعا 0 
(على جسم)؟ فانقسام هذا ا لجسم يتأسس على انقسام المكان الذي يشكل إمكان الجسم ككل 
ممتد. الجسم ينقسم إذن إلى ما لا نباية من دون أنْ يتقم» بسبب ذلك» من عدد لا يتناهى من 
الأجزاء . 


ويبدو حقاً: أن الجسم » ولأنه يجب أنْ يُتصور كجوهر في المكان؛ يتميز من المكان ني ما 
َخْصٌ قانون الانقسام قبه لأنه يمكننا أن نوافق دائاً على أنّه لا يمكن للتفتيت في المكان أن يُزيل 
ذات مرة كل تركيب» إذْ أنَ كل مكان» وليس فيه ما يقوم في ذاته. سيتبدد حينكذ (وهو أمر 
محال) . في حين أن الموافقة على أنه إن ألغي كل تركيب للمادة في الفكرء فلن يبقى شيء قطء لا 
تبدو قابلة للإنسجام مع أفهوم الجوهر الذي يجب أن يكون أصلا حاملاً كل تركيب وباقياً في 
عناصره حتى عندما سخ اقترانُ هذه العناصر التي تشكل باقترانها في اللكان جسم . لكن شأن ما 
يسمى جوهراً في الظاهرة ليس شان ما يفكّر شيئا في ذاته بواسطة أفهوم فاهمي حض. فهذا 
الجوهر ليس حاملا مطلقاً بل خَيْل دائم من أخيلة الحساسية» فهو ليس سوى حدسء وفي هذا 
الحدس بعامة لا يوجد شيء لا مشروط. 


والحال, وعلى الرغم من أنْ لقاعدة التقدّم إلى ما لا 'نهاية في تفتيت الظاهرة بوصفها مجرد 
مالثة للمكان» تطبيقاً لا يشوبه أي شك. فإِنْه لا يمكن أن يكون لها أي مصداقية عندما نريد أن 
نوسّعها لتطال مجموعة الأجزاء المفصولة بطريقة مافي ال ((كل)) العطى» والتي يشكل كل منها 
سسمع وال تا مقتنا ؛ ون التسليم بأن على كل جزء في أي («كل»» مخض (مُنظم) أن يكون 
متعضياً بدوره وبآننا في انٌقسام الأجزاء إلى ما لا نباية نصل على هذا النحو إلى أجزاء مصطنعة 
جديدة أبداً؛ وبكلمة إن التسليم بأن ال (وكل)) متعض إلى ما لا نهاية» أمر لا يعقل قط على 
الرغم من أثنا نسلّم تماما أن أجزاء المادة في انفصالها إلى ما لا نهاية يمكن أن تكون متعضية. 
لأن لا تناهمي اتقسام ظاهرة معطاة في المكان يستند فقط إلى أن ما هو معطى بالظاهرة» هو قابلية 
الانقسام فقط. أعني مجموعة أجزاء غير متعينة على الاطلاق في حد ذاتهاء في حين أنْ الأجزاء 
نفسها ليست معطاة ومتعيئة إلآبالتفتيت» وبكلمة» يستند إلى أن ال ((كل) ليس يَعْدُ منقسياً في 
ذائه . وعليه يمكن للانقسام أن يعن فيه مجموعاً يذهب بعيداً بقدر ما نريد أن نتقدم في تراجع 
الانقسام. وعلى العكسء, فإن ال (ركل) في جسم متعض منظم إلى ما لا نهاية» يُتصوّر سلفاًء 
مبذا الأفهوم بالذات» كجسم مقسم يوجد فيه قبل كل تراجع للانقسام يجموعة من الأجزاء 
متعينة في ذاتها إنما لا متناهية. وهو ما به نناقض أنفسنا لأننا ننظر إلى هذا البَسْط اللامتناهي 
بوصفه تسلسلل لا يمكن إِنْجازه قط (لا متناهياً)ء ونحسبه مع ذلك بمشابة ناجز في مجموعه. 
فالانقسام اللامتناهي لا يدل على الظاهرة إلا بوصفها** اعفدم مستطهدتي ولا ينفصل عن 


(#) كمامتميرا... (فْضْل الأجزاء بعضاً عن بعض يعطي أجزاء مستقلة أو عناصر لا يمكن أن تتعدّد إلى ما 
لاناية). (م. و). 
(*##) كا متصلا. 
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ملء المكان لأن في هذا الملء إنما يقوم مبدأ قابلية الانقسام اللامتناهي . لكن عندما يحسب شيء 
ما عمثابة ")تداع 015 تسناأصقناق تكون مجموعة الوحدات متعينة فيهء فهي تساوي دائياً إذن عدداً 
ما . فليس هناك إذن سوى التجربة لتقرّر إلى أيّ حد يمكن للتنظيم أن يذهب في جسم متعض ؛ 
وحتى عندما لا تصل التجربة بيقين إلى أيّ جزء غير منظمء ٠‏ فإن على هذا النوع من الأجزاء أن 
يقوم على الأقل في التجربة الممكنة. لكنء ليس من شأن التجربة معرفة إلى أيّ حدّ يمد 
اتتقسيم الترسندالي لظاهرة بعامة إل أن مدأ العقل يريد أن لا نحسب التراجع الأمبيري في 
فَضْل ما هو ممتدٌ وفقاً لطبيعة الظاهرة تراجعاً منجزاً باللطلق. 


ملاحظة ختامية حول حل الأفكار 
الترسندالية الرباضية وإلماع إلى حل الأفكار 
الترسندالية الدينامية 


بتقديمنا نقضية العقل المحض من خلال كل الأفكار الترسندالية في لوحةء وبإظهارنا أساس 
هذا التنازع والوسيلة الوحيدة التي ترفعهء والتي تقوم في إعلان الزعمين المتضادين خاطتين, 
قدّمنا في كل مرة الشروط بوصفها مُنتمية إلى مشروطها وفقاً لعلاقات المكان والزمان» وذاك هو 
الإفتراض العادي للفاهمة البشرية العامية» وإليه يستند ذلك التنازع بأسره. ومن هذا المنظار 
كانت جميع التصورات الديالكتيكية لل ((جملة)) في تسلسلٍ الشروط وصولاً إلى مشروط معطى» 
من صئف واحد من صوب إلى صوب. كان هناك دائ| سلسلة يقترن فيها الشرط بالمشروط 
بوصفه طرفاً فيهاء حيث كانا إذن من الصنف نفسه, لأنه كان على التراجع الآ يُفكّر قط كناجزء 
أو كان يجب في حال حصل ذلك أنْ يكون الطرف المشروط في ذاته قد عد خطأ بمثابة الطرف 
الأول» وبالتالي بمثابة لامشروط . فلم يكن ما ننظر إليه في الحقيقة هو الشيء أي المشروطء بل 
تسلسل الشروط وصولاً إلى هذا المشروط. وفقط من حيث كمّه . وكانت الصعوبة» التي لم يكن 
بالإمكان حلها بأي اتسوية» بل فقط بقطع العقدة كلياًء تقوم في أن العقل كان يُلبس الفاهمة 
لباساً إِمّا طويلا جداً وما قصيراً جداّء بحيث لم يكن يمكنها قط أنّْ تساوي فكرته. 

وقد أهملنا هنا تمييزاً ماهوياً بين الأشياء. أعني بين الأفاهيم الفاهمية التي يطمح العقل إلى 
رفعها حتّى الإنكار؛ وهو التمييز القائم» حسب لوحتنا السابقة عن المقولات. بين كل اثنتين 
منها: تلك التي تشير إلى تأليفِ رياضي للظاهرات» وتلك التي تشير إلى تأليف دينامي . وقد كان 
بإمكاننا أن همل هذا التمييز جانباً حتى الآن» إِذْ مثلما كنا نبقى دائأًء في التصور العام لكل 
الأفكار الترسندالية» بين الشروط في الظاهرة وحسب» كذلك كنا نكتفي» في الفكرتين 
الرياضيتين الترسنداليتين» بالوضىع ف الظاهرة. أما الآن وقد وصلنا إلى الأفاهيم 
الدينامية للفاهمة من حيث عليها أن تتفق مع فكرة العقل . فإنّ هذا التمييز يُصبح مهنأ ويفتح 
لنا أفقاً جديداً تماماً للنظر في الدعوى التي زج فيها العقل. وكانت هذه الدعوى قد نحَيت سابقاً 
لأنبا كانت تقوم من الجهتين على افتراضات خاطئة أمّا الآن» وقد صار من الممكن ربماء 
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افتراض قدْ يتعايش مع ادّعاء العقل في الحقيقة الدينامية؛ فإنه يمكن لهذا النزاع» من وجهة النظر 
هذه. ويفعل أن القاضي يَسدّ نقص المبادىء الحقوقية التي يمهلها الجانبان» أن يُسوّى بمصالحة 
تُرضي الفريقين؟؛ وهو أمر كان مستحيلاً في التنازع القائم في النقيضة الرياضية. 

إن سلسلات الشروط. من حيث ننظر إلى اتساعها لنرى ما إذا كانت مناسبة للأفكار أم 
كبيرة جداً عليها أم صغيرة جداً هي باسطبع متجانسة كلها. إلا أن الافهوم الفاهمي الذي 
يؤسس هذه الأفكار يتضمن: ما مجرد تأليف للمتجانس (ما يض في كلّ كم سواء في ما يمكن 
أن يسمح به تركيبه أم في تقسيمه) وإما أيضاً تأليفاً للمتنافر يمكن أنْ يُظهر على الأقلّ في التأليف 
الدينامي, سواء كان تأليفاً للربط السببي أم تأليفاً للضروري مع العرضي. 

وعليه فإنه لا يمكن, في التأليف الرياضي لسلسلات الظاهرات» إدخالٌ أيّ شرط سوى 
الشرط الحسي؛ أعني الشرط الذي هو نفسه جزء من السلسلة؛ في حين أنَّ التسلسل الدينامي 
للشروط الحسية يسمح أيضاً بشرط غير مجانس» وليس جزءاً من السلسلة» بل شرط محض 
معقول يقوم خارج السلسلة» مما يرضي العقل ويضع اللامشروط في مقدّمة الظاهرات من دون 
أنْ يُخْلْخْل بذلك تسلسل الظاهرات التي تبقى مشروطة دائيأ» ومن دون أن يكسره بما يضاد 
مبادىء الفاهمة . 

لكن» من جرّاء أنَّ الأفكار الدينامية تسمح بشرطٍ للظاهرات من مارج سلسلتهاء » أعني 
بشرط ليس هو نفسه ظاهرة» يحصل شيء ختلف كلياً عن نتيجة النقيضة الرياضية. بمعنى» إِنْ 
هذه كانت تؤدي إلى ورجوب اعلان الزعُمين الديالكتيكين المتضاديّن خاطيِين معا. في حين أنَّ ما 
هو مشروط بشكل شامل في السلسلات الدينامية؛ وما لا ينفصل عنها من حيث هي ظاهرات» 
وما يقترن بشرط غير مشروط أُمْبيرياً نا أيضأ غير حمي, يُرضي من جهة الفاهمة ومن جهة 
أخرى العقل9). وفي حين تتهافت الأدلة الديالكتيكية التي تبحث هذه الطريقة أو تلك عن 
الجملة المطلقة في جرد ظاهرات» فإِنْ القضيتين العقليتين في دلالتهما المصوّبة على هذا النحو 
يمكن أنّْ تكونا صادقتين معاً. وهذا الأمر لا يمكن أنْ يحصل البتة في الأفكار الكسمولوجية 
المتعلقة بمجرد الوحدة الرياضية اللامشروطة لأثنا لا نعثر في هذه الأفكار على أي شرط لسلسلة 
الظاهرات سوى الشرط الذي هو نفسه ظاهرة والذي بما هو كذلك يشكل طرفاً في السلسلة. 


11 حل الأفكار الكسمواوجبة حول جملة اشتقاق 
أحداث العالم من أسبابفا 
لا يمكن أنْ نفكرء بالنظر إلى ما يحصل» إل نوعين من السببيّة» واحدة وفقاً للطبيعةوأخرى 


)1( ذلك أن الفاهمة لا تسمح قطء في الظاهرات» تشرطٍ هو نفسه لامشروط أمبيرياً. لكن إدا كان بإمكاشا أن 
تتصور للمشروط (في الظاهرة) شرطاً معقولاً لا ينتمي إذن كطرف إلى سلسلة الظاهرات؛ من دون أن 
يكسر في شيء تسلسل الشروط الأمبيرية» إن مئل هذا الشرط يمكن أن يُسلّم به بوصفه لامشروطاً 
أميرياً. بحيث لا يتولد عن ذلك قط أي قطع للتراجع الأمبيري المتصل . 
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بناءٌ على الحرية. الأولى هي اقتران حالة بحالة سابقة تليها بموجب قاعدة في العالم المحسوس . 
لكن, بما أن سببيّة الظاهرات تستند إلى شروط زمنية» وبما أنّ الحالة السابقة بقة لم تكن لتولّد مسا 
يرى النور لأول مرة في الزمان لو كانت قائمة ثمة دائياً» فإن سببية سبب ما يحدث أو يتولّد تكون هي 
الأخرى قد تولّدت أيضاً وتحتاج بدورها وفقاً للمبدأ الفاهمي إلى سبب. 


وعلى العكس» أفهم بحريّة» بالمعنى الكُسمولوجي» قدرة الواحد على أن يبدأ من ذاته حالة 
لا تخضع سببيتها بدورها إلى سبب آخر يُعيّمبا من حيث الزمان وفقاً لقانون الطبيعة. فالحرية 
بهذا المعنى فكرة ترسندالية محضة لا تتضمن بدءاً أي شيءٍ مستمد من التجربة؛ ولا يمكن 
لموضوعها ثانيًء أن يعطى بتعينٌ في أي تجربةء لأنْ: «كل ما يحصل يجب أن يكون له سبب» 
و«سببية السبب الي هي نفسها حاصلة أو متولّدة» يجب أن يكون لما بدورها سبب»: قانون 
كلي» بل قانون إمكان كل تجربة؛ وبه يتحوّل كامل حقل التجربة» وباعداً ما بَعْد إلى جملة من 
مجرد طبيعة. لكنء بما أنه لا يمكننا على هذا النحو أن نتوصّل إلى اكتشاف أيٍّ جملة مطلقة 
للشروط في العلاقة السببية» فإن العقل يبتدع فكرة عن 3 تلقائية يمكن أن تبدأ من نفسها الفِعْلء 
من دون أَنْ يكون قد سبقها سبب آخر ليُعيّها بدورها للفِعْل وفقاً لقانون الإقتران السببيّ . 


وما تجدر ملاحظته بخاصة., هو أنّهء على هذه الفكرة الترسندالية للحرية, يتآسّس أفهومٍ 
الحرية العملي. وأنْ هذه الفكرة هي التي تشكّل؛ أضلاء آن الصعوبات التي أحاطت دائيا 
بمسألة إمكانها. فالحرية بالمعنى العمل هي استقلال الارادة عن إلزام نزوات الحساسية: ذلك أن 
الإرادة تكون حسّية من حيث هي عِرْضّة للانفعال (بحوافز الحساسية)» وتدعى حيوانية (-أناتة 
تمناغنطط سنائ) عندما تكون عرضة للاضطر ار. والحق إن الارادة البشرية هى «ساطائطتة 
*كصسماناتكمءة إغا ليست #ناغنطط . إنبا"“)سندعطئ! سستغتطيق لأن الحساسية لا تجعل فعغلها 
ضرورياء بل إِنّه يوجد في الإنسان قدرة على أنَّ يُعِينُ نفسه بنفسه بالاستقلال عن إلزام النزوات 
أمكسية . 


ونرى بسهولة. أله لوكانت كل سيبية في العام الحبي طبيعة وحسبء لكان كل حادث 
يتعين بآخر في الزمانٍ وفقاً لقوانين ضرورية. وأنْ 7 نشخ الحرية الترسئدالية بالتالي» ويما أن 
الظاهرات من ححيث تن الارادة يجب أن تبعل كل فل ضروريً بوصفه ثتيجتها الطيعية» هو 
معاً نَسْخّ لكل حريّة عملية. لأن هذه تفترض شيئاً كان يجب أنْ يحصل على الرغم من أنه لم 
يحصل . وتفترض أَنَّ سببه في الظاهرة لم يكن بالتالي ممناً إلى درجة تمنع قيام عأية في إرادتنا 
قادرة على أن تُُيثْ بمعزل عن تلك الأسباب الطبيعية» بل ضدٌ سيادتها وتأثيرهاء أمراً معيناً في 
تسق الزمان وفقاً لقوانين أمبيرية» وأن تبدأ بالتالي» من ذاتها كليّا. سلسلة أحداث. 


(#) ارادة حسية. 
(*##) ارادة حرة» (ممعبى» إن الارادة الحسية إما أَنْ تكون حيوانية أي معرضة للإلزام بنروات حسيّة وإمًا حرة أي 
عير معرضة لذلك. والإرادة البشرية حرة. (م. 6 
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يحصل هنا إذن» ما يُصادف بعامّة في تنازع للعقل الذي يغامر وراء حدود التجربة الممكنة, 
أعني إن المشكلة ليست أضْلا فسيولوجية بل ترسئدالية. وعليه. صحيح أنْ مسألة إمكان 
الحرية < هم السيكولوجياء إلا أنه لا يوجد سوى الفلسفة الترسندالية لكيّ تهتم بحلهاء لأنها 
تستد إل آدلة الكيكية لعفل اللحض وحسب. لكنْ لمعل هذه الفلسفة قادرة على أن تعطي 
عن المسألة جواباً ممُرضياً لا يمكن أن د يرفض. يجب عل أن أحاول بدءاً أن أعين؛ بملاحظة, 
تعييئاً أكثر دقةع المنبيج الذي يجب أنْ نتبعه في هذه المسألة. 


لو كانت الظاهرات أشياء في ذاتهاء ولو كان المكان والزمان بالتاليي صوراً لوجود الأشياء في 
ذاتباء لكانت الشروط والمشروط تنتمي أبداً كأطراف إلى سلسلة واحدة بعيّمهاء ولنتج عن ذلك 
وفي الحالة الحاضرة أيضاًء النقيضة المشتركة بين كل الأفكار الترسندالية. أعني» لكان على تلك 
السلسلة أن تكون حتياً كبيرة جداً أو صغيرة جدا على الفاهمة . لكنٌّ أفاهيم العقل الدينامية التي 
نبتم بها في هذا الرقمء والرقم الذي يليه تمتاز بهذا : لأنه لا شغل لها بشيء بوصفه كياً بل فقط 
بوجوده. فإنه يمكننا أيضاً أنْ نصرف النظر عن كم سلسلة الشروط كي لا ننظر فيها إلا إلى 
علاقة الشرط بالمشروط الدينامية؛ بحيث نصادف» في مسألة الطبيعة والحرية» صعوبة معرفة هل 
الحرية بعامة تمكنة فقط. وهل يمكنهاء إِنْ كانت ممكنة. أن تتلاءم مع كلية القانون الطبيعي 
للسببية. وبالتالي» هل القضية التالية هي قضية شرطية منفصلة بدقّة: : كل مسبّبٍ في العام يجب 
أن يصدر إِمّا عن الطبيعة وإمّا عن الحريّة وإمًا يمكن بالأحرى للاثثتين نين» في صلة مختلفة, أن 
تفعلامعا في حادث واحد بعينه : وصحة هذا المبدأ القائل بترابط كل أحداث العالم الحسي ترابطاً' 
شامك وفق قوانين الطبيعة الثابتة سبق أن اثبتت بقوة» بوصفه مبدأ للتحليلات الترسندالية لا 
يحتمل أي عبث. فالمسألة تنحصر إذن في معرفة هل يمكن للحرية أن توجد على الرغم من هذا 
المبدأء وبالنظر إلى المسبب نفسه الذي يتعين وفقاً للطبيعة أم أنه يجب استبعادها خجائيا بتلك 
القاعدة التي لا تنتهك , وافتراض الواقعية المطلقة للظاهرات» وهو افتراض عامي نما تخادع, 
يُظهر هنا فورأًسوء تأشيره في تشويش العقّل . إذلوكانت الظاهرات أشياء في ذاتهالماكان هناك من 
وسيلة لإنقاذ الحرية. فالطبيعة ستكون السبب التام والمعين في ذاته لكل حدث. تعييناً وافيأ» 
وسيكون شرط كل حدث متضمنا فقط في سلسلة السظاهرات الخناضعة مع مسيّياتها بالضرورة 
لقانون الطبيعة؛ وعلى العكس. ٠‏ إذا لم نحمل الظاهرات إلا على ما هي عليه بالفعل من دون 
زيادة» أعني لا كأشياء في ذاتها بل كمجرد تصورات تترابط وفقاً لقوانين أمييرية» فإنّه سيجب أن 
يكون ها هي أيضاً أصول ليست بظاهرات. لكنّ علَةٌ معقولة من هذا النوع لن تكون متعيّنة 
بالنظر إلى عليّتها بظاهرات على الرغم من أنْ معلولاتها تظهر ويمكن أن تتعين من حيث تظهر 
بظاهرات أخرى. وستكون بذلك مع عليتها خارج السلسلة» في حين أنَّ معلولاتها ستوجد في 
سلسلة الشروط الأمبيرية. يمكن للمعلول إِذنْ أن يُعدٌ معلولاً حراً بالنظر إلى علّته المعقولة وأن 
يُعلّ في الوقت نفسه مع ذلك» بالنظر إلى الظاهرات» كنتيجة لها وفقاً لضرورة الطبيعة. وقد يبدو 
هذا التمبيز المعروض بطريقة عامّة وعجرّدة كليًء في غاية الحذّلقة والغموض إلآ أنه سيتضح في 
التطبيق. وقد أردتٌ» هناء فقط أن أدلي بهذه الملاحظة: با أن الترابط الكليء لكل الظاهرات 
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في إطار الطببعة» ٠‏ هو قنون قتع خالفت, إن هذا ذا القانون سيقلب بالضرورة كل حريةٍ لو أردنا 
العامي» إل أن يُوقّقواء ذات مرةء بين الحرية والطبيعة . 


امكان العلية بحرية 
بما يتفق مع القانون الكلي للضرورة الطبيعية 


سي ذاك الذي ليس بظاهرة في موضوع الحواس» معقولاً. وعليه. إذا كان ذاك الذي 
يجب أن يعد ظاهرة في العالم الحسي له في ذاته» بالإضافة إلى ذلك قدرة ليست موضوعاً 
للحدس الحسي بل تمكنه من أن يكون عِلّة للظاهرات, فإنه يمكن أنْ ننظر إلى علّية هذا الكائن 
من جهتين : : كعلية معقولة وفقا لفعلها من حيث هو شيء في ذاته» وكسببيّة محسوسة وفقاً ليها 
من حيث هو ظاهرة في العالم الحسي . ونصطنع بناءٌ عليه أفهوماً أثييرياً عن قدرة مثل هذا 
الفاعل» وأفهوماً ذهنياً عن عليته, ويلتقي الأفهومان معاً في أثرِ واححد بعيته. وهذه الطريقة 
المزدوجة في تفكير قدرة موضوع الحواس لا تُناقض يَأ من الأفاهيم التي نكونها عن الظامرات 
والتجربة الممكنة. د با أنّ على هذه الظاهرات من حيث ليست أشياء في ذاتهاء أن تجد أساساً 
لها في موضوع ترسندالي يُعيّنها كمجرد تصورات» فإِنْ لا شىء يمنع من أنْ تنسب إلى هذا 
الموضوع الترُسندالي بالإضافة إلى الخاصيّة التي من خلالها يظهر علية ليست ظاهرة؛ على الرغم 

من أن معلولما يُصادف في الظاهرة. لكنْ يجب أنْ يكون لكل علة فاعلة طبعاًء أعنى قانونا 
لعلّيتها من دونه لا يمكنها أن تكون عِلّة قط . وهكذا يكون لديناء عن فاعل من العالم الحسبي» 
أولاء طبع أمبيري به تتَخذ أفعاله من حيث هي بأسرها ظاهرات» في الترابط مع ظاهرات 
أخرى وفقاً لقوانين الطبيعة الثابتة ومن حيث يكنها أن ُشتق من هذه الظاهرات كما لو كانت 
شروطهاء وأن تربط معها إذن مُؤلّفَة أطرافاً في سلسلة وحيدة في نظام الطبيعة ؛ ؛ وسيكون علينا 
ثانياًء أن نُقِر للفاعل بطبْع معقول» به يكون علّة لتلك الأفعال بوصفها ظاهرات حقاء إلا أنه 
لا يخضع هو لأيّ شرطٍ من شروط الحساسية وليس هو نفسه ظاهرة. ويمكن أن نُسمّي الأول 
طبع هذا الشيء في الظاهرة والثاني طبع الشيء في ذاته. 

ولن تكون هذه الذات الفاعلة ِذْنْ خاضعة من حيث طبّعها المعقول لأيّ شرط زمني» لأن 
الزمان هو شرط الظاهرات وحسبء لا الأشياء في ذاتها. وفيها لم ينشاً ولن يَفْنى أي فل ولنّْ 
يكون بالتالي خاضعاً لقانون أي تعين زميء وقانون كل ما هو متغيرء أعني لقانون: كل ما 
يحصل يجد سببه في ظاهرات (الحال السابقة). وبكلمة. إن العلية من حيث هي ذهنية لا تدخل 
قط في سلسلة الشروط الأمبيرية التي تجعل الحدث ضرورياً في العالم المحسوس . وصحيح أنه لنْ 
يمكن للطبْع المعقول أن يُعرف بلا توسّطء لأنه لا يمكننا أنْ نُذْرِك أيّ شيء إل من حيث يُظهرء 
إلا لله يجب أنْ يُفكّر وفقاً للطبْع الأمبيري بنفس الطريقة التي يجب بها علينا أن نعطي بعامة في 
التفكير موضوعاً ترسئدالياً كأساس للظاهرات على الرغم من أنْنا لا نعلم في الحقيقة شيئاً عما هو 
ف ذاته. 
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وسيكون ذلك الفاعل إذن حسب طبعه الأمبيري. كظاهرة. خاضعاً للربط السببي بموجب 
كل قوانين التعيين؛ ولن يكون بهذا المعنى سوى جزء من العالم المحسوس» فتصدر مسبباته 
كأي ظاهرة أخرى من الطبيعة حتماً. وكا تؤثر فيه الظاهرات الخارجية» وكما يعرف طبعه 
الأمبيري » أعني قانون سببيته» بالتجربة» كذلك أيضاً يجب أن يكون بالإمكان تفسير كل أفعاله 
بموجب قوانين الطبيعة» ويجب أن يوجد كل ما هو لازم لتعيينها الكامل والضروري, في تجربة 


لكن» يجب أن يعلن الفاعل نفسه حسب طبعه المعقول (على الرغم من أنه ليس بوسعنا 
حقاً أن يكون لدينا سوى أفهومه العام) حرا من كل تأثير للحساسية, ومن كل تعين 
بالظاهرات؛ وما أنه لا ثبيء يحصل فيه من حيث هو نومينا لأن ليس فيه أي تغير يستلزم تعينا 
زمنياً دينامياًء ولا بالتالي أيّ إقتران بالظاهرات بوصفها أسباباًء فإن هذا الكائن الفاعل سيكون 
في أفعاله مستقلاً ومتحرراً من كل ضرورة للطبيعة كتلك التي توجد فقط في العالم المحسوس . 
وسيكون دقيقاً ماماً القول عنه إنه يبدأ من ذاته معلولاته في العالم المحسوس من دون أن يبدأ 
الفعلٌ فيه, وسيكون ذلك صحيحاً من دون أن يكون على المعلولات أن تبدأ من ذاتها في العالم 
الحسي لأنها ستكون فيه دائأ متعيّنة من قبل بالشروط الأمييرية في الزمن المتقدمٍ إنمافقط 
بواسطة الطبع الأمبيري (الذي هو مجرد ظاهرة للطبع المعقول)» ولن تكون ممكنة إلآ بوصفها 
استمراراً لسلسلة الأسباب الطبيعية. وعليه ستوجد الطبيعة والحرية معأ وكل واحدة بمدلولها 
الكامل» من دون أي تنازل في الأفعال نفسها حسب ما إذا قرّبناها من علّتها المعقولة أو من 
سيبها المحسوس 


اإيضاح للفكرة الكسرولوجية 
عن الحربة في ربطها مع الضرورة الطبيعية الكاية 


رأيث من المستحسن أن أرسمء أولء الخطوط العريضة لحل مشكلتنا الترسندالية. من 
أجل أن يمكننا أن نتبع بطريقة أفضل درب العقل في حلها. ونريد الآن أن نين آنات حلّها 
المهمّة» ونرى إلى كل واحد منها ببخاصة. 


فقانون الطبيعة القائل: إن كل ما يحصل له سبب» وإن سبّبية هذا السبب, أعنى الفغل» 
من حيث يتقدّم في الزمان. ومن حيث لا يمكنه بالنظر إلى المسبّب المدولّد أن يكون قد كان منذ 
الأزل» يجب أن يكون قد حصل هو أيضاً وأن يكون له أيضاًء بين الظاهرات» سببه الذي به 
يتعينٌ: فقانون الطبيعة هذاء الذي به يمكن للظاهرات بدءاً أن تُشكل طبيعة وأن تقدّم 
الموضوعات للتجربة؛ هو قانون فاهمي لا يُسمح بالانحراف عنه تحت أي ذريعة» ولا تستثنى منه 
أيّ ظاهرة أينا كان» وإلآ وضعناها خارج كل تجربة مكنة وفرّقناها بذلك عن كل موضوعات 
التجربة الممكئة كي نجعل منها مجرد أيس فكري وخرافة. 
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لكن على الرغم من أننا لا نرى هنا إلآ إلى سلسلة من الأسباب لا تسمح بأيّ جملة مطلقة في 
التراجم نحو شروطهاء فَإِن هذه الصعوبة لا تُعيقنا لأنّه سبق أنْ ذُللت في الحكم العام على 
النقيضة التى يقع فيها العقل عندما يسعى إلى اللامشروط في سلسلة الظاهرات. فإذا كنا نريد 
أن ننساق بخداع الواقعية الترسندالية» فإنه لِنْ يبقى عندها لا طبيعة ولا حرّية. والمسألة الوحيدة 
هنا هي معرفة ما إذا كان من الممكن» مع عدم الاعتراف إل بضرورة للطبيعة في كامل سلسلة 
كلّ الأحداث؛ أن ننظر أيضاً إلى هذه الضرورة» التي ليست من جهة مسوى تجرد مسبّب 
طبيعي» بوصفها من جهة أخرى معلولاً صادراً عن حرية؛ أو ما إذا كان ثمّة تناقض صارم بين 
هذين الضربين من السببية 


لا يكن أنْ يوجد بالتأكيدء, بين الأسباب في الظاهرة. أي شيء يستطيع أن يبدأ بالطلق 
ومن ذاته سلسلة. وكل فِعْل ‏ بوصقه ظاهرة ومن حيث يولّد حدثاً هو نفسه حدث أو أمر 
يحصل» ويفترض حالة أخرى يوجد فيها سببه. فكل ما يحصل ليس سوى استمرار للسلسلة 
التي ليس أي بدءِ متولّد قْ ذاته ممكناً فيها. وكل أفعال الأسباب الطبيعية في تتالي الزمان هي إذن 
بدورها مسببات تفترض أسبابها في تسلسل الزمان أيضاً. ويجب أن لا نتتظر فعلاً أصلياً لاقتران 
الظاهرات السببي» عنه يحصل أمر لم يكن من قبل . 


لكن» هل من الضروري» إذا كانت المسببات ظاهراتء أن تكون أيضاً سيبيةٌ سبيهاء 
الذي هو نفسه ظاهرة» أمبيريّة حصراً؟ أم أنه بالأحرى من الممكن» على الرغم من أن كل 
مسبّب في الظاهرة يستلزم أن يكون مقترناً بسببه بموجب قوانين السيبيّة الأمييرية: أنْ تكون هذه 
السببية الأمبيرية نفسهاء ومن دون أنْ نكسر في شيء ترابطها مع الأسباب الطبيعية» معلولة لعلّة 
لا أمبيرية بل ذهنية؟ أعني لفعل أصلي لعلّة ليست» بالنظر إلى الظاهرات» ظاهرة إِذْنْ بل معقولة 
من حيث قدرتها تلك, على الرغم من أنه يجب أنْ تَعدٌ تابعة كلياً للعالم المحسوس كحلقة في 
سلسلة الطبيعة. 


نحن بحاجة إلى مبدأ السببية في ما بين الظاهرات» لنستطيع أن نبحث ونقدّم للأحداث 
الطبيعية شروطاً طبيعية ٠‏ أعني أسباباً في الظاهرات. فإذا كان كل ذلك مسلا به من دون أيّ 
استكناء يُضَعِفُه» فَإِنّ الفاهمة, التي في استعمالها الأمبيري لا ترى سوى طبيعة ني كل الأحداث» 
والتي لها كل الحق بذلك» لديها كل ما يمكن أنْ تستلزمه التفسيرات الفيزيائية لتتابع دربها من 
دون عائق. والحال إن التسليم بأنه يوجد أيضاً بين الأسباب الطبيعية علل ذات قدرة محض 
معقولة» وحتى وإِنْ كان هذا التسليم مجرد خرافة», لا يضير الفاهمة في شي ء» لأن ما يُعين تلك 
القدرة على الفِعُل لا يستند قط إلى شروط أمييرية» بل إلى تجرد دواعي فهُمية» إمَا من حيث 
يكون فِعُل هذه العلّة في الظاهرة مطابقاً لكل قوانين السببية الأمبيرية. ذلك أنْ الذات الفاعلة 
بوصفها “ممه ممه قم دكتات ستكون على هذا النحوء على انسجام مع الطبيعة في تبعيّة لا 


(*#) علة في الظاهرات. 
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تنفصم لكلّ أفعالما؛ إلا أن ظاهرات هذه الذات (مع كل سببيتها في الظاهرة) ستتضمن بعض 
الشروط التي يجب أن تعد شروطاً محض معقولة إن شئنا الصعود من الموضوع الأمبيري إلى 
الموضوع الترسندالي . لأنه إذا كنا نتبع قاعدة الطبيعة فقط ني ما يمكن أن يكون سبباً بين الظاهرات» 
فلن يضايقنا ما يجب أن يُفكره في الذات الترسندالية التي نجهلها أمبيرياًء بوصفه أساساً لتلك 
الظاهرات ولترابطها. ولا يم هذا الأساس المعقول المسائل الأمبيرية في شيء, فهو لا يخص سوى 
التفكيرني الفاهمة المحضة ومع أن نتائج هذا التفكير وذلك الفعل للفاهمة المحضة» توجدفي 
الظاهرات» فإن ذلك لا يُقلل ف شيء من وجوب تفسير الظاهرات بسببها فق الظاهرة تفسيراً تامأ 
يموجب القوانين الطبيعية» لأننا ننصاع إلى طبعها خض الأمبيري بوصفه مبدأ التفسير الأعلى» 
وتهمل» كمجهول. الطبع المعقول الذي هو العِلّة الترسندالية للطبع الأول إهمالاً كليّاء باستثناء 
وضعه من حيث يشير إليه طبعه الأمبيري بوصفه سمته المحسوسة. ولْنطيّقُ ذلك على التجربة: 
فالإنسان ظاهرة من ظاهرات العالم المحسوس» وهو بهذا المعنى سبب من أسباب الطبيعة» 
يجب أنْ تخضع سببيّته للقوانين الأمبيرية» وبوصفه كذلك يجب أنْ يكون له إِذْنْء طبع أمبيري؛ 
شأنه شأن كل أشياء الطبيعة الأخرى. ونلاحظ هذا الطبْع بالملكات والقدرات التي يُظهرها في 
مسبّباته. وفي حين ليس لدينا في الطبيعة الجامدة أو الحيوانية وحسبء أي سبب يجعلنا نتصور 
قدرة مشروطة غير تلك المشروطة بطريقة حسية وحسبء فإنّ الانسان الذي لا يعسرف الطبيعة 
إل بالحواس» يعرف نفسه أيضاً بمجرّد إبصارء وذلك في الأفعال والتعيّنات الباطنة التى لا يمكن 
أن يحسبها قط في عداد انطباع الحواس حقاً. وصحيح أنهء من جهة, ظاهرة بالنسبة إلى نفسهء 
إل أنه أيضاء من جهة أخرىء أعني بالنظر إلى قدرات معينة» موضوع محض معقولء لأنَّ عله 
لا يمكن أن ينسب قط إلى تلقّي الحساسية . سمي هذه القدرات فاهمة وعقلاً؛ ويمتاز الأخير 
بخاصة عن كلّ الملكات المشروطة أُمْييرياً امتيازاً خاصًاً ومرموقاًء لأنّه لا يفحص موضوعاته إلا 
وفقاً لأفكار» ولأنه يعن بالتالي الفاهمة التي تستعمل أفاهيمها (بما فيها المحضة) استعمالا 
أفبيرياً. 


والحال؛ إنه ينجم بوضوح أنَّ العقل ذو عِلّية» أو أندا نحن على الأقل» نتصوّر فيه مثل 
هذه العلية, وذلك عن الأوامر" التي تَتَخدَّها قواعد في كلّ ما هو عملي للملكات الفاعلة. 
فالوجوب يعبر عن نوع من الضرورة» هو الاقتران بميادىء اقتراناً لا يوجد في أي مكان في 
الطبيعة. ولا يمكن للفاهمة أن تعرف عن الطبيعة إل ما هو وما كان وما سيكون» ويستحيل أنْ 
يجب على شيء أن يكون فيها بخلاف ما هو عليه بالفعل في كل تلك العلاقات الزمنية» بل إن 
الوجوب لن يكون له أيّ دلالة إطلاقاً عندما لا يكون أمام ناظرينا سوى مجرى الطبيعة. ولا 
يمكننا أن نسأل ماذا يجب أن يكون في الطبيعة مثلم) لا يمكننا أنْ نسأل أيّ خصائص يجب أن 
تكون للدائرة» بل إن كل ما يمكن أن نسأله هو ماذا يحصل في الطبيعة أو ما الخصائص التي 
للدائرة . 


(#)2 يقصد الأوامر الأحلاقية التي تقول: يجب أن تفعل كذا. . . (م. و). 
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يعر هذا الوجوب عن فل ممكن. ليس مبدأه سوى جرد أفهوم» في حين أنَّ مدأ مجرد 
فِغل طبيعي يجب أنْ يكون ظاهرة أبداً. لكن؛ مع أنه يجب أن يكون الفعْل مكنا وفقاً للشروط 
الطبيعية عندما يطيّق عليه الوجوبء إلا أن تلك الشروط الطبيعية لا تتعلق بتعينٌ الإرادة 
نفسهاء بل فقط بمعلوها وتتيجتها في الظاهرة . وأا كانت كثرة الدواعي الطبيعية الي تدفعني إلى 
الارادة وأياً كانت كثرة الحوافز الحسية» فإنه لا يمكنها أن تولّد الوجوبء بل ققط إرادةً هيهات 
أن تكون ضرورية» بل ستكون دائاً إرادة مشروطة على عكس الوجوب الذي يليه العقل بوصضفه 
مقياساً وهدفاً. بل ناهياً وسلطاناً. وسواء كان ذلك موضوعاً الجرد الحساسية (الممتع) أم 
موضوعاً للعقل المحض (الخير) » فإن العقل لا ينساق قط لداع معطى أمبيرياً ولا يتبع نظام 
الأشياء كما يمثل في الظاهرة. بل تخلق بنفسى بتلقائية تامة؛ نظّاماً خاصاً وفقاً للأفكار التي 
تَكيّف معها الشروط الأمييبرية. والتى بموجبها يذهب إلى حدّ إعلان أفعال. »لم تحصل وقد لا 
تحصلء أفعالاً ضرورية؛ لكن مع الافتراض بصددها جميعاً أنه يمكن أن يكون للعقل سببية 
بالصلة معهاء لأنه من دون ذلك لن يتوقع نتائج لأفكاره في التجربة. 

ولنتودّفٌ الآن هناء ولنسلّم على الأقل بأنهء من الممكن أنْ يكون للعقل حقاً سببيّة بالنظر إلى 
الظاهرات» فإنه سيجب عليه؛ ومهما كان عقلاء أن يُظهر مع ذلك طبعاً أمبيرياً. لأنّ كل سبب 
يفترض قاعدة بموجبها تليه ظاهرات معينة كمسيباتٍ ولأن كل قاعدة تستلزم شكلاً للمسيّبات 
موحداً يؤسس أفهوم السبب (كقدرة) . ومكنٍ أن نسمي هذا الأفهوم من حيث عليه أن يتين 
يجرد ظاهرات» الطبع الأمييري الذي يبقى ثابتأء في حين تظهر المسبّبات بحسب تنوع الشروط 
التي تواكبها أو تَحَدَّها جزئياً مبيئات متغيرة . 


لكلّ إِنْسان إذن طبّْع أمبيري لإرادته هو مجرد عليّة معينة لعقله من حيث يُظهر في معلولاته 
في الظاهرة قاعدةٌ يمكن أن نستدل بموجبها على ا حوافز العقلية وأفعالحا من حيث نوعها ودرجاتهاء 
ونحكم على المبادىء الذاتية لارادته. ولأن هذا الطيع الأمبيري يجب أن يستمد هو نفسه 
كمسيّبٍ من الظاهرات وقاعدتها التي تعطيها التجربة» فإن كل أفعال الانسان في الظاهرة متعيئة 
يموجب نظام الطبيعة بطبعه الأمبيري وبالأسباب الأخرى المتضافرة؛ فلو كان بإمكاننا الدخول إلى 
أصل كل ظاهرات إرادته لما كان هناك أي فل إنساني لا نستطيع أن نتتبّ به بيقين أولا 
نستطيع أن نتعرف إليه بوصفه ضرورياً بناة على شروطه السابقة. . فليس ثمة إذن» بالنظر إلى 
هذا الطبْع الأمبيري من حريّة قطء لكن لا يمكننا أن ننظر إلى الإنسان إلا من وجهة النظر هذه 
وحسبء إذا ما أردنا فقط أن نلاحظونسير فسيولوجياء كا يحصل في الانتروبولوجياء الأسباب المقررة 
لأفعاله . 


لكن إذا ما فحصنا هذه الأفعال عينها بالصلة مع العقل فقط من حيث هو علة قادرة على 
إخدائهاء ويكلمة» إذا ما فحصناها بالعقل من المنظور العملي» فسنئجد قاغدة أخرى ونظاماً آخر 
كلياً غير نظام الطبيعة . إِذْ عندها قد يمكن أن لا يجب حصول ما حصل مع ذلك وفقاً لمجرد 
الطبيعة» وما كان يجب أن يحصل حتاً وفقاً للأسباب الأمبيرية؛ ومع ذلك فإئنا نجد أحياناًء أو 
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على الأقل؛ نظن آنا نجد أنَّ أفكار العقل أظهرت حقاً عِلّية بالنظر إلى أفعال الانسان بوصفها 
ظاهرات» وأنّ هذه الأفعال قد حصلت لا لأنها كانت متعيئة بأسباب أمييرية» بل لأنها كانت 
متعينة بمبادىء للعقل . 


والآن: على افتراض أنه بالإمكان القول: إن للعقل سببية بالنظر إلى الظاهرات» فهل يمكن 
أن يسمى فِعْله حرّاً مع كونه في طبّْعه الأمبيري (في نغط الاحساس به). مُتعيناً بكلّ دقةء 
وضرورياً. هذا ما بدوره يتعين في الطبع المعقول (نمط التفكير به). لكننا لا نعرف هذا النمط 
الأخير» بل نشير إليه بظاهرات لا تجعلنا نعرف بصحيح العبارة ويلا توسط إلآ تفط الإحساس به 
(الطبع الأمبيري)2. أما الفعْل من حيث يجب أنْ يُنسب إلى نط التفكير به كنسبته إلى علّته 
فإنه لن ينتج مع ذلك عنه بموجب القوانين الأمبيرية بحيث تسبقه شروط العقل المحض بل إن 
نتائجه في ظاهرة الحس الباطن هي التي تسبق وحسب. فالعَقل المحض» كقدرة محض معقولة. 
لا يخضع لصورة الزمان ولا بالتالي لشروط التسلسل الزماني» وعلية العقل في الطبّع المعقول لا 
تتولد أو تبْدأ في زمن معين بإحداث معلولها. وإلآا صار العقل نفسه نخاضعاً لقانون الظاهرات 
الطبيعي من حيث يُعين السلسلات السببية زمنياًء وصارت العلية عندها طبيعة لا حرية. يمكننا 
إذن القول: إذا كان يمكن أنْ يكون للعقل سببيّة بالنظر إلى الظاهرات» فلأنه قدرة بها يبدأ أولا 
الشرط الحسبي لسلسلة أمبيرية من المسبّبات لأن الشرط الذي يقيم في العقل ليس حسياً ولا يبدأ 
هو نفسه إذن. وعليه» يحصل عندها ما نشعر بغيابه في كل السلسلات الأمبيرية» أعني : : إن 
شرط سلسلة متتالية من الأحداث يمكن أن يكون من اللامشروط. أمييرياً» ذلك أن الشرط هنا 
هو خارج سلسلة الظاهرات (في المعقول) ولا يخضع بالتالي لأي شرط حسي ولا لأي تعين زمني 
بسبب سابق . 


إلا أن تلك السببية نفسها تنتمي أيضاًء في صلة أخرى. إلى سلسلة الظاهرات. فالإنسان 
نفسه ظاهرة. وإرادته ذات طبع أمبيري هو السبب (الأمبيري) لكل أفعاله. وليس هناك شرط 

من الشروط التي نين الانسان وفقاً لهذا الطبع إلا وهو متضمن في سلسلة مسببات الطبيعة» إلا 
ويخضع لقانونها الذي بموجبه لا يوجد أي سببية لا مشروطة أمبيرياً لما يحصل في الزمان. وعليه 
فإنه لا يمكن لأيّ فعل معطى (لآنه لا يمكن أن يُدرك إلا كظاهرة) أن يبدأ من نفسه بالمطلق. 
لكن لا يمكننا أن نقول عن العَقّلء إِنَّ فيه قبل الحال التي يعن فيها الارادة» حالاً سابقة فيها 
تتعين تلك الحال نفسها. ذلك أنه ليس في العقل» ولأنه ليس بظاهرة وليس خاضعاً قط لشروط 





(31) إن الخلقية الخاصة للأفعال (المحمود والمزموم) وخلقيّة سلوكنا الخاص» تبقى إذن غغفية عنّا تماماً. 
ومسؤوليتنا يمك أن تتصل فقط بالطبْع الأمييري. لكن إلى أيّ حمد يجب أن نتسب المعلول المحص إلى 
الحسرية وإلى أي حسد إلى مجرد طبيعة, إلى عيب المزاج اللاإرادي أمْ إلى حس تكوينه ,ماشتعس) 
عقصطره:*2) ؛ ذلكما لا يمكن لأحد أن يتعمقه, ولا بالتالي أن يحاكمه, بعدالة تامة. 

(#) (لالحدارة والحط). 
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الحساسية» أي تتالر زمني بالنظر إلى علّيته. وقانون الطبيعة الدينامي » الذي يعينْ التالي الزمني 
بموجب قواعد» لا يمكن بالتالي أن يطبق عَلَيْه . 


فالعقل هو إِذذَء الشرط الدائم لكل الأفعال الإرادية التي يظهر فيها الانسان, وكل فعْلٍ 
من أفعاله متعين في طبع الإنسان الأمبيري حتى قبل أن يحصل . لكنٌ» بالنظر إلى الطبعء 
المقول الذي ليس الأول سوى شَيْمه الحسي» ليس ثمة من قبل ولا بعد وكلّ فل » بمعزل 
عن العلاقة الزمنية التي يوجد فيها مع ظاهرات أخرى, هو بلا توسط معلول طبّع العقل اللحض 
المعقول. فالعقل يفعل إِذْنْ بحريّة من دون أن يتعينٌ دينامياً في سلسلة الأسباب الطبيعية» 
بمبادىء خارجيّة كانت أم باطنة» إنما متقدّمة في الزمان. وحريته هذه لا يمكنّ أن ننظر إليها على 
نحو سالب وحسب بوصفها استقلالاً عن الشروط الأمبيرية (إِذّْ بذلك ستكف العاقلة عن كونها 
علّة للظاهرات) بل يمكن أيضاً أن نعدّها على نحو إيجابي» بمثابة القذرة على أن يسدأ من ذاته 
سلسلة أحداث؛ لا من حيث يبدأ فيه هو شيء بل من حيث يكون شرطاً لا مشروطاً لكل فعل 
ردي ل يسمح بان ملو عله أي شرط من الشروط السايشة زيء سل الرضم من أن معو 
يبدأ في سلسلة الظاهرات؛ نا من دون أن يمكنه أنْ يشكل فيها أيّ بدءٍ أوّل بإطلاق. ولكي 
نُوضح مبدأ العقل التنظيمي بمثال مستمد من استعاله الأمبيري. [أقول لكي نوضح] لا لكي 
يدبت (لأن الأدلة التي من هذا النوع لا قيمة لها في المزاعم الترسندالية) تأخذ فِعْلاً إرادياًء وعلي 
سبيل المثال. كذبة خبيئة يدخل فيها واحد من الناس فوضى معيئة في المجتمع ؛ ولتبحث أولآ 
عن الأسباب المحركة التي عنها صدرء ولنحاكم ثانياً كيف يمكن أن يكون مسؤولاً عنها وعن كل 
نتائجها . فتبعاً للمقصد الأول» نتفحص الطبع الأمييري لهذا الانسان بحثاً عن مصادرها في 
التربية السيئة وفي سوء المجتمعء ؛ كذلك في جزء منها في نبث طويّة مُسْتَهترَة» وتَحُولُها في جزء 
آخر على الخفة وعدم التفكرء من دون أن تُلغي الأسباب الظرفيّة وحافزها. وفي كلّ ذلك تفعل 
كما نفعل بعامّة في البحث عن سلسلة الأسباب المعينة مسب معطى في الطبيعة. . لكنْ على الرغم 
من أنّنا نظنَ أن الفُغل متعين بذلك فإننا لا نقلّل من لَوْمنا للفاعل, وذلك ليس بسبب سوء 
طوّته ولا بسبب الظروف التي أثْرت عليه ولا بسبب سلوكه السابقء إِذُ تقض أنه يمكن أن 
نحي جانباً تنْحية تامّة ما كان عليه هذا السلوك» وأنْ ننظر إلى سلسلة الشروط الُنصرمة كما لو 
أنها لم تحصل» وإلى هذا الفعل بالمقابل كما لو أنّه غير مشروط بالرّة بالنسبة إلى الحال السابقة» 
وكما لو أن الفاعل كان قد بسدأ من ذاته بإطلاق سلسلة التشائج . ويستند هذ اللوم إلى قانونٍ 
للعقل ننظر فيه إلى العقل بوصفه عِلّةَ كان يمكن لماء وكان يجب عليها أن تعين سلوك الرجل 
بصرف النظر عن كل الشروط الأمبيرية التي ذكرناها. ولا ننظر إلى عأية العقل كنوع من علية 
مساعدة ‏ بل كعلية كاملة في ذاتها حتى عندما تكون الدوافع الحسّية غير مُلائمةًٌ لها قطء بل 
مضادّة كلياً. فالفغل يُنسب إلى الطبع العقَلي للفاعل؛ والخطأ يقع بكامله عليه في نفس اللحظة 
التي فيها يكذب». إن العقل بالتالي» رغم كل الشروط الأمييرية للفعل» حر تماماً ونجب أن 
يكون إخلاله مسؤولاً عن هذا الفِغل. 

ونرى بسهولة» أنَنا عندما نُضَدِر هذا الحكم بالمسؤولية» تُفكّر أنَّ العقل ليس مُتأثراً قط 
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بكلّ تلك الحساسية» وأنه لا يتخير (رغم تغير ظاهراته. أعني الشكل الذي يظهر به في معلولاته) 
وأنّ ليس فيه حالاً سابقة تُعين اللاحقة, وأنْه لا ينتمي من نّم البنة إلى سلسلة الشروط الحسيّة 
التي تجعل الظاهرات ضرورية بموجب القوانين الطبيعية. فهذا العقل حاضرء وإِنّْه هو هو في كل 
الأفعال التي ينجزها المرء في جميع الظروف الزمنية» لكنه هو نفسه ليس في الزمان» ولا تحول 
عليه إن صح القولء حال جديدة لم يكن عليها من قبل؛ وهو معين بالنظر إليهاء ٠‏ لكنه لا 
يتعين. ولذاء لا يمكننا أن نسال: لاذا لم يتعين العقل خلافاً لذلك؟ بل فقط لماذا يُعينَ 
الظاهرات خلافاً لذلك بعلّيته؟ والحال. أنْ لا جواب ممكناً عن ذلك لأنْ طبعاً معقولاً آخر كان 
سيُعطي طبعاً أمييرياً آخرء وعندما نقول إِنّه كان بإمكان الفاعل على الرغم من كلّ سلوكه 
السابق أنْ بمتنع عن الكذب» إن ذلك يعني فقط أنه تحت سلطة العقل بلا توسّط وأنّ العقل لا 
يخضع في عِليته لأيّ شرط من شروط الظاهرة ومجرى الزمان؛ إن الفرق في الزمان يمكنه بالطبع 
أن يُشكل فرق رئيساً بين الظاهرات التابعة, إلا أنه لا يمكنه أن يشكل أي فرق بين الأفعال 
بالنسبة إلى العَقل لآنْ تلك الظاهرات ليست أشياء وليستء بالتالي أيضاًء أسباباً في ذاتها. 

يمكننا إذن» عندما نُحاكم أفعالاً حر بالنظر إلى علّيتهاء أن نصعد فقط حتى اللّة المعقولة 
لكن ليس إلى أبعد ويمكننا الاقرار بأن هذه العلّة حرّةء أعني متعينة بمعزل عن الحساسية» 
وأنها ببذه الطريقة يمكن أنْ تكون الشرط اللامشروط للظاهرات من وجهة النظر الحسى . أما لماذا 
يعطي الطبّع المعقول بالضبط هذه الظاهرات وهذا الطبّع الأمبيري في الظروف الراهنة؟ فإن 
الإجابة عن هذا السؤال تتخطى كل قدرة عقلناء بل كل الحقوق التي له في مجرد طرّح الأسئلة. 
وذلك كما لو أننا نسأل: من أين يأتي أنْ لا يعطي ال موضوع الترسندالي الحدسنا الحسي الخارجي 
سوى الخدس في المكان بالضبط وليس أي حدس آخر. والحال إن المشكلة التي علينا حلّها لا 
تلزمنا بالمرة الاجابة عن هذا السؤال, لأنها لم تكن تدور إلا على معرفة ما إذا كانت الحرية تضاد 
الضرورة الطبيعية في فِعل واحد بعينه. وقد أجبنا عنها بشكل واف مُظهرين أن بما أنه لا يمكن 
أنّ يوجد في الحريّة علاقة بضرب من الشروط مغاير تماماًلما في الضرورة» فإن قانون هذه الأخيرة 
لا يؤثْر قط في الأول وأنّه يمكن للاثنتين أن توجدا الواحدة باستقلال عن الأخرى ومن دون أن 
تُخْلخْل الواحدة الأخرى. 


#0 * 

ويجب أن نلاحظ جيداً: : إننا لم نرم بذلك إبات تحقق الحرية بوصفها إحدى القدرات التي 

تتضمن سبب ظاهرات عالنا الحسي . إِذْ بالإضافة إلى أن ذلك الإثبات سيخرج عن كونه تأمّلا 
ترسداليا لاايشتخل ِلآ بالأفاهيم فإنه لن يكون بإمكانه أنْ ينجح » لأنه سوف لن يكون بوسعنا 
البتة أن نستدل من التجربة على أيّ شيءٍ يجب أن لا يُفكر قط وفقاً لقوانين التجربة . أضف». 
إننا لم نكن نريد إثبات إمكان الحرية لآن ذلك أيضاً لم يكن لينجح لانن بعامة لا يمكن أن نعرف 
بمجرد أفاهيم قبلية إمكان أي مبدأ واقعي وأيٍّ سببية. فالحرية لا تعالج هنا | لآ بوصفها قكرة 
ترسند الية مها يَظنّ العقل أنه يبدأء بدءاً مطلقاء سلسلة الشروط في الظاهرة باللامشروط حسياًء 
مما يوقعه في نقيضة مع قوانينه الخاصة التي يمليها على الاستعيال الأمبيري للفاهمة. والحال إن 
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الشيء الوحيد الذي كان بإمكاننا فِعْلّه هو أنْ نظهر أنّ هذه النقيضة تستند إلى مجرّد تَرائء 
وبالأقلٌ إن الطبيعة ليست في تنازع مع العلّية بحرّية. وكان ذلك أيضاً الأمر الوحيد الذي 
نه 

17 حل الفكرة الكسوولويية عن جملة 


تبعية الظاهرات من حيث وجودها بعامة 


نظرنا في الرقم السابق إلى تغيرات العالم الحسي في تسلسلها الدينامي حيث يخضع كل واحد 
لآخر خضوعه لسببه. أما لآن فتصلح سلسلة الحالات فقط لتوجيهنا من أجل الوصول إلى وجود 
يمكنه أن يكون الشرط الأعلى لكل المتغينٌ أعني إلى الكائن الضروري. ولا يدور الأمر هنا على 
لعلّية اللامشروطةء بل على الوجود اللامشروط للجوهر نفسه. فالسلسلة التى أمامنا إذن هى 
أصل تجرد سلسلة أفاهيم لا سلسلة حدوس من حيث يكون الواحد شرطاً للآخر. ْ 


ونرى بوضوح, وبما أن كل شيء يتغير في مجموعة الظاهرات» وأن كل شيء بالتالي مشروط 
في الوجودء أنّه لا يمكن أنْ يوجد, في أيّ محل في سلسلة الوجود التابع» طرفٌ لا مشروط يكون 
وجودٌه ضرورياً ضرورة مطلقة؛ وأنّه بالتالي» لو كانت الظاهرات أشياء في ذاتهاء ولو كان شرطها 
يتتمي أبداً من جرّاء ذلك بالذات؛ مع المشروط إلى سلسلة من الحدوس واحدة بعينهاء لما كان 
هناك من محل لكائن ضروري كشرط لوجود ظاهرات العالم الحسي. 


لكنْ للتراجع الدينامي ٠‏ هذه الخاصية التي ميزه عن الترا جع الرياضي» من حيث إن شروط 
هذه السلسلة يجب أنْ تَعَدّ دائاً أجزاءٌ من السلسلة وبالتالي متجانسة» ومن ثم ظاهرات. لأن 
التراجع الرياضي, لا » بهتم إلا بتركيب الكلّ في أجزاء أو بتفكيك الكل إلى أجزائه. في حين أنه في 
اريم الدينامي حيث لا يدور الأمر على إمكان كل, لا مشروط مؤلّف من أجزاء معطاة أو على 
إمكان جزء لا مشروط لكل معطى ٠‏ بل على اشتقاق حال انطلاقاً من سببها أو اشتقاق الوجود 
الحادث للجوهر نفسه انطلاقاً من الجوهر الضروري؛ ليس من الضروري بالضبط أن يشكل 
الشرط مع مشروطه سلسلة أمبيرية. 


ومايزال لدينا بعد ِذْنُّء خرج في النقيضة الظاهرية التي تعرض لناء لأنّ القضيتين 
متنازعتين يمكن أن تكونا صادقتين معأ وفقاً لعلاقات مختلفة» بحيث تكون كلّ أشياء العالم 
الحسى حادثة تماماء ولا يكون للا بالتالي أيْضَاً سوى وجود مشروط أمييرياً أبد ويكون مع 
ذلك لكامل السلسلة أيضاً شرطً غير أمبيري أعني كائن ضروري ضرورة لا مشروطة. ذلك أن 
هذا الكائن من حيث هو شرط معقول» سوف لنْ ينتمي بالمرة إلى السلسلة كطرف فيها (ولا 
حتى كالطرف الأعلى) ولن يجعل أي طرف في السلسلة لا مشروطاً أمبيرياً بل سيلاع العالم الحسي 
بأسره في وجوده المشروط أُمُبيرياً والشامل لكل أطرافه. وبذلك إذن» ستتميّر هذه الطريقة في 
وضع وجود لا مشروط في أساس الظاهرات من العلّية اللامشروطة أمْبيرياً (عن الحرية) التي دار 
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الكلام عليها ني المادة السابقة بأن الشيء نفسه في الحرية كان ما يزال جزءاً بوصفه عِلَةَ 
(هممع تمممعقطم حتتصدائطنى) من سلسلة الشر وطء وبأن علّيته وحدها كانت مفكرة كمعقولة. 
في حين أنْ الكائن الضروري هنا يجب أن يُفكّر خارج سلسلة العالم المحسوس كليا (بوصفه كمه 
"تصسمة ل مسسمماية) ويشكل معحض معقول» وهذا وحده فقط ما يمنعه من أن يكون هو نفسه 
خاضعاً لقانون حدوث جميع الظاهرات وتبعيتها. 


فمبدأ العقل التنظيمي هو إذن» بالنظر إلى مشكلتنا: إن كل شيء ف العالم المحسوس ذو 
وجود مشروط أمبيريأء وليس فيه في أيٌّ محل بالنظر إلى أي خاصية أي ضرورة لا مشروطة. ولا 
يوجد أي طرف من سلسلة الشروط إلا ويب أن نتوقع أبداً شرطه الأمبيري » ونبحث عنه قدر 
الامكان في تجربة ممكنة. وإن لا شيء يخْولنا أن نث نشتقّ وجوداً من شرطٍ خارج السلسلة الأمبيرية 
أو أن نحسبه في السلسلة نفسها بمثابة وجود مستقل بالمطلق وقائم بذاته. لكنء من دون أن 
نتكر» سيب ذلكء أن السلسلة بكاملها يمكن أن يكون مبدأها في كائن معقول ما (وبالتايي حرٌ 
من أي شرط أمُيري ومتضمن من بالأحرى لبد إمكان جميع الظاهرات). 

لكنْء ليس في نيتنا قط أن ندلّل بذلك على وجود كائن ماء وجوداً ضرورياً لا مشروطاً. 
ولا حتى أنْ نؤْسّس عليه مجرّد إمكان شرطٍ مخض معقول لوجود ظاهرات العالم الحسبي» بل 
فقط -وسع حدّ العقال بجعله لا يترك خيط الشروط الأمبسيرية ولايتيه في مبادوء تفسير مفارقة غير 
قادرة على أي عرض عِيان ‏ أنْ نقصر أيضاً من جهة أخمرى قانون استعمال الفاهمة محضص 
الأمبيريّ بحيث لا تقرّر في إمكان الآأشياء بعامة ولا تُعْلِن المعقولٌ مستحيلاء على الرغم من أنه 
لا يمكننا أن نستخدمه لتفسير الظاهرات. بذلك نُظهر إذنٍ فقط أن الحدوث الشامل لجميع 
أشياء الطبيعة ولجميع شروطها (الأمبيرية) يمكنه أن يتوافق تماماً مع الإفتراض الاعتباطي لشرط 
ضروري ون كان محض معقول» وبالتالي أن ليس ثمة من تناقض حقيقي بين هذين الزعمين. 
وأنه يمكن لما أن يكونا صادقين كلاهما. وريما أمكنء لهذا الكائن الفاهمي الضروري اطلاقاًء 
أنْ يكون تمتنعاً في ذاته» إلا أنّه لا يمكن أن نستدلٌ على ذلك قطّ من الحدوث الشامل لكلّ ما 
ينتمي إلى العالم الحسبي ومن تبعيتهء ولا من المبدأ الذي يريد أن لا نتوقف عند أي طرف خاص 
من هذا العالم من حيث هو حادث. وتبحث له عن عِلَة خارج العالم . فالعقل يتبع درْباً خاصة 
في الاستعبال الأمييري ودزياً أخرى في الاستعمال الترسندالي . 

لا يتضمن العالم الحسي سوى ظاهرات» لكنّ هذه مرد تصوراتٍ هي بدورها أبداً مشروطة 
حسياً؛ ويما أنّه ليس لديا الببّة الأشياكٌ في ذاتها كموضوعات. فإنْه لا غرابة في أثنا لسنا غولين 
قط القفز من طرف السلسللات الأمييرية أَيَاً كان هذا الطرف. إلى خارج ترايط الحساسية» كما لو 
أن تلك السلسلات كانت أشياء في ذاتها توجد خارج مبدإها الترسندالي» وكا لو كان بالإمكان 
مغادرتها للبحث خارجها عن علّة لوجودها. وذاك ما كان يجب بالتأكيد أن يحصل في الغباية في 
الأشياء الحادثة» إِنما ليس في مجرد تصورات لأشياءٍ حدوثها نفسه ليس سوى ظاهرة؛ ولا يمكن 


[في© كائناً تخارج العام . 
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أن يؤدي إلى أيّ تراجع سوى إلى ذاك الذي يُعينُ الظاهرات, أعَني إلى تراجع أمييري. لكنه 
ليس من المضادٌ لا اللتراجع الأميبري اللا محدود في سلسلة الظاهرات ؛ ولا لحدوثها الشامل» أن 
نتصوّر مبدا معقولا للظاهرات أي للعالمٍ الحسي . ونتصوره متحرراً من عرضيته. والال» إن 
ذلك هو الشيء الوحيد الذي كان علينا أن نقوم به لرفع النقيضة الظاهرية؛ ولم يكن بالإمكان 
رفعها إلا بهذه الطريقة: لأنّه لو كان كل شرطء لكل مشروط (من حيث الوجود). حسياً ومنتمياً 
بذلك بالذات إلى السلسلة, لكان بدوره مشروطاً هو نفسه (كيا يبرهن ذلك نقيض القضية 
الرابعة). كان يجب إذن, إِمَا أن نترك العقل الذي يتطلب اللامشروط, في تنازع قائم» وإمًا 
أن نضع اللامشروط خخارج السلسلة في المعقول الذي لا تتطلب ضرورته ولا تسمح بأيٌ شرط 
أمبيري ١‏ والذي هو بالتالي ضروري ضرورة لا مشروطة بالنظر إلى الظاهرات. 


فالاستعال الأمييري للعقل (بالنسبة إلى شروط الوجود في العالم الحسي) لا يتأثر بكوتنا نسلّم 
بكائن عض معقول. بل يظل أبداً يذهب وفقاً لمبدأ الحدوث الشامل» من شروط أمييرية إلى 
شروط أعلى هي أبداً أمبيرية كذلك. لكنّْ هذا المبدأ التنظيمي لا يستبعد كذلك التسليم بعلة 
معقولة ليست في السلسلة عندما يدور الأمر على الإستعمال المحض للعفّل (بالنظر إلى الغايات). 
ذلك أنّ تلك العلة لا تَعْني سوى مبدأ إمُكان السلسلة بعامة إمكاناً ترسندالياً وحسب وبجهولا 
منا؛ ووجود هذا المبدأ المستقلٌ عن كل شروط تلك السلسلة والضروري ضرورة لا مشروطة 
بالنظر إليهاء لا يضاد البتّة حدوئها اللا محدود. وبالتالي الترا جم الذي لا يومف في أيّ محل في 
سلسلة الشروط الأمييرية. 


ملاحظة ختامية حول كل نقيضة 
العقل المحض 


طالما أنْ لا 'موضوع لأفاهيمنا العقلية سوى جملة الشروط في العالم الحسي . وما يمكن بالنظر 
إلى هذا العالم أن يحصل لصالح العقلء فإنّ أفكارنا تظل في الحقيقة ترستدالية إنما كُسُمولوجية . 
لكن, ما إن نضع اللامشروط (وعليه مدار القول أصك في ما هو خارج العالم الحسي كلياء 
وبالتالي خارج كل تجربة ممكنة» -حتى تصير أفكارنا مفارقة : لا تصلح لإنجاز الاستعمال الأمبيري 
للعقل (انجازاً يظل أبداً فكرة غير قابلة للتحقيق» ويجب متابعتها مع ذلك) وحسبء بل تذهب 
به جملةً وتصُطنع لنفسها موضوعاتٍ لا يمكن أن تستمدٌ مادتها من أيّ تجربة ولا يستند واقعها 
الموضوعي إلى انجاز السلسلة الأمبيرية, بل إلى أفاهيم ' قبلية محضة. ولثل هذه الأفكار المفارقة 
موضوع جرد معقول يسمح لنا بالطبع أنْ نَعْدَّه موضوعاً ترُسِنْدالياً لا نعرف عنه شيئاً غير ذلك 
من دون أن يكون لدينا لا أي مبدأ لإمكانه (بوصفه شيثاً مستقلاً عن كل أفاهيم التجربة) كي 
نفكره ه كشيء قابلٍ للتعين بمحمولاته المتميزة والجوانية» ولا أي مبرر للتسليم بمثل هذا الموضوع . 
فهو ليس بالتالي سوى مجرد أيس فكري . إلآ أن الفكرة التي من بين كلّ الأفكار الكُسُمولوجية» 
ولّدت النقيضة الرابعة تدفعنا إلى المغامرة ببذه الخطوة. ذلك أنّ وجود الظاهرات الذي ليس 
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مؤسّساً في ذاته بالمرةء بل الذي هو مشروط أبدأء يثنا إلى البحث حوّلنا عن شيء متميز من كل 
الظاهرات» وبالتالي عن موضوع معقول يتوثف فيه ذلك الحدوث. لكنْ. بما أنه لا يعود 
بإمكانتاء ما إِنْ نسمح لنفسنا بالتسليم بواقع قائم بذاته خارج حقل كل الحساسية. أنْ ننظر إلى 
الظاهرات إلا كاماط لتصور موضوعات معقولة الحدثتها كائناتٌ هي نفسها عقول» فإنه لا يبقى 
لدينا سوى التمثيل الذي بموجبه نستعمل أفاهيم التجربة لنضطنع أفهوماً ما عن الأشياء المعقولة 
التى ليس لدينا عنها في ذاتها أيّ معرفة. وبما أننا لا نتعرّف إلى الحادث إلا بالتجربة» في حين أنّ 
الكلام يدور هنا على أشياعٍ لا يمكن لما قط أن تكون موضوعات تجربة» فإنّه يجب علينا أن نشتق 
معرفتها نما هو ضروري في ذاته» أي من الأفاهيم المحضة للأشياء بعامة. فالخطوة الأولى التي 
نخطوها خارج العالم الحسي نُرغِمنا إِذنء على أنْ نبدا معارفنا الجسديدة بالبحث عن الكائن 
الفروري بالمطلقء ويأنُّ نشتقٌّ من أفهوم هذا الكائن ثن أفاميم كل الأشياء من حيث هي محض 
معقولة . وتلك هي المحاولة التي سنقوم بها في الباب اللاحق 


الباب الثالث 
أمثل العقل المحض 


الفصل الأول 
في الأمثل بعامة 


رأينا أعلاه أن الأفاهيم الفاهمية المحضة لا يمكنها قط بمعزل عن كل شروط الحساسية, أن 
تصوّر لنا موضوعات لأنها ستفتقر إلى شروط الواقع الموضوعي » ولأنْنا لا نعثر فيها إلا على مجرد 
صورة التفكير. مكنا مع ذلك أن نعرضها عياناً عنما نطيتها على الظاهرات . لأنّ هذه تشكل 
بالنسية إليها المادة اللازمة أصاد لأفهوم التجربة الذي ليس سوى أفهوماً فاهمياً في العيان. لكنّ 
الأفكار هي أكثر بعداً عن الواقع الموضوعي من المقولات لأثنا لا يمكن أنْ نعثر على ظاهرة يمكن 
أن نتصورها فيها عياناً. فهى تتم كمال ميا لمكن أن تصل إليه أي معرفة أمبيرية تمكنة. 
ولا ينظر العقل فيها إلا إلى الوحدة السستامية التي يحاول أن يقرّب منها الوحدة الأمييرية 
الممكنة» إنما من دون أن يبلغها تماماً البثّة. ْ 


وما أسمية الأمقل, يبدو أكثر بعداً أيضاً عن الواقع الموضسوعي من الفكرة ٠‏ وأفهم بذلك 
الفكرةء لا في العيان وحسبء بل في شخصهاء أعني بالنظر إليها كشيءٍ مفرد قابل, للتعين أو 


فالإنسانية, ْ كل كماطهاء تتضمن لا كل الشروط الماهوية الخاصة مهله الطبيعة والتي تشكل 
الأفهوم الذي لدينا عنها مدفوعاً حتى التوافق التام مع غاياتهاء أي ما يكون فكرتنا عن الانسانية 
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الكاملة وحسبء» بل أيضاً كل ما ينتمي » بالإضافة إلى هذا الأفهوم , إلى تعيّن الفكرة الشامل» 
لأنّ من بين كلّ المحمولات المضادة» لا يوجد سوى محمول واحد يمكن أن يناسب فكرة الإنسان 
الكامل بالإطلاق. وما هو بالنسبة إلينا الأمثل» كان بالنسبة إلى أفلاطون فكرة للعقمل الإلي؛ 
وموضوعاً مفرداً في الحدس المحض وكمالاا لكل نوع من الماهيّات الممكنة والمبدأ الأصل لكل 
الخ في الظاهرة . 

لكنٌ» علينا أن نقر» من دون أن نلو إلى هذا البعد. بأن العقل البشري لا يتضمّن فقط 
أفكاراً بل أيضاً أماثل ليس لما بالطبع القوة ابدعة التي دل أفلاطون. إلا أن لما القوة العملية 
(كمبادىء تنظيمية) وتصلح كأساس لإمكان كمال بعض الأفعال. فالأفاهيم الأخلاقية ليست» 
تامأ أفاهيم محضة للعقل» أن ني أساسها يوجد شيء أمبيري (ألم أو لذة). إلا أثباء وبالنظر 
إلى المبدأ الذي به يضع العقل حدوداً للحرية الي هي في ذاتها من دون قوانين (وبالتالي إذا لى 
ننظر إلآ إلى مجرد صورتها)» قد تصلح مثلاً على أفاهيم العقل المحض . فالفضيلة؛ ومعها 
الحكمة البشرية هما في كل محضيتهما أفكار. أما الحكيم (الرواقي) فامثل» أعني» إنسان لا يوجد 
إلا في الفكرء ؛ لكنه يتناسب تماماً مع فكرة الحكمة. وكما تعطي الفكرة القاعدة. فإن المثل 
يستخدم في مثل هذه الحالة بوصفه الصورة الأصل لتعينٌ النسَخ تعيّناً شامل؛ وليس لدينا كي 
نحاكم أفعالنا من مقياس سوى سلوك ذلك الإنسان الإلمي الذي نحمله فينا والذي نقارن 
أنفسنا به كي نحاكم ونؤدب أنفسناء نما من دون أن يمكننا بلوغه ذات مرة. وعلى الرغم من أنه 
لا يمكننا أنْ ننسب إلى هذه الأماثل» واقعاً موضوعياً (وجوداً) فإنّه يجب أن لا ينظر إليها كمجرد 
خرافات. بل» إنها على العكس تزؤد العقل بمقياسٍ لا غنى له عنه, لأنه بحاجة إلى أفهوم عنا 
هو كامل بإطلاق قٍِ نوعه. كي يقوم ويقيس بالرجوع إليه إلى أي حد يقترب غير الكامل من 
الكمال ويبقى بعيداً عنه . أمّا أن نريد تحقيق الأمشل في مُكل » أعنى في الظاهرة. كما تَفعل 
بالحكيم في روايةء» فإن ذلك يبقى غير قابل للتطبيق» ويبدو على شيء من الحمق وقليل الفائدة؛ 
لآنْ الحدود الطبيعية» إِدّ تمتك باستمرار الكمال القائم في الفكرة» تجعل كل توم في مثل هذه 
المحاولة مستحيال: وتقودنا بذلك إلى الارتياب في الخير الذي في الفكرة بجعله شبيهاً بمجرّد 
اختلاق. 


على أمثل العقل المحض دن أن يستند أبداً إلى أفاهيم متعيّنة» وأنْ يستخدم بوصفه 
القاعدة والصورة الأصلء إِنْ للتقليد إن للحكم . والأمر على العكس من ذلك قاماً بالنسبة إلى 
إختلاقات المخيلة التي لا يمكن لأحد أنْ يعطي عنها أيّ تفسير, ولا أي أفهوم معقول. فهي 
كالغاءات تألف من خطوط منفصلة لا يهاي قعدة مزعومة فشكل لا خا متي بل 
من الرسم المائم وسط تجارب متنوعة» شبيهاً بذلك الذي يزعم الرسامون والفرّاسون أنه في 
رؤوسهم والذي يجب أنْ يكون بمثابة طيفٍ عن منتجاء تهم أو حتى عن أحكامهمء غير قابلٍ 
للتواصل. ويمكن أنْ نسميهاء وإن بسوءٍ في التعبير» أماثل الحساسية لأنها يجب أنْ تكون أموذجاً 
للحدوس الأمبيرية الممكئة. لا يمكن بلوغه. ولأنها لا تعطي مع ذلك أي قاعدة قابلة للتعريف 
والفحص . 
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وعلى العكس» فإن مقصد العقل من أَمْئْلِهِ هو القيام بالتعيين الشامل وفقاً لقواعد 
قبلية» ولذا يفكر موضوعاً يجب أنْ يكون قابلا للتعين الشامل بموجب مبادىء. على الرغم من 
4 
نقص الشروط الكافية لهذا الغرض في التجربة ومن أن أقهومه نفسه مفارق بالتالي. 


الفصل الثاني 
في الأمثل الترسندالي 


(2:155661102121 11 013م20)017) 


كل أفهوم هو غير متعينٌ بالنظر إلى ما هو غير متضمّن فيه. وهو خاضع لبدأ قابلية التعين 
القائل: ومن محمولين متضادين تناقضياً هناك واحد فقط يمكن أن يناسبه», والمستند إلى مبدأ 
التناقض» والذي هو بالتالي مبدأ محض منطقي يرد المعرفة من كل مضمون كي لا يرى إلا إلى 
صورتها المنطقية . 

لكنّ كلّ شيء: بالنظر إلى إمكانه. بخضع أيضاً لمبد التعين الشامل القائل: «من بين جمييع 
المحمولات الممكنة للأشياء من حيث تقارن بأضدادهاء هناك واحد فقط يجب أن يناسبهان. ولا 
يستند هذا إلى مبدأ التناقض وحسبء لأنْه. بالإضافة إلى علاقة محمولين متناقضين» ينظر أيضاً 
إلى كل شيء ني علاقته مع الإمكان العام من حيث هو مجملٌ كل محمولات الأشياء بعامّة؛ 
ويافتراضه هذا الإمكان كشرط قبلي» يفترض كل شيء كما لو أنه يستمد إمكانه الخاص من 
الحصّة التي تعود له في ذلك الإمكان العام0©. فمبدأ التعين الشامل يخص إذن المضمون وليس 
فقط الصورة المنطقية. وهو مبدأ تأليف جميع المحمولات التي يجب أن تشكل الأفهوم لشيءء 
وليس فقط التصور التحليلي من خلال أحد المحمولين المتضادين, وهو يتضمن افتراضاً 
ترسندالياًء أعني افتراض المادة لكل الإمكان. المادة التي يجب أن تتضمن قبلياً كل المعطيات 
اللازمة للإمكان الخاص لكل شيء من الأشياء. 


وتعني القضية : دكل شيء موجود هو متعين تعيناً شاملا أن ثمة واحدا لا من كل زوج 
من المحمولات المتضادة المعطاة وحسب» يل أيضاً من كل المحمولات الممكنة؛ يناسبه أبداً. 


(1) ذا المبدأ يُعلّق كلّ شيءٍ إدن بمتضايف مشترك» أعني بالإمكان العام الذي إن وجد (من حيث هو مادة كل 
المحمولات الممكنة) في فكرة شي واحد. فسيدلّل على تعاطف كل الممكن من خلال تبوه مبد! تعيته 
الشامل وقابلية كل أفهوم للتعين تخضع لكلية (5هائاةممءوانصد) المبدأ الذيٍ يستبُعد أي وسط بين 
المحمولين المتضادين» لكنّ تعين الشيء ء يخضع للجملة (قةتكمع لتمد) أي تُجمل كل المحمولات المكنة. 
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ونحن ثقارن ,هذه القضية لا المحمولات فيم| بينها منطقياً وحسب» بل أيضاً الشيء نفسه مع 
مجمل كل المحمولات الممكنة ترْسندالياء ما يعني أنه من أجل أن نعرف شيئاً معرفة تامّة» يجب 
أن نعرف كل الممكن وآن تُعينه به إِمّا إيجاباً وإمّا سلباً. فالتعين الشامل هو من َم أفهوم لا 
يمكن أنّْ نعرضه قطّ عياناً من حيث جملته. وهو يقوم بالتالي على فكرة مَقَرّها في العقل وحده 
الذي يمل على الفاهمة قاعدة استعماها التامي . 


والحال» إنه على الرغم من أن فكرة مجمل ككل الإمكان هذه من حيث يسب أساساً كشرط 
التعين الشاملٍ لكل شيء من الأشياء؛ ما تزال غير متعينة ة بالنظر إلى المحمولات التي يمكن أنْ 
تشكل هذا المجمل» وعلى الرغم من آنا بذلك لا تُفكر أكثر من يمل كل المحمولات الممكنة 
بعامة» فَإنّنا نجد بالنظر إلى الأمر عن كثب» أنّ تلك ؛ الفكرة بوصفها أنهوماً أصلياً؛ تستبعد 
مجموعة من المحمولات الي سبق أن أعطيت بأفكارٍ أخرى كمحمولاتٍ مشتقّة أو التي لا يمكن 
أنْ توجل معهاء وتتطهّر حتى تصير أفهوماً متعيّناً تام قبلياً» وتصير بذلك أفهومٌ موضوع مفرد 
متعين تماماً بالفكرة وحدهاء يجب أن يُسمّى بالتالي أمُثل العقل المحض . 


وإذا نظرنا إلى كلّ المحمولات الممكنة» لا من وجهة النظر المنطقية وحسب, بل من وجهة 
النظر البِرْسِند الي أي من حيث مضمونهاء أعني من حيث المضمون الذي يمكن أن نفكره فيها 
قبلياًء فإنّنا سنجد أنْ بعضها يثْل كوناء وبعضها الآخر مجرد لا كون. والنفي نطقي المشار 
إليه هذه الكلمة الصغيرة ((لا)) لا يتعلق أصلا بأي أفهوم قط بل فقط بعلاقة هذا الافهوم بآخر 
بالحكمء وبالتالي ما يزال ينقصه الكثير كي يكفي للدّلالة على أفهوم بالنظر إلى مضمونه. فتعبير 
لا هالك لا يمكن أنْ يدي قط إلى معرفة أن مجرد لا - كون يتصور بذلك في الموضوعء بل إنه 
همل جاباً كل مضمون. أما النفي الترسندالي فيعني على العكس»ء اللاكون في ذاته الذي يضاده 
الإثيات الترسئدالي الذي هوما يعبر أفهومه في ذاته عن كون؛ ويسممى بالتالي واقعاً شيئياً. لأن 
به وسحجذه وأياً كان ما صَدّقه, عا تكون الموضوعات شيئاً ما (أشياء)ء في حين أن النفي المضاد 
يعني مجرد انتقارء وحيث يُفكر لوحده نتصور كل شيء بوصفه منسوساً. 

والحال إِنْه لا يمكن لأحد أنْ يفكر النفي بشكل متعينُ من دون أنْ يمَخذ أساساً لذلك 
الإثبات المضاد. فالأعمى بالولادة لا يمكن أن يكوّن أدنى تصور عن الظلام لأنه ليس لديه أي 
تصوّر عن النور, ولا الحوشي عن البؤسء لأنّه لا يعرف الترف. وليّس للجاهل أي فكرة عن 
جهله لأن ليس لديه أي فكرة عن العلهم©. .. الخ . فكل أفاهيم النفي هي 1 أ 
الوقائع فتتضمّن المعطيات؛ والمادة» إِنْ صح القول» أو المضمون الترسِندالي لإمكان جميع 
الأشياء وتعيّتها الكامل. 


فإذا كان التعين الشامل يستند في عقلنا إلى أس ترسندالي يتضمّن بشكل ما كل المؤن الماذية 


2( وقد علمتنا ملاحظات الفلكيبى وحساباتهم كثيراً من : الأشيساء المذهلة, لكن أهضمها هو أنهم كشفوا لنا عمق 
الجهل الذي ' يكن بامكان العقل البشري من دون هذه المعارف» أن يتصوره مهدا العمق. ونجب أن يؤدي 
التفكر حول هذا الجهل إلى تغيير كبير قي تعبيس المقاصد النبائية لاستعمال العقل. 
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التي يمكن أن تُستمدٌ منها جميع المحمولات الممكنة للأشياء, فإنَ هذ! الأسّ ليس سوى فكرة 
«كل»» الواقم (5ةاتلدع ملنكتصصه) . فليست كل أنواع النفي الحقيقية إذن سوى حدود. ولا 
يمكن أن نقول عنبا ذلك إن لم تتخذ أساساً لنا اللاتحدود (ال ((كلٌ))). 


لكنّ بحيازة الواقع مثل هذه الحيازة الكلية» ما نتصور أيضاً أفهوم شيء في ذاته بوصفه 
متعيناً تعيّناً شاملا. وأفهوم ““صسسصادكتلمع كه هو أفهوم كائن مفرد, لأنه من بين كل 
المحمولات المتضادة الممكنة يدخمل محمول واحد في تغيينه» أعنيى» ذلك المحمول المنتمي إلى 
الكؤن بإطلاق. فا هو في أساس التعينْ الشامل الملازم بالضرورة لكل ما يوجد والذي يشكل 
الشرط المادي الكامل والأعلى لإمكانه. والشرط الذي يجب أن يرجع إليه كل تفكير بموضوعات 
بعامة من حيث مضمونه. هو إِدْنُ مُكل ترسئدالي. لكنه أيضاً الأمثل» الوحيد أصلاء الذي 
يقدر عليه العقل البشري» لأنه في هذه الحالة وحسب إنها يتعين عن شيء» أفهوم كل في ذاته, 
تعيناً شاملا بذاته ويُعرف كتصور عن فرد. 

وتعينٌ الأفهوم منطقياً بالعَقل يستند إلى استدلال شرطي منفصل» تتضمن مقدّمته الكبرى 
قسمة منطقية (قسمة فلك أفهوم كلي)؛ وتقصر المقدمة الصغرى هذا الفلك إلى جزءِ منهء وتعين 
الخلاصة هوم مهذا الجزء . والأفهوم الكل لواقم بعامة, لا يمكن أن د يقسم قبلياً» لأنه من دون 
التجربة لا نعرف ضروباً معيّنة من الواقع مندرجة تحت هذا النوع . فالمقدمة الكبرى الترسندالية 
للتعين الشامل للجميع الأشياء ليست إِذن سوى تصوّر مجمل كل الواقع» وليست بالتالي مجرد 
أفهومٍ يتضمن تحته كل المحمولاات من حيتٌ مضمونها الترسندالي» يل أنهوم ينطوي عليها 
جوانياً. والتعين الشامل لكل شيء من الأشياء يستند إلى قصر ((كل)) الواقع هذا من حيث 

ينسب أمر ما إلى الشيء» في حين يُستبعد الباقي منه؛ وهذا ما يتوافق مع إما... وإما في 
المقدمة الكبرى الشرطية المنفصلة ومع تعين الموضوع بأحد أطراف هذه القسمة في المقدمة 
الصغرى. وعليه فإن استعمال العقل» الذي به يعطي الأمثل الترسندالي كأساس لتعيينه لجميع 
الآشياء الممكنة» هو ممائل للاستعمال الذي يقيمه في الاستدلالات الشرطية المنفصلةء وذاك هو 
المبدأ الذي اتحذتٌ أعلاه أساساً للقيمة السستامية لكل الأفكار الترسندالية» والذي بموجبه 
تولّدت هذه الأفكار بشكل مواز لضروب الاستدلالات الثلاثة ويتناسب معها. 


ومن الواضح بذاته. أنه لبلوغ هذا المقصدء أعني لتصور مجرد التعين الضروري الشامل 
للأشياء» يفترض العقل لا وجود مثل هذا الكائن وفقاً للأمثشل» بل فقط فكرتهء من أجل أنْ 
يشتق من جملة التعينْ الشاملة اللامشروطة الجملة المشروطة, أعنى جملة المحدود. فالأمثل هو 
إذن بالنسبة إليها الصورة الأصل (05م600هتم) لجميع الأشياء التي بوصفها جميعها نسخاً ناقصة 
(3م6019) تستمد منه مادة إمكانباء وتقترب مئه كثيراً أو قليلاً» إنما تبقى أبداً بعيدة بلا نهباية عن 
دلوغه . 


(#) الكاش الدي هو أكثر الكائنات واقعية. 
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وعليه» فإن كل إمكانٍ للأشياء (إمكان أنْ يتألف المتنوع وفقاً لمضمونها) يحسب بمثابة امكانٍ 
مشتق» ووحده ذاك الذي ينطوي على كل الواقع يحسب بثابة الأصل. ذلك أنْ جميع ضروب 
النفي (التي هي مع ذلك المحمولات الوحيدة التي بها يتميز من الكائن الأكثر واقعية كل ما ليس 
هو هي مجرد اقتصارات في واقع أكبر» وني المباية في الواقع الأسمى, وهي تفترضه بالتالي 
ونشْتَقّ منه ببساطة من حيث المضمون . فكل تع للأشياء إذن» هي فقط وبالضبط »على قدر 
تنوع الطريقة في قَصْر أفهوم الواقع الأسمى الذى هوأسّها المشترك. شأنه شأن كون كل 
الأشكال ممكنة فقط كطرائق مختلفة في حدٌ المكان اللامتناهمي . ولذا فإِن موضوع أمئلها الذي لا 
يقيم إلا في العقل يسمى أيضاً الكائن الأصلي (0انالتةطوتده قمع)ء ومن حيث لا يوجد أي كائن 
أعلى منهء الكائن الأسمى (131011120نا5 625) ومن حيث يخضع كل شيء إليه بوصفه مشروطاًء 
كائن كل الكائنات (مسلامة ذدع) . لكن كل هذه التعابير لا تدل قط على العلاقة الموضوعية 
لموضوع متحقق بالأشياء الآأخرى» بل تدل على مجرد علاقة الفكرة بأفاهيم» وتتركنا في جمُل 
مُطبق حول وجود كائن بمثل هذا السمو الفائق. 

وبما أنه لا يمكن أنْ يُقال عن الكائن الأصلي» إنه يتقوّم من عدة كائنات مشتقة.ٍ لآنّ كلل 
منبا يفترضه وبالتالي لا يمكن أنْ يُكوّنه. فإن أمشل الكائن الأصلى يجب أنْ يفكر أيضاً بوصفه 

ولا يمكننا بالتالي» إذا ما توخينا الدقة, أنْ ننظر إلى الاشتقاق الذي يجعل كل إمكان آخر 
يصدر عن هذا الكائن الأصلِي بوصفه قَصْراً ونوعاً من القسمة لواقعه الأسمى, إذ لنّ ينظر 
عندها إلى الكائن الأصلي إلا بوصفه مجرد مجمّع من كائنات مشتقة» وذلك محال حسب ما قدّمناء 
على الرغم من أننا عرضنا أولاً الشيء على هذا النحو في تخطيط أولي عريض. بل قد يؤسس 
الواقع الأسمى بالأحرى إمكان جميع الأشياء بوصفه مبدأها لا يجملها. وقد لا يستند التنوع إلى 
قصر الكائن الأصلي بل إلى تماميّة ما يصدر عنه وما تشكل حساسيتنا أيضاً جزءاً منه بما فيها كلّ 
الواقع في الظاهرة من دون أن يكون بإمكانها بسبب ذلك أن تنتمي كعنصر مكون إلى فكرة 
الكائن الأسمى . 

وإذا ما تابعنا إلى الأبعد أيضاً هذه الفكرة بجعلها أقنوماً فسيُمكئنا أن تُعينٌ الكائن الأصلي 
بمجرد أفهوم الواقع الأسمى بوصفه الكائن الوحيد, البسيطء الغْ» الخالد. . . الخء ويكلمة 
سيّمكننا أن تعيّنه في تماميّته اللامشروطة بكل الأحاميل» وسيكون أفهوم مثل هذا الكائن أفهوم 
الله مفكراً بالمعنى الترسئدالي» فيكون أمثل العقل المحض موضوع هيات ترسندالية كا أشرتٌ 
إلى ذلك أعلاه. 


لكن هذا الاستعمال للفكرة الترسدالية سيكون مع ذلك تخطياً لحدود تعيّتها وإمكان قبوها. 
ذلك أن العقل بإعطائه هذه الفكرة كمبد! للتعين الشامل لتميع الأشياء بعامة له يطرحها 9 


كأفهوم لكل الواقع من دون أن يطلب أن يُعمطلى كل هذا الواقع موضوعياًء أو أن يكون هو 
نفسه شيعا . وهذا الأخير مجرد اختلاق به نجمع ونحقق في الأمشل» بعدّه كائناً خاضاًء متنوع 
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فكرتنا من دون أنْ يكون لديئا الحقّ بذلك» بل من دون أنْ يكون لدينا الحق بالتسليم بمجرّد 
إمكان مثل هذا الفَرْض. والأمر نفسه بالنظر إلى كل النتائج التي تنتج عن هذا الأمثل: فهي لا 
تخصٌ في ثىء» وليس ها أيّ تأثير على تعين الأشياء بعامة التعين الشامل الذي لأجله وحده 
نحتاج إلى الفكرة . 

ولا يكفي أنْ نْصِفَ أسلوب عقلنا وديالكتيكه » بل يجب أن نبحث أيضاً عن مصادره. كي 
نفسر هذا الترائي نفسه كا نفسّر ظاهرة للفاهمة, لأن الأمثل الذي نتكلّم عليه يتأسس على فكرة 
طبيعيّة لا على مجرد فكرة اعتباطية . وعليه أسال: كيف يصل العقل إلى النظر إلى كل إمكان 
للأشياء بوصفه مشتقاً من إمكان واحد بعينه يقيم في الأساسء أعني في إمكان الواقع الأسمى 
وإلى افتراض هذا الواقع متضمناً في كائن أصلّ خاص؟ 

والاجابة عن هذا السؤال تطلع تلقائياً من مبحث التحليلات الترسندالية. فإمكان 
موضوعات الحواس هو علاقتها بتفكيرنا حيث يمكن لشيء ء ما (أعني بالصورة الأمبيرية) أن يفكر 
قبلياً لكن. حيث يجب على ما يشكل المادة أي الواقع في الظاهرة (ما يتناسب مع الاحساس) 
أن يعطى » لآنه لا يمكن حتى أن يفكر من دون ذلك» ولا يمكن أيضاً أن يتصور إمكانه بالتالي. 
والحال. إنه لا يمكن لموضوع الحواس أن يتعينٌ تعيداً شاملا إلا عندما يُمَارَن بكلّ محمولات 
الظاهرة» وعندما يُتصوّر بهذه المحمولات ايجاباً أم سلباً. لكنء بما أن ما يشكل هنا الشيء نفسه 
(في الظاهرة) أعني الواقع . يجب أنْ يعطى وإلً لا يمكن حتى أن يُفكر, وبما أن ما به يعطى واقع 
كل الظاهرات هو التجربة الوحيدة والشاملة» فإن على مادة إمكان كل موضوعات الحواس 8 
تُفترض معطاة في مل يمكن أن يستند كلّ امكان الموضوعات الأمبيرية» والفرقٌ بيغباء وتعيتها 
الشامل» إلى قصره وحسب. والجال» نه لا يوجد بالفغل ما يمكن أن يعطى لنا سوى 
موضوعات الحواس » ولا يمكن أن تعطى إلا في سياق تجربة ممكنة؛ وبالتالي لا موضوع لنا إن م 
نفترض مجمل كل الواقع الأميبري كشرط لإمكانه . لكئنا بتوههم طبيعي » نأخذ ذلك بمثابة مبدأ 
يجب أن يطبق على كل الأشياء بعامة, في حين أنه لا يُطبّق أصلا إل على الأشياء المعطاة 
كموضوعات لححواسنا. وبالتالي» إن المبدأ الأمييري لأآفاهيمنا عن إمكان الأشياء كظاهرات يصير 
في نظرناء بإِغْمال هذا الحصرء مبداً ترسندالياً لإمكان الأشياء بعامّة . 


فإذا ما أَقُتَمْنَا بالإضافة إلى ذلك. فكرة يمل كلّ الواقع تلك ٠‏ فلآنَ ذلك ينتج عن أننا 
نُحوّل ديالكتيكياً الوحدة التوزيعية للاستعيال التجربي للفاهمة إلى وحدة جمْعية لكل التجربة» 
ونفكر في ((كل): الظاهرة هذا شيعا مفرداً ينضمن في ذاته كل واقم أمبيري ويختلط. بخدّعة 
ترسئدالية ذكرناها سابقاً. بأفهوم قائم في قمّة إمكان جميع 3 التي تستمدٌ منه الشروط 
الواقعية لتعينها الشامل0©. 


)010( أمكل الكائن الواقعي الأسمى هر دن على الرغم من أنه مجرّد تصورء مُوَفْعن أولآء أعني حول إلى 
موضوع ء وس ثم مُؤقنى وأخيراً وبتقدم طبيعي للعقل نحو انجاز الوحدة مُشخْضَنْ كما سنظهر ذلك 
حالاً. ذلك أن وحدة التجربة التنظيمية لا تستند إلى الظاهرات نفسها (إلى الحساسية ووحدها) بل إلى اقتران 
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الفصل الثالث 
في أدلة العقل الاعتباري على وجود كائن أسمى 


يلاحظ العقل على الرغم من الحاجة الملحّة التي تدفعه إلى افتراض ما يمكن أن يَصُلح تماماً 
كأساس للفاهمة من أجل تعيين أفاهيمها تعييناً شاملا يلاحظ ما في مثل هذا الافتراض من 
مثالي ومحض توهمي » بسهولة فائقة تمنعه من أن يقتنع من جرّاء ذلك وحده بضرورة عدّ مجررد 
اخدلاق يختلقه تفكيره بمشابة كائنٍ متحقق . . هذا إن م يكن مُعجلا من جهة أخسرى إلى السعي عن 
راحته في مكان ما في تراجع المشروط المعطى نحو اللامشروط الذي مع أنه ليس في ذاته معطى 
بوصفه متحققاً وفقاً لمجرد أفهومهء يمكنه وحله أن ينجز تماماً سلسلة الشروط 
رجوعاً إلى مبادئها. ذاك هو المسار الطبيعي لكل عقل بشري بما فيه أكثر العقول عاميّة» وإن لم 
تكن جميعها مُثابرة على ذلك. فهو لا يبدأ بالأفاهيم بل بالتجربة العاميّة واضعاً بذلك وجوداً ما 
في الأساس. لكن هذا الأساس بهوي إن لم يستدد إلى صَخْرة ما هو ضروري إطلاقاً. 
ويبقى هذا الأخير بدوره معلقاً دون سند فيا لو كان خاربجه وتحنّه مكانٌ فارغ وكان هو لا يملأ 
كل شيء بنفسه بحيث لا يترك أيّ موضع للماذاء أعني إذا لم يكن لامتناهياً من حيث الواقع . 


إن وَجِد شيء ما وأ كان وجب التسليم أيضاً بوجود ما هو بالضرورة. ذلك أنْ الحادث 

لا يوجد ا بشرط شيء آخر يكون سبية ) ويستمرٌ الاستدلال في الصعود من هذا الأخير حتى 

سبب لا يكون حادثاً ويوجد بالتالي بالفرورة من دون شرط. ذاك هو الدليل الذي يبنى عليه 
العقل تقدمه نحو الكائن الأصل . 


والحال. إن العقل يبحث عن أفهوم كائنٍ تناسبه سِمَةٌ وجودية كالضرورة اللامشروطة, لا 

من أجل أن يستدّل بذلك قبلياً على هذا الكائن من أنهومه (لألّه لو تجرًا على فُْلٍ ذلك لما كان 
عليه بعاّة سوى أن يبحث بين مجرّد أفاهيم ولا كان بحاجة إلى أن يتخذ وجوداً معطى بمشابة 
أساس) بل» من أجل أنْ يحجد فقط أفهوماً من بين كل أفاهيم الأشياء الممكنة ليس فيه تضارب 

مع الضرورة المطلقة . ذلك أنه وفقاً للاستدلال الأوؤل» سبق أن عد من الثابت أنه يجب أنْ 
يوجد شية ما ضروري إطلاقاً. فإذا كان يمكنه أنْ يُنحّي كل ما لا يتفق مع هذه الضرورة 
باستثناء شيء واحدء فإنّ هذا الثيء ء سيكون الكائن الضروري بإطلاق» سواء أمكننا أن نفهم 
ضرورته., أي اشتقاقه من مجرد أفهومه, أم لا. 


والحال. يبدو أنَّ ما أفهومه ينطوي على الإجابة عن كلّ لماذاء وما لا تشويّه أيّ شائبة لا في 


2 منتنوّعاتها بالفاهمة (في إبُصار). وإِنّ وحدة الواقع الأسمى وقابليّة جميع الأشياء للتعسين الشامل (إمكانها) 
تبدوان «التالي قائمتين في فاهمة أسّمى وبالتالي في عقل . 
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أي نقطة ولا من أي وجهة. وما يكفي أينا كان كشرط. هوء. بذلك بالذات» الكائن الذي 
يلائم الضرورة المطلقة ٠‏ لان إذ يتمع بكل الشروط ل (ركل)) الممكن. لا يحتاج هو نفسه لأيّ 
شرط ولا يقبل أي شرط. ولأنه بالتالي يبي من جهة عللى الأقل أفهوم الضرورة اللامشروطة. 
الأمر الذي لا يمكن أن يقوم به ك) يقوم هوء أي أفهوم آخر» إذ سيعتوره نقص. ويكون بحاجة 
لأن د يمُموٍ فلا يُظهر ذاتياً مثل تلك السمسة الاستقلالية عن كل الشروط اللاحقة. وصحيح أنه 
لا يمكننا أن نستنتج بعد من ذلك بثقة» سوى أن ما لا ينطوي على الشرط الأسمى والكامل 
من كل وجهات النظر يجب أنْ يكون بذلك بالذات مشروطاً من حيث وجوده: إل أنه ما يزال 
ينقصه تلك السمة الفريدةٍ التي للوجود اللامشروط. والتي تلزم للعقل كيف يتعرف. بأفهوم قبل 
إلى كائن بوصفه لامشروطاً. 


سيكون إذن أفهوم الكائن ذي الواقع الأسمىء من بين كل أفاهيم الأشياء الممكنة» أفضل 
ما يناسب أفهوم الكائن الضروري ضرورة لامشروطة. وحتى لو كان غير وافٍ تماماً لهذا 
الغرض فإنه ليس لدينا الخياره ونرى أنفسنا مرغمين على الاحتفاظ به لأنه لا يمكننا أن نتهرّب 
من وجود كائن ضروري . لكن مع التسليم بهذ| الوجود. لا يسعنا أن نجد في كلّ حقل الإمكان 
شيثاً يمكن أن يدعي بمثل هذا الحق في الوجود إِدّعاءٌ ذا أساس . 


تلك هي إذن الدرب الطبيعية للعقل البشري . فهو يقتنع أولآً بوجود كائنٍ ما ضروري» 3 
يتعرّف إلى وجود لامشروط في هذا الكائن . والمجال؛ نه يبحث عن أفهوم ما هو مستقل 
عن كل شرطء ويعثر عليه في ما ينطوي على الشرط الكافي لكل الباقي» أي في ما ينطوي على 
كل واقع. لكنّ ال ((كلٌ)) من دون اقتصارات هو وحدة مطلقة» ويتطلّب أفهوم كائن وحيد أي 
أفهوم الكائن الأسمى . وهكذا يستدل العقل أنَّ الكائن الأسمى من حيث هو أصل كل 
الأشياءء يوجد بطريقة ضرورية إطلاقاً . 


وليس بوسعنا أنْ تذكر على هذا الأفهوم بعضاً من التأسيس عندما يحين اتخاذ القرار» 
أعني ما إن تُسلّم بوجود كائن ضروريء وشوافق على الوقوف إلى جانبه. وعلى أيْن نريد أن 
نضعه. إذ لن يكون بوسعنا عندها أن نقوم بخيار أفضل» أو بالأحرى لن يكون لديئا الخيار» بل 
ثرانا مرغمين على الإدلاء بصوتنا لصالح الوحدة المطلقة للواقع الكامل بوصفه المصدر الأصلي 
للومكان. لكن, إذا كان لا شيء يدفعنا إلى الحسم. وإذا كنا نفضل بالأحرى تأجيل كل تلك 
القضية إلى أنْ نصير مرغمين على الموافقة بَفِعغل كامل قوة الحجج, ؛ أعني إذا كان الكلام يدور 
فقط على الحكم على ما نعلمه عن هذه المسألة وعلى ما ندّعي فقط أثنا نعلمه, فإن استدلالنا 
السابق سوف لن يبدوء وهيهات أنْ يبدو مؤيّداً ذلك التأييدء وسيكون بحاجة إلى الرحمة 
لتغطي ما ينقصه من بنودٍ شرعية . 


ذلك أثنا لو تركنا الأشياء على ما كانت غليه أعلاه. أعنى لو سلمنا أولاً أنه يمكننا أن نستدلٌ 
بمشروعية؛ من وجود معطى (وإن لم يكن سوى وجودي الخاص)؛ وجودٌ كائن ضروري ضر ورة لا 
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مشروطة؛ وثانياً أنه يجب أنْ ننظر إلى كائنٍ يتضمن كل واقع» وبالتالي أيضاً كلل شسرط» بِعذَّه لا 
مشروطاً بإطلاق؛ وأنّه نه يموجد بالتالي أفهوم شيم يناسب الضرورة المطلقةء فإِنه لن يمكننا أن 
نستدلٌ» من ذلك بعد أنْ افهوم كائن محدود مُفْتَقِر إلى الواقع الأسمى ينافر بسبب من ذلك 
الضرورة المطلقة. لأنه» وعلى الرغم من أنّني لا أجدء في أفهوم هذا الكائن. اللامشروط الذي 
تفرضه سلفاً كل الشروط, لا يمكنني أن أستدل من ذلك أن على وجوده أن يكون» بسبب من 
ذلك مشروطأء مثلما لا يمكنني أن أقول في استدلال شرطيّ متصل : حيث لا يوجد شررط معين 
(أي» هناء حيث لا تمامية وفقاً لأفاهيم) لا يوجد أيضاً المشروط. بل سيكون من المسموح لنا 
بالأحرى أن نُعطي كل الكائنات الأخرى المحدودة أيضاً ضرورة لامشروطة على الرغم من أنه 
ليس بوسعنا أن نستدلٌ على ضرورتها من الأفهوم العام الذي لدينا . لكن بهذه الطريقة؛ لن 
يعطينا دليلنا أن أفهوم عن خخصائص الكائن الضروري., ولن يؤدي إلى أي شيء. 

لكن هذا الدليل يحتفظ مع ذلك ببعض الأهمية وبنفوذ لن يمكن تبديده دفعة واحدة رغم 
عدم كفايته ا موضوعية . إِذْ على افتراض أن ثمّة إلزامات دقيقة كل الدّقة في فكرة العقل» إنما من 
دون أي واقع في تطبيقها عليناء أعني من دون حوافز إِنْ لم نشترض كائنا أسمى يمكنه أن يؤمن 
للقوانين العملية فعاليّتها وتأثيرها؛ فسنكون في هذه الحالة مرغمين أيضاً على إتباع الأقاهيم الي 
هي على رغم أنها غير كافيّة موضوعياًء حاسمة وفقا لمقياس عقلناء ولا نعرف بالمقارنة معها شيئا 
أفضل وأكثر إقناعاً . . وسيضع وجوب الخيار هنا حدّا نبائياً لتردد الاغتبار,ٍ بإضافةٍ عمليّة : ترجح 
الكفّة ؛ وحتّى العقل نفسه لن يجد أي مبرّر لكونه حاكياً نبيهاً إن لم يتبع» لدواعٍ إضطرارية 
ورغم عدم كفاية الرؤية. مبادىء حكمه هذه التي هي على الأقل أفضل المبادىء التي نعرف. 

وعلى الرغم من أن هذا الدليل هو في الواقع ترسندالي. لأنه يستند إلى عدم كفاية الحادث 
الجوانية » فإنه مع ذلك سيكون من البساطة والطبيعية: بما يجعله موافقاً للحس البشري الأكثر 
عاميّة ما إن يُعرض عليه. فنحن نرى الأشياء تتغير» تنشأ وتفنى» فيجب أن يكون لحا إذن» أو 
على الأقل لحاطاء سبب. لكنّ كل سبب يمكن أنْ يعطى بالتجربة. يسترجع بدوره السؤال 
نفسه فأين يهب علينإذُ أن نض السية العلا موضعا يلي بها إن ل يكن حيث تقوم أيضاً 
العلية الأسمى. أي في الكائن الذي ينطوي أصلاً على العلة الكافية لكل معلول ممكن» والذي 
يُعرف أفهومه بسهولة ببذه الميزة وحسب: الكيال الذي يشمل كل شيء. ونحسب هذه العلة 
السامية,» علة ضرورية ضرورة مطلقة لأننا نجد أنه من الضروري لنا إطلاقاً أن نرتفع وصولاً 
إليهاء إذ ليس لدينا أيّ سبب كي نرتفع أعلى منها بعد. ولذا نرى عند كل الشعوب؛ ومن 
خلال أغلظ تعدّدٍ للآلهة بصيصاً من التؤحيد يصلها لا بالتفكر ولا بالاُتبار المتعمق» بل فقط 
تبعا لتدرّج فهم الفاهمة العامية في دزْيها الطبيعية. 


يوجد ثلاث طرق فقط التدليل على وجود الله 
بناء على العقل الاعتباري 


فإمًا أن تكون كلّ الطرق التي يمكن أنْ نحاوها في هذا المقصد تنطلق من التجربة المتعينة 
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ومن القوام الخاص لعالمنا الحسيى الذي تعرفه بها وترتفع من هناك وفقاً لقوانين السببية حتى 
العلّة الأسمى خارج العالىء ع وإمًا أن لا يَسَخْذْ كاساس أمييري سوى تجربة غير متعيئة» أعني أيّ 
وجودٍ كان وإمًا أخيراً أن همل كل تجربة وتستدل على نحو قبل تماماً من مجرد أفاهيم» على 
وجود علّة أسمى . الدليل الأول هو الدليل اللاهوتي الطبيعي والثاني الدليل الكُسْمولوجي 
والثالث الدليل الأنطولوجي . وليس هناك ولا يمكن أن يكون من أدّلة غير هذه. 


وسأبينٌ أن العقل لا يحصّل نتيجة في طريق (أمهيرية) أكثر من أخرى (ترسندالية)» وأنه 
باطلاً ما يبسط جناحيه كي يرتفع فوق العالم الحسي بقوة الاغتبار وحدها. أما بالنظر إلى الترتيب 
الذي تخضع بموجبه هذه الآدلة للفحص. فسيكون عللى العكس تاماً من الترتيب الذي يتبعه 
العقل في توسعه التدريجي ١‏ وهو الترتيب الذي قدمناه أولا . لأثنا سدرى أنه على الرغم من أن 
التجربة تقدّم المناسبة الأولىء فإنّ الأفهوم الترسندالي هووحده الذي يرشِد العقل في مجهوده 
ويعين ال دف المقترح في كل تلك المحاولات. سأبدأ إذنء بفحص الدليل الترسند الي وسأرى فيا 
بعد ماذا يمكن لإضافة الأمبيري أن تزيد على قوة تدليله . 


الفصل الرابع 
في امتناع الدليل الانطولوجي على وجود الله 


نرى بسهولة مما تقدّم : أن أفهوم كائن ضروري ضرورة مطلقة هو أفهوم عقلي محض» أعني 
تجرد فكرة ما يزال واقعها الموضوعي بعيداً عن أن تُدلّل عليه مجرد حاجة العقل إليها. وهي لا 
تفعل سوى أن مُحيلنا إلى كمالر لاينال» وتصلح بصحيح العبارة لحدٌ الفاهمة أكثر ما تصلح 
لتوسيعها إلى موضوعات جديدة. والحال» إثنا هنا أمام غرابة ومفازقة: فالاستدلال الذي 
يستدل» من وجود معطى بعامة على وجود ضروري ضرورة ة مطلقة يبدو ملحاً وصائباء في 
حين أن كل الشروط التي تطلبها الفاهمة كي تضطنع أفهوماً عن مشل هذه الضرورة تقف ضدّنا 
كليا . 


لقد كان يجري الكلام على كائنٍ ضروري ضرورة مطلقة من دون أنْ يُبذل من الجهد 
امناسب لفهم هل وكيفت يمكن أنْ نفكر مثل هذا الشيء جرد تفكيرء بقدر ما بل للتدليل على 
وجوده. والحال» نه من السهل حقاً أَنْ نعطي تعريفاً إسمياً عن هذا الأفهوم بالقول إِنْه مالا 
كونه ممتنع . لكثنا بذلك لا نكون استزدنا علماً حول الشروط التي تجعل من الممتنع عدّ لا - كون 
شيء من الأشياء بمثابة أمْر لا يمكن تفكيره على الإطلاق» وهي الشروط التي تستجيب أصلا 
للسؤال الذي نريد حلّه أعني هل نفكّر شيئاً بعاة, أم لاء بهذا الأفهوم . ذلك أن رفض كل 
الشروط التي تحتاج إليها الفاهمة أبداً لعن شيءٍ ما ضرورياٌ بواسطة الكلمة ((لا مشروط))» [إن 
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هذا الرفض] لا يجعلني أفهم هل لا أزال أفكر شيئاً ما بهذا الافهوم عن كائن ضروري ضرورة 
مطلقة أم أني لا أفكر شيا بالمرة . 


وأكثر أيضاً: نقد ظُنّ أنه» بواسطة مجموعة من الأمثلة د م م تفسير ذلك الأفهوم الذي أعطي 
مصادفة في البداية» والذي صار مألوفاً كلياً ف العباية» بحيث بدا أن لا جدوى على الاطلاق من 
كل بحث لاحن عن مهوت . إن كل قضيّة هندسية وعلى سبيل امثال» دإِنّ للمثلث شلاث 
زواياء ضرورية ضرورة مطلقة» وعلى هذا النحو من الضرورة جرى الكلام على موضوع خارج, 
كليًا عن فلك فاهمتنا كه| لو كنا نفهم تماماً ماذا نعني بأفهوم هذا الموضوع . 


إن كلّ ما يُقدّم من أمثلة هوء من دون استثناء عن جرد أحكام وليس عن أشياء ولا عن 
وجودها. والحال» إن الضرورة اللامشروطة للأحكام ليست ضرورة مطلقة للأشياء. لأن 
ضرورة ة الحكم المطلقة ليست سوى ضرورة مشروطة للثيء أو للمحمول في الحكم. والقضية 
التي دُكرث منذ قليل لا تقول إن ثلاث زوايا ضرورية ضرورة مطلقة بل إنه بشرط أن يوجد 
مثلّث رأنْ يعطى ) يوجد أيضاً (فيه) بالضرورة ثلاث زوايا. إلا أن هذه الضرورة المنطقية قد 
أظهرت قدراً من السراب إلى حدٌ جعلنا نعتقد أثناء إِذُ نكوّن عن شيءٍ أفهوماً قبْلياً بحيث يشمل 
حسب ظننا الوجود في ما صَدَّقه يمكننا أنّْ نستدلٌ منه بثقة أنه للا كان الوجود يناسب بالضرورة 
موضوع هذا الافهوم أعني بشرط أن أطرح هذا الشيء كمعطى (كموجود)» فإِنَ وجوده يُطرج 
أيضاً بالضرورة (وفقاً لقاعدة ال موية)ء إن هذا الكائن اهو نفسه ضروري ضرورة مطلقة لأنْ 
وجوده يفكر قائاً وفقاً لآفهوم سَلَم به اعتباطاً وبشرط أن أطرح موضوعه. 


ولو نّسحت في حكم هُوَي المحمول ل واحتفظتٌ بالحامل ونتج عن ذلك تناقض» لقلتٌ 
إذن: : إن هذا يئناسب ذاك بالضرورة. لكنٌ» لو نسختٌ معاً الحامل والمحمول» فإنه لنْ يتولد أيّ 
شاقص عن ذلكك, لأنه لن يكون ثمة شيء ممكن أنْ يكون معه تناقض . فمن المتناقض أن أطرح 
مثلقاً وأ نسيخ الزوايا الثلاث؛ لكن لا تناقض قط في أن أنسخ معاً المثلث وزواياه الثلاث . والأمر 
على هذا انحو بالضبط بالنسبة إلى أنهوم كائن ضروري ضرورة مطاقة. فإن نَسحْتَمْ وجود هذا 
الكائن» ونسختم أيضاً الثشيء نفسه مع كل ممولاته فمن أين سيأتي التناقض؟ لن يكون هناك 
شيء في الخارج ليمكن أنْ يكون معه التناقض؛ لآن الشيء لاايجب أن يكون ضرورياً من 
الخارجء ولن يكون هناك شيء أيضاً جوّانياً» لآنكم إن نسختم الشيء نفسهء تكونوا قد نسختم 
معأ كل ما هو جوان. الله هو كلي القدرة ذاك حكم ضروري» ولا يمكن للقدرة الكلية أن 
سخ ما إن تطرح الألوهة» أي ما إن يُطرح كائن لا متناو أفهومُه هو هو هذا المحمول. لكنْ لو 
قلت: ليس الله بكائن, فلا القدرة الكلية ولا أي محمول آخر من محمولاته سيكون عندها 
معطى ؛ لأنها قد نسخت جميعها مع الحامل» فلا يحدث أي تناقض في هذه الفكرة. 


رأيتم إذن» أنني لو نسسخت محمول الحكم وحامله معاء لما أمكن أن يصدر عن ذلك أي 
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تناقض جوّاني وأياً كان المحمول. والحال. إِنّه لم يبق لديكم من مخرج آخر سوى القول إِنَّ هناك 
ضروباً من الحامل ضرورية ضرورة مطلقة؛ وذاك افتراض ما زلت حتى الآن أضصع مشروعيته 
موضع الشك. وما زلتم تريدون إثبات إمكانه لي. ذلك أنه لا يمكنني أن أكون أي أفهوم عن 
شيء يبقي التناقض قائاً إذا ماد نسخ مع كل محمولاته. وليس لدي فيما عدا التناقض أي معيار 
عن الامتناع » بمجرد أفاهيم قبلية محضة. 

ضد كل هذه الاستدلالات العامة (التي لا يمكن لأي انسان أن يرفضها)» تحاولون !| إفحامي 
بحالة تقدمونها كدليل من خلال الواقع, مع التأكيد لي أن ثمة ة أفهوماً» هو أفهوم وحيد حقا 
فيه يكون اللاكون. أي انتساخ موضوع هذا الأفهوم , متناقضاً في ذاته» وإن هذا الافهوم هو 
أفهوم أكثر الكائنات واقعية. وتقولون» نه يتمتع بكل واقع. إن لكم الحق بالتسليم بمشل هذا 
الكائن بوصفه مكنا (وهو ما أوافق عليه الآن على الرغم من أن غ غياب ب التناقض من أفهوم ما 


يزال بعيداً عن إثبات إمكان الموضوع)0©. والحال» إِنَّ الوجود متضمّنٌ أيضاً في هذه الواقعية 
الكليّة» فالوجود إذن متضمن في أفهوم ممكن. فإذا نسخنا هذا 7 ء فإننا ننسخ الإمكان الجواني 
للشيء؛ وهذا متناقض . 


وأجيب: ها قد وقعتم في تناقض عندما أدخلتم في أفهوم شيءٍ تريدون أنْ تفكُروه فقط من 

وجهة ة نظر إمكانه» أفهوم وجوده, تحت أي اسم تستر. فإن أعطيتٌ لكم هذه النقطة. تكونوا 
قد ربحتم الحولة في الظاهر, لكتكم في الحقيقة, ٠‏ لم تقولوا شيئأء لأنكم لم تقدّموا سوى تحصيل 
حاصل. وأني لأسألكم : هل هذه القضية : هذا الشيء أو ذاك (الذي أسلم لكم بإمكانه أي كان) 
يوجد : قضية تحليلية أم قضية ة تأليفية؟ في الحالة الأولى» لا تضيفون بفكركم عن هذا الشيء. 
أي شيء إلى وجوده؛ لكنء في هذه الحالة» إِمّا أنْ يكون التفكير الذي فيكم هو الشيء نفسه» 
وإما أن تكونوا افترضتم الوجود منتمياً إلى الإمكان, وسيكون ذلك ما يسمى استدلال للوجود 
من الإمكان الجواني» ولن يكون ذلك سوى تحصيل حاصل بائس . فلفظ الواقع ‏ الذي في 
أفهوم الشيء يرن بشكل غتلف كلياً عن الوجود في أفهوم المحمول» لا يحل المسألة. لأنكم لو 
أسميتم واقعاً كل طرح (من دون أن تعينوا ما تطرحون) لكنتم طرحتم الشيء بنفسه في أفهوم 
الحامل وسلّمتم به بوصفه متحققاً مع كلّ محمولاته» في حين أنكم لم تفعلوا سوى أن كرّرتموه في 
المحمول. فإِنْ اعترفتم على العكس» ٠‏ كا يليق حقاً بكلّ كائن ن ععاقل أن يفعل» أن كلّ قضية 
وجودية هي تأليفية فكيف تريدون إذن أن ثبتو أن محمول الوجود لا يمكن أن 4 ينسح من دون 
تناقض» من حيث إِنْ هذه الميزة لا تنتمي بشكل خاص | إلا إلى القضايا التحليلة التى يستند 
طبّعها إلى ذلك بالضصبط؟ 1 
)01 الآفهوم هو دائيا ممكن عندما لا يتناقض . ذاك هو المعيار المنطقي للإمكان, وبذلك يتميز موضوعه من انطقة 

تمنانان مم06 . لكنه يمكن أن يكون مع دلك أفهوماً فارغاً عدما لا ييرهن برهنة خاصة على الواقع 

ا موضوعي للتأليف الذي يتولّد يه الآفهوم . وهي برهة تستند أبداً كا بينا أعلاه, إلى مبادىء التحربة 

الممكنة وليس إلى مبدأ التحليل (مبدأ التناقض). وليكن هذا تنبيهاً إلى أن لا نستدل فوراً من الإمكان 

(المنطقي) للأفاهيم على الامكان (الواقعي) للأشياء . 
(*) الموضوع الفارغ. (أو اللييس)» مثال: شكل هندسي محدد بخطين. (م. و). 
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وكنت آمل بالطبع» أن يُبدّد تعيين دقيق لأفهومٍ الوجود هذا التمحُك الْمَحِذْلِقَ من دون لف 
أو دوران لولم أكن قد وجدت أن الوهم الذي يتولّد من خلط محمول منطقي بمحمول واقعي 
(أيْ تعيين الشيم) يفي : تقريباً كل تعليم . ويمكن لكل شيء أنْ يصلح حسب ما نريد كمحمول 

قى» وحتى الحامل نفسه يمكن أن يحمل» لأنّ النطق يتجرد من كلّ مضمون؛ لكنّ التعيين 
مول يضاف إلى أفهوم الحامل ويزيد فيه. يجب إذن., أنْ لا يكون متضمناً فيه . 


وعلى ما يبدو ليس الكوّن حمولاً واقعيء أعتي» أفهوماً يمكن أن يُضاف إلى أفهوم شيء. 
وهو فقط طرّحٌ لشيء أو لتعينات معيّنة في الحامل. وهو في الاستعال المنطقي مجرّد رابطة لحكم . 
فالقضية : كان الله على كل شيء قديرا" تتضمن أفهومين لكل منبم| موضوع: الله والقدرة على 
كل شيء» واللفظ الصغير ((كان)) ليس محمولاً إضافياً بل فقط ما يطرح المحمول في نوع من 
الصلة مع الحامل. فلو أخذت الحامل ((الله)) مع كل محمولاته (التي من بينبا أيضاً القدرة على 
كل شيء) وقلت: كان الله أو إنه اله« فإني لا أضيف مولا جديداً إلى أفهوم الله بل اطرج 
فقط الحامل في ذاته مع كل محمولاته؛ أي أطرح الموضوع بالصّلة مع أفهومي . وعلى الاثنين أن 
يتضمّنا بالضبط الشيء نفسه؛ ومن إني أفكر (بالتعبير ((إنه))) موضوع هذا الأفهوم بوصفه 
مععلى بإطلاقء لا يمكن إضافة أي شي إلى الأفهوم الذي يعبر فقط عن إمكانه. وهكذا لا 

يتضمن المتحقّق شيئاً أكثر من مجرّد الممكن . فلا تتضمن مئة تار متتحققة أكثر من مئة تار ممكنة. 

لأنه يما أن التالرات الممكنة تعني الأفهوم , والتالرات المتحققة الموضوع وطرحه في ذاته ففي 
حال كان هذا يتضمن أكثر من ذاك» لن يكون أفهومي معيراً عن الموضوع بكاملهٍ ولن يكون 
بالتالي أفهومه المطابق. لكن بالنظر إلى حال ثروتي» سيكون هناك» مع مئة ة تار متحققة» أكثر مما 
مع مجرد أفهومها (أعني إنكانها) . ذلك أن الموضوع في التحقق» » ليس متضمّناً فقط تحليلياً في 
أفهومي » بل يُضماف تأليفياً إلى افهومي (الذي هو تعيين لحالي) من دون أنْ تكون المثئة تالر 
المفكرة قد زيدت أدنى زيادة بهذا الوجود خارج أفهومي . 

عندما أقكر إذن شيئاًء وأياً كانت المحمولات التي بها أفكرهء ومهما بلغ عددها (وحتى في 
التعيين الشامل)ء فإني لا أضيف شيعا على الإطلاق إلى الشيء عندما أطرح» إلى ذلك. إن هذا 
النيء هوي. وإلآً فإنه لن يوجد كبا هو بالضبط؛ بل على العكس» سيوجد أكثر مما فكرت في 
الأفهوم», ولن يمكنني أن أقول إن هذا هو بالضبط موضوع أفهومي الذي يوجد. وإذا فكرتٌ قِ 
شيع كل واقع باستثناء واقع واحدء وقلت: إن مثل هذا الشيء ء الناقص يوجدء فإن الواقم 
الذي ينقص لن ينضاف إليه بذلك» بل سيوجدء يعتوره بالضبط النقص عينه الذي كان له 
عندما فكرته وإلا لكان سيوجد شيء آخر غير ما فكرت. فإذا فكرتٌ إِذن كائناً بوصفه الواقع 
الأسمى (من دون نقص). فسيظل علي أن أعرف هل يوجد هذا الكائن أم لا . ذلك أنه على 


2# العبارة حرفياً: الله يكون كل القدرة. بوضع يكود بإزاء ]15 (مصارع مأك . أو ما يعر عئه عادة بالقول: 
الله هو كلي القدرة. أو بحذف هى أو: إن الله كلي القدرة. . وهي صيع تؤدي المعنى لكنبا تضيّع الفكرة. 
والمقصود فعل الكون بمعناه التام والمضارع م.0. 

[فية)ة نه بإزاء ]15 285 (فعل الكون للمضارع المرسل) يمكن القول أيضاً: هوالله. (م. 6). 
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الرغم من أنه لا ينقص أفهومي أي شيء من المضمون الواقعي الممكن لشيءٍ بعامة, فإنّه 
سينقص مع ذلك شيء من العلاقة بكل حال تفكير» وهو أنَّ معرفة موضوع ستكون ممكنة أيضاً 
بعدياً . وهنا يظهر أيضاً سبب الصعوية التي تيمم على هذه النقئطة . فلو كان الأمر يدور على 
موضوع للحواس» ما أمكنني أنْ أخلط وجود الثيء ء مع مجرد أفهوم الشيء . لأنْ الأفهوم لا 
يجعلني أفكّر الموضوع إل بوصفه مطابقاً للشروط الكلية للمعرفة الأمبيرية الممكنة بعامة. في حين 
أن الوجود يجعلني أفكره بوصفه متضمناً في سياق التجربة بأسرها؛ لأنّْ أنهوم الموضوع لا يزداد 
قط باقترانه مع مضمون كلّ تجربة» إلا أن تفكيرنا يتلقى بالإضافة إلى ذلك إدراكاً ممكناً. وإذا 

كنا نريد على العكس أن نفكر الوجود فقط بمجرّد المقولة المحضةء فإِنْه ليس من المُستخرّب أنْ لا 
يمكننا أنْ نشير إلى أيّ علامة تصلح لتمبيزه عن مجرد الإمكان. 

قد يتضمن أفهومنا عن موضوعء ما يشاء إِذنَُء وبقثر ما يشاءء ويجب علينا مع ذلك أن 
نخرج منه كي ننسب إليه الوجود. بالئسبة إلى موضوعات الحواس» يتم ذلك بالترابط مع إدراك 
من إدراكاتي بموجب قوانين أمبيرية ؛ أمَا بالنسبة إلى موضوعات الفكر المحض. فلا يوجد أيّ 
وسيلة على الإطلاق للتعرّف إلى وجودهاء لأنه سيجب التعرّف إليه قبْلياًنقامء في حين أن وعينا 
بكل وجود (سواءً حصل بلا توسط بالإدراك» أو باستدلالاتٍ تقرن شيئاً ما بالإدراك) ينتمي على 
العكس» بأسره إلى وحدة التجربة؛ وإذا كان لا يمكن بالطبع اللوجود خخاررج هذا الحقل أن يُعَدّ 
متنعاً مطلقاًء فذلك لا يقأّل من كونه افتراضاً لا شيء يمكن أن يبرّره. 


وأفهوم الكائن الأسمى هو فكرة مفيدة جداً في مقاصد ختلفة» لكنهء ولآنّه بالضبط مجرّد 
فكرة عاجز تماماً عن أن يوسّع لوحده» معرفتنا بالنظر إلى ما يوجد. لا يمكنه حتى أن يزيدن 
علي بالنظر إلى إمكانه. فالعلاقة التحليلية للإمكان الذي يقوم على أن جرد طروح (وقائ ئع) لا 
تولّد تناقضاًء لا يمكن بالطبع أنْ تُنكر عليه؛ لكنْء بم أن اقتران كلّ الخصائص الواقعية في شيء 
هو تأليف لا يمكنْ أنْ نحسمه لجهة إمكانه قبلياًء ؛ لأن الوقائع ليست معطاة لنا بشكل مخصوص» 
ولأنه حتى وإنّ حصل ذلك فإنْه لن ينتج عنه أي حكمء ويما أن علامة إمكان المعارف التأليفية 
يجب أن يُبحث عنهاء دائياً وفقط» في التجربة التي لا يمكن لموضوع الفكرة أن ينتمي إليهاء فإنه 
ما يزال ينقص الكثير لما قام به ليبنتس الشهيرء ولا كان يفخر بهء أعني ما زال ينقصه الكثير كي 
يرى قبلياً إمكان كائن أمثل بمثل هذا السمو. 


بهذا الدليل الأُطولوجي (الديكارتي) الشهير جداً والذي يزعم التدليل بأفاهيم على وجود 
كائن أسمى» لا نفعل إذن سوى أنْ نضيّع كلَّ جهدنا وعملناء وليس بوسع أي إنسان أن يصبح 
أكثر غنى في المعارف بمجرد أفكار مثلما ليس بوسع تاجر أن يصبح أكثرغنى لو أضاف. بقصد 
زيادة ثروتهء» بعض الأصفار إلى دفتر حسايه . 
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الفصل الخامس 


في امتناع الدليل الكسمولوجي على وجود الله 


كانت الرغبة في أن يُقررء عن فكرة مدبرة باعتباط كلي. وجود موضوعها المناسب بالذات» 
أمراً لاطبيعياً بالمرة» وكانت مجرّد تجديد للذهنية المدرسية. وبالفعل لم يكن المرء ليحاول البتة 
هذه الطريق» لولم يكن بالعقل» من قبل» حاجة إلى التسليم بالوجود بعامة لشيء ما ضروري 
(يمكننا أن نتوقّف عنده في صعودنا) ولو لم يكن مرغياًء بدافع من وجوب كون تلك الضرورة لا 
مشروطة ويقيئيّة قبلياً» .على البحث عن أفهوم يلبي قدر الإمكان مثل هذا المطلب» ويجعله يعرف 
وجوداً بشكل قبل تماماً . ولقد ظنٌ المرء أنه عثر على هذا الأفهوم في فكرة أكثر الكائنات واقعية. 
ولذالم تكن تلك الفكرة ة لتصلح إلا للحصول على معرفة أكثر تعيّنا بما اقتنع هو مسبقاً بوجوب 
وجوده وصدقه» عنيت بالكائن الضروري . إلا أنّه قد تاه عن درب العقل الطبيعية هذه, وبدل 
أن ينتهي بهذا الأفهرم» حاول أن يبدأ به من أجل أن يشتقٌّ منه ضرورة الوجود الذي كان 
الأفهوم أصلاً غصصاً لإكاله فقط. وعنه تولّد داك الدليل اأنطولرجي البائس الذي لا يتضمن 
ما يُرضي الفاهمة الطبيعية والسليمة ولا ما يصمد أمام الفحص المارمي . 


والدليل الكسمولوجي, الذي نريد أنْ نفحصه الآن. يحافظ على اقتران الضرورة المطلقة 

مع الواقع الأسمى» لكنّه بدل أن يستدلٌ كما فعل الدليل السابق» من الواقع الأسمى» على 
الور 5 الوجودء فإنه يستدل بالأحرى» من الضرورة اللامشروطة المعطاة سلفاً عن كائن 
ماء على واقعه اللاتحدود؛ وهو على هذا النحو يتمتع على الأقل بالعودة إلى الطريقة السليمة في 
مط الاستدلال الذي لا أعلم هل هوعقلي أم مماحكء إلا أنه على الأقل طبيعي» ونجوز على 
أكبر قوة اقناع لا بالنسبة إلى الفاهمة العامية وحسب» بل أيضاً بالنسبة إلى الفاهمة النظرية. وهذا 
الاستدلال هو الذي رصم أيضاً الخطوط ٍ الأساسية الأولى الموجهة لكل أدلة اللاهوتٍ الطبيعي ؛ 
وهي الخطوط التي اتبعت دائياً» والتي ستتبع أبدا أي كانت الحجب وأنواع الزينة التي 7 تزين بها أو 
تستتر. وسنعرض الآن هذا الدليل الذي كان ليبنتس يسميه © الصسه ممع ستادسم 3ق 
ويخضعه لفحصنا. 

ويصاغ هكذا: إِنْ وجد شيء فيجب أن يوجد أيضاً كائن ضروري ضرورة مطلقة. 
والحال إن أنا نفسي أوجد على الأقل؛ إذن» يوجد كائن ضروري ضرورة مطلقة. تتضمن 
المقدمة الصغرى تجربة» والكبرى تستدل من تجربة بعامة على وجود الضروري7". يبدأ اليرهان 
(#) حدوث العالم. 


)01( هذا التدليل معروف إلى حدٌ ليس من الصروري معه أن نعرضه هنا بشكل أقرى. فهو يستند إلى ذلك 
القانوت الطيعي للسبية الذي يدعي أنه ترسئدالي: لكل حادث سببه الذي إذا كان حادثاً بذورة؛ يجب أن 


002 ا اس سس يبي سنببببب 


إذن بالتجربة أصلاء فهو لا يقوم إذن قبلياًتقاماً أي انطولوجياً؛ وبما أن موضوع كل تجربة ممكنة 

يسمّى العالمء فإننا نسمّيه» لهذا السبب» الدليل الكسمولوجي©. وبما أنه يتجرد من كل 
خاصية جزئية موضوعات التجربة التي بها يتميّز هذا العام عن أي عالم آخر ممكن. فإنه يتميز 
إذن سلفاً وبإسمه بالذات عن الدليل اللاهوتي الطبيعي الذي يحتاج لدعم ججاجه إلى 
ملاحظات مستمدّة من القوام الخاصٌ لعالمنا الحسي . 


لكن هذا الدليل يذهب إلى أبعد؛ ويستدلٌ: إن الكائن الضروري لا يمكن أن يكون متعيّاً 
على مط واحد» أعني بالنظر إلى كل المحمولات الأضداد الممكنة, إلآا بواحد من الضدَّينء 
ويجب بالتالي أن يكون متعيناً تعيداً شاملا بأفهومه. والحال إنه ليس هناك سوى أفهوم واحد 
ممكن يعينه قبْلياً تعييناً شاملا عنيتٌ أفهوم ال ©* مسسسككتلدع2 قدء . فافهوم أكثر الكائنات واقعية, 
هو إذن الأفهوم الوحيد الذي به يمكن أنْ يفكر كائن ضروري, أعني أن يوجد بالضرورة كائن 
أسمى . 


ويوجد الكثير من المبادىء الْماحكة مجتمعة في هذا الدليل الكُسُمولوجي الذي يبدو أن 
العققل قد بسط فيه كل قَنْه الديالكتيكي من أجل أنْ يحقّق أكبر تراء ترسندالي بمكن . لكثنا 
سنهمل فحصه للحظة كي نبرّر فقط الحيلة التي يلجأ | إليها لهلِسَ دليلا قدياً حلّة جديدة مستنداً 
إلى اتفاق شاهدين» واحد يشهد بالعقل المحض وآخر يصادق أمبيرياً. في حين أن الأول وحده 
هو الذي يُخير جلت ولهجته كي نظن أله شاهد آخر. ويستند هذا الدليل إلى التجربة من أجل 
أن يدعم مبدأه بصلابة معطياء بذلكء» الانطباع بأنْه يتميز من الدليل الأنطولوجي الذي يضع 
كل ثقته في مجرّد أفاهيم قبلية. لكنّ الدليل الكسمولوجي لا يستخدم هذه التعجربة إل لكي يقوم 
بخطوة واحدةء أعني لكي يرتفع إلى وجود كائن ضروري بعامة . ولا يمكن للحيجة الأمبيرية, أن 
تُعلمْنا شيئاً عن صفات هذا الكائن» والعقل يهملها هنا إهمالاً كلياً ويبحث بعاً لمجرد أفاهيم 
عن الصفات التي يجب أن تكون لكائن ضروري بعامة» أعني لثيء ء يتضمن من بين كل الأشياء 
الممكنة الشروط اللازمة (548اكتداوعء) للضرورة المطلقة . والخال» إنْه يظن أنه يعثر على هذه 
الشروط فقط في أفهوم أسمى الكائنات واقعية. ويستنتيج من نَم أن هذا الكائن هو الضروري 
ضرورة مطلقة. لكنه من الواضح أثنا نفترض هنا أن أفهوم كائنٍ يمتلك الواقع الأسمى» يكفي 
قاماً لأفهوم الضرورة المطلقة في الوجودء أعني أنه يمكننا أن نستدل من الواحدعلى الآخر؛ وتلك 
هي القضية بالضبط التي كان يزعمها الدليل الأنطولوجي. نسلم إذن بهذا الأخير في الدليل 
الكسمولوجي » ونتخذه كأساس له» في حين أننا كنا نريد تجنبه. ذلك أن الضرورة المطلقة هي 
وجود مشتقٌّ من مجرد أفاهيم . والجال» ِف لو قلتٌ إِنَّ أفهوم ال مسسلدوتلدت عتاده هو أفهوم من 


ضرورة مطلقة» سبب من دونه لن يكون للسلسلة أي تمامية . 


(#) من كوسموس - العالم. (م. 9). 
(*##) أكثر الكائنات واقعية. 
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هذا النوعء وإنه الأفهوم الوحيد الملائم والمطابق للوجود الضروري » إن علي أن أوافق أيضاً 
على أنْ هذا الوجود يمكن أن 4 يستنتج منه. ففي الدليل الأنطولوجي بمجرد أقاهيم وحسب إنًا 
تكمن إِذنْ بصحيح العبارة كل القوة التدليلية اللدليل الكسمولوجي المزعوم ؛ والتجربة الي 
نستنجد مهاء ريما لا تصلح في أحسن الأحوال إلا لإيصالنا إلى أفهوم الضرورة المطلقة, لكن لا 
للبرهنة عليها في شيء متعين. ذلك أننا ما إن نصبو إلى هذا المقصدء حتى يجب علينا أنْ نترك 
فوراً كل تجربة وأنّ نبحث بين الأفاهيم المحضة عن الأفهوم الذي من بينها يتضمن شروط 
إمكان كائن ضروري ضرورة مطلقة . 


لكنء لو نُْظِر فقط على هذا النحو إلى إمكان مثل هذا الكائن» فسيكون وجوده أيضاً 
مبرهناً لأنْ ذلك كان سيعْني : في كل ممكن هناك كائن واحد فقط يستلزم الضرورة المطلقة, 
وبالتالي فإِنْ هذا الكائن يوجد على نحو ضروري ضرورة مطلقة. 


ويتكشف كل التمويه في هذا الاستدلال للعيان» عندما نعرضه بصورته المدرسية. وإليكم 
مثل هذا العرض 

إذا كانت القضية: «كل كائن ضروري ضرورة مطلقة هو معاً أكثر الكائنات واقعية» (وذاك 
هو 2003101م كتاممعه في الدليل الكسمولوجي) صحيحةء فيجب أن يكون بإمكاماء شأنها 
شأن كل الأحكام الموجبة. أن تتحول وعل الأقل ”“قمء0ك0ة 65 وتعطي : «بعض أكثز 
الكائنات واقعية هي. معأ كائنات ضرورية ضرورة ة مطلقة». لكن كاتا من ال قمع 
ستستععتلقء لا يتميز من آخخر في أي نقطةء وبالتالي إن ما ينطبق على بعض الكائنات المندرجة 
تحت هذا الأفهوم ينطيق أيضاً على الكل. ويمكنني إذن في هذه الحالة أن أحّل القضية 
بإطلاقهاءي فأقول: «كل ما هو أكثر الكائنات واقعية هو كائن ضروري». لكن با أنَّ هذه القضية 
تتعين قبلياً بمجرد أفاهيم. فإن محض أفهوم ((أكثر الكائثات واقعية))» يجب أنْ يُوجب أيضاً 
الضرورة المطلقة لهذا الكائن. وذاك بالضبط ما كان يزعمه الدليل الأنطولوجي» إغا مالم يكن 
الدليل الكسمولوجي يريد الإقرار به على الرغم من أنه يستند إليه باستدلالاته وإن بشكل 
عفي. 

وهكذاء فإِن الطريق الثانية التي يتبعها العقل الاعتباري للتدليل على وجود كائن أسمى 
ليست فقط -خادعة مثل الأولى» بل تشكو من نقيصة الوقوع في ال**“تطعمعاء متنهءممول إذ 
تعدنا بأن تَفْتح لنا طريقاً جديدة فتعيدناء بعد إنعطافٍ طفيفء إلى الطريق التي كنا قد تركناها. 


ولقد سبق أنْ قلت منذ قليلء إِنَّ في هذا الدليل الكُسْمولوجي إنما تختبىء أسمة كاملة من 
63 ماط الرهان 


(##) بالعرض. 
(##ه) الجهل المخادع . 
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المزائم الديالكتيكية التي يمكن للنقد الترسندالي أنْ يكتشفها بسهولة ويبدّدهاء وسآقتصر على 
الإشارة إليها تاركاً للقارىء الدّرِب أُمْر الذهاب إلى أبعد للبحث عن المبادىء الخادعة ونْسْيْها. 


نجد فيه إذنُء وعلى سبيل المشال:  )1‏ المبداأ الترسئدالي الذي يستدّل من الحادث على 
السبب» والذي لا دلالة له إلا في العالم الحسي » اوالذي لا معنى له حارج هذا العالم. ذلك أنْ 
الأفهوم عض الذهني عن الحادث لا يمكن أن يُولْد أي قضية تأليفية كقضية السببية» وليس لبد 
السيبية أي مدلول أو معيار لاستعياله إلا في العالم الحسي, والحال إن ما يُطلب منه هنا هوى 
بالضبط» استخدامه للخروج من هذا العالم. © الاستدلال الذي يقوم على استنتاج عِلّ أولى 
من امتناع التسلسل اللامتناهي للعلل المعطاة بعضاً فوق بعض في العام الحسي. ولا تخوّلنا 
مبادىء استعيال العقل أنْ نستدلٌ على هذا النحو حتى في التجربة» ولا تسمح لد بالأحرى بأنّ 
نمد هذا المبدأ إلى ما بعد التجربة (حيث لا يمكن للسلسلة أنْ تمت قط). 0 خط اكتفاء العقل 
الذاتي بالنظر إلى إنجاز تلك السلسلة» وذلك من أننا ننحي في الغهاية كل شرطء عل الرغم من 
أنه لا يمكن أنْ يكون هناك أي أفهوم للضرورة من دون شرط ؛ ومن أثْناء ذلا نعود نَفْهم شيئاً 
إضافياء تسب ذلك إنجازاً لأفهومنا . 4) - خلط الإمكان المنطقي لأفهوم ((كلٌ)») الواقع جتمعاً 
(من دون تناقض ضمني) بالإمُكان الترسندالي» وهذا الأخير يحتاج إلى مبدأ يجعل التأليف قابلاً 
للتطبيق» إلآ أن هذا المبدأ لا يمكن بدوره أن يطال سوى حقل التجارب الممكنة الخ. . 


وحيلةٌ الدليل الكُسُمولوجي تبدف فقط إلى تَمنّبٍ الدليل الذي يزعم أنه يبن قبليأ» بمجرد 
أفاهيم , وجود كائن ن ضروري» والذي كان يجب أن يقام أنطولوجياً. وهو أمر نشعر أننا عاجزون 
عنه كلياً . وهذا القصد نستدلٌ» بقدر ما نستطيعء من وجودٍ متحقق يمحسب بمثابة أساس 
(لتجربة بعامة) : على الشرط الضروري إطلاقاً لهذا الوجود. فلا نكون عندها بحاجة لشرح 
إمكانه. لأنهء إن أثبتنا أنه يوجدء فإِنّ كل مسألةٍ خاضة بإمكانه ستكون نافلة تماماً . وإن شكنا 
أن نين بدقة أكير هذا الكائن الضروري في قوامه الخاص» ندا لنّ نبحث عا هو كاف لفهم 
وجوب الوجود بأفهومه» لأنه لو كان بإمُكاننا ذلك» للا كنا بحاجة لأيٌ افتراض ميري » بل إننا 
لن نبحث إلا عن الشرط السالب 208 هنين عصده 0100ه20) الذي من دونه لا يمكن للكائن أن 
يكون ضرورياً ضرورة مطلقة. والحال إِنَّ هذا قد يحصل في أيّ ضرب آخر من ضروب 
الاستدلال الذي يستدل من النتيجة المعطاة على مبدإها؟ لكنٌء للأسف. يحصل هنا أن الشرط 
المطلوب من أجل الضرورة المطلقة لا يمكن أن يُصادف إلا في كائن فريد يجب أنْ يتضمن بالتالي 
في أفهومه كلّ ما هو مطلوب من أجل الضرورة المطلقةء جاعلا بذلك الاستدلال» المستدلٌ قبلياً 
على هذه الضرورة. تمكناً. ٠‏ ويعني ذلك أنه يجب أن يكون بإمكاني أنْ أستنتج بالعكس» أن 
الشيء ء الذي يلائمه هذا الأفهوم (عن الواقع الأسمى) هو ضروري ضرورة : مطلقة, وإنّه إذا لم 
يكن بإمكاني أن أستنتج ذلك (وهذا ما يجب أن قر به إذا كنت أريد أنْ أتجنب الدليل 
الأنطولوجي) فإني لن أكون أكثر حظاً في طريقي الجديد. وسأجد نفسي أبداً في النقطة التي 





(#) الشرط الذي من دوبه لا يكون شيء ( - الشرط الذي لا بد منه). 
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اتطلقتٌ منها. ويستجيب أفهوم الكائن الأسمى قبلياً لكل الأسئلة التي يمكن أنْ مطرح بصدد 
التعيئات الحوانية لشيء ء ماء وهو لهذا السبب أُنُشل لا نظير له. لأنَ الأفهوم الكل يشير إليه في 
الوقت نفسه كفَرّدٍ من بين كل الأشياء الممكنة؛ إلا أنه لا يستجيب للسؤال بصدد وجوده 
الخاص» مع أن ذلك الوجود كان النقطة الرئيسية؛ ِذْ لو كان أحدهم مع تسليمه بوجود الكائن 
الضروري» يريد فقط أن يعرف: ما الشيء الذي من بين كل الأشياء يجب أن ينظر إليه بوصفه 
كذلك, فإنه لن يمكننا أن نجيبه: هذا الشيء الذي هناء هو الكائن الضروري . 

وقد يكون من المسموح به أنْ نسلّم بوجود أسمى الكائنات اكتفاء كسبب لكل المسببات 
الممكنة كي نسهل أمام العقل وخحدة مبادىء التفسير التي يبحث عنها. لكنّ الذهاب إلى حد 
القول إن مثل هذا الكائن يوجد بالضرورة يصبح لا تعبيرأً متواضعاً عن فرض مسموح بهء بل 
ادّعاءٌ صلفاًء بيقين واجبء أن ما ندّعي أننا نعرفه يوصفه ضرورياً بالمطلق» يجب أن ينطوي 
أيضاً على ضرورة مطلقة . 


كل مشكلة الأمثل الترسندالي تعود إذن إِما إلى إيجاد الأفهوم للضرورة المطلقة» وإما إلى 
إيجاد ضرورة الشيء المطلقة لأفهومه . فإذا كان بإمكاننا القيام بأحدهماء فإنه يجب أن يكون 
بإمكاننا القيام بالآخر؛ لأنّْ العقل لا يعترف بضروري ضرورة مطلقة إلآ بالضرورة حسب 
أفهومه . إلا أن الائنينٌ هما فوق كل الجهود التي يمكننا بذلها لإرضاء فاضتنا حول هذه النقطة» 
لكنّ أيضاء فوق كل المحاواات التي يمكننا القيام بها لطبأنتها حول عجزها. 


فالضرورة اللا مشروطة التي نحتاج إليهاء حاجتنا التي لا غنى عنها لمسند أخير لكل 
الأشياء هي الحوة الحقيقية للعقل البشري . والأبدية نفسهاء وأياً كانت درجة الروعة التي أمكن 
لغالر أن يصفها بهاء لا تحدث على الذهن, وأق لا أن تحدث, مثل ذلك الإنطباع الذّهلء لأنها 
تقيس فقط مدّة الأشياء, لكنْ لا تتحمّلها. ولا يمكننا لا أن نستبعد ولا أن تتحمل» فكرة أنَّ 
كائناً نتصوره أسمى الكائنات الممكنة يقول لنفسه شيئاً من هذا : إفي من الأزل إلى الأيد؛ 
وخارجاً عني لا يوجد شيء سوى ذلك الذي يوجد بإرادتي فقط؛ لكن من أين أنا إذن؟ هنا كل 
شيء ينبار تحتنا؛ والكمال الأكبر شأنه شأن الأصغر» يصبح من دون مسند فقط أمام العقل 
الاعتباري الذي لا يكلفه شيئاً أن يعدم هذا الشيء ع أو ذاك من دون أي عائق . 


إن كثيراً من قوى الطبيعة التي تعلن عن وجودها بمسيّات معيّة» تبقى مُغلقة عليناء لأننا 
لا نستطيع أن نقتفي أثرها قُدماً بالملاحظة . والموضوع الترسندالي الذي هو في أساس الظاهرات». 
ومعه السبب الذي لأجله تخضع حساسيتنا لهذه الشروط العليادون سواهاء ؛ أمران مغلقان ويظلان 
كذلك في وجهنا على الرغم من أن الشيء نفسه يُعطي إنما فقط من دون أن يتميز. لكنْ أمثل 
العقل المحض لا يمكن أن يُسمّى مغلقاً لأنه ليس عليه أنْ يقدَّم أيّ ضمان عن واقعه سوى 
الحاجة التي لدى العقل لإنجاز كل وحدة تأليفية بواسطته. إذن» بما أنه ليس معطى حتى 
كموضوع مفكرء فإنه ليس مُعْلقاْ أيضا من حيث هو كذلك» بل يجب بالأحرىء من حيث هو 
مجرد فكرة» أن يكون بإمكانه أنْ يجد مقرّه وحلّه في طبيعة العقل وأن يُسير إذن؛ لأن العقل يقوم 


ااال لل سس سبحب 


بالضبط على إمكان تبينٌ كل أفاهيمنا وآرائنا ومزاعمنا إما بمبادىء موضوعية وإما بمبادىء ذاتية 
عندما يدور الأمر على مجرّد ظاهر. 


اكتشاف الترائي الديالكتيكي 
في كل الأدلة التسندالية على وجود كائن ضيوري وحله 


كان الدليلان اللذان عالجناهما حتى الآن يَرْسِنْداليينُء أعني مستقلّين عن المبادىء الأمبيرية. 
ذلك أنه على الرغم من أن الدليل الكسمولوجي يتخذ أساساً له تجربة بعامة» فإنه ليس مع ذلك 
مستمدًا من أيٍّ قوام خاص للتجربة» بل من مبادىء عقلية محضة بالصلة مع وجود معطى في 
الوعي الأمبيري بعامة. بل إنه يترك نقطة الإنطلاق هذهء ليستند إلى مجرد أفاهيم محضة. فما هو 
إذن في هذه الآدلة الترستدالية سبب الترائي الديالكتيكي , إنما الطبيعي» الذي يقرن أنهي 
الضرورة والواقع الأسمى» والذي يُوقْجِن ويؤقم مالا يمكن أنْ يكون سوى فكرة؟ وماهو 
السبب الذي يحتم علينا | التسليم بشيء من بين الأشياء الموجودة, ضروري في ذاتهء لكن يجعلنا 
في الوقت نفسه نتراجع دُعراً أمام وجود مثل هذا الكائن كما أمام جه وكيف يمكننا أن نوصل 
العقل إلى فهم نفسه حول هذاء وأنَْ نخرجه؛ من حال التردّد بين الاستحسان الختجول 
والرجوع الدائم عنه؛ إلى حال الرضى بالرؤية المطَمئِنة. 


وهناك حول هذه النقطة أمر جدير بالملاحظة هو: إنه ما إن نفترض أنْ شيئاً ما يوجد حتى 
لا يعود بالإمكان التملّص من النتيجة: إن شيئاً ما أيضاً يوجد بالضرورة. وعلى هذا الاستنتاج 
الطبيعي جداً (لكن ذلك لا يزيد من يقينه) ما يستند الدليل الكشمولوجي . ومن جهة أخرى 
أي كان الفهوم الذي أفرضه لشيء. فإنٍ أجد أن وجود هذا الشيء لا يمكن أن أقدمه بوصفه 
ضرورياً ضرورة مطلقة البثّق ون لا شيء يمنعني» وأياً كان الشيء الذي يوجد, من أن أفكُر 
لا كونه وأنّه على الرغم من أنه عل بالتلي أن أفترض شيئاً ضرورياً للا يوجد بعامةء فإنه لا 
يمكنني أن أفكر مع ذلك بأيّ شيء مُفرد بوصفه ضرورياً بذاته؛ ما يعني أنّه لا يمكنني قط أن 
أنجز التراجع نحو شروط الوجود من دون اُتراض كائن ضروري» لكن لا يمكنني قط أن أبدأ 


به. 


والحال إنه لو كان عل أن أفكر شيئاً ضرورياً للأشياء الموجودة بعامة. وكنت من جهة 
اخرى غير مول البتة التفكير بأي شيء بوصفه ضرورياً في ذاته» فإنّه ينجم عن ذلك حت أن 
الضرورة والحدوث يجب أنْ لا يتعلّقا بالأشياء نفسها وأنْ لا يخضّاهاء وإلا كان هناك تناقض؛ 
وبالتالي فإنّ أي مبدأ من الم دأين ليس بموضوعي » بل لا يمكن لهم أن يكونا على الأكثرسوى مبادىء 
ذاتية للعقل تدفعنا من جهة إلى البحث عن شيء ضروري لكل ما هو معطى بوصفه موجوداًء 
أعني إلى أن لا نتوقف إل عند تفسير ناجز قبليً» لكنها تمنعنا من جهة أخرى أن نأمل يوماً ببذا 
الانجاز. أعني أن نسلّم بأي أمييري بوصفه لامشروطاً ومن أنْ تفي أنفسنا بذلك من كل 
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اشتقاق لاحق. بهذا المعنى يمكن للمبدأين أن يقوما مع الواحد إلى جانب الآخر بوصفههما مجرد 
مبدأين كشفيّنٌ وتنظيميّين أعني كمبدأين لا يتعلقان, إلا بالْرض الصوري للعقل. ذلك أن 
أحد هذين المبدأين يقول لكم: إنْ عليكم أن تغلسفوا حول الطبيعة كما لو أن لكل ما بتتمي 
إلى الوجود مبداً ضروريا أول» فة قط من أجل إدخال الوحدة السستامية في معرفتكم باتساع مثل 
تلك الفكرة. أُعني مبدأ أعلى متخيّلا. ويجذركم المبدأ 'الآخر من جهته من أن تحسبوا بمثابة مبد| 
أعلى. أعفي بمئابة ضروري ضرورة مطلقة» أي تين جزئي متعلق بوجود الأشياع بل بأن 
عليكم أن ثبقوا أبداً الطريق حرة من أجل اشتقاق لاحق وأنّ لا تنظروا بالتالي البنّة إلى أي تعن 
من هذه التعينات إلا بوصفه مشروطا. 

لكن إذا كان علينا أن ننظر إلى كل ما هو مُدْرّكَ في الأشياء بوصفه ضرورياً ضرورة 
مشروطة, فإنه لن يمكن لأ شيء (من حيث يمكن أن يُعطى أمبيرياً) أن يُنظر إليه بوصفه 
ضرورياً ضرورة مطلقة. 

إلا أنه ينجم عن ذلك أنه يجب عليكم أنْ تفترضوا الضروري إطلاقً خارج العام لأن عليه 
أنْ يصلح فقط كمبدأ لأكبر وحدة ممكنة للظاهرات بوصفه مبدأها الأعلى, ونم لا يمكتكم قط أن 
تصلوا إلى هذه الوحدة في العالى » لأن القاعدة الثانية تأمركم بأن تنظروا إلى الأسْبِابِ الأمييرية 
للوحدة بوصفها مشتقةٌ أبداً. 

كان فلاسفة القِدّم ينظرون إلى كلّ صور الطبيعة بوصفها حاد؛ ثة» وإلى المادة حسب حكم 
العقل العامي . بوصفها أصلية وضرورية. ولكن. ل وأنهم بدل أنْ ينظروا إلى المادة نسبة إلى 
كونها َس للظاهرات», نظروا إليها في ذاتها, في وجودهاء لكانت فكرة الضرورة المطلقة تبدّدت 
على الفور. ذلك أنه ليس ثْمّة من شيء يربط العقل بهذا الوجود رطا مطلقاً بل يمكنه من دون 
تنازع أن ينسخها في التفكير؛ بل إن الضرورة المطلقة نفسها لم تكن عندهم | إلا في التفكير. كان 
يجب إذن على مبد| تنظيمي أن يؤسس هذه القناعة . وبالفعل» إن الممتدّ وما لا يُنفذ إليه (اللذين 
يشكلان معاً الأفهوم عن المادةع ما أيضاً المبدأ الأميبري الأعلى لوحدة الظاهرات» ولهذا المبدا 
من حيث هو لامشروط أُمْبيرياً خاضية المبدأ التنظيمي. ومع ذلك وحيث أن كل تعينٌ للهادة 
يشكّل واقعهاء وكذلك أيضاء وحيث إن ما لا يُنقَد إليه مسيّب (فِعْل) يجب أنْ يكون لله سببه. 
ويكون من لم مشتقاً أبدأ فإن المادة لا ثنايب فكرة كائنٍ ضروري كمبدأ لكلّ وحدة مشتقّة 
لآن كل خاضية من خصائصها الواقعية ليست من حيث هي مشتقّة, ضرورية إلآ ضرورة 
مشروطة؛ ويمكن بالتالي أن 5 تنسخ بذاتها وينسخ معها كل وجود المادة؛ وإذا لم يكن الأمر على هذا 
النحوء نكون قد بلغنا امييريا الأساس الأسمى للوحدة: وهو الآمر الذي يمنعه علينا المبدأ 
التنظيمي الثاني؛ وينتج أن المادة أو بعامّة ما ينتمي إلى العالم» لا يناسب فكرة كائن أصلي 
وضروري كمجرد مبد] لأكبر وحدة أمبيريةء وأنه يب علينا بالقابل أن نضع هذا الكائن خمارج 
العالم: لأنه سيكون بإمكاننا في هذه الحالة دائأ أن نشتقٌ بثقة ظاهرات العالم ووجودها من 
ظاهرات أخرى كما لولم يكن هناك كائن ضروري» وسيمكنا مع ذلك أ نسعى دون توقف 
إلى تمامية الاشتقاق كبا لو أن مثل هذا الكائن ع كان مفترضاً بوصفه مبدأ أسمى 
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حسب هذه التأئّلات» ليست أَمْثليّة الكائن الأسمى سوى مدأ تنظيمي للعقل» ؛ يقوم في 
النظر إلى كل ربط في العالم كي لو كان صادراً عن علّة ضرورية كافية إطلاقاً من أجل أَنْ نُؤسس 
عليها قاعدة الوحدة اليشتامية والضرورية بموجب القوانين العامة في تفسير ذلك الربط؛ وهوليس 

قط زعم لأيّ وجود ضروري في ذاته. لكنٌ» في الوقت نفسه. لا يمكندا تجنب أنْ نتصوّر هذا 
المبدأ الصوريء» بناء على نخدعة ترسندالية» بمثابة مبد| إنشائي » وأنْ نفكر هذه الوحدة أتُنومًا. 
لأنه ىا الشأن مع المكان. الذي نظلٌ ننظر إليه» على الرغم من أنه ليس سوى مبد| للحساسية, 
كشيءٍ ضروري إطلاقا وقائم, في ذاته وكشيىء معطى في ذاته قبلياً لأنه أصلاً يجعل كلّ تلك 
الأشكال التي ليست سوى اقتصارات متنوعة فيه ممكنةء كذلك الشأن مع الوحدة السستامية 
للطبيعة؛ إِذْ لا يمكن أن تَقَدّم بأيّ شكل بوصفها ميداً للاستعمال الأمبيري لعقلنا إلا بقدر ما 
نتخذ أساساً لنا فكرة أكثر الكائنات واقعية بمثابة علّة أسمى» فنتصوّر بشكل طبيعيّ جداً هذه 
الفكرة بمثابة موضوع متحقق وهذا بدوره بوصفه ضرورياً لأنه الشرط الأسمى ؛ وهكذا يتحول 
المبدأ التنظيمي إلى مبدأ إنشائي . ويتكشف هذا الاستبدال بوضوح من أنني عندما أنظر إلى هذا 
الكائن الأسمى الذي كان ضرورياً بإطلاق (لا مشروطاً) بالنسبة إلى العالمء» بوصفه شيئاً لذاتى 
لا تعود تلك الضرورة قابلة لأي أفهوم » ويجب أنْ لا توجد بالتالي في عقلي إلا كشرط صوري 
للتفكير؛ لا كشرط ماديٌ وأقنوميّ للوجود. 


الفصل السادس 
في امتناع الدليل الزافوتي 


فإن كان لا يمكن إِذْنْ, لا لأفهوم الأشياء بعامة» ولا لتجربة أيّ وجود بعامة أن تقدَّم ما هو 
لازم» فإنه لا يبقى سوى وسيلة, هي البحث عا إذا كانت التجربة المتعيئة» وبالتالي تجربة 
الأشياء في العالم الراهن» وما إذا كان قوامه ونظامه يقدّمان حجة» يمكنها أن توصلنا بأمان إلى 
الاقتناع بوجود كائن أسمى . ونسمّي مثل هذا الدليل» الدليل اللاهوتي الطبيعي» فإذا كان هذا 
نفسه متنعا فلن يبقى هناك قط أيّ دليل كافٍ يمكن أنْ يُستمدٌ من العقل محض الاعتباري 
لصالح وجود كائن يتناسب مع فكرتنا الترسندالية. 


ونرى على الفور. تبعً لكلّ الملاحظات السابقة أنه يمكننا أنْ نتوقع أنْ تحسم هذه المسألة 
بوضوح وسهولة» ِذُ كيف يمكن لتجربة أن تعطى ذات مرة مطابقة لفكرة؟ إِنَّ خاصيّة الفكرة هو 
بالضبط أنْه لا يمكن لأيّ تجربة أن تكون مطابقة لماء والفكرة الترسئدالية لكائن ن أصلي وضروري 
وكافٍ لكل شيء. هي كبيرة خرافياًء ومرتفعة فوق كل ما هو أمبيري ومشروط أبدأًء إلى حدّ أنه 
ليس بوسعنا من جهة, أن نجد ما يكفي من المادة في التجربة لملء ء مثل هذا الأفهوم» وسنخبط 
عشوائياً من جهة أخرىء دائاً في المشروط. وسنبحث أبداً وباطلا عن اللامشروط الذي لا يمكن 
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لأيّ قانون لأيّ تأليف أمبيري أنْ يُعطينا عنه مثلا أو أذنى إشارة. 

ون قام الكائن الأسمى في سلسلة الشروط هذه. فسيكون هو نفسه طرفاً في السلسلة 
هذهء وسيستلزم» شأنه شأن الحلقات الدنيا التي يقف على رأسها بحثا لاحقاً عن مبدأ أكثرسموًا 
بخضع هو له. وبالمقايل» إِنّْ شئنا أن نفصله عن هذه السلسلة وأنْ لا نضمّنه من حيث هر كائن 
محض معقول في سلسلة الأسباب الطبيعية» ٠‏ فأي جسر يمكن للعقل عندها أن يُقيم لكي يصل 
إليهء مع العلم أن كل قوانين الانتقال من المسبيات إلى الأسباب, بل كل تاليف وكل توسيع 
لمعرفتنا بعامّة يطالان التجربة الممكئة وحسب. أعني فقط موضوعات العالم الحسي. ولا يمكن أن 
يكون لما دلالة إلآ بالنظر إليها. 

والعالم الراهن» سواءًٌ نظرنا إليه في لا تناهي المكان أ قُْ اتقسامه اللامتناهي» يقدّم لنا 
مسرحاً من التنوع والنظام والغائية والجبال واسعاً إلى درجة ة أنه حتى من مجرد وجهة نظر المحارف 
التي تكون فاهمتنا الضعيفة قد حصلتها عنهاء فإنَ كل لسان يعجز عن التعبير أمام هذا العدد من 
العجائب وهذه الضخامة . وكل عدد يفقد قوة قياسه. وتفقد أفكارنا نفسها كل تحديد إلى لى درجة 
أنّ ُكمنا على الكلّ ينتهي إلى أن ينحل إلى اندهاش أبكم إمًا مفصح أيضاً بنفس المقدار. 
فنحن نرى في كل مكان سلسلة من المسيّبات والأسباب» ومن الغايات والوسائل ومن الانتظام 
في ما ينشأ وما يفنى . وبما أنه لا شيء قد صار من تلقائه في الحال التي يوجد فيهاء إن هذه الخال 
تميلنا دائياً إلى أبعد. إلى شيء آخعر ممثابة سبب لماء يجعل بدوره من الضروري طرح السؤال 
نفسه بالضبط. بحيث إِنَّ الكل باسره يجب أنْ يبوي في لة المََم إن لم نفترض شيئاً ما يصلح 
سنداً له من حيث يقوم بذاته 5 الأصل. وبشكلٍ مستقلٌ خارج هذا الحادث اللامتناهي» 
ويؤمن له أيضاً ديمومته» بوصفه عِلّةَ أصله. لكنٌّ» أيٌّ كم يجب أن يفكر (بالنظر إلى كل أشياءٍ 
العال)ٍ للعلّة الأسمى هذه؟ لا يمكننا أن نعرف العالم في مضمونه الكامل» ويمكتنا بدرجة أقل أن 
نقدّر كمّه بالمقارنة مع كل ما هو ممكن. لكن؛ ماذا يمنعناء ونحن بحاجة من وجهة نظر العلية» 
إلى كائن أقصى وأسمىء من أن نضعه في الوقت نفسه, من حيث درجة الكيال» فوق كل ممكن 
آخر؟ إنه من السهل أنْ نفعل ذلك على الرغم من أنه يجب علينا بالتأكيد أن نكتفي بالخطط 
العريض لأفهوم عرد متصورين كلّ الكمال الممكن مجتمعاً فيه كم في جوهر وحيد؛ وهذا الأفهوم 
الملاثم لمطلب العقل في اقتصاد المبادىء. ليس معرّضاً في ذاته لأيّ تناقض» بل إنه يصلح بشكل 
حسن لتوسيع استعمال العقل وسط التجربة بتوجيهنا في اتجاه ما تشير إليه تلك الفكرة من نظام 
وغائية» ولا يضادٌ مع ذلك قط أي تجربة بشكل حاسم . 

ويستحق هذا الدليل أنْ يذكر دائيا باحترامء فهو الأقدم والأوضح والأنسب للعقل البشري 
العامي . وهو ينشّط دراسة الطبيعة في الوقت الذي فيه يستمدٌ منها وجودهء ويتزود داكا بقوى 
جديدة. وهو يقود إلى غايات ومقاصد حيث لا تكون ملاحظتنا فد اكتشفتها بنفسها, ويوسع 
معرفة ة الطبيعة بفضل الخيط الموجه لوحدةٍ خاصة» مبدأها خارج الطبيعة. لكنّ هذه المعارف 
تعود فتؤثر بدورها على عأتها أعني على الفكرة التي أوحت بها وتقوي إيماننا بصانع أسمى إلى 
حد اجعله اقتناعاً لا نزاع فيه. 
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إنَّ من يريد أن يقلّل من نفوذ هذا الدليل شيئاء لا يَسْحب منا عزاٌ وحسشبء بل إن فغلته 
تذهب سدى تهاماً . فالعقل الذي ترفعه بلا توقف تلك الأدلة القوية والتي تتزايد باستمرار بين 
يديه» وإنّ كانت مجرد أدلّة أثيرية» لا يمكن أن يض بأيّ شك نائج عن اعتبارٍ تجريدي 
مُتحذّلق » إلى درك متنع معه أن يتخلّص من كل ترود مماحك؛ كها من حلم» ٠»‏ بنظرة يلقيها على 
عجائب الطبيعة والبئيان الجليل للعالم كي يرتفع من كم إلى كم وصولاً إلى الكم الأعلى» ومن 
المشروط إلى الشرط وصولاً إلى الصانع الأسمى واللامشروط . 


وعلى الرغم من أنه ليس لدينا شيء لنعترض به ضدّ ما هو معقول ومُفيد في هذه الطريقة 

من النظرء ومن أنَّ قصدنا بالأحرى أن نوصي بها وندعمها بتشجيعاتناء فإنه لا يمكننا مع ذلك 
أنْ نحبذ لهذا السبب الادّعاء الذي يود هذا التدليل أن يذّعيه بيقين واجب وبتأيبد لا يتا اج لأي 
مراعاة ولا لأ دعم خارجي . ولا يمكن قط أن يكون من الُسيء لقضيّة عادلة أن تلض لغة 
الخصم المتعجرف الدُغْمائية ة إلى لهجة تحَنْظٍ واعتدال, ملائم لإيمان يكفي للإطمئنان» وإن كان لا 
يُوصي بأيّ خضوع لا مشروط . أزعم إذن» أن الدليل اللاهوي الطبيعي لا يمكنه قط لوحده أن 
يثبت الوجود لكائن أسمى » بل إِنْه مرغم دائياً على أنْ يرك للدليل الأنطولوجي (الذي لا يفعل 
سوى أن يصلح كمقدمة له) عناء ملّء هذه الفجوة» وأن هذا الدليل الأخصيرء يتضمن بالتالي 
دائاً أيضاً الحجة الوحيدة الممكنة التي لا يمكن لأيّ عقل بشري أن يتجنبها (فيما لو وجد هناك 
مجرّد دليل اعتباري) . 


والآنات الأساسية للدليل اللاهوقي الطبيعي المذكورء هي الآنية: 1)- في العالم يوجد في 
كل مكان علائم بارزة على تنظيم مُنقْذٍ بحكمة كبيرة وفقاً لمقصد معين» مشكلة (ركلا)) ذا تنوع 
لا يوصف من حيث مفهوصه؛ ومن حيث الكم اللامحدود لا صَدَقَه . 2-إلآ أن هذا التنظيم 
الغائي غريب كايا عن أشياء العالم» ولا ينتمي إليها إلا بشكل عرضي » أعنيٍ إن طبيعة الأشياء 
المتنوعة م يكن يمكنها بمساعدة هذا القدّر من الوسائل المجتمعة أنْ تتفق تلقائياً مع مقاصد نهائية 
متعينة لولم تكن تلك الوسائل قد اخشيرت عن قصد وخصّصت لمذه الغاية بمبدأ يَعْقِل وينظم 
وفقاً لأفكار مؤسسة . 3 - يوجد إذن عل (أو أكثر) سامية وحكيمة يجب» لا أن تحدث العالم 
بوضّفها طبيعة كلية القدرة وعشوائية» عن طريق الخضّب وحسبء بل يجب أنْ تكون بوصفها 
عقّلاً علّة للعالم بحرّية. 4) - ويستدّل على واحديّة هذه العلّة من وحدة الصلة المتبادلة بين أجزاء 
العالم منظوراً إليها بوصفها قطعاً من بناء فني» وتُستنتج. بيقين. في الفلك الذي تبلغه 
ملاحظتناء وعلى وجه الاحترال؛ في ما يتعدّاه وفقاً لكل مبادىء التمثيل . 


ولن نُشاجر هنا العفّل الطبيعي حول الاستدلآل الذي فيه يستدلٌ؛ من تمثيل بعض 
مُنتتجات الطبيعة مع ما تنتجه الصّنْعة البشرية عندما تعايل الطبيعة كنف وتُرغمها على الانضواء 
لغاياتنا بدل الاهتداء بغاياتها (انطلاقاً من ممائلة منتجاتها مع بيوتنا ومراكبنا وساعاتنا)؛ على أنه 
يجب أنْ يكون مبدأ الطبيعة عِلَّيَةٌ من النوع نفسهء أعني أن تكون عن فاهمة وإرادة. وحول 
الاستدلال الذي فيه يَشْتقّ الإمكانّ الحواني للطبيعة الفاعلة تلقائياً (الذي يجعل بدءاً كل صنع» 
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بل ربما العقل نفسه مكناً) من صَنْعة أخحرى أيضاً كما صنعة فوق بشرية. وقد لا يَصمْد هذا 
الاستدلال أمام حك النقد الترسندالي الأدقٌ؛ لكنّء يجب. مع ذلك الاعتراف بأنّه ما إن يجب 
علينا أن نسمّي جِلّة حتى لا يعود بإمكاننا أن نتوسّل وسيلة أؤثق من اتباع التمثيل مع النتجات 
الغائية التي من هذا النوع والمنتجات الوحيدة التي نعرف قاماً أسبامها وطريقة صنعها. وسيعررض 
العقل نفسه للّوم من نفسه إن هو أراد ترك السببية التي يعرفها إلى مبادىء تفسير غامضة وغير 
قابلة للاثبات ولا يعرفها. 

وحسب هذا الاستدلال, يجب أنْ تدلّل غائية هذا العدد الكبير من استعدادات الطبيعة 
وانسجامها على حدوث الصورة وحسبء. لا على حدوث الادة, أعني لا على حدوث الجوهر في 
العالم . إِدْ يجب لإثبات هذه النقطة الأخيرة» أن يكون بالإمكان التدليل على أن أشياء العالم 
ستكون في ذاتها غير صالحة وفقاً لقوانين كلية لمثل هذا النظام وهذا الانسجام لولم تكن ني 
جوهرها بالذات نتاج حكمة سامية؛ وكان ذلك يتطلب حيّمة ختلفة كليً عن التمثيل مع الصنعة 
البشرية. يمكن | ذنْ للدليل أن ب* يثبت على الأكثر مُهندساً للعالم سيظل دائياً محدوداً باستعدادات 
لمادة التي يُشْتغْل بهاء لا خالقاً للعام يْضِع كلّ شيء لفكرته. وهيهات أن يكفي ذلك للمقصد 
الكبير الذي نصبو إليه» والذي هو التدليل على كائنٍ أصلي كافٍ لكل شيء. فإذا كنا نريد أن 
نبرهن حدوث المادة بنفسهاء فيجب علينا اللجوء إل دليل ترسندالي. وذاك ما كان علينا بالضبط 
أن نتجنيه . 

يستدل الاستدلال إذن من النظام والغائية» اللذين يمكن ملاحظتها ينها كان في العام 
بوصفهها استعداداً حادثاً تماماً » على وجود علة متناسبة معهه|. لكنّْ أفهوم هذه العلّة يجب أنْ 
يُعلمنا عنها شيعا متعيّداً كلياً ولا يمكنه بالتالي أنْ يكون سوى أفهوم كائن يملك كل قدرة وكل 
حكمه الخ . ..؛ وبكلمة» كل كيال من حيث هو كائن كاف لكل شيء. ذلك أن محمولات عن 
القدرة والحلالة كبيرة جداً ومدهشة وشاسعة» لا تعطي قط أفهوماً متعيناً ولا تقول أصلا ماهو 
الثيء ء في ذاتهء بل إنها ليست سوى تصورات نسبية ة عن كم الموضوع يُقارنها المشاهد لال مع مع 
ذاته ومع مدى قدرته على الاستيعاب. فهي تظل أبداً بذات القيمة تقديرياًء سواءً كبر الموضوع 
أم صغر المشاهد بالعلاقة معه. فيا إن يدور الكلام على زكر (كال) شيءٍ بعامة؛ حتى لا يعود 
هناك من أفهوم متعينٌ سوى الأفهوم الذي يتضمن كل كيال ممكن. وليس هناك سوى ((كل)) 
(00لننهصه) الواقع ليكون متعيناً تعيئاً شامالٌ في الأفهوم . 


ولا أريد أنْ أصدّق أنه يمكن لواحد أنْ يدّعي أنّه يدرك العلاقة بين كم العالم الذي يشاهده 
(من حيث المفهوم والماصَدّق) والقدرة الكليّة وبين نظام العالم والحكمة الأسمى » وبين وحدة 
العام وواحديّة خالقه المطلقة الخ. . . لا يمكن للاهوت الطبيعي ِذْنُ» أن يُعطي أي أفهوم 
متعين عن العلّة الأسمى للعالمء ولذا فإنه لا يكفي لإعطاء مَبْد للإهيّات التي عليها أن تشكل 
بدورها أساس الدين. 


إن الخطوة التى تقود نحو ابدُمْلة المطلقة ممتنعة إطلاقاً بالطريق الأمبيرية. والحال إنها هي 
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الخطوة التي نخطوها في الدليل اللاهوتي الطبيعي. فا هي الوسيلة المستخدمة إذن لاجتياز هذه 
الهوة السحيقة؟ 

بعد أن ننتهي إلى الإعجاب بعظمة حكمة خالق العام وقدرته الخ. . ٠‏ تتتخلى فجأق إذْ لا 
يمكننا الذهاب إلى أبعد. عن هذا الدليل الذي كان يستند إلى حجج أمبيرية وننتقل إلى حدوث 
العالم المستدلٌ عليه هو الآخر مئل البدء ئ فيه من نظام وغائية» ومن هذا الحدوثٍ وحذده نرتفع 
الآن بواسطة مجرد أفاهيم ترسندالية» حتّى وجود الكائن الضروي إطلاقاًء ومن أنهو الضرورة 
المطلقة للعلة الأول» نرتفع إلى أفهوم هذا الكائن المتعين تماماً أو المعين» أعني إلى افهوم الواقع 
الذي يشمل كل شيء. يجد الدليل اللاهوتي الطبيعي نفسه إذن متوقفاً في نصف مشروعه, فيقفز 
فجأة من ضيقه. إلى الدليل الكُسُمولوجي » وحيث إن هذا الأخير ليس سوى دليل أنطولوجي 
مقلع » فإِنُ الأول لا يبلغ مقصده حقا إلا بواسطة العقل الملحض على الرغم من أنه بدأ بإنكار 
كل قرابة معه. وأنه أراد أن يؤْسّس كلّ شيء على أدلة بيُنةَ مستمدّة من التجربة . 


ليس لدى اللاهوتيين الطبيعيين إِذن من سبب يدفعهم إلى احتقار الدليل الترسئدالي مشل 
هذا الاحتقار» وإلى النظر إليه من أعلى بصّلَف الطبيعيّين المستنيرين لِعَدَّهِ بمثابة نسيج عنكبوتي 
حاكه مفكُرون متجهّمون. ذلك أنهم لو أرادوا فقط أنْ يفحصوا أنفسهم, لوجدوا أنهمء بعد أن 
اجتازوا مسافة كبيرة على أرض الطبيعة والتجربة؛ ورأوا أغهم ما يزالون بعيدين جدا عن 
الموضوع الذي يتراءى قبالة عقلهم» يغادرون فجأة هذه الأرض ويندفعون إلى منطقة محض 
الإمكانات حيث يأملون الاقتراب, على أجنحة الأفكار, نما كان يفلت من كل بحثهم 
الأمبيري . وما إِنْ يتخيلوا بفضل تلك القفزة الكبيرة جداً أنهم يقفون أخيراً على أرض صلبة» 
حتى يمذّواء على كلّ حقل الخليقة ٠‏ الأفهوم الذي صار الآن متعيّناً (والذي توصلوا إلى الحصول 
عليه من دون أن يعلموا كيف). وهذا الأمثل الذي لم يكن سوى نتاج للعقل المحضص. يفسرونه 
بالتجربة.ٍ بطريقة واهية جداً في الحقيقة وغير جديرة بموضوعهء من دون أنْ يريدوا. مع ذلك 
الإقرار بأنبم توضلوا إلى هذه المعرفة أو إلى هذا الفُرْض بمسلك آخر غير مسلك التجربة. 


وهكذا فإِنّ الدليل اللاهوتي الطبيعي» في التدليل على وجود كاثئن أصلي وحيد ككائن 
أسمى » يتأسس على الدليل الكُسمولوجي الذي يتأسس بدوره على الدليل الأنطولوجي ؟ ويما أنه 
خارج هذه الطرق الثلاث.» لا يوجد أي طريق أخرى مفتوحة ة أمام العقل النظري. إن الدليل 
الأنطولوجي » المستمدٌ حصراً من أفاهيم عقلية محضة, هو الدليل الوحيد الممكن؛ هذا إذا كان 
ثمة من دليل ممكن على قضيّة بمثل هذا العلو عنْ كل استعمال أُمْبيري للفاهمة. 
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الفصل السابع 
نقد كل الهيات عن مبادى. اعتباربة للعقل 


إذا كنت أفهم بالإليّات, معرفة الكائن الأصلي» فإن هذه ستكون إما بمجرد العقل 
© (قتلهدم0ه: دتعهامعط) وإما بالوحي (48قاءبوعم). والأولى تفكر موضوعها إما بالعقل المحض 
وحده بواسطة مجرد أفاهيم تر َرُسِنْدالية”*(مسقام 5 , تسناتسأككتل56 ,لاتق هع 1 مكمع) وتسمى 
عندها إِلهيات ترستدالية» عام تفكره بوصفه العقل الأسمى بواسطة أفهوم تشتقه من الطبيعة 
(طبيعة نفسنا) ويجب أن تسمّى إهيات طبيعية. والذي لا يسلّم إلا بإليات ترسدالية يسمى 
تأليهياً. والذي يسلم أيضاً بإلهيات طبيعية يُسمى تأليهياً طبيعياً . يوافق الأول على أنه يمكتنا على 
كل حال أنْ نعرف بمجرد العقل وجود كائن أول» لكن الأفهوم الذي لدينا عنه هو حسب رأيه, 
مجرد أفهوم ترسندالي» أي أثنا لا نفكره إلا بوصفه كائناً يتمتع بكل الواقع من دون أن يمكننا أنْ 
نعين هذا الواقع بدقة أكبر. ويزعم الثاني أن العقل قادر على تعيين موضوعه بطريقة أدقٌ بالتمثيل 
مع الطبيعة» أعني بوصفه كالنا يتضمن في ذاته» بفاهمته وحريته. امببدأ الأضْل لجميع الأشياء 
الأخرى . فشحته إِذْنء يتصور ور الأول» يرد علة للعالم (تاركاً مسألة معرفة هل موعلة بضرورة 
طبيعته أم بحريّة مسألة غير حسومة) ويتصور الثاني مُبدعاً للعالم . 


والإلميّات الترسندالية اما تظنٌّ أنها تشتق وجود الكائن الأصلي من تجربة بعامة (من دون أن 
تعينٌ أيّ شيءٍ دقيق عن العالم الذي تنتمي إليه هذه التجربة) وتسمى إهيات كسمية***. وإما 
تظن أنها تعرف وجوده من دون الحاجة إلى أي تجربة. وتسمى عندها ال ميات أنْطيا»*"». 


وتستدل الإهيات الطبيعية عل صفات خالق العالم ووجوده من القوام والنظام والوحدة التي 
تصادف في العالم حيث يجب أن يُسِلّم بنوع مزدوج من السببية» كما بقاعدة هذا النوم وذاك, 
أعني بالطبيعة والحرية. ٠‏ وترتفع إذن من هذا العالم إلى العقل الأسمى بوصفه مبداً لكل نظام 
وكال طبيعيين كانا أم خلقيّين, وتسمى في الحالة الأولى إيّات طبيعيّةء وفي الثانية اليّات 
أخلاقية© , 


وبما أننا اعْتَدْئا أنْ نفهم بأفهوم ((الله)) لا مجرّد طبيعة سرمدية تفعل عشوائياء وتكون بمثابة 
جَذْرِ للأشياءء بل كائنٍ أسمى » يجب أن يكون مبدعاً للأشياء بفاهضة وحرية, ويا 9 هذا 





(#) إلهيات عقلية. 

(##) (الكائن الأصلٍ ء أكثر الكائنات واقعية» كائن الكائنات). 

(**#) نسة إلى كُسُموس - العالم؛ وأنطوس - الوجود (م. و.). 

(1) ولا أقول أنخلاق لاهوتية) لأنْ هذه تتضمّن قوانين خلقية تفترض وجود سيد أسمى للعالم في حين أن 
الإلميات الأخلاقية هي إقتناعء بوجود كائن أسمى ء مؤسّس على قوانين خلقية. 
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الفهوم الأخير هو الوحيد الذي يمنا نه بالإمكان أنْ نكر على التأليهي كل إيمان بالله ٠‏ كي 
لا نترك له سوى رُم كائنٍ أصلي أوعلّة أسمى ٠‏ لكن» بما أنه يجب أن لا ينهم أحذ بأنه يريد 
أن يُذكر شيئاً بسبب أنه لا يرو على إِّباته» فإِنّه أكثر إنصافاً وعدلاً: أنْ نقول» إن التأليهي 
يمن بالل إلا 9 التأليهي الطبيعي يؤمن بالله الي (سمنامعع اعنم ستمصصهة) . فلبحث 
الآن عن المصادر الممكنة لكلّ محاولات العقل هذه. 


وأكتفي هنا بتعريف المعرفة النظرية» بأنها تلك التي مها أعرف ما هو كائن والمعرفة العملية» 
تلك التي بها أتصوّر ما يجب أن يكون. وحسب ذلك سيكون الاستعمال النظري للعقل هو 
الاستعبال الذي به أعرف قبلياً (على نحو ضروري) أن شيعاً ماء هُوَ؛ِ والاستعمال العمل هو 
الذي يجعلني أعرف قبلياً ما يجب أنْ يحصل . والجالء إِنّه إذا كان من اليقيني الذي لا شك فيه 
أن الشيء إِمَا أن يكون» وإمّا يجب أنْ يحصل. ولم يكنْ مع ذلك إلآ مشروطاء فإما أن يمكن 
لشرط متعينٌ أن يكونُ ضرورياً ضرورة مطلقة وإما أَنّْ يمكنه أن يكون فقط مُفترضاً كشرط 
إعتباطي وحادث . في الحالة الأول يُصادر على الشرط” (منوعمٍ #عم) وف الحالة الثانية يفترض 
*** (متمعطامصتزط جعم). وعا أنَّ ثمة ة قوانين عملية ضرورية ة إطلاقاً (القوانين الأخلاقية) فإذا كانت 
هذه القوانين تفترض بالضرورة وجوداً ما كشرط لإمكان قوة إرغامهاء فإن هذا الوجود يجب أن 
يُصادر عليه لأنّ المشروط الذي ينطلق منه الاستدلال للوصول إلى هذا الشْرّط المتعينٌ هو بدوره 
معروف قبلياً بوصقه ضرورياً إطلاقاً. وسنظهر لاحقاً بصدد القوانين الأخلاقية, أنها لا تفترض 
فقط وجود كائنٍ أسمى» بل إِمْاء وبما أنْها ضرورية إطلاقاً من منظور آخرء تصادر عليه بحقّء 
إنما فقط عمليا؛ ونترك الآن جانيا هذا النوع من الاستدلال. 


وما أن المشروط المعطى لنا بالتجربة» هو دائياً مفكر كحادث عندما يدور الكلام على ما هو 
وحسب (وليس على ما يجب أنْ يكون)» فإِنَّ شرطه الخاص لا يمكن أنْ يُعرّف بذلك كشرط 
ضروري إطلاقاًء “ولا يصلح إلا كافتراض ضروري نسبياًء أو بالأحرى كافتراض لازم لمعرفة 
الشروط العقلية إِنما افتراض هو في ذاته اغتباطي قبْل . فإذا كان على الضرورة المطلقة لشيءٍ في 
المعرفة النظرية» أن 5 تعرف. إن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا بأفاهيم قبلية» وليس قط كمعرفة 
السبب بالصلة مع وجودٍ معطى في التجربة . 

والمعرفة النظرية تكون إعتبارية عندما تدور على موضوع أو أفاهيم موضوع لا يمكن أن 
نصل إليها في أيّ تجربة. وتضادٌ معرفة الطبيعة التي لا تدور على أيّ موضوعات, ولا على أيّ 
محمولات لحاء غير تلك التي يمكن أنْ تعطى في تجربةٍ ممكنة. 

والمبدأ الذي عنه نستدل مما يحصل رمما هو حادث أمبيرياً) كمسيّب» على سبب» هو مبدأ 
4 العقلٍ الأسمى . 


إفن4 طرْحاً 
ع هر رض 
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لمعرفة الطبيعةء لا للمعرفة الاعتبارية. . إذ لو أمملنا هذا المبدأ من حيث يتضمن شرط التجربة 
الممكنة بعامة وأردذناء بعد أن نحي كل ما هو أمبيري, أن نطبقه على الحادث بعامة, فلن يكون 
هناك أي وسيلة لتسويغ مثل هذه القضيّة التأليفية, لإظهار كيف يمكنني أنْ أنتقل ما هو موجود 
إلى ما هو مختلف عنه كليًا (وما يسمّى سيبا) ؛ وسيفقد أفهوم السبب وكذلك أفهوم الحادث قُِ 
مثل هذا الاستعمال محض الاغتباري كل دلالة بها يمكن أن 4 يستوعى واقغها ا موضوعي عياناً. 


والحال» إنْه عندما نستدل من وجود الأشياء في العالم على علّتهاء مما يكون ذلك باستدلال 
يتتمي إلى الاستعال الاعتياري للعقل» وليس إلى استعماله الطبيعي. لأن هذا الأخير لا ينسب 
إلى أي علة الأشياءً ذاتها (الجواهر) بل فقط مايحصل» أعني حالاتها بوصفها حادثه أمييرياً. ولو 
كان بإمكاني أن أزعم أن الجوهر نفسه (المادة) -حادث من حيث وجودهء لكان على ذلك أن يكون 
معرفة محض إعتباريّة للعقل. . لكن حتى عندما لا يدور الكلام إلا على صورة العالم وععلى مط 
ربطه وتبدّله» فإنني لو أردت مع ذلك أن أستدل منه على علّة متميزة تما م التميْز من العالىء فلن 
يكون ذلك سوى حكم للعقل محض الاغتباري» لأنَ الموضوع لن يكون هنا موضوع تجربة 
ممكنة. لكنّ مبدأ السببية الذي لا يصدق إلأآ في حقل التجارب, والذي لا استعال له ولا حتى 
دلالة خارجه» سيكون هنا مُنحَرفاً عن قِضّدته كلياً. 


والحال» إني أزعم أن كل المحاولات لاستعمال محض اعتباري للعقل بصدد الإلميات. هي 
محاولات عقيمة كليّاء وهي بموجب قوامها الداخلي باطلة» ولا طائل تحتها. ومن جهة أخرى. 
إِنْ مبادىء استعماله الطبيعي لا تؤدي إلى أي إلهيات» وإنه بالتالي إذا ل تتخذ القوانين الخلقية 
كأساس ع أو إذا م نستخدمها كمرشدء» فإنه لا يمكن أن يكون هناك أي إلهيات للعقل. ذلك أن 
كل مبادىء الفاهمة التأليفية هي ذات استعال محايث» في حين أن معرفة كائن أسمى تستلزم 
استعمالاً مفارقاً ليست فاهمتنا معدّة لَهُ. وحتى يمكن لقانون السببيّة الذي يصدق أمبيرياء أن 
يودي إلى الكائن الأول» يجب أن ينتمي هذا الكائن إلى سلسلة موضوعات التجربة» لكنه 
سيكون عندئذ مشروطاً بدورهء شأنه شأن كل الظاهرات. لكنْ؛ حتى لو سمح النا بالقفُز خارج 
حدود التجربة بواسطة القانون الدينامي للصلة بين المسيات وأسبابهاء فأي أفهومٍ يمكن هله 
الطريقة أن تعطينا؟ إِنّه ليبس أفهوماً. وهيهات أن يكون أفهوماً عن كائنٍ أسمى » لأنْ التجربة 
لا تقدّم لنا قط أكبر المعلولات الممكنة بأسرها (بوصفه شاهداً على علّتم) . وإذا كان من المسموح 
لناء وفقط كي لا نترك أي فراغ في عقلناء أن نملاً فجوة التعين الشامل هذه بمجرد فكرة عن 
الال الأسمى والضرورة الأصلية» فيمكن أنْ يسلّم بذلك ولا شك بوصفه مراعاة لثا وليس 
يمكن قط حقاً أن يُطلب باسم أيٍّ دليل لا نزاع فيه. وعليه» قد يمكن للدليل اللاهوتي الطبيعي 
أن يُعطي قوة للأدلة الأخمرى (إن كان ثمة من دليل)» إِذْ يقرن الاغتبار مج الحدس؛ إلآ أنه 
بذاته مِيّء بالأحرى الفاهمة للمعرفة الإلحية» ويعطيها في هذا الصدد وجهة صحيحة وطبيعية 
أكثر ما يمكنه إنُجاز العمل لوحده. 


نرى إِذْنُء بذلك, أن المسائل الترسندالية لا تتسمح إلا بأجوبة ترسندالية» أعني» مستمدّة 
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من مجرد أفاهيم قبلية من دون أي اختلاط أمبيري ؛ إل أن |السؤال هنا هو تأليفي بوضوحء 
ويتطلب توسيعاً لمعرفتنا إلى ما بعد كلّ حدود التجربة» أعني إنْه يرتفع حتى وجود كائن عليه أن 
يتناسب مع مجرد الفكرة التي لدينا عنه؛ والتي لا يمكن لأ تجرية أن تساويها قط. والحال إن كل 
معرفة تأليفية قبلية حسب أدلتنا السابقة» ليست ممكنة إلا بقدر ما تعبر عن الشروط الصورية 
لتجربةٍ تمكنة. وبالتالي ليس لكل المبادىء سوى مصناقية محايئةع أعني أنها على صلة فقط 
بموضوعات معرفة أمبيرية أو بظاهرات. ليس ثَمّة إذن» ما يرتجى من الطريقة الترسندالية في 
الإلميات بالنسبة إلى مقصد العقل محض الاعتباري . 


لكن» إذا كان المرء يريد أن يشكّك في كل أدلّة التحليلات السابقة» بدل أن يترك نفسه 
يُسلب القناعة بقوة الأدلة المستعملة من زمن طويل» فإنه ليس بوسعه أن يرفض تلبية مطلبي 
عندما أطلب منه أنْ يُيرّر نفسه على الأقل في ما يخص الوسائل والإيضاحات التي بها يجرؤ على 
تخطي كلّ تجربة مكنة بقوة الأفكار وحدهاء وأرجو أن أعفى من الإتيان بأدلّة جديدة أو بتعديلٍ 
الأدلة القديمة ٠‏ إذعلى الرغم من أن ليس لديه هنا خيار كبير لأنّ كل الآدلّة محض النظرية تؤدي 
في النباية إلى دليل واحدء أعني إلى الدليل الأنطولوجي . وأنّه ليس علي إذن أن أخشى أنْ أكون 
مُرهّقاً بغزارة المدافعين الدُهمائيين عن ذلك العقل المتحرّر من الحواس» وعلى الرغم من أنني لنْ 
أتراجع » بالإضافة إلى أنني لا أريد, ومن دون أن أحسب نفسى بسبب ذلك مصارعاً عنيدأء 
أمام تحدي اكتشاف مغالطة خفية ة في كل محاولة من هذا النوع. ‏ وتبديد زعمها بذلك؛ ويما أن 
الأمل بنجاح أفضل» لا يُفارق كلياً قط أولئك الذين اعتادوا مرّة على القناعة الدُغرائية, فإنٍ 
أصرٌ على هذا المطلب الوحيد العادل: أن , تسوغء بحجج عامة مستمدة من طبيعة الفاهمة 
البشرية ومن كل المصادر المعرفية الأخرى» الطريقة التي يريد المرء أن يتبعها لتوسيع معرفته قبلياً 
ماما ولدفيها إلى نقطة لا تكفي معها أيٍّ تجربة مكنة, ولا أيّ وسيلة» وبالتالي لضان الواقع 
الموضوعي لأي أفهوم نشكله بأنفسنا. وأياً كانت طريقة الفاهمة في الوصول إلى هذا 3-7 
فإن وجود موضوعه لا يمكن أن يُعثر عليه تحليلنا فيه لأنّ معرفة وجود الثيء تقوم بالضبط في 
أن يُطرّح هذا الشيء خارج الفكرة . إلا أله من الممتنع كليا على المرء أن يجخرج بذاته من أفهوم 
وأن يصل من دون اتباع الاقتران الأمبيري (الذي لا يُعطي لنا قط إلا ظاهرات) إلى اكتشاف 
موضوعات جديدة وكائنات مفارقة . 


لكنٌء» » على الرغم من أن العقسل في استعاله محض الاٌتباري بعيد جداً عن بلوغ مقصد 
بمثل هذا الكبرء* أعني وجود كائن ع أسمى» فإن ذلك لا يُنقِص من تلك الميزة الكبيرة التي له في 
تصويب معرفته في حال أمكن ذه المعرفة أن نُستمدٌ من أي مكان آخرء وفي أنْ يجعلها متفقة 
مع نفسها ومع كل مقصد معقول» وفي أن يُطهّرها من كل ما يمكن أن يكون مضاداً لافهوم كائن 
أصلي. ون يستبعدل منها كل استلاط باقتصارات أمبيرية . 


تبقى الإلحيات الترسندالية إذن» وعلى الرغم من كل نقصهاء ذات استعمال سالب مهم: 
فهي رقابة دائمة لعقلنا عندما لا ينشغل إلآ بالأفكار المحضة التي لا تقبل لهذا السبب بالضسبط 
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بأى مقياس سوى المقياس الترسندالي . ذلك أنه لو كان افتراض كائن أسمى وكاف إطلاقاً كعقل 
أسمى يُثبت مصداقيته دون تناقض من وجهة نظر أخرى قد تكون وجهة ة النظر العملية) لكان 
من الأهمية يمكان كبير أنْ نعين يدقة هذا الأفهوم يجانيه الترسئدالي بوصفه أفهو الكائن 
الضروري وأكثر الكائنات واقعية» وأن نحي عنه ما هو متاد للواة قبع الأسمى وما ين ينتمى إلى 
مجرد الظاهرة (إلى التشبيه بالإنسان بالمعنى الأوسع) وأن لخي 98 58 نفسه كل المزاعم المضادّة 
سواءً كانت مُلْجدة أم تأليهية أم مُشبّهة؛ وهو أمر سهل جداً في مثل هذا النوع من الفحص 
اندي ؛ لأنّ الأسباب نفسهاء ألقي ترينا عجر العقل البشري في موضع إثبات وجود مثل هذا 
ئن» ستكفي بالضرورة أيضاً للتدليل على بطلان كل كل زعم مضاد. إِذُ من أين سيستمد المرءء 
ار رثيانَ أن ليس ثمّة من كائن أسمى كمبدا أول لكل شيء. أدأذ ليا من 
هذه الصفات» التي نتصورهاء وفقاً لمعلولاتها بوصفها ممائلة للوقائع الدينامية لكائن مفكر, لا 
تلائمه» أو أنها في حال كانت تلائمه يجب أنْ مخضع أيضاً إلى كل الاقتصارات التي تَفُْرِضها 
الحساسية حت على العقول التي نعرفها بالتجربة؟ يظل الكائن الأسمى إذن عرد َمل للاستعمال 
محض الاعتباري للعقل» إنما مل خال من العيب» رأثهن شم ويشوج كل المعرفة البشرية. 
ولا يمكن للواقع ا موضوعي لهوذا الأفهوم, ولا شك. أن يثبت عن هذه الطريق» سوى أنه لا 
يمكن كذلك 3 يت وإذا كان ثَّمَة إلهيّات اخلاقية قادرة على ملء هذه الفجوة. فإن الإلحيات 
الترسندالية التي لم تكن حتى الآن إلا احتالية؛ ستظهر عندها كُمْ هي لازمة بتعبينها أفهومها 
وبإخضاعهاء لرقابة دائمةء العقل الذي غالبا ما مضع للحساسية» والذي ليس دائياً على وفاق 
مع أفكاره الخاصة . فالضرورة» واللاتناهي , والوجود خارج العالم (لا كنفس للعالم) والسرمدية 
من دون شروط الزمان» والحضور الكل من دون شروط المكان والقدرةٍ الكلية, ؛ الخ. . . تلك 
محمولات عض يَرُسِندالية» وبالتالي فإن أفهرمها الخالص» الذي لا غنى لأيّ إهيات عنه , لا 
يمكن أن يُستمدٌ إلا من الإلحيات الترسندالية. 


الديالكتيكد الترسندالي 


في الاستعمال التنظيمي لافكار العقل المحض 


تؤدي كل محاولات العقل المحض الديالكتيكية لا إلى إثبات ما كنا قد دلّلنا عليه في 
التحليلات الترسندالية وحسب, عنيت أن كل استدلالاتنا التي تريد أن تقودنا خارج حقل 
التجربة الممكنة هي استدلالات مخادعة ومن دون أساسء بل أيضاً إلى تعليمنا هذه الخاصية: 
إن للعقل البشري ميال طبيعياً إلى تخطي هذه الحدود. ون الأفكار الترسندالية طبيعية له بقدر ما 

هي المقولات للفاهمة, مع هذا الفارق الوحيد: إن هذه الأخيرة تؤدي إلى الحقيقة, أعني إلى 
تطابق أفاهيمها مع الشيء, في حين أن تلك لا تولّد سوى تراءٍ لا مفرٌ منه» ويكاد لا يمكن 
لأقبى نقد أن يمنعه من أنْ مخدعنا . 
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وكل ما هو ذو أساس في طبيعة ملكاتناء يجب أن يكون وفقاً لغاية ومتفقاً مع استعرالها 
المشروعء شرط أنْ يكون بإمكاننا تجنب سوء فهم معي واكتشاف الوجهة الأصلية لتلك 
الملكات. سيكون للأفكار الترسندالية إذن؛ على الأرجح استعمالها الحسن» وبالتالي استعي الها 
الْحايث, على على الرغم من أنه يمكنها فيهما لو أسيء فهم معناها واتّفذت يمثابة أفاهيم عن أشياء 
متحققة, أن تصبئح عندئذ مفارقة في التطبيق» وبذلك بالذات ممادعة . ذلك أنه لا الفكرة بحدّ 
ذاتهال بل استعيانها وحسبء» هو ما يمكنه أنْ يكون بالنظر إلى مجموع التجربة الممكنة, ٠‏ مفارقاً أم 
حايئاً حسب تطبيق هذه الفكرة إما مباشرة على موضوع يفترض أنه يتناسب معهاء وإما فقط على 
استعمال الفاهمة بعامة بالنظر إلى الموضوعات التي تهت بهاء وكل أغلاط الخداع يجب أن تنسب 
دائياً إلى عيّب في الحكم لا إلى الفاهمة ولا إلى العقل قط . 


وليس للعقل صلة مباشرة البتة مع موضوع بل فقط مع الفاهمة وبواسطتها مع استعماله 
الأمييري الخاص . فهو لا يخلق إذن أي أفاهيم (عن الموضوعات) بل يُنظمها فقط ويضفي عليها 
تلك الوحدة التي يمكن أنْ تكون طا في أقصى اتساع ممكن, أعني بالنسبة إلى جملة السلسلات 
التي لا تنظر الفاهمة إليها قط بل عبتم فقط بالاقتران الذي به تُنشأ أينما كان سلسلات الشروط 
وفقا لأفاهيم . ليس للعقل إذد من موضوع أصل» سووىر الفاءمة واستعمالها وفقاً لغاية؛ وكما 
توسحد هذه بأفاهيم المتنوج ف الموضوع. كذلك يوحد العقل» من جهته بأفكار متسوع ع الأفاهيم 
مقترحاً وحدة جمعية معيّنة بمثابة هدف لأفعال الفاهمة التي ليس عليها من دون ذلك أنْ متم إلآ 
بالوحدة التوزيعية . 

وعليه» فَإن أزعم: ليس للأفكار الترُسئدالية أي استعبمال إنشائي البئة» كما لو أنْ أفاهيم 
لموضوعات معيّئة كانت معطاة بذلك؛ وهي في حال فهمناهاٍ على هذا النحو. بجرد أفاهيم 
مماجكة (ديالكتيكية) ؛ ؛ إلا أن لها في المقابل استعمالاً تنظيمياً متازاً وضرورياً بشكل لا غنى عنه 
وهو توجحيه الفاهمة باتهاه هدف معين بحيث تلتقي الخطوط الموجهة لجميع قواعدها في نقطة 
تصلح لتزويدها بأكبر وحدة. وبأقصى اتساعء على الرغم من أنها يحرد فكرة (كنه10 
"'كنصة متهدص) أي نقطة لا تنطلق منها الأفاهيم الفاهمية حقاً لأنها تقع كلياً خارج حدود التجربة 
الممكنة . والجال أنه يتولد عن ذلك بالنسبة إلينا وهم م أن هذه الخطوط تبدو منطلقة من 
موضوع هو نفسه خارج حقل المعرفة الأمييرية الممكنة (على غرار ما ثرى الأشياء خلف سطح 
المرآة»؛ لكنّ هذا السراب (الذي يمكن مع ذلك أن تمنعه من خخداعنا) يظل ضرورياً بشكل لا 
مفر منه عندما نريد أن نرى بالإضافة إلى الموضوعات الموجودة أمام. أغينها تلك الموجودة بعيداً 
وراء ظهرنا في الوقت نفسه. أعني » في الحالة الراهنةء عندما نريد أنْ ندفع الفاهمة إلى ما بعد 
كل تجربة معطاق (تشكل جزءاً من كل تجربة ممكنة) وندربها بذلك على أن تتخذ أكبر وأقصى 
اتساع ممكن. 


وإذا ألقينا نظرة على مجموع معارفنا الفاهمية. نجد أن ما هو من نصيب العقل الخاص» وما 


(*#) 2 مركز خيالي 
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يسعى إلى تحقيقه» هو سستمةالمعرفة» أعني ترابطها بناءٌ على مبدأ. وتفترض وحدة العقل هذه 
أبداً فكرة» أعني فكرة عن صورة «كلٌ) للمعرفة تسبق المعرفة المتعينة للأجزاءء وتتضمن 
الشروط اللازمة لكي نُعينٌ قبلياً لكل جزء موضعه وعلاقته بالباقي . تصادر هذ الفكرة إِذنْ» 
على وحدة كاملة لمعرفة الفاهمةء تبعل منها لا مجرد مجمّع عرضيء بل سستاماً مترابطاً وفقاً لقوانين 
ضرورية. ولا يمكن أنْ نقول أصلا إِنْ هذه الفكرة ة هي أفهوم عن شيء بل أفهوم عن الوحدة 
الشاملة لحذه الآفاهيم» ووحدة تصلح كقاعدة للفاهمة. ولا نستمدٌ هذه الضروب من الأفاهيم 
العقلية من الطبيعة» بل نحن نسأل الطبيعة وفقاً هذه الأفكار» ونَعْدٌ معرفتنا ناقصة طالما أنها 
ليست مطابقة لها؛ فنحن نعترف أنه من الصعب العثور على تراب محض وماء محض وهواء مخض 
الخ. . . ومع ذلك» نحن بحاجة إلى أفاهيم هذه الأشياء (التي لا أصل لها فيما خض محضيتها 
الكاملة إل في العقل) من أجل أن تعن بدقّة حصّة كل من هذه الأسباب الطبيعية في الظاهرة؛ 
وهكذا نختزل كل المواد إلى أرب (ونوعاً ما إلى مجرّد وزن) وأملاح ومواد مشتعلة (هي ممثابة 
القوة) وأخيراً إلى ماء وهواءء وننختزلما إلى قاطرات (إلى آلات بواسطتها تفعل العناصر السابقة) 
كا نفس التفاعلات الكيميائية للمواد فيا بِيّنها وفقاً لفكرة الآلية. ذلك أنه على الرغم من أثْنا لا 
نتكلم حقاً على هذا النحو إلآ أن مثل ذلك التأثير للعقل على تقسيرات الطبيعيّين يُرى بسهولة 
بالغة. 
وإذا كان العقل القدرة على اشتقاق الجزئي من الكلي, فإِنّ ثمة واحداً من أمرين. إِمَا أن 

الكلي يقيني في ذاته سلفاً ومعطى ولا يلزم سوى حكم للإدرا ؛ فيكون الحزئي متعيناً لذلك 
بالضروري . وأسمي هذاء الاستعمال اليقيني للعقل . وإما أن يكون الكلي مسلا به فقط 
إحتالياً» ويكون جرد فكرة» فالجزئي يقيني لكن كلّية القاعدة من أجل هذا الاستنتاج ما تزال 
مشكلة؛ وني هذه الحالة. قرب من القاعدة حالات جزئية كثيرة كلها يقينية كي نرى إِنْ كانت 
تنتج عنها. فإذا تراعى لنا أن كل الحالات الجزئية الي يمكن أنْ تعطى تنجم عنهاء نستدلٌ على 
كلية القاعدة, ثم من هذه القاعدة على كل الحالات غير المعطاة في ذاتها. وأسمّي هذاء 
الاستعمال الشرطي * للعقل. 


والاستعمال الشرطي للعقل الذي يتأسشّس على أفكار نحسبها ممثابة أفاهيم إحتالية» هو غير 
إنشائي أصلاء أعني أنه ليس من النوع الذي يمكن أن نستنتج منهء إذا ما حاكمنا بكل 
صراحة. حقيقة القاعدة الكليّة التي تحسب بمثابة فرض. إذ من أين لنا أن نعلم كل النتائج 
الممكنة التى» إذْ تشتق من المبدأ نفسه» تدلل على كليّته؟ وهو ليس سوى استعال تنظيمي » ٠‏ أعني 
أنه يصلح فقط لتوحيد المعارف الجمزئية قدر الإمكان ولتقريب القاعدة من الكليّة من خلال 
ذلك, 


موضوع الاستعمال الشرطي للعقل هو إذن» الوحدة السستامية لمعارف الفاهمة. وحدة هي 


. عطعوطعطهمرط: ويعكن القول. الفْرْضيَء لكني قلت. الشرطيّ عطفاً على الأحكام الشرطية: إذا.‎ -  )#( 
فإن. . (م. و.).‎ 
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المحك لحقيقة القواعد. إل أن الوحدة السستاميّة (كمجرد فكرة) ليس سوى وحدة مُسقطة يجب 
أن نَنظر إليها لا كمعطاة بل كاحتالية» وبوصفها تستخدم لإيجاد مبدا للمتنوع وللاستعمال 
الفاهمي الجزئي» ولكي توجّه بذلك هذا الآأخير نحو الحالات التي ليست معطاة ولتجعله 
مرابطأً. 00000 

لكن؛ نرى بذلك أن الوحدة السستاميّة أو العقليّة للمعارف الفاهمية المتنوعة. هي مجرد 
مبدأ منطقي» يساعد الفاهمة, -حيث لا يمكنها أن تتوصّل لوحدها إلى إقامة قواعد, بأفكار. 
ويدفع في الوقت نفسهء تنوع قواعدها إلى الائتلاف تحت مبدأ (وحدة سستامية)» وبذلكٍ إلى 
ترابط متسع قدر الامكان. أما تقرير: هل قِوام الموضوعات أمّْ قوام الفاهمة التي تَعْرفُها 
كموضوعات هو اهيأ في ذاته للوحدة السستامية» وهل تمكننا أن نصادر عليها قبلياً نوعاً من 
المصادرة من دون أن تأخخذ بالحسبان مثل هذا الفُْرْض للعقل» وأن نقول بالتالي» إِنْ كل المعارف 
الممكنة للفاهمة (بما فيها المعارفٍ الأمييرية) نا وحدة العقل وتخضع لمبادىء مشتركة يمكن أن 7 تشتقٌ 
منها رغم تنوعها: فسيكون مبداً ترسندالياً للعقل» يجعل الوحدة السستامية ضرورية لا بطريقة 
ذاتية ومنطقية وكمنهج وحسبء» بل بطريقة موضوعية. 


ونشرح ذلك بحالة من حالات استعمال العقل: يوجد بين مختلف ضروب الوحدة وفقاً 
لأفاهيم الفاهمة. وحدة سببيّة الجوهر التي تسمّى ملكة. وتظهر الظاهرات المختلفة لجوهر بعينه» 
للوهلة الأولى» من التغاير إلى درجة أنه يجب أن نبدأ بافتراض عدد من ملكات هذا الجوهر 
يضاهي تقريباً ما يظهر فيه من مسبّبات؛ كما في الذهن البشري : الإحساس والوعي والمخيّلة 
والذاكرة والذكاء وملكة التمييز واللذة والرغبة اسخ. . . ويوصي شعار منطقي بأن نحصر في 
البداية قدر الإإمكان هذا التنوع الظاهر, لاكتشاف الحوية الخفية باللقارنة وبالبحث مشا عماإذالم 
ين المخيّلة مقرونة بالوعي ذاكرة وذكاءً وتمييزاً بل رما فاهمة وعقلاً. وفكرة ملكة أساسية التي 
يكبت المنطق قط وجودهاء هي عل الأقل» احتمال لتصور تنوع الملكات تصوراً سستامياً؛ 
5 المبدأ المنطقي للعقل أن : نحقق قدر الإمكان هذه الوحدة. وكلّما كانت ظاهرات هله 
الملكة هي هِي ظاهرات تلك كلما كان من المحتمل أنْ لا تكون سوى مظاهر لملكة وحيدة 
بعينباء يمكن أن تسمى بالمقارنة ملكتها الأساسية. وتتبع الطريقة نفسها بالنسبة إلى الباقي . 
فيب على الملكات الأساسيّة المقارئة» أن تقارن هي بدورها من أجل أن نقرّ بهاء بعد أن 
تكتشف توافقهاء في ملكة أساسية جذرية وحيدة أيْ مطلقة. لكنّ هذه الوحدة العقلية» هي 
جرد وحدة فرضيّة . فنحن لا نزعم أنْ مثل تلك الوحدة يجب أنْ توجد بالفعل» بل إنه يجب أن 
نبحث عنها من أجل مصلحة العقل. أعني من أجل أن نقيم مبادىء معينة للقواعد المختلفة التي 
يمكن للتجربة أن تعطيهاء وإنه يجب بذلك حيث يكون ذلك ممكناً إدخال الوحدة السستامية إلى 
المعرفة . 
لكننا نرى» بالانتباه إلى استعمال الفاهمة الترسندالي» أنَّ فكرة ملكة أساسية بعامة بوصفها 
جرد احتمال ليست معدّة للاستعمال الشرطي وحسبء بل تدعي واقعاً موضوعياً به يُصادر على 
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الوحدة السستامية المختلف ملكات الجوهرء وعنه ينشأ مبدآ يقيني للعقل. إِذْ من قبل أن نبحث 
عن توافق الملكات المختلفة» وحتى بعد أن نكون قد فشلنا في المحاولات من أجل اكتشافه» 
نفترض مع ذلك أنه يجب أن يكون هناك توافق من هذا النوع؛ وليس ذلك بسبب وحدة الجوهر 
وحسب كما في الحالة المذكورة» بل إن العقل يفترض الوحدة السستامية لمختلف القوى حتى 
حيث توجد جواهر كثيرة رغم كونها متتجانسة إلى حدٌّ ما كا في المادة بعامة لأن القوانينٍ الجسزئية 
للطبيعة تندرج تحت قوانين أكثر عمومية ولأن اقتصاد المبادىء لا يبقى مبدأ إقتصادياً للعقل 
وحسب» بل يصير قانونا جوانياً للطبيعة 


ولا نرى بالفعل» كيف أن ميدأ منطقياً للوحدة العقلية للقواعدء يمكن أن يوجد إذا لم 
نفترض مبدأ ترسندالياً بفضله يسلّم قبلياً بتلك الوحدة السستامية بوصفها ملازمة للأشياء 
نفسهالء كوحدة ضرورية. إذْ بأ حق يمكن للعقل أن يريد في استعباله المنطقي أن ينظر إلى 
تنوع القوىيٍ الي تعرفنا إليها الطبيعة بوصفها وحدة خفية وحسب» ويشتقّها من ملكة أساسية 
ماء هذا إِنْ وجدت فيه لو جاز له أن يعترف بأنه من الممكن أيضاً أن تكون كل الملكات 
متغايرة وأن لا تكون وحدة اشتقاقها السستامية مطابقة للطبيعة؟ لأنه سيتصرف عندئذ ضد 
قضدته إِذْ يقترح عل نفسهء كهدفء فكرةٌ مناقضة كليًا لقوام الطبيعة» ولا يمكن القول أيضاًء 
نه استمدٌ الوحدة بدءاً من قوام الطبيعة الحادث وفقاً لمبادىء العقل. ذلك أنْ قانون العقل» 
الذي يريد أن نبحث عنباء هو قانون ضروري لأنه من دونه لا يكون ثمة من عقل» ومن دون 
عقل لا استعال مترابطاً للفاهمة, ومن دون هذا الإستعال: لا علامة كافية للحقيقة الأميرية 
وأنه علينا بالتالي» بالنظر إلى هذا الاستعمال» أن نفترض الوحدة السستامية للطبيعة بوصفها 
وحدة ذات مصداقية موضوعية ووحدة ضرورية. 


ونجد هذا الافتراض الترسندالي مختبئاً أيضاً بشكل مدهش في مبادىء الفلاسفة» مع أنم م 
يكتشفوه دائيأ» أولم يعترفوا لأنفسهم به . فإن لا تستبعد كُّ تنوعات الأشياء الفردية هوية 
النوع» وأن يكون على مختلف الأنواع أن تحسب بمشابة التعينات المختلفة لعدد قليل من 
الأجناس» وأنْ تسب هذه كمشتقة من أصئاف أرفع أيضاً؟ وان يجب بالتالي أن نبحث عن 
وحدة مستامية معيئة لكل الأفاهيم الأمسيرية الممكنة من حيث يمكن أن تشتّق من أفاهيم أرفضع 
وأعم فإن ذلك كله قاعدة مدرسية أو مبدأ منطقي ١‏ من دونه لا استعمال للعقل. لأنه لا يمكننا 
أن نستدل من الكل على الجزئي إلا بقدر ما نتخذ. كأساس» الخصائص الكلّية للأشياء الذي 
تدخل تحتها الخصائص الحزئية . 

لكن» أنْ يوجد مثل هذا الإنسجام في الطبيعة أيضاً. فَإِنْ ذلك ما يفترضه الفلاسفة في 
القاعدة المدرسية المعروفة: ْنَا جب أن لا تكثر من المقدّمات (المبادىع) أكثر ماهو ضروري 

7 (2امصدعناون أتتحه عذوع همه ممع )ةا أومعععه رماع هرم هقمع ) ٠‏ ويعي ذلك: : إن طبيعة الأشياء نفسها 





() (تجب آلآ تكتر من الكائنات التي هي بالضرورة) . 
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تعرض مادة للوحدة العقلية» وإِنّ التنوّع اللامتناهي في الظاهرء يجب أنْ لا يمنعنا من أنْ نخمُن 
وراءه وحدة الخصائص الأساسية التي لا يمكن للتنوع أنْ يُشتق منها إلا بقدر ما هنالك من 
تعيبنات. وعلى الرغم من أن هذه الوحدة هي مجرد فكرة» فقد بُحث عنها في كل زمان بقدر من 
الحماس» تقرّر معه لا تشجيع الرغبة في بلوغها بل بالأحرى تخفيفها. وإنه لأمر كثير بالنسبة 
للكيميائيين أنْ يكونوا استطاعوا إحالة كلّ الأملاح إلى نوعين رئيسيين: الحوامض والقلويّاتء 
وهم يحاولون أن لا يروا في هذا الفرق سوى تنويع أو مظاهر غتلفة لمادة أصليّة واحلة بعينها. 
وقد جرت حاولة إحالة كل أنواع الأثّربة تدريجياً إلى ثلائةء وأخيراً إلى إثنين (مادة الصخور ومادة 
المعادن) لكنّ» »لم يمكنهم» إذلم يرضهم ذلك بعد أن يتخلوا عن فكرة تَخْمين جئس واحد 
خلف هذه الأنواع , بل مبدأ مشترا ترك وحيد للأتربة والأملاح. ولرما يُظن أنْ تلك وسيلة محض 
إقتصادية للعقل» ليوفر على نفسه العناء قدر الإمكان» ومحاولة فرضية تطبع عندما تنجح , 

وبالضبط يهلم الوحدة» مبداً التفسير المفترض بطابع الإحتمال. لكنه من السهل أن نفرق مثل 
هذا القصد امرض عن الفكرة التي يَفُترض كل واحد بموجبها أنَّ تلك الوحدة العقلية مطابقة 

للطبيعة نفسهاء وأن العقل هنا لا يستعطي» بل على العكس يأمرء على الرغم من أنه ليس 


بوسعه أن يعن حدلود تلك الوحدة . 


لو كان بين الظاهرات التي تعرض لنا مثل هذا القدر من الإختلاف, لا أقول من حيث 
الصّورة (لأثها قد تكون متشابهة بذلك) بل من حيث المضمونء أعني من حيث تنوّع الماهيّات 
الموجودة, هذا القدر الكبير إلى درجة لا تستطيع معها أنُقب فاهمة بشريّة أن تجد بينهاء إذ تقارن 
بعضها ببعضء أدنى شَبَه (وتلك حالة يمكن بالطبع تفكيرها) لما كان هناك أي ممال لقانون 
الأجناس» بل لما كان هناك أفهوم عن الجنس أو أفهوم بعامة» ولما كان هناك بالتالي فاهمة, لأنْ 
لا شغل للفاهمة. إلا مع هذه الأفاهيم . يفترض مبدأ الأجناس المنطقي إذنء مبدأ ترسندالياً كي 

يمكنه أن يطبّق على الطبيعة (التي لا أفهم بها هنا سوى الموضوعات المعطاة لنا). وحسب هذا 
المبدأء التجانس مفترض بالضرورة في متنوع تبربة بمكنة (على الرغم من أنه لا يمكننا تعيين 
درجته قبلياً) وإلا لن يكون هناك أفاهيم امبيرية ولا تجربة ممكنة بالتالي. 


ويضاد مبدأ الأجناس المنطقي» الذي يصادر على لوي مبدأ آخر هو مبدأ الأنواع الذي به 
حاجة رغم اتفاق الأشياء تحت جنس واحدء إلى تنوعها واختلافهاء والذي يلي على الفاهمة بأن 
تكون متنبهة ة إلى الأنواع بقدر تنبهها إلى الأجناس. وهذا المبدأ (مبداً الثقوب أو القدرة عل 
التمييز) يلطف كثيراً من جفّة المبدأ الأول (مبدأ الذكاء). ويُظهر العقل هنا غَرَضِاً تنازعياً 
مزدوجاً. من جهة غَرَضٍ الماصدّق (الكلية) بالنظر إلى الأجناس» ومن جهة أخرى غرض المفهوم 
(التعيين) بقصد تنويع الأنواع» أن الفاهمة في الحالة الأولى تفكر كثيراً تحت أفاهيمهاء في حين 
أنها في الحالة الثانية تفكر أكثر في كل منها. وهذا التنازع يبرز حتى في أغماط التفكير المتنوعة جداً 
عند الطبيعيين . . فبعضهم (النظريون منهم بخاصة)» وهم أعداء التغاير إن ص القولء يسعون 
دائاً إلى رؤية الجنسء في حين أن الآخرين (وبخاصة أصحاب الرؤوس الأمبيرية) يشتغلون بلا 
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توقف على تقسيم الطبيعة إلى كثرة من التنؤعات نكاد نيأس معها من الحكم على الظاهرات 


وهذا الطريقة الأخيرة في التفكير تتأسس بالتأكيد أيضاً على مبدأ منطقي قصده التامية 
السستامية لكل المعارف؛ وهو ما أصبو إليه عندما أبدأ بالجنس وأهبط إلى المتنوع الذي يمكن أن 
يكون متضمناً فيه» وأحاول بذلك أن أعطي اتساعاً للسستامء شأني في ذلك» شأني في الحالة 
الأول حيث كنت أحاول أن أضفي عليه البساطة بالصعود إلى الجنس . ذلك أن فلك الأفهوم 
الذي يدل على جنس» شأنه شأن المكان الذي يمكن أنْ تشغله مادة» ليس بوسعه أن يُرِينا إل 
أيّ مدى يمكن أن تذهب قسمة الجنس. فكلّ جنس يتطلّب إذن أنواعاً غتلفة تتطلب بدورها 
أنواعاً دُنيا غتلفة؛ ويا أنّه لا يوجد أي نوع من هذه الأخيرة» ليس له بدوره ودائياً فلك (ما 
صَدَّق بوصفه 5تستتسصرم قتطمععهمع) إن | يريد في كل توسعه أن لا يعد ل أي نوع في ذاته 
بمثابة النوع الأخير. له كاك كل نوع هوأبدا هم لا يتضمن في ذاه اما مو مشرلة مع 
أشياء غتلفة» فإنْ هذا الأفهوم لا يمكن أن يتعين تماماًء ولا يمكنه من ثْمْ أن يكون على صلة 
بفرد» ويجب بالتالي أن يتضمن أبداً تحته أفاهيم أخرىء أعني أنواعاً دنياء وقانون التنويع هذا 
يمكن أن يعي عنه على هذا النحو: )2لمعناهتدم مكدع عتعتدع ممم قعلقا 323 استاتادة , 


ونرى بسهولة أن هذا القانون المنطقي, لن يكون له معنى وتطبيق إن لم يكن مؤسساً على 
قانون التنويع الترسندالي. ولا يتطلب هذا القانون بالطبع من الأشياء التي يمكن أن تصير 
موضوعات لنا لا تناهياً متحققاً بانظر إلى التنوعات؛ لأن المبدأ النطقي. من حيث يقتصر على 
زعم لا تعين الفلك المنطقي بالنظر إليالقسمة الممكنة, لا يدعو إلى ذلك إلا أنه يَفْرض مع 
ذلك على الفاهمة أنْ تبحث تحت كل نوع يَثُل لنا عن أنواعٍ دنياء وتحت كل اختلاف عن 
اختلافات أصغر بعدء أنه 1 .كن هناك أفاهيم دنيا ٠‏ فلن يكون هناك أيضاً أفاهيم عليا. 
والحال, إِنَّ الفاهمة لا تعرف شيئا إلآ بأفاهيم» وبالتالي ومهما ذهبتٌ بعيداً في القسمة» فإنها لن 
تعرف قط بمجرد حدس » بل أبداً ومن جديد بأفاهيم دنيا. وتتطلب معرفة الظاهرات في تعينها 
الشامل (غير الممكن إلا بالفاهمة) تنوعاً متصلاً باستمرار لأفاهيمهاء وتقدماً ثايتاً نحو الاختلافات 
التي تبقى أبدأً» إفا التي نهملها في أفهوم النوع ونبملها أكثر أيضاً في أفهوم الجنس . 


ولا يمكن لقانون التنويع هذا أن يُستمدٌ من التجربة» لأنه لن يكون بوسعها أن تعطينا آفاقاً 
مثل ذلك الإتساع . إِذْ سرعان ما يتوقّف التنويع الأمبيري في تمييز المتنوع حين لا يقوده قانون 
التنويع الترسئدالي الذي إِذْ يسبقه كمبدأ للعقل» يدفعه إلى البحث عن ذلك التنوع وإلى تخمينه 
أبداً على الرغم من أنه لا يظهر للحواس . فمن أجل اكتشاف أن ثمة أثربة ممتصّة لأنواع مختلفة 
(كالآتربة الكلسية والموريانية”*)» كان يلزم قاعدة سابقة للعقل» تقترح على الفاهمة مسألة البحث 


(8) يحب أن لا تشقِص تنوع الكائنات. 
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عن الإختلاف» بافتراض أنْ الطبيعة هي من الغنى بما يسمح بتخمينه. ذلك أنه لا فاهمة بالنسبة 
إلينا إنْ لم نفترض الفروقات في الطبيعة» » مثلا أن الفاهمة لا تكون أيضا مكنة إلا بشرط أنْ يكون 
تجانس بين موضوعاتهاء لأنَّ تدوع ما يمكن أن يُضمٌّ تحت أفهوم هو بالضبط ما يشكل استعيال 
هذا الأفهوم وشاغل الفاهمة . 


يبيء العقل إذن للفاهمة حقلها: 1)- بمبدأ تجانس المتنوع تحت أجناس علياء 2) - بمبدأ 
تنوع المتعجائس تحت أنواع دنيا. ولكي ينجز الوحدة السستامية يضيف أيضاًء  )3‏ قانون تعاطف 
كل الأفاهيم , أعني قانوناً يأمر بالانتقال المتصل من نوع إلى آخخر بالزي يادة التدريجية للتنوع. 
ويمكن أنْ نسمي هذه المبادىء: مبادىء تجانس الصور وتنوّعها واتصالهاء وينتج الأخير عن 
التوحيد الذي نقوم به بين الأثنين الأوّلِين عندماء بارتفاعنا إلى أجناس أعلى كي بمبوطنا إلى أنواع 
أدن» نُنجز الترابط السستامي في الفكرة؛ ذلك أن - جميع المتدوعات ستنسب بعضاً إلى بعض 
عندئذ لأنبا ستشتق جميعها من جنس أسمى وحيد» 0 بكل درجات التعين المتسع . 


ويمكن جعل الوحدة السستامية للمبادىء المنطقية الثلاثة محسوسة بالنسبة إلينا على النحو 
التالي: يمكن عدّ كلّ أفهوم بشابة نقطة لها أفقهاء شأنها شأن النقطة التي يقف فيها مشاهدء 
أعني؛ إن مجموعة من الأشياء يمكن أن ؟ تتصور من هذه التقطة وأنْ تُطالّع بالْعين. ويجب داخل 
هذا الأفق أن يكون بالإمكان أنْ تُعطى مجموعة لا متناهية من النقاط لكل منها بدوره أفقه 
الأضيق. أعني» أن يتضمن كل نوع أنواعاً دنيا حسب مبدأ التنوع أن لا يتقوم الأفق المنطقي 
إلآ من آفاق أصغر (من أنواع دنيا)» لا من نقاط من دون أيٍّ ما صَدَّق (من أضراد). لكن, 
يمكن أن نتصور لآفاق مختلفة, أعني لأجناس متعيّنة بما يعادلها من أفاهيمء أفقاً مشتركاً يمكن منه 
أن نضمها كلها كما من نة نقطة مركزية» فيكون لنا جنس أعلى» إلى أن نصل أخيراً إلى لجنس 
الأسمى الذي هو الآفق الكل والحقيقي والذي يتعين من وجهة ة نظر الآفهوم الأسمى . ويتضمن 
في ذاته كلل تنوع كالأجناس والأنواع والأنواع الدنيا. 

إلى نقطة النظر الأسمى هذه يؤدي بي مبدأ التجانس» في حين أن مبدأ التنوع يؤدي بي إلى 
كل نقاط النظر الدنيا وإلى أكبر تنوع لما. لكن بما أنه على هذا النحوء لا فراغ في الماصَدّق الكل 
لجميع الأفاهيم الممكنة, ويما أنه» خارج هذا الماصدقء لا يمكن أنْ يوجد شىء, فإنْ افتراض 
هذا الأفق العام وانقسامه الشامل يؤدي إلى هذا المبدأ : © ستصقممم؟ تمعة؟ مكحل عمد أعني 
إنه لا أجناس أصلية وأولية منعزلة ومنفصلة بعضها عن بعض (بفراغ متوسط) يل إن كل 
الأجناس المتنوعة ليست سوى اقتسام جنس واحد أعلى وكلي. وعن هذا المبدأء النتيجة 
اللامتوسطة هلء : "101113201202 12ناتتاةا تمه 031115 ) أعني 2 إن كل اختلافات الأنواع يجاو ر 
بعضها بعضاً بالتبادل, ولا تسمح بأي انتقال بالقفز من نوع إلى آخرء بل فقط مروراً بكل 
درجات الاختلاف الدنياء التي و وحدها تشكل انتقالا من نوع إلى آخر؛ وبكلمة: لا أنواع ولا 


(#) صور الفراغ ليست معطاة. 
(22) صور الاتصال معطاة. 


325 





أنواع دنيا (في أفهوم العقل) هي أقرب الأنواع بعضاً من بعضء بل ثمّة أبداً أنواع وسيطة 
ممكنةء اختلافها عن الأولى والثانية أصغر من اخختلاف هاتين فيا بينبها. 

يمنعنا القانون الأول إذن من أن نضيع في غمرة اختلاف متنوع الأجناس الأصلية» ويوصي 
بالتجانس. أمَا الثاني فعلى العكس. يحدٌ من هذا اليل نحو التجانس ويأمرنا بالتمييز إلى أنواع 
دنيا قبل أن نلتفت بأفهومنا الكل صوب الأفراد. ويوحٌّد الثالث بين الاثنين السابقين مُوصِياً 
بالتجانس حتى في أقصى التنوع بالانتقال التدريجي من نوع إلى آخر مما يشير إلى نوع من القرابة 
بين مختلف الفروع من حيث تنبئق بأسرها عن جذع واحد. 


لكنّ قانون الإتصال النوعي هذا © (ستصوعنعه1 دمن سمسسسرهة) يفار" ض قانوناً 50 ترسندالياً عده]) 
2م متساستممه) من دونه لا تفعل تلك الوصية سوى أن تُضلّل استعمال الفاهمة التي قد 
تسْلك طريقاً معاكسة تام للطبيعة. يجب أنْ يستند هذا القانون إذن» إلى مبادىء ترستدالية 
محضة., لا إلى مبادىء أمييرية . لأنه في هذه الحالة الأخيرة سوف لن يأتي إلا متأخراً عن 
السساتيم» في حين أنه هو أل ما يولّد ما هو سستامي في معرفة الطبيعة ١‏ ولا برجد أيضاً لف 
هذه القوانين مقاصد من أي نوع للملخضها قوة التعجريب» بعدّها جرد محاولات؛ عل على الرغم من 
أن هذا الترابط حين يظهر» يقدم لنا حقاً سبباً قوياً لكي نحسب الوحدة المفكرة رضأ ا 
وحدة مدعمة» ولكىّ يكون لها بالتالي» في هذا المقصد أيضاًء فائدتها. بل إِنّه من الواضح 
تحكم على اقتصاد الأسباب الأولىء وتنوع المسبّبات كنتيجة لذلك وعلى تعاطف أعضاء 5 
تحكم عليها بوصفها مبادىء عقلية في ذاتها ومطابقة للطبيعة؛ وتوصي إذن بهذه المبادىء مباشرة 
وليس كوسائل للمنبج وحسب. 


إلا أننا نرى بسهولة أن اتصال الصور هذا هومجرد فكرة لا يمكن لنا قط أن نشير إلى موضوع 
يناسبها في التجربة, لا لأن الأنواع في الطبيعة منقسمة حقأء ولا لأنها بالتالي يجب أن تشكل في 
ذاتها **” مسسنععكتل مسخصدووء ولا لأنه لو كان التقدم التدريجي في تعاطفها متصل؛ لوجب أيضاً 
أن يتضمن لا تناهياً حقيقياً من الأطراف الوسيطة بين نوعين معطيين وهو أمر مستحيل؛ لا 
لذلك وحسب بل أيضاً لأنّه لا يمكننا أن نقيم بهذا القانون أيّ استعال أُمِْيرِي متعين لأنه لا 
يدلنا إلى أي علاقة للتعاطف, تصلح للبحث عن تتالي تنوعها المندرج» مظهرة لنا إلى أي حد 
يمكن أن نصلء ولأنه يقتصرء على العكس. على إعطائئا إشارة عامة بأنه يجب عليئا أن نبحث 


علة, 


فإذا قبلنا الآن ترتيب هذه المبادىء لكي نَصّفّها وفقاً للاستعمال التجربي. فإن مبادىء 
الوحدة السستامية يمكن أن تقوم على هذا النحو: تنوع» تعاطف, وحدة؛ إنما بعد كلّ واحدة 


4 الصور المنطقية , 
(*##) قانون الاتصال في الطبيعة. 
(***) كا متميزاً. 
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مثابة فكرة في أسمى درجات تماميّتها. فالعقل يفترض المعارف الفاهمية التي تُطَبّق مباشرة على 
التجربة» ويبحث عن وحدتها وفقاً لأفكار. وتذهب هذه الوحدة إلى أبعد بكثير مما يمكن أن 
تصل التجربة. فتعاطف المتنوع. رغم اختلافه» تحت مبدأ للوحدة لا يخص الأشياء وحسب» 
بل يخص أكثر خخصائص الأشياء وملكاتها. وعليه عندما يعطى لناء على سبيل المثال» مسار 
الكواكب بوصفه دائرياً في تجربة (م تصوّب بعد تماماً) ونجد فروقات» فسنخمّن أن هذه 
الفروقات تعود إلى ما يمكن أنْ يحوّل الدائرة إلى واحد من تلك المسارات المفترضة بجعلها تمر 
بفعل قانون ثابت بكلّ الدرجات الوسيطة إلى ما لا نهاية» أعني إِنَ حركات الكواكب غير 
الدائرية؛ والتي تقترب نوعاً من الاقتراب من خصائص الدائرة: تقع في الإهليلج. وتُظهر 
الشهب اختلافاً أكبر أيضاً قِ أفلاكها لأنها (بقدر ما تسمح المشاهدة بالحكم عل ذلك) لا تتحرك 
في دائرة؛ لكثنا نُحَمّن لها حركة قَظعٍ مكافء قريب من الإهليلج ؛ » فلا يمكن أن قيّرَ منه في كلّ 
ملاحظاتنا عندما يكون القطر الأكير للإهليلج واسعاً جداً . وهكذا نصل بتوجير من تلك المبادىء 
إلى وحدة الأجناس في شكل هذه الأفلاك ومنها إلى أبعد» إلى وحدة أسباب كلّ قوانين حركتها 
(التجاذب)؛ وانطلاقاً من ذلك نوسّع أبحاثنا محاولين أنْ نفسّر بالمبدأ نفسه كلّ التشوّعات وكلّ 
الإختراقات الظاهرة لتلك القواعد. وأخيرا نضيف أكثر مما يمكن للتجربة يوما أن تثبتء كما 
عندما نذهب بناءً على قواعد التعاطف إلى حدٌ تصور مجرى قَطعي زائِد للشهب فيه تغادر هذه 
الأجسام كليًا نظامنا الشمسي» وبذهابها من شمس إلى شمسء توحٌد في مجراها أبعد الأجزاء في 
سستام للعالم من دون حدود بالنسبة إليناء وتربطه قوة محركة واحدة بعينها. 

وما يثير الإهتهام في هذه المبادىء, وما وحده أيضاً يشغلنا هو أنها تبدو يَرُسنْدالية» وأنها: 

على الرغم من كونها لا تتضمن سوى مجرد أفكار لإنجاز الاستعرال الأمبيري للعقل لا يُتبعها 
هذا الاستعبال إل بخط مماسٌ إن صح القول. أعني بطريقة محض تقريبية من دون أن يبلغها 
يوم أثها: مبادىء تأليفية قبلية» ذات مصداقية موضوعية. إنما غير متعينة, وأنها تستعمل 
كقاعدة لإمكان التجربة» بل استعملت حقاً بنجاح كمبادىء كشفية في أعمال التجربة من دون 
أن يكون بالإمكان إقامة تسويغ ترسنْدالي لحا؛ لأن ذلك يمتنع أبداً بالنظر إلى الأفكار كما بيّنا ذلك 
أعلاه . 

ولقد ميزنا في التحليلات الترسندالية مبادىء الفاهمة إلى مبادىء ديئامية بوصفها يحرد مبادىء 
تنظيمية للحدس» ومبادىء رياضية إنشائية بالنسبة إلى الحدس أيضاً. لكن على الرغم من هذا 
التمييز» فإ المبادىء اللدينامية المذكورة هي إنشائية كلياً بالنظر إلى التجرية لأنها تجعل الأفاهيم , 
التي من دونها لا تجربة قطا. ممكنة قبلياً . أما مبادىء العقل المحضء فعلى العكس» لا يمكنها أنْ 
تكون إنشائية قط حتى بالنظر إلى الأفاهيم لأيرية لأنه لايمكن أن تعطيها الحساسية أي شيم 
متناسب معهاء ولا يمكن أن يكون ها إذن أي موضوع عيناناً . لكن» إن رفضتٌ أن أستعملها 
أمييرياً كمبادىء إنشائية» فكيف يمكنني أن أريد مع ذلك أن أؤمن لما استعمالا تنظيمياً ذا 
مصداقية موضوعية» وأية دلالة يمكن أن يكون لهذا الاستعيال؟ 


تشكل الفاهمة موضوعاً للعقل تاماً مثلا تشكل الحساسية موضوعاً للفاهمة؛ ومهمة العقل 
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هي تشكيل وحدة كل أفعال الفاهمة الأمبيرية الممكنة سستامياً على غرار ما تقرن الفاهمة بأفاهيم 
متدوع الظاهرات» وتخضعه لقوانين أمييرية. لكن» كما إن الإفعال الفاهمية من دون شيّيات 
اساسية تكون لا متعينة» كذلك إن الوحدة العقلية بالنظر إلى الشروط التي بموجبها يجب على 
الفاهمة أن تربط أفاهيمها سستامياً» وبالنظر إلى الدرجة التي يجب عليها أن تفعل ذلك هي هي 
أيضاً لا متعيئة في ذاتها. لكن. » على الرغم من أنه لا يمكن أن نجد ني الحدس أي شيم للوحدة 
السستامية الشاملة لكل الأفاهيم الفاهميةء فإن هناك شبه شيم من هذا النوع ع يمكن أن يُعطى » 
وهو فكرة أقصى انقسام وأقصى توحيد للمعارف الفاهمية في مبدأ واحد. ذلك أن الأكبر والكامل 
بالمطلق» يمكن أن يفكر متعيناًء لآنْ كل الشروط الحصرية التي تعطي تنوعاً لا متعيناً تُنسى 
جانباً. ففكرة العقل إذن» هي شبه شيّم للحساسية إنما مع هذا الفارق. إِنَّ تطبيق الأفاهيم 
الفاهمية على شيم العقل ليس معرفة للموضوع نفسه (شأن تطبيق المقولات على شياتها الحسية) 
بل فقط قاعدة أو مبدا للوحدة السستامية لكل استعبال فاهمي . لكن» بما أنْ كل مبدأ يؤمّن 
للفاهمة الوحدة الشاملة لاستعبالهاء ينطبق أيضاً قبلياً وإن بطريقة غير مباشرة فقطء على موضوع 
التجربة» فإِن لمبادىء العقل المحض واقعاً موضوعياً حتق بالنظر إلى موضوع التجربة» لكن لا 

من أجل أن تعن فيه شيئاً ماء بل فقط من أجل أن تشير إلى الطريقة التي بها يمكن أن نضع 
الاستعمال التجريبي الأميبري والمتعينٌ للفاهمة في توافق شامل مع نفسه بربطه قدر الامكان بمبدأ 
الوحدة الشاملة وباشتقاقه منها. 


وأسمي كل المبادىء الذاتية» التي ليست صادرة عن قوام الموضوعء بل عن غرض العقل 
بالنظر إلى كمال ممكن في معرفة هذا الموضوع. شعارات العقل. هناك إذن شعارات للعقل 
الإعتباري تستند فقط إلى غرضه الإعتباري وحسبء على الرغم من أنها قد تبدو بمثابة مبادىء 
موضوعية . 

وإذا ما نظرنا إلى المبادىء محض التنظيمية بوصفها مبادىء انشائية» فإنها ستكون في تنازع 
كمبادىء موضوعية؛ لكن إذا ما حسبناها بمثابة شعارات فقطءى فلن يكون هناك أي تنازع 
حقيقي» بل فقط غرض مختلف للعقل يسبب خلافاً في طريقة التفكير. وليس للعقل في الواقع 
سوى غرض وحيد» ونزاع شعاراته ليس سوى اختلاف وتحديد متبادل للمناهج في العمل على 
تلبية هذا الغرض. 


وعلى هذا النحوء فإنّ غرض التنوع (وفقاً لبدأ التنويع) يمكن أن يغلب عند هذا المتعمّلء 
في حين يغلب غرض الوحدة (وفقاً لمبدأ المجمّع) عند ذاك. ويعتقد كل واحد منهها؛ أنه يستمد 
كمه من الرؤية التي له عن الموضوعء في حين أنه يقيمه فقط على كبر أو صِعْر التعلّق بمبدأ من 
هذين المبدأين اللذين لا يستند أيّ منهما إلى أسس موضوعية بل فقط إلى غرض العقل» واللذين 
يستحقان بالتالي أن يسميًّا بالأحرى شعارين لا مبدأين. وعندما أرى أناساً ثاقبي النظر يتنازعون 
في بينهم حول ميزة البشر والحيوانات والنباتات» بل وحتى الأجسام المعدنية. فيسلم بعضهم 
مشلا بسيات قومية خاصة, قائمة على الأصل» أو حتى بفروقات حاسمة موروثة ة عائلياً أو 
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٠‏ الخ . في حين ينظر آخرون أبداً إلى فكرة أن الطبيعة في هذا المجال» وأينها كان قد 
القت نت التداي هاه وأنْ كل فرق لا يستند إلا إلى أغراض برانية فإنه ليس عل عندها 
سوى أن أنظر إلى قوام الموضوع لأفهم على الفور أنه مخفيّ بشكل عميق عن هؤلاء وأولئك إلى 
حدٌ لا يمكنهم معه أن يتكلّموا عليه بفهمٍ لطبيعة الميء. ولا يوجد هنا سوى غرض العقل 
المزدوج الذي يتب جانباً منه هذا الفريق ويتأثر به في حين يتب الحانب الآخر الفريقٌ الآخر. 
وبالتالي لا يوجد سوى اختلاف الشعارات حول تنوع أو وحدة الطبيعة» وهي شعارات يمكن أن 
توحٌد تماماً لكن لا تسيب حين نعدها نظرات موضوعية» تنازعاً وحسبء بل تشكل أيضاً 
عوائق تؤخر الحقيقة أو حتى العثور على وسيلة لمصاحة الأغراض المتنازعة ولإرضاء العقل حول 
هذه النقطة. 


والأمر نفسه يحصل مع زعم أو تهفيت ذلك القانون الشهير عن سُلّم المخلوقات الممتصل 
الذي وضعه ليبنتس في التداول والذي دافع عنه بوئيه بامتياز؛ وهولا يفعل سوى أن ينصاع 
لمبدأ التعاطف المستند إلى غرض العقل» لأنه لا يمكننا أن نستمدّه بوصفه زغما موضوعياً من 
ملاحظة تدابير الطبيعة والنفاذ إليها. فدرجات هذا السلّمء بقدر ما يمكن للتجربة أن تُظهرها 
لبا هي متباعدة جدا بعضها عن بعضء وفروقاتنا الصغيرة المزعومة هي عادة, في الطبيعة 
نفسهاء فجوات واسعة إلى حدّ أنه في ما بخص مقاصد الطبيعة» لا يمكن أن نتوقع شيكاً بمثل 
هذه المشاهدات (خاصّة وأنّه يجب أن يكون دائهاً من السهل أنّْ نجد في تنوع كبير للأشياء 
أشباهاً وقرابات' معيّنة) . وعلى العكس» إن المنبيج الذي يقوم في البحث عن نظام في الطبيعة 
وفق هذا المبدأ والشعار الذي نريد أنْ ننظر به إلى هذا النظام بوصفه مؤسّساً في طبيعة بعامة» 
من دون أن يعن مع ذلك أيْنْء وإلى أي مدى يطالء إن هذا المنيج هو بالتأكيد مبدأ تنظيمي 
للعقل تمتاز ومشروع ‏ وهو بوصفه كذلك» يذهب بالطبع أبعد بكثير نما يمكن للتجربة أو 
للمشاهدة أن تطابقه, إلا أنه ومن دون أن يعينٌ شيئاًء ير سم لما مع ذلك طريق الوحدة 
السستامية . 


في المقصد النهائي للديالكتيك 
الطبيعي للعقل البشري 


لا يمكن لأفكار العقل قط أنْ تكون في ذاتها ديالكتيكية؛ بل إنَّ سوء استعالها وحده هوما 
يوجب أنْ يتولّد عنها تراء خادع لناء لأنها معطاة لنا بطبيعة العقل ويستحيل أن تعاوي هذه 
المحكمة العليا لكل حقوق اعتبارنا ودعاويه» على على أضاليل وتعميات أصلية. ومن المرجح إذن» 
أنه يجب أن يكون لها قِصْدَة حسنة وموافقة للغاية من بنية عقلنا الطبيعية. لكن زمرة المماحكين 
تصرخ كعادتها: يا للخُلّف والتناقض» وتسيء إلى النظام الذي ليس بوسعها أن ترى إلى خطته 
الجوانية» إها الذي يجب أن تدين, ملسن تأثيره» ببقائها وبتلك الثقافة التي تضعها في وضع 
يكنا من أن تلومه وتحاكمه . 
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لا يمكن أن نستعمل بثقة أفهوماً قبلياً من دون أن نكون قد قمنا بتسويغه الترسئدالي. 
وصحيح أن أفكار العقل لا تسمح بأيّ تسويغ كالذي للمقولات» لكنْء إِنْ كان يجب أنْ يكون 
لا على الأقلّ مصداقية موضوعية وإن غير متعيّنة» وأن لا تكون مجرد أيّسات فكرية فارغة هنامء) 
(كتكتصقمكء180 5م1010 فيجب أن يكون لما تسويغ ممكن حتى وإن كان يبتعد كثيرا 1 عن 
التسويغ الذي قمنا به مع المقولات. وذاك ما سينجز مهمة العقل المحض النقدية» وما نريد أن 
نشرع به الآن. 

ثمة فرق كبير بين أن يُعطى شيء ما لعقلي بوصفه موضوعاً بإطلاق وبين أن يعطى 
كموضوع في الفكرة. ني الحالة الأولى تسعى أفاهيمي إلى تعيين الموضوعء وفي الخالة الثانية لا 
يوجد في الحقيقة سوى شِيْم لا يعطى له أيّ موضوع لا مباشرة ولا حتى شرطياًء بل لا يصلح 
إلا لكي نتصور به موضوعات أخرى في وحدتها السستامية: بالصلة مع هذه الفكرة. وبالتالي 
بشكل غير مباشر. فإن قلتٌء إن أفهوم عقل أسمى هو مجرد فكرة, فإن هذا يعني أن واقعه 
الموضوعي ليس عليه أن يتقوم من أنه على صلة مباشرة بموضوع (لأنه بهذا المعنى لن يكون 
بوسعنا أن نسوّخ مصداقيته الموضوعية) بل سيكون مجرد شيّم عن أفهوم شيء بعامة مننظم وفقاً 
لشروط أكير وحدة عقلية» ومستخدم فقط للحفاظ على أكبر وحدة سستامية في الاستعمال 
الأمبيري لعقلناء بجعلنا نشتَقٌ بوعاً ما موضوع التجربة من الموضوع المتخيّل لحذه الفكرةء كا لو 
كانت مبدأه أو علّته. وسيقال عندئذ» وعلى سبيل المثال» يجب أن يُنظر إلى أشياء العالم كما لو 
08 تين بوجودها لعقل أسمى . وعلى هذا النحوء تكون الفكرة أصلل مجرد أفهوم كشفي لا 

ني» تُظهر لا كيف يتقوّم الموضوع. ٠‏ بل كيف يجب علينا أن نبحث بتوجيه منها عن قوام 
ات التجربة بعامّة, واقترانها. والحال» إِنْه لو كان بإمكاننا أن د نيين» على الرغم من أن لا 
صلة للأفكار الترسندالية الثلاث (السيكولوجية والكُسمولوجية واللاهوتية) بأيّ موضوع يتناسب 
معها ولا بتعيّنه» أنْ كل قواعد الاستعمال الأمبيري للعقل تظل مع ذلك ويافتراض مثل هذا 
الموضوع ني الفكرة تؤدي إلى الوحدة السستامية. وتوسع المعرفة التجربية أبداً من دون أن تضادّها 
مرة؛ لو كان بإمكاننا ذلكء لكان توسّل العقل وفقاً لثل هذه الأفكار شعاراً ضرورياً له. وذاك 
هو التسويغ الترسندالي لكل أفكار العقل الاعتباري لا بوصفها مبادىء إنثسائية تصلح لتوسيع 
معرفتنا كي تطال موضوعات أكثر ما يمكن للتجربة أن تعطي» بل كمبادىء تنظيمية للوحدة 
السستامية لمتنوع المعرفة الأمبيرية بعامة التي ستكون بذلك مدعمة ومصوبة في حدودها الخاصة. 
بشكل أفضل مما لو كان ذلك بمجرد استعمال المبادىء الفاهمية من دون مثل تلك الأفكار. 

وأود أن أجعل ذلك أكثر وضوحاً: فلو شئنا اتخاذ الأفكار المذكورة بمثابة مبادىء لكان علينا 
أن نُقرن أولاً (في السيكولوجيا) بالخيط الحادي للتجرية الباطنة؛ جميع الظاهرات وجميع الأفعال 
وكل تلقي ذهننا كما لو أنه حوهر بسيط يوجد بشكل دائم (على الأقل في الحياة) وبسوية 
شخصية, في حين تتبدل باستمرار أحواله التي لا تشكل أحوال الجسم جزءاً منها إل كشروط 
خارجية. ولكان عليئا ثانياً (في الكسمولوجيا) أن نتابع شروط الظاهرات الطبيعية الباطنة 
والخارجية في بحث يجب أن لا يتوقف قطء كما لو أنه لا متناو في ذاته وكما لو أنه طرف أول 
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وأسمى» من دون أن ننكر يسبب ذلك أنه خارج كل الظاهرات» توجد مبادىء أولى لما إنما 
معقولة وحسب» لكن أيضاً من دون أن نسمح بإدخالما ني ترابط التفسيرات الطبيعية لأننا لا 
نعرفها البتة. ولكان علينا ثالثاً وأخيراً (وبالنظر إلى الإلميات) أن ننظر إلى كل ما يمكن أن ينتمي 
إلى ترابط التجرية الممكنة كما لو أن التجربة تشكل وحدة مطلقة إنما تابعة كلياً ومشروطة أبداً في 
حدود العالم الحسبي. إنما وفي الوقت عينه كما لو أن؛ ء لمجمل كل الظاهرات (العلم الحسي نفسه) 
تخارج فلكه. مبدا أسمى وحيداً وكافياً بإطلاق ٠‏ أعني» عقلاً أصلياً ومبدعاً » قائياً بذاته. وإليه 
نرجع لتنظيم كل استعمال أمييري لعقلناء في أقصى اتساعه. كما لو أن الأشياء نفسها قد صدرت 
عن تلك الصورة الأصل لكل عقل . ما يعني : إنه علينا لاا اشتقاق الظاهرات الباطنة للنفس من 
جوهر مفكر بسيط» بل اشتقاقها بعضاً من بعض وفقاً لفكرة ماهيّة بسيطة, ولا اشتقاق نظام 
العالم ووحدته السستامية من عقل, أسمى بل استمداد القاعدة» التي على العقل أن يتوسلها من 
أجل أن يكون راضياً أكثر رضى في ربط الأسباب والمسبيات في العالمء من فكرة أسمى العلل 
حكمةٌ. 


لكن لا ثيء يمنعنا من التسليم بهذه الأفكار أيضاً كموضوعية واقنومية: باستثناء الفكرة 
الكسمولوجية التي يصطدم فيها العقل بنقيضة عندما يريد أن يحقّقها (النفسية واللاهوتية لا 
تتضمنا أي نقيضة من هذا النوع) . وذلك لِأنْ ليس فيها أي تناقض: إذ كيف يمكن لواحد أن 
كر علنا واتعيتها الوضوعية حيث لا يعلم عن إمكانا كي يذكرها أكث نما تعلم نحن كي 
نثيتها. وعلى كل حال لا يكفي من أجل التسليم بثيء ماء أن لا نجد فيه أي عائق 
موجبء ولا يسمح لناء بالاستناد فقط إلى ذمّة العقل الإعتباري الذي يرحب بإنجاز مهمته. 
أن تُدخل آئْسات فكرية بحسبانها موضوعات متحقّة ومتعيئة تتخطى كل أفاهيمنا وإن كانت لا 
تناقض أيأ منها. يجب إذن أنْ لا نسلّم بها في ذاتهاء بل أن نقتصر على أن ننسب إليها واقعيّة 
فقط بوصفها مبدأ تنظيمياً للوحدة السستامية لكلّ معرفة طبيعية» وعلينا بالتالي أن لا نحسبها 
بمثابة مبدأ إللآ بالتمثيل مع الأشياء المتحققة وليس بوصفها أشياء متحققة في ذاتها. ونستبعد من 
موضوع الفكرة ة الشروط التي تحد أفهومنا الفاهمي , إنما التي تسمح وحدها بأن يكون لدينا عن 
يء ما أفهومً متعيناً. . ونفكر عندها شيئاً ماء ليس لدينا عنه أي أفهوم بخص ما هو في ذاته» إنما 
شيء نفكّر مع ذلك علاقته بمجمل الظاهرات بالتمثيل مع العلاقة التي للظاهرات في بينها. 
وعليه؛ فإننا عندما نسلم بمثل هذه الماهيّات المغالية» فإننا لا مُدّء أصلاء معرفتنا إلى أبعد 
من موضوعات التجربة الممكنة. بل فقط إلى وحدتها الأمييرية بواسطة الوحدة السستامية التي 
تعطينا شيمها الفكرة التي تصدق بالتالي» لا كمبدأ إنشائي » بل كمبدأ تنظيمي وحسب. إذ لو 
وضعنا شيئاً يتناسب مع الفكرة» شيئاً ما أو كائناً متحققاء فإن ذلك لن يعني أننا نريد توسيع 
معرفتنا بالأشياء أي مفارقة. لأن هذا الكائن سيحسب بممثابة مبدأ في الفكرة فقط وليس في 
ذاته» وبالتالي من أجل التعبير فقط عن الوحدة السستامية» التي يجب أن تصلح لنا كمبدأ موجه 
للاستعيال الأمبيري للعقل» من دون أن نقرّر أمراً إضافياً حول مبدأ هذه الوحدة أو الخاصية 
الجوانية لمثل هذا الكائن الذي تستند إليه بوصفه علّة. 
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فالأفهوم الترسندالي الوحيد المتعين. والذي يُعطينا إيّاه العقل محض الاعتباري عن الله هوء 
بالمعنى الأدق» أفهوم تأليهي. أعني » إن العقلٍ لا يعطي قط مصداقية موضوعية لمثل هذا 
الأفهومء بل مجرد فكرة شيء ما عليه يُوْسّسٍ كل واقع أمبيري وحدته السامية والضرورية. ولا 
يمكن أن نفكّره إلا بالتمثيل مع جوهر متحقق سيكون وفقاً لقوانين عقلية» علّة لكلّ الأشياء إذا 
ما أردنا تصوره بالمطلق كموضوع مفردء وإذا لم نكن نود إذ نكتفي بمجرد فكرة عن المبدأ 
التنظيمي للعقل» أن ترمي جانباً كل شروط التفكير بوصفه يتخطى الفاهمة البشرية؛ الأمر الذي 
لا يمكن أن يتوافق على كل حال مع مقصد الوحدة السستامية الكاملة في معرفتنا التي لا يضع 
العقل لها على الأقل تخوماً. 

وعليه» فقد يحصلء إِدْ أفترض ماهيّة إلمية أن لا يكون لديّ حقاً أيّ أفهوم عن الإمكان 
الجواني لكيلها الأسمى» ولا عن ضرورة وجودهاء إلا أنه يمكنني مع ذلك أن ألبي جميع الأسئلة 
بخصوص الحادث وأن أرضي العقل أكمل رضى لا بالنظر إلى ذلك الافتراض نفسهء بل بالنظر 
إلى أكبر وحدة يمكن أن يُسعى إليها في استعماله الأمبيري ؛ ما ب يُثبت أن غرضه الإعتباري» لا 
رثيانه» هو الذي يخوله أن ينطلق من نقطة تعلو إلى هذا الحدّ عن فلكه كي ينظر منها إلى 
موضوعاته في ((كلٌ)) كامل . 

لكن, يظهر هنا في افتراض واحد بعينه» فرقٌ في طريقة التفكير طفيف جداًء إنما ذو أهمية 
كبرى في الفلسفة الترسندالية: يمكن أن يكون لدي سبب كافٍ لافتراض شيء ما نسبياً (-0ممناة 
(هنهاء: مثاثة من دون أن أكو ن مع ذلك محوا 1 افتراضه بالمطلق (8غدآهد6ة مناأوهمصناة) . 
هذا الفرق عندما يدور الأمر فقط على المبدأ التنظيمي الذي نعرف ضرورته في ذاتها 

» إلا نا لا نعرف مصدر هذه الضرورة» فنفترض في هذا الصدد مبدأ أسمى فقط من 
ف بطريقة أكثر تعيئاً بعد كليّة المبدأ عندما أفكر مثلاء كائناً يتناسب ممع مجرد 
فكرة ترسندالية حقاًء بوصفه موجوداً . ذلك أنه لا يمكني أنْ أسلم قط بوجود هذا الئيء في 
ذاته» لأن أي أفهوم من الأفاهيم التي يمكن أن أفكر بها موضوعاً ماء بتعين» لا يكفي ل 
ولأن شروط المصداقية الموضوعية لأفاهيمي تستبعدها الفكرة نفسها. وليس لأفاهيم الواقع 
والجوهر والسببية» ولا حتى لأفاهيم الضرورة في الوجود. على الاطلاق» أي دلالة. كن 
تُعين موضوعاً ما خارج الإستعال الذي فيه تجعل المعرفةٌ الأمييرية الموضوع بمكناً. يمكنها إِذْن» 
أن تستتخدم حمًا لتفسير إمكان الأشياء في العالم الحسي » إنما ليبس لتفسير إمكان كل العالم نفسه؛ 
لأن هذا المبدأ التفسيري يجب أن يكون خارج العالمء ٠‏ فلا يمكنه بالتالي أن يكون موضوع تجربة 
مكنة ٠‏ إلا أنه يمكنني أن أُسلَّم شل هذا الكائن اللامفهوم موضوعاً لمجرد فكرةء بالنسبة إلى 
العام الحسي. إنما لا في ذاتهء إذ لو كانت فكرة (الوحدة السستامية التامّة» التي ساتكلم عليها, 
حال بتعيين أكبر) تصلح كأساس لأكبر استعمال أمبيري ممكن لعقلي» وكان لا يمكن هذه الفكرة 
أن تَثْل في ذاتها بشكل مطابق في التجربة على على الرغم من أنها لازمة لزوماً لا غنى عنه لتقريب 
الوحدة الأمبيرية من أعلى درجة ممكنةء فإنني أكون عندئذ ول وحسب» بل سأكون مرغياً على 
أن وفع هذه الفكرة» أعبي على أن أطرح لا موضوعاً متحققاً نما فقط كشيء ما بعامة لا أعرفه 
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في ذاته البتة» وعلى أن أعطيه» بوصفه مبدأ للوحدة السستامية وها فقط. تلك المنصائص المائلة 
للأفاهيم الفاهمية في الاستعمال الأمبيري . فأنا أفكر إِذْنْ بالتمثيل ع الوقائع في العاله» مع 
الجواهر والسببية والضرورة» كاتناً يملك كلّ ذلك في الكمال الأسمى ؛ ويما أن هذه الفكرة لا 
تستند إلا إلى العقل. فإنه سيمكنني أن أفكر هذا الكائن بمثابة عقل قائم بذاته» علّة لكلّ العام 
عبر أفكار أعظم تناغم وأكير وحدة ممكنة. فأنا ألغي كل الشروط التي تحدٌ الفكرة من أجل أنْ 
أجعل, في ظل مثل هذا المبدا الأصلى وحسب, الوحدة السستامية للمتنوع في العالم ممكنةء 
وأجعل بهذه الوحدة أكبر استعمال أمييري ممكن للعقل بالنظر إلى كلّ الاقترانات؛ كما لو أنها 
كانت تدابير لعقل أسمى ليس عقلنا سوى نسخة باهتة عنه. وبذلك أصَطنع فكرة عن هذا 
الكائن الأسمى بمجرد أفاهيم لا تطبيق لما أصلاً إلا في العالم الحسي. لكن, بجا أني لم لجأ إلى 
ذلك الافتراض الترسندالي إلا بصدد الاستعمال النسبي» أعني من أجل أن يُعطيني أسَاً لأكبر 
وحدة ممكنة للتجربة» فإنه يمكنني أن أفكر حقاً. بخصائص تنتمي إلى العالم الحسى وحسبء. 
كائناً ميزه عن العالم. ذلك أني لا أزعم قط وليس لي الحق بأن أزعم معرفة موضوع فكرتي 
هذا لجهة ما يمكن أن يكون عليه في ذاته. لأنه ليس لدي أي أفاهيم لذلك؛ بل إن أفاهيم 
الواقع والجسوهر والسببيةء وحتى أفهوم الضرورة ف الوجود. تفقد كل دلالة ولا تعود سوى 
عناوين فارغة لأفاهيم من دون أي مضمون عندما أجازف بالخرويج بها خارج حقل الحواس. ولا 
أكون لنفسي سوى فكرة عن علاقة كائن؛ مجهول في ذاته مني تماماء بأكبر وحدة سستامية ممكئنة 
للعالى » فقط من أجل أن أجعل منه شيا للمبدأ التنظيمي لأكبر استعمال أمييري ممكن لعقلي . 


ولو ألقينا الآن نظرنا على الموضوع الترسندالي لفكرتناء لرأينا أنه لا يمكننا أن نفترض تحققه 
في ذاته وفقاً لأفاهيم عن الواقع والجوهر والسببي . .. الخ . لأنه ليس له ذه الأفاهيم أدنى تطبيق على 
ما هو متميّز كلياً عن العالى الحسي . فافتراض العقل إذن لكائن أسمى بوصفه العلّة الأعلى» هو 
مجرد افتراض سبي » أعني إن مُفكر بصدد الوحدة السستامية لُلعالم الحسي» وإنه مجرد شيء ما في 
الفكرة» وليس لدينا عنه أي افهوم حول ما هو في ذاته. وبذلك يتضح أيضاً لماذا نحن بحاجة 
إلى فكرة كائن أصلِي ضروري في ذاته بالنسبة إلى ما هو معطى في الحواس كموجود. لكن لماذا 
لا يمكن أن يكون لدينا ذات مرة أدنى أفهوم عنه وعن ضرورته المطلقة. 


ويكننا الآن أنْ نوضح للعيان محصّلة كل الديالكتيك الترسندالي» وأن ؛ نعينٌ بالضبط المقصد 
النبائي لأفكار العقل المحض التي لا تصير ديالكتيكية إلا من جرّاء سوء فهم أو غفلة. فالعقل 
المحض لا يتم في الواقع, إلا بنفسه ولا يمكن أن يكون له شاغل آخر» لأنّْ ما يعطى له ليس 
الموضوعات من أجل وحدة الأفهوم التجري» بل معارف الفاهمة من أجل وحدة الأفهوم العقلي» 
أعني من أجل الترابط في مبدأ . والوحدة العقلية هي وحدة السستام) ولا تفيد هذه الوحدة 
السستامية العقل موضوعياً كمبدأ طول الموضوعات». بل ذاتياً كشعار لِطَول كل معرفة أمييرية 
ممكنة عن الموضوعات؛ إلآ أن الترابط السستامي الذي يمكن أنْ يعطيه العقل لاستعمال الفاهمة 
الأمييري » لا يسهم بتوسيعه وحسب» بل يضمن أيضاً في الوقت عينه صحته. ومبدأ مثل هذه 
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الوحدة / السستامية هوأيضاً موضوعي » إنما على نحو غير متعين 7 عه سستجاءستمم) لا 
كميدأ] ي يصلح لتعيين شيء بخصوص موضوعه المباشرء بل كمبدأ تنظيمي وحسبء 
وكشمار يصلح للوسهام في الاستعمال الأميبري للعقل ولتدعيمه إلى ما لا نبهاية (بلا تعينٌ) بفتحه 
طرقاً جديدة لا تعرفها الفاهمة من دون أن يكون ذات مرة مضاداً في أدنى شىء لقوانين الاستعيال 
الأمييري . 


لكنّ العقل لا يمكنه أن يفكر هذه الوحدة السسّتامية من دون أن يعطى في الوقت عينه 
لفكرته موضوعاً لا يمكن أنْ يُعطى مع ذلك في أيّ تجربة» لأنّ التجربة لا تتضمن البتة مثلاً على 
الوحدة السستامية الكاملة. والحالء إن هذه الماهية العقلية **)(2)86صن120 كنهه18 كدع) ليست 
في الحقيقة سوى مجرد فكرة ولا يسلّم بها بالتالي إذن كشيء ء متحقق إطلاقاً وفي ذاته» بل إننا لا 
نتخذه بمثابة مبدأ إلآ إحتمالياً (لأنه لا يمكن أن نبلغه بأي أفهوم من الأفاهيم الفاهمية) من أجل 
أنْ ننظر إلى كل اقتران لأشياء العالم الحسبي كما لو أن لهذه الأشياء مبدأها في تلك الماهية العقلية؛ 
إفا فقط بقصد أن تؤسس عليه الوحدة السستامية التي لا غنى للعقل عنها والتي يمكن أن تكون 
من كل النواحي ملائمة للمعرفة الفاهمية الأمييرية من دون أن تضادها ذات مرة مع ذلك. 


ونسيء فهم دلالة هذه الفكرة عندما نحسبها بمثابة زعم أو أيضاً بمثابة مجرد افتراض لشيء 
متحقق نريد أن ننسب إليه مبدأ إنشاء العالم سستامياً . وإننا نتريك بالأحرى بلا حسم بالمرة؛ 
مسألة ما هو قوام هذا المبدأ في ذاته الذي يفلت من أفاهيمناء ونطرح فقط الفكرة بوصفها وجهة 
النظر التى منبا وحدها يمكن إقامة هذه الوحدة الماهوية إلى هذه الدرجة, بالنسبة إلى العقل» 
والنافعة إلى هذا الحد, بالنسبة إلى الفاهمة. وبكلمة واحدة: إن هذا الشىء الترسندالي هو مجرد 
شيم لذلك المبدا التنظيمي الذي به يقيم العقلء, بقدر ما هوفيهء الوحدة السستامية لكل 
تجربة. 

والموضوع الأول لمثل هذه الفكرة هو أنا نفسي بوصفي مجرد طبيعة مفكرة (نفس). فإِنّ شعت 
أنْ أبحث عن الخصائص التي بها يوجد كائن مفكر في ذاته فإنه يجب أن أسأل التجربة» بل إنه 
لا يمكنني أن أطبّق أي مقولة من المقولات على على هذا الموضوع إلا بقدر ما يكون شيّمها معطى في 
الحدس الحسي . لكن بذلك لا أصل قط إلى وحدة سِسْتامية لكل ظاهرات الحس الباطن. إذن» 
بدل أنْ يتخذ العقل الأفهوم التجربي (لا هي عليه النفس حقاً) الذي لا يمكن أن يبتعد بناء 
يتخذ أفهوم الوسحدة الأمبيرية لكلّ تفكير» وإذ يتصورها بمثابة وحدة لا مشروطة وأصلية. يجعل 
منه أفهوماً عقلياً (فكرة) عن جوهر بسيط ثابت في ذاته (هو هو شخصياً) وفي | شتراك مع أشياء 
أخرى متحققة خارجاً عنه؛ وبكلمة : أفهوماً عن عقل بسيط قائم بذاته . لكن ما هو أمام ناظري 
العقل هنا ليس سوى مبادىء الوحدة السستامية لتفسير ظاهرات النفس» عنيت: المبادىء الي 
تجعلنا ننظرإلى كل التعيّنات بوصفها قائمة في ذات وحيدة» وإلى كل الملكات, قدُرماهوممكن» 


(#) 2 مبدا غير متعين 


»2# الأيس الفكري المستدل عليه. 
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بوصفها مشتقة من ملكة أساسية وحيدة» وإلى كلّ تبدل بوصفه منتمياً إلى أحوال كائن واحد 
بعينه ودائم, وتجعلنا نتصور الظاهرات في المكان بوصفها متميّزة تماماً عن أفعال التفكير. 
ويساطة الجوهر هذه. . . الخ » يجب أن لا تكون سوى شيم ذلك المبدأ التنظيمي ولا نفترض أتها 
المبدأ المتحمّق للخصائص النفسية لأنْ هذه الأخيرة يمكن أن تستند أيضاً إلى علل أخرى كليًا لا 
نعرفها البنة» مثلما ليس بوسعنا أن نعرف أصلاً النفس في ذاتها بواسطة هذه المحمولات التي 
نفترضهاء حتى عندما نريد أن نطيّقها عليها بإطلاقهاء لأنها تشكل فقط مجرّد فكرة لا يمكن 
قط أن نتصورها عياناً. والحال. إن عن مثل هذه الفكرة السيُكولوجية, لا يمكن أن تتولّد 
سوى متافع إذا ما انتبهنا جيداً إلى عدم عدّها أكثر من مجحرد فكرة» أعني إلى عدَّها بمثابة فكرة 
تصدق فقط بالنسبة إل الاستعمال السستامي للعقل» بالنظر إلى ظاهرات نفسنا . إِذْ عندها لا 
تعود ديل القوانين الأمبيرية للظاهرات ا حسمية التي هي من درب مختلف تماماً في شروحات ما 
لا ينتمي إلا إلى الحس الباطن» ولا نعود نسمح بأيّ فَرَض من تلك الفروض الباطلة عن توليد 
الأنفس وإفنائها ومناسختها الخ . . فننظر إلى موضوع الحس الباطن هذا إذن من حيث هو تحض 
كل ومن دون اختلاط بخصائص مغايرة» ونوجه إضافة إلى ذلك», البحث العقلي نحو إحالة 
مبادىء التفسير» قدْر الإمكان» إلى مبدأ وحيد في هذه الذات, وننجز كلّ هذاء على أحسن 
وجهء بل فقط بواسطة شِيّم من هذا النوع كما لو أنه كائن متحقق. ولا يمكن للفكرة 
السيكولوجية أن تعني سوى شِيْم أفْهوم تنظيمي » لأنني لوأردت أنْ أسأل وحسب: هل النفس 
في ذاتها من طبيعة روحية؟ فسيكون سؤالي خالياً من المعنى, لأنني » بأفهوم من هذا النوع, لا 
أنحي جانباً الطبيعة ابلسمية» وحسب». بل كل طبيعة بعامة, أعني كل المحمولات لأي تجربة 
ممكنة» وبالتالي كل الشروط الضرورية لتفكير موضوع لمثل هذا الأفهوم, أو بعبارات أخرى. كل 
ما يمكن أنْ يُسمح بالقول عنه: إِنَّ له معنى . 

والفكرة التنظيمية الثانية للعقل محض الاعتباري هي أفهوم العالم بعامّة. لأنْ الطبيعة 
ليست أصال سوى الشيء الوحيد المعطى الذي بالنظر إليه يحتاج العقل إلى مبادىء تنظيمية. هذه 
الطبيعة مزدوجة, فهي إمَا طبيعة مفكرة» وإما طبيعة جسمية . لكن» كي نفكر هذه الأخيرة في 
إمكانبها الجواني » أعني كي نعين انطباق المقولات عليهاء لا نحتاج لأي فكرةء أي لأي تصور 
يتخطى التجربة. بل إن شيئاً من هذا القبيل لن يكون مكنا بالنظر إليهاء لأن ما يوججهنا في ذلك 
هو الجدس الحسي وحده. ولأن الأمر يختلف معها عن الأفهوم السيكولوجي الأساسي ((أنا)) 
الذي يتضمن قبليا صورة معينة من التفكيرء أعني وحدته . لا يبقى عندنا إذن للعقل المحض 
سوى الطبيعة بعامة وتقاميّة الشروط فيها وفقاً لمبدأ ما. والجملة المطلقة لسلسلة هذه الشروط في 
اشتقاق أطرافهاء هي فكرة لا يمكنها بالطبع أن تتحقق بشكل ناجز قطء في الاستعمال الأميسيري 
للعقل. إلا أنه تزودنا مع ذلك بالقاعدة التي علينا أن نتبعها في هذا المجال» أعني» إِنْه علينا في 
تفسير الظاهرات المعطاة أن نتوسّل (هبوطاً أم صعوداً) كا لو أن السلسلة كانت في ذاتها لا 
متناهية, أعني " ' سد تسمقع لها م . لكن حيث ينظر إلى العقل نفسه كعلة معيّنة (في الحريّة) وبالتالي 


(*#) في لاتعين. 
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في المبادىء العملية» يجب علينا أن نعمل كما لو أن أمامنا لا موضوعاً للحواس» بل موضوعاً 
للفاهمة المحضة حيث لا يعود يمكن للشروط أن تطرح في سلسلة الظاهرات, بل خارج هذه 
السلسلة» وحيث يمكن أن ينظر إلى سلسلة الأحوال كما لو أنها كانت قد بدأت بإطلاق (بعلّة 
معقولة) ؛ فكل هذا يدلل على أن الأفكار الكسمولوجية ليست سوى مبادىء تنظيمية. وهي 
بعيدة جداً عن أن تطرح» بشكل إنشائى ماء جملةً متحققة لتلك السلسلات. وبالنظر إلى ما 
تبقّى» يمكن الرجوع إليه في موضعه في نقيضة العقل المحض . 

والفكرة الثالئة للعقل المحض التي تتضمّن مجرد إفتراض نسبي لكائن يُعدٌّ بمثابة العلّة 
الوحيدة والكافية تماماً لكل السلسلات الكسمولوجية» هي الأفهوم العقلي عن الله . وليس لدينا 
أدنى سبب لكي نسلّم بموضوع هذه الفكرة بإطلاق (لإفتراضه 5 ذاته)؛ إذى ما الذي تجعلنا 
قادرين أو يِخْوّلنا فقط الإيمان أو الرِعُم بكائن الكمال المطلق بوصفه ضرورياً بإطلاق وفقاً 
لطبيعته» بناء على مجرد أفهومه في ذاته» إِنْ لم يكن العالم الذي بالنسبة إليه وحده؛ يمكن أن 
يكون هذا الافتراض ضرورياٍ وبذلك نرى بوضوح أن فكرة هذا الكائنء شأنا شان كل 
الأفكار الإعتبارية» لا تعْني شيئاً سوى أن العقل يأمرنا بأن ننظر إلى كل اقتران في العالى وفقاً 
لميادىء وحدة سستامية. وبالتالي كيا لو أنها كلها صادرة معاً عن كائن وحيد يتضمن كل شيء» 
صدورها عن علّة سامية وكافية تماماً. ٠‏ ويتضح بذلك أنه لا يمكن أن يكون للعقل هنا من مقصد 
سوى قاعدته الصورية الخاصة في توسيع بع استعماله الأمبيري » إنما ليس في ما يتخطى كل حدود 
الاستعمال الأمبيري البتة. وأنه لا يختبىء تحت هذه الفكرة بالتالي أي مبدأ انشائي لاستعماله 
المخصص لتجربة ممكنة. 


وهذه الوحدة الصورية الأسمى» التي تستند إلى أفاهيم عقلية حصراً. هي الوحدة الغائية 
للأشياء» والغرض الاعتباري للعقل يُرغمنا على أن تُنظر إلى كل تنظيم في العالم ما لو أنه صادر 
عن مقصد عقل أسمى . ويفتح مثل هذا المبدا لعقلنا الطبق في حقل التجارب آفاقاً جديدة جداً 

من أجل أن نقرن أشياء العالم وفقاً لقوانين غايائية» فيقودنا بذلك نحو أكبر وحدة سِسْتامية لها. 
فافتراض عقل أعلى كهِلّة وحيدة للعالي إنما في الفكرة ة وحسب بالطبع» » يمكن أن يكون إذن دائاً 
ذا فائدة للعقل ولا يمكن أن يَضيره البتة. إِذْ لو سلّمنا سلفاً بالنسبة إلى هيئة الأرض (التى هي 
كروية إنما مسطحة بعض الشيء ء9)) والجبال والبحار. . . الخ. بمقاصد لخالق أسمى حكيمة 
حصراً, لأمكننا أن نقوم بمجموعة من الاكتشافات عن هذه الطريق. وإذا ما تمسّكنا بهذا 
الإفتراض بوصفه مبداأ تنظيمياً وحسب»ء فإن الخطأ نفسه لا يمكن أن يكون مُضِرَاً بنا. إِذّْ لن 


(1) والفائدة الناتجة عن الشكل الكرويٌ للأرض معروفة كفاية, إلا أن قليلاً من الأشخاص يعردون أنَّ 
تسطيحها الذي يجعلها بيضاوية هو العائق الوحيد الذي يمنع مرتفعات القارة بل حتى أصغر الجمال التي 
يمكن أن ترتفع» بهزّة أرضية» من أن تزبيح باستمرار» ويشكمل مهم في قليل من الوقت» محورٌ الأرض ك| 
كان سيحصل لولم يكن انتفاخ الأرض عند خط الاستواء جبلا هو من الضخامة بحيث لا يمكن لرّة جبل 
آخر أن تغير وضعه بشكل بارز بالنسبة إلى المحور. ومع ذلك لا نتردد في تمسير هذا التدبير الحكيم بتوازت 
الكتلة الآرضية التي كانت سائلة فيها مغفى 
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يحصل عن ذلك شىء أكثر من أنه حيث كنا نتوقع ترابطاً غايائياً (كنلقد5 هنا:هم). لن نجد سوى 
تشرابط محض ميكانيكي أو فيزيائيٍ (وتس#تاععكاء كتدعم) ع الأمر الذي لا يجرمنا في مشثل هذه 
الحالة إل من وحدق إلآ أنه لا يضيّع علينا وحدة العقل في استعاله الأمييري. لكن سوء الطالع 
هذا لا يمكن أن يطال القانون نفسه في مقصده العام والغايائي . إذ على الرغم من أنه يمكننا أن 
بت لعالم فسيولوجي غلطة عندا ينسب أحد أعضاء جسم الحيوان إلى غاية يمكن أن نظهر 
بوضوح أنه غير ناتج عنهاء فإنه مع ذلك. من المستحيل كلياً أن ندلّل في حالة واحدة أن 
استعداداً للطبيعة آيَاً كان شأنه هو من دون غاية بالمرة. ولذا توسّع الفسيولوجيا (التي للأطباء) 
أيضاً معرفتها الأمبيرية المحدودة جداً» بغايات بنية الجسم المتعضي من خلال مبدأ يعطيه العقل 
المحض وحدهء ويذهب إلى حدٌ جعلنا نسلّم بكل جرأة لكن أيضاً بموافقة كل الناس ءٍ بن كل 
شيء في الحيوان له فائدته ومقصده الحسن؛ وهو افتراض لو كان عليه أن يكون إنشائياًء لكان 
ذهب أبعد بكثير مما تسمح به الملاحظات التي أجريت حتى الآن. وعليه؛ نرى أنه ليس سوى 
مبدأ تنظيمي في العقل للوصول إلى أرفع وحدة سستامية عبر فكرة العليّة الغائية عن العلة 
الأسمى للعالم كما لو أنّ هذه العلة قد فعلت كل شيء بوصفها عقلاً أعلى وفقاً لأكثر المشاصد 
حكمة, 


لكنٌ» إذا لى نحصر هذه الفكرة باستعالها التنظيمي وحسب» فَإِنّ العقل سيتوه بطرق 
مختلفة. لأنه سيغادر أرضص التجربة التي يجب أن تتضمن معالم دربه. ويغامر بعيداً عن هذه 
الأرض في ما لا يُفهم ولا يُسبرء في تلك الأعالي التي يُصيبه فيها الدوران بالضرورة» إذ يرى 
نفسه من تلك النقطة منقطعا كليا عن كل استعمال مطابق للتجربة. 


وعندما نستعمل فكرة الكائن الأسمى لا استعمالاً مجرد تنظيمي» بل على العكس استعمالاً 
إنشائياً. الأمر الذي يضاد طبيعة هذه الفكرة» فإن أول عيّب يتولّد عن ذلك هو العقل الكسول 
(410ه: هودن . وعكن أن نطلق هذا الاسم على كل مبدأ يجعلنا ننظر إلى بحثنا في الطبيعة أياً 
كان ماله بوصفه بحثاً ناجزاً بإطلاق» ويجعل العقل يركن إلى الراحة كما لو أنه أنجز مهمته 
انجازاً تاماً. ولذا فإن الفكرة السيُكولوجية نفسهاء عندما نستعملها كمبدأ إنشائى لتفسير 
ظاهرات نفسناء وبالتالي لتوسيع معرفتنا بهذه الذات (لمعرفة حالها بعد الموت) أبعد من كل 
تجربة, هي من دون شك مريحة جداً للعقل» إل أنها تفسد وتهدم تاماً كلّ الاستعمال الطبيعي 
الذي يمكن أن 4 يقيمه اهتداءً بالتجارب. وهكذا يفسر الروحاني الدّغمائي وحدة الشخص الذي 
يبقى ثابباً عبر كل تبدلات أحواله بوحدة الجوهر المفكر الذي يعتقد أنه يدركه من دون توسط في 
اك ((أنا))» أويفسّر اهتمامنا بالأشياء التي يجب أن لا تحصل إلا بعد الموت بوعي الطبيعة اللامادية 


(1) (#) تجاهل العقل؛ (م. و). داك هو الاسم الذي كان يطلقه الديالكنيكيون القدماء على المغالطة التي 
كانت تُصاغ هكذا: : إذا كان قدرك يريد أن تشتفى من هذا المرة » فإن ذلك سيحصل سواء استشرت 
طبيباً أم لم تستشر .وقد قال شيشرود : إن هذا النوع من الاستدلال يستمدٌ اسمه من أنه لو انصعنا إليه لما 
بقي هناك أي استعبال للعقل في الحياة. وذاك هو السبب الذي يجعلني أثشير إلى حجة العقل المحض 
السفسطية بالاسم نفسه (كتط) , 
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لذاتنا المفكرة الخ . . . فهو يُعْفي نفسه من كل بحث طبيعي بناءٌ على مبادىء تفسير طبيعية لعلة 
ظاهراتنا الباطئة هذه مهما جانباً المصادر المعرفية المحايثة للتجربة, استناداً إلى قرار إعتباطي 
اتخذه عقل مفارق بما يلائمه خير ملاءمة ولا شكء إنما على حساب رئيانه . وتظهر هذه النتيجة 
امرية بوضوح أكبر أيضاً في دغائية فكرتنا عن العقل الأسمى» والسسْتام الغايائي للطبيعة 
(للألحيات الطبيعية) الذي يتأسس عليها خطأ. لأنْ كل الغايات التى تظهر في الطبيعة» والتى 
غالباً ما نخترعها بأنفسنا تصلح لإراحتنا من البحث عن الأسباب. أعني» أله بدل البحث عنها 
في القوانين الكليّة لآلية المادة نحتمي مباشرة بقرارات الحكمة السامية التي لا تُسبرء وننظر إلى 
عمل العقل بوصفه ناجزاً لآثنا تُعفي أنفسنا من استعباله الذي لا يجد خيطاً هادياً إل حيث 
يُعطينا الخيط نظام الطبيعة وسلسلة التغيرات وفق قوانينه الداخلية والعامة. ويمكن تجنب هذا 
الغلط لا عندما ننظر» من ورجهة نظر الغايات, إلى بعض أجزاء الطبيعة مثل انقسام اليابسة 
وبئيتها ووضع الجبال وقوامها وحتى التنظيم في تملكة النبات وفي تملكة الحيوان. بل عندما 
نجعل» على العكس» هذه الوحدة السستامية للطبيعة عامّة كلياً بانسبة إلى الفكرة عن العقل 
الأسمى . إذ عندها سنتخذ أساساً لنا غائية تت تتبع تتبّع القوانين الكلية للطبيعة التي لا تل عنها أيّ 
وضعية نخاصّة حتى إن كانت لا تظهر لنا بوضوح متفاوت وسيكون لدينا مبدأ تنظيمي لوحدة 
الاقتران الغايائي السستامية. إلا أننا لا نعي سلفاً هذا الاقتران» بل بانتظار الوصول إليه» ليس 
عنينا سوى أن نتبع الاقتران الفيزيائي الميكانيكي بموجب قوانين كلية. وعلى هذا النحو فقطى 
يمكن لمبدأ الوحدة الغائية دائياً أن يوسّع استعمال عقلنا بالنظر إلى التجربة من دون أنْ يُسِيء إليه 
في أي حال. 

والعيب الثاني الذي يتولد من سوء فهم مبدأ الوحدة السستامية هو مبدأ العقل المقلوب 
0 (وتصمتكهم , رومع “0م امرعلى"نا رمناتع قكرع جرعم) إِذْ يجب أن لا تُستخدم وحلة الفكرة 
السستامية إلا كمبدأ تنظيمي للبحث عن هذه الوحدة في ربط الأشياء بموجب قوانين الطبيعة 
الكلية» وللظن أنه كلما وجدنا شيئاً بالطريقة الأمبيرية» كلا اقترينا من تمامية استعماله على الرغم 
من أنه لا يمكننا بلوغه قط في الحقيقة . ولكن بدل القيام بذلك, فإنهم يقلبون الأمر بالضبط 
فييدأون باتخاذ تحقق مبدأ الوحدة الغائية» بمثابة أساس وبعدّه أنوماً وبتعيين أفهوم ذلك العقل 
الأسمى بطريقة تشبيهية» لأنه في ذاته من غير الممكن الوصول إليه البتة؛ ويفرضون من ثم 
ِعْنفٍ واستبدادٍء غايات على الطبيعة بدل أن يبحثوا عنها كما ينبغي عن طريق البحث 
الفيزيائي . وعلى هذا النحو لا تميل الغايائية التي كان يجب أن تستخدم لإكال وحدة الطبيعة 
وفقاً لقوانين كلية» إلى نسخ هذه الوحدة وحسب» بل إن العقل نفسه يخطىء هدفه الذي هو 
التدليل بالطبيعة على وجود مثل تلك العلّة العقلية الأسمى . لأنه إذا لم يكن بإمكاننا أن نفترض 
بْلياً الغائية الأسمى في الطبيعة» أعني بوصفها منتمية إلى ماهيتها فكيف نريد أن ساق إلى 
بحثها ونقترب بواسطة هذا السلّم من الكيال الأسمى للخالق الأول بوصفه كمالاً ضرورياً 
بإطلاق. وبالتالي قابلاً لأن يعرف قبلياً؟ يريد المبدأ التنظيمي أن نفترضص الوحدة السستامية 


(#) (العقل المقلوبء والآخير أول). 
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بإطلاق» أعنى كوحدة ناجمة عن ماهية الأشياء بوصفها وحدة للطبيعة لا تعرف بطريقة محضص 
أمييرية» بل تفترض قبلياً وإنّ بطريقة غير متعيّنة. فإن نْ بدأت بطرح كائن منظم أسمى» فإن 
وحدة الطبيعة ستندثر بالفعل عندهاء لأنها ستكون بذلك غريبة كلياً عن طبيعة الأشياء 
وعرضية» ولن يكون بالإمكان معرفتها بالقوانين الكلية هذه الطبيعة» فينتج عن ذلك دور في 
الدليل» لأنّنا نفترض ما يجب أن ندلّل عليه أصلا. 


إن اتخاذ المبدأ التنظيمي لوحدة الطبيعة اليستامية كمبدأ إنشائي » وافتراض ما ليس متخذاً 
إل في الفكرة كمبدأ للاستعيال المتسق للعقل» إفتراضاً أقنومياً بوصفه عِلّةَ هو ما يسمى بالضبط 
تضليلاً للعقل. فالبحث الطبيعي يتابع دربه وفقاً لسلسلة الأسباب الطبيعية التي تتبع قوانين 
الطبيعة الكلية وحسب». وصحيح أنه يتوافق مع فكرة الخالق» إلآ أن ذلك ليس من أجل أن 
يشت منه الغائيّة التي يتابعها في كل مكان» بل من أجل أنْ يعرف وجوده بواسطة تلك الغائية 
الي يبحث عنبها في ماهية أشياء الطبيعة» وقدر الامكان في ماهية كل الأشياء بعامة» وبالتالي 
لكي يُعرف معرفة ضرورية إطلاقاً. وسواء نجح هذا الأمر الأخير أم لاء فإن الفكرة تظل 
صحيحة أبداً» ويظل استعالهها كذلك عندما يكون حصوراً ضمن شروط المبدأ التنظيمي 


ونحسب . 


إن الوحدة الغائيّة التامة هي الال (منظوراً | إليه بإطلاق). فإذا لم نجدها في ماهيّة الأشياء 
الي تشكل كل موضوع التجربة» أعني موضوع كل معرفتنا اللي تصدق موضوعياء وبالتالي في 
القوانين الكلية والضرورية للطبيعة» فكيف يمكننا أن نستنتج منها مباشرة فكرة ة الكمال الأسمى 
والضروري بإطلاق عن كائن أول. هو أصل كل عليّة. إن أكبر وحدة سستامية وبالتالي أيضاً أكبر 
وحدة غائية هي مدرسة لأكبر استعال للعقل البشري»ء بل أساس لإمكانه؛ وفكرتها هي دن 
مرتبطة بشكل لا ينفصل مماهية عقلنا. وهذه الفكرة نفسها هي أيضاً فكرة تشريعية بالنسبة إلينا. 
وهكذا فإنه من الطبيعي جداً أن نفترض عقا مشر ع يتناسب معها © (كنام را طعقة قساع»ع اع غاص 
ومنه يمكن أن 5+ تَشتنٌّ كلّ وحدة سستامية للطبيعة بوصفها موضوعاً لعقلنا. 


ولقد قلناء بصدد نقيضة العقل المحض أن جميع الأسئلة التي يُثيرها العقل المحض يجب أن 
تحظى حتما بجواب» وأنْ العذر الذي يستمدٌ من قصور معرفتناء والذي هو في كثير من المسائل 
الفيزيائية ؛ لا مفر منه بقدر ما هو صحيح . لا يمكن أن يُقبل هنا لآن السؤال المطروح علينا هناء 
لا يدور على طبيعة الأشياء» بل يطرح من طبيعة العقل وحدها ولا يتعلق | إل ببنيته الجوانية. 
ونحن الآن في حال تسمح بتأكيد هذا الزعم الذي كان جريئاً للوهلة الأولى» بالنسبة إلى سؤالين 
يوليها العقل أعظم اهتامه. وبذلك نسوق تأملاتنا حول ديالكتيك العقل المحض نحو إنجازه 
الكلي. 


(#) عقل أمتل (أنموذج). 
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فإن طرح السؤال إذن (بالنظر إلى الالحيات الترسندالية)©. 


أولاً: هل هناك ما يتميّز عن العالم وما يتضمن أساس نظام العام وترابطه وفقاً لقوانين 
كلية؛ فالجواب هو: من دون أي شك. لأن العالم هو جملة ظاهرات» فيجب إذن أن يكون لهذه 
الظاهرات مبدأ ترسندالي» أعني مبدا يمكن للفاهمة المحضة وحدها أن تفكره وإن سُئل ثانياً: 
هل هذا الكائن جوهر يتمتع بأكبر واقع وبالضرورة؟ فإني أجيب ليس هذا السؤال أي معتى . 
وذلك أن جميع المقولات التي بواسطتها أسعى إلى أن أصطئع أفهوماً عن مثل هذا الموضوع ليس 
لا أي استعال سوق الاستعيال الأمبيري » وليس لا أي معنى عندما لا تطبّق على أشياء تجربة 
بمكنة أعني على العالم الحسي . وهي خخارج هذا الحقل مجرد عناوين لأفاهيم يمكن أن نقبل بباء 
إل أنه لا يمكن أنْ نفهم بها شيئاً. وإن سُئل ثالثاً وأخيراً : لا يكنا عمل القل أن نكر هذا 
الكائن المتميز عن العالم بالتمثيل مع موضوعات التجربة؟ فإن الواب هو: بالطبع , »؛ لكن» فقط 
كموضوع في الفكرة» وليس في الواقع . أعنيع فقط من حيث هو أسٌ» مجهول لديناء » لوحدة العام 
السستامية ونظامه وغائية بنيته التي يجب أن يكوّن العقل عنها مبداً تنظيمياً في بحثه عن 
الطبيعة . أكثر من ذلك: يمكننا أن نقبل في هذه الفكرة بجرأة ومن دون أن نخثبى اللوم, 

بعض التشبيهات المفيدة للمبدأ التنظيمي المذكور هنا. إِذْ هناك دائ) يجرّد فكرة لا تنسب قط 
مباشرة إلى كائن متميّز عن العالم» بل إلى مبدأ تنظيمي للوحدة السستامية للعالم» الأمر الذي لا 
يمكن أنْ يحصل إلا بِشيّم هذه الوحدة, أعني بعقل أسمى يكون علة لما بموجب مقاصد 

حكيمة. وليس بوسعنا أن نفكر بذلك ما هو في ذاته المبدأ الأصلي لوحدة العالم» بل كيف يجب 
أن نستعمله, أو بالأحرى أن نستعمل فكرته بالنسبة إلى استعبال العقل السستامي بالنظر إلى 
أشياء العالم . 


لكنْء ألا يمكننا مع ذلك وعلى هذا النحو(سيستمر المرء بالسؤال) أن نسلّم بخالق للعالم 
وحيد حكيم وكلٍ القدرة؟ من دون أدن شك شك وليس فقط يمكننا أن نسلم بمثل هذا الخالق» بل 
يجب علينا أن نفترضه. لكنْ» هل نوسع بذلك معرفتنا إلى أبعد من حقل التجربة الممكنة؟ لا 
البئة . ذلك أننا لم نفعل سوى أنْ افترضنا شيئاً ما وليس لدينا على الإطلاق أيّ أفهوم عما هو في 
ذاته (موضوع محض ترسندالي)؛ لكن بالنسبة إلى النظام الغائي والسستامي لمنيّة العالم الذي 
يجب أن نفترضه عندما ندرس الطبيعة» لا نفكر هذا الكائن المجهول لدينا إلا بالتمثيل مع عقل 
(وهو أفهوم أمبيري)؛ أعني إِنْنا بالنسبة إلى الغايات وإلى الكمال الذي تتأسس عليه جعلناه 
بالضبط ذا خصائص يكنها وفقاً لشروط عقلنا أن تتضمّن أساس مثل تلك الوحدة السستامية. 
فهذه الفكرة هي إذنُء مدعمة كلياً بالنسبة إلى استعمال العقل في العالم . لكن إذاكنانريدأن 


(1) ماسبق أن قله أعلاه عن الفكرة السيكولوجية وعن قصدتها الخاصة كمبدأ للاستعيال حض التنظيمي 
للعقل» يُعفيي من التوقف لكي أشرح أيضاً بنخاصة الوهم الترسئدالي الذي بموجبه تتصور الوحدة 
السستامية لكل تنوع الحس الباط.» أقنومياء والطريقة المستعملة هنا شبيهة جداً بالطريقة التي اتبعها النقد 
بصدد أمثل الأطيات , 
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ننسب إليها مصداقية موضوعية بالمطلق» فإننا نكون بذلك قد نسينا أنه مجرد كائن نفكره في 
الفكرة . وعندما نبد] على هذا النحو بأساس لا يمكن أن يتعين قط بتأمّل العالمل» فإننا مستكون غير 
قادرين على أن تطبّق هذا المبدأ على الاستعمال الأمييري للعقل تطبيقاً مناسباً. 

لكن (سيسأل المرء بعد): ألا يمكننيى على هذا النحو أن أستعمل أفهوم الكائن الأسمى 
وافتراضه في التأمل العقلي للعال؟ نعم ولهذاء أصلا إنما طَرَّح العقل هذه الفكرة كمبدأ. لكنء 
هل يمكنني إذن أن أنظر إلى الإنتظامات» التي تشبه الغايات» بمثابة أهداف قصدية باشتقاقها من 
الارادة الإلمية وإنْ كان ذلك بالطبع بتوسّط تدابير خاصة أقيمت لهذا الغرض في العالم؟ نعم 
يمكنكم ذلك أيضاًء لكن على شرط أن تكونوا لا مبالين سواء إن سمعتم أحدهم يقول إن 
الحكمة الإلهية قد نظّمت كل شيء على هذا النحو من أجل غاياتها العليا أو إن فكرة الحكمة 
الأسمى هي مبدأ تنظيمي في البحث عن الطبيعة ومبدأ لوحدتها اليستامية والغائية بموجب 
قوانين الطبيعة الكليّة حتى حيث لا نراها. أعني. إنه يجب أن يكون الأمر سيّاناً ماما لديكم» أن 
تقولوا حيث تلاحظون ذلك: إن الله قد أراده بحكمة على هذا النحوء أو إن الطبيعة قد نظمته 
على هذا النحو بحكمة. ذلك أن أكبر وحدة سستامية وغائيّة كان يريد عقلكم أنْ يُعطيها 
كأساس بوصفه مبدأ تنظيمياً لكل بحث عن الطبيعة كان بالضبط ما يخولكم أن تتخذوا كأساس» 
فكرة عقل أسمى بمثابة شيم بدأ تنظيمي » وبقدر ما تجدون وفقاً هذا 0 
بقدر ما تلمسون تأكيداً لمشروعيّة فكرتكم. لكنْء بما أن المبدأ المذكور, لم يكن بهدف إلآّ 
البحث عن الوحدة الضرورية للطبيعة» وعن أكبر ووحدة ممكنةء فإِنّنا ندين اطي بعل ما نص 
إليه إلى فكرة الكائن الأسمى» إلآ أنه لا يمكنناء من دون أنْ نقع في تناقض مع أنفسناء أن 
نهمل القوانين الكليّة للطبيعة التي اتخذت الفكرة وحدها كأساس طاء لكي ننظر إلى غائية 
الطبيعة هذه كغائية عرضية وذات مصدر فوق فيزيائي . ذلك أندا لم نكن مخولين التسليم بكائن 
يتمتع بالصفات المذكورة فوق الطبيعة» بل فقط أن نتخذ فكرته كأساس كي ننظرء بالتمثيل مع 
التعين السَببِي » إلى الظاهرات بوصفها مقترنة فيا بيتها. 


وعليهء فنحن غولين أيضاً لا أن نفكر وحسب علّة العالم في الفكرة (التي من دونها لا يمكن 
أن نفكر شيئاً) وفقاً لألطف أشكال التشبيهية أعني ككائن ذي فاهمة, قادر على اللذة والألمء وذي 
رغبة وإرادة متناسبتين مع ذلك في الوقت عينه. . . إلخ . بلأن ننسب إليه أيضاً كمالاً لا متناهياً 
يتخطى بالتالي» بكثيرء الكمال الذي يمكن أن تخولنا التسليم به المعرفة الأمبيرية لنظام العالم . ذلك 
أن القانون التنظمي للوحدة السستامية يريد أن ندرس الطبيعة كا لو أنه يوجد, في كل مكان إلى 
ما لا نهاية» وحدة سستامية وغائية في أكبر تدوع مكن . إذ على الرغم من أننا لا تكتشفء ولن 
نبلغ إلا قليلا من هذا الكيال في العالم» ؛ فإنه يعود إلى تشريع عقلنا مع ذلك أن يبحث عنه وأن 
يمّنه في كل محلّ. ويجب أن يكون من النافع لنا أبداً. من دون أنْ يكون ذلك مضرًا بنا البتة 
أن نوجه فحصنا للطبيعة بموجب هذا المبدأ. لكن بموجب هذا التصوّر لفكرة خالق أسمى متخذة 
كأساس, من الواضح أيضاً أنّ ما أستعمله كاساس هو لا وجود مثل هذا الكائن ولا معرفته. 
بل فكرته وحسبء وأني لذلك لا أشتق أصلاً أي شيء من هذا الكائن» بل فقط من فكرتهء 


341 





أعني من طبيعة أشياء العام وفقاً لكل هذه الفكرة . وهكذا يبدو أن وعياً معيناء وإن مبهماًء 
للاستعيال الحقيقي لأفهوم عقلنا هذاء قد ولّد الهوة المتحفظة واللتواضعة عند فلاسفة ككل 
الأزمان الذين يتكلمون على حكمة الطبيعة وتدبيرها أو على الحكمة الالحمية ىا لو كانت تلك 
تعابير مترادفة . والذين يفضلون بالأحرى التعبير الأول طالما أغهم مبتمون بالعقل النظري وحدهء 
فلأنه يُلطّف زعمنا إِثباتٌ أكثر مما يجوز لنا أن نفعل» ويعيد في الوقت نفسه العقل إلى حقله 
الخاص» الطبيعة. 


وهكذاء فإن العقل المحض الذي كان يبدوء في البداية» أنه يعدنا بما لا يقل عن توسيع 
معارفنا إلى أبعد من كل حدود التجربة» لا يتضمن » إذا ما فهمناه جيدأء سوى مبادىء تنظيمية 
توصي بوحدة أكبر من تلك التي يبلغها الاستعمال الأمييري للفاهمة بالطبع . إلا أنباء بفعل أنبها 
تعد إلى هذه الدرجة الحدف الذي يحاول العقل أن يقترب مئهء تحمل إلى أرفع درجة توافق هذا 
الاستعيال مع نفسه بواسطة تلك الوحدة السستامية. وعلى العكسء» إذا 7 نفهم جيداً هذه 
المبادىء » واتخذناها كمبادىء إنشائية لمعارف مفارقة, فإنها ستولد عندئذ ترائياً براقا إِغا خادعاء 
وقناعة وعَلَاً متخي وستولد هذه بدورها تناقضات ومشاحنات دائمة . 


#8 و 


كل معرفة بشرية تبدأ إذن بحدوس وتذهب منها إلى أفاهيم وتنتهي بأفكار. وعلى الرغم من 
أن لديهاء بالنظر إلى كل من العناصر الثلائة مصادر معرفية قبلية» يبدو أنها تنفر للوهلة الأولى 
من حدود كل تجربة» فإن نقداً مُنجزاً يقنعنا مع ذلك بأنْ كل عقل في استعماله النظري لا يمكنه 
أن يتخطى ببذه العناصر حقل التجربة الممكنة ذات مرة» وأنْ القِصٌدة الخاصة بهذه القدرة 
المعرفية العليا هي أن لا تستخدم كل المناهج ومبادئها إلا كي تتابع الطبيعة وصولاً إلى أكثر ما 
لديها جوّانية وفقا لكل المبادىء الممكنة للوحدة التي أهمها مبدأ وحدة الغايات» إنما من دون أن 
تحرج عن حدودها التي لا يوجد خارجها بالنسبة إلينا مسوى مكان فارِعغٌ. وصحيح أن الفحخص 
النقدي لكل القضايا التي يمكن أن توسع معرفتنا إلى أبعد من التجربة المتحققة قد أقئعنا كفاية. 
في التحليلات الترسندالية» أنبا لا يمكن أن تؤدّي بنا إلى شيء أكثر من التجربة الممكنة؛ وأنه لو 
م نُبدٍ حذراً حتى من أوضح النظريات التجريدية أو العامة ولولم تَغْرنا تلك الرؤى الجذابة 
والمتحذلقة برفض قوة التجربة» لأمكننا بالتأكيد أن نعفي أنفسنا من تحمل عناء الإستماع إلى كل 
الشهود الذيالكتيكيين الذين كان يستدعيهم العقل المفارق لتدعيم دعاويه, لأثنا كنا نعلم سلفاً 
وبيقين تام أن كل اأعاءاته قد تكون تنطلق من قصد شريف هذأ صحيحء ؛ إلا أعها يجب أن 
تكون باطلة كليّا لأن الأمر يدور هنا على معرفة لا يمكن لأيّ إنسان أَنْ يحصّلها يوماً. لكن. بما 
أنه لا انتهاء للقول إِنَ لم نصل إلى السبب الحقيقيّ للترائي الذي يمكن أن يخدع أعقل العقلاء» 
وبما أن حل كلّ معرفتنا المفارقة إلى عناصرها (كدراسة لطبيعتنا الباطنة) له في ذاته قيمة غير 
يسيرة» بل هو بالأحرى واجب على كلّ فيلسوف؛ فإنه لم يكن من الضروري وحسب أن نبحث 
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تفصيلياً عن كلّ عمل العقل الإعتباري هذا وأا كان بطلانه, وحتى مصادره الأولى» بل أيضاًء 
وبما أن الظاهر الديالكتيكى هنا ليس خادعاً وحسب من حيث الحكم» بل هو أيضاًء من حيث 
الغرض الذي نعلقه على الحكمء جذاب بقدر ما هو طبيعي » وأنه سيظل كذلك لكل زمن قادم 
فإنه كان من الحكمة؛ أن نحرر بشكل تفصيلي كل وقائع هذه الدعوة ونحفظها في سجلات 
العقل البشري» إِنْ صح القول» كي نحترز في المستقبل من أغلاط ممائلة. 
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عندما أنظر إلى مجمل كل معرفة العقل المحض والنظري بوصفها بنياناً لدينا على الأقل 
فكرته فيناء يمكنني أن أقول: إننا في تعليم العناصرالترسندالي قد قدّرنا المواد وعيّنا لأي بنيان هي 
معدةء وبأيٌ إرتفاع وأيٌ صلابة. وقد تبينم» وعلى الرغم من أثنا كنا نفكر ببرج يجب أن بسرتفع 

حتى السماء» أن مؤونة المواد تكفي ولا شك» إنما فقط من أجل بيت للسكن» يتسع أو يكاد 
لأشغالنا في حقل التجربة» ويرتفع أو يكاد إلى ما يمكننا أن نضمّه بنظرة . وهكذا كان على ذلك 
المشروع الجريء أن يفشل سس جراء نقص في المواد وحى من دون أن تأخذ بالحسبان إختلاط 
الألسنةالتي كانت ستقسم حت العاملين على الخطة التي جب اتباعهاء وتؤدي إلى بعثرتهم في كل 
مكان في العالم كي بن كلّ منهم لنفسه على جِدّة وحسب مشيئته . أما الآن فالمسألة ليست 
بالنسبة إلينا مسألة مواد بقدرماهي مسألة خصطة ؛ إذما أنه. وعلى الرغم من كوندا قد هنا إلى أن 
لا نجازف بمشروع اعتباطي وعشوائي يمكن أن يتخطى كل مصادرناء لا يمكننا مع ذلك أن 
نتخل عن بناء مسكن ثابت» فإنه يلزمنا أن نضع خطة البناء بالنظر إلى مؤونة المواد المعطاة لناء 
والمناسبة في الوقت نفسه لحاجاتنا . 


أفهم اذنْ بتعليم المناهج الترسندالي تعيين الشروط الصورية لسستام تام للعقل المحض. 
وني هذا الصددء سيكون علينا أن نتم بانضباطٍ» وب «قانون». وبمعماريات» وأخيراً بتاريخ 
للعقل المحض؛ وستتقَد بقصدٍ ترسندالي ما يحاوّل في المدارس تحت اسم المنطق العملي» بالنظر 
الى استعمال الفاهمة بعامّة» انما الذي ينف بشكل ميء جداً» لأن المنطق العام إذ لا ينحصر بأي 
نوع خاص من معرفة الفاهمة (ومثلا بالمعرفة المحضة) ولا بأي موضوع خاصء لا يمكنه أن يفعل 
من دون أن يستعير المعارف من علوم أخرىء اكثر من أن يعرض العناوين لمناهج نمكنة. 
والتعابير التقنية التي تستخدم بالنظر إلى ما هناك من سستامي في كل أصناف العلوم» والتي تخبر 
سلفاً الطالب الناثبىء بالاسياء التي لن يتعلّم معرفة دلالتها واستعالها إلا فيا بعد. 





الباب الأول 
انضباط العقل المحض 


ليس للاحكام السالبة؛ لا من حيث الصورة المنطقية وحسب» بل أيضاً من حيث 
المضمون, أي قيمة خاصّة بالنسبة إلى رغبة المعرفة التي للبشر. بل يُنظر إليها حقاً كعدوّة غيورة 
من نزوعنا إلى التوسع في المعرفة بلا توقف؛ حتى لتكاد تكون بحاجة إلى مرافعة» بل بالأحرى 
إلى أن 7 تزود بتوصية وشفاعة» كي يسمح بها فقط. 


ويمكننا بالطبع » أن تُعبر منطقياً بشكل سالب عن كل القضايا التي نريدء إلا أنه بالنسبة إلى 
مضمون معرفتنا بعأمة, أي لمعرفة ما إذا كان حُكم ما يوسّعها أم يحصرهاء لا عمل للقضايا 
السالبة سوى منع الغلط . وعليه. فإن القضايا السالبة التي يجب أن نحترز بها من معرفة خاطئة 
ستكون فارغة تاماً حيث لا مجال لأي غلط ممكن» مع بقائها صحيحة تماماء وستكون غالبا 
مضحكة لأنها لن تكون مطايقة لغايتها. لها مثل عبارة ذلك البلاغي : لم يكن يمكن للاسكندر 
أن يحرز الاتتصارات من دون جيش. 

لكن» احيث تكون حدود معرفتنا ضيّقة جد ويكون الدافع إل الحكم كييراً والترائي 
المئثل خادعاً جداً, والضرر الناتج عن الغلط كبيرأًء يكون السالب, في التعليم الذي لا يصلح 
إلا ليقينا من الغلطءذا أهمية أكثر بكشير من ألف درس موجب يكن أن نكتسب به زيادة في 
معرفتنا. والإرغام الذي يضيّق على اليل العنيد إلى الإنحراف عن بعض القواعد, وينتهي 
باقتلاعه. يسمى انضباطاً. ويختلف الونضباط عن الثقافة التي يجب أن تزودنا بمقدرة وحسبء» 
من دون أن تلغي باللقابل مقدرة أخرى قائمة» فهو لا يقدم إذن. بالنظر إلى تنمية الموهبة التي 
هي بحدّ ذاتها نزوع يجب أن يتمظهرء سوى إسهام سالب2©: في حين أن الثقافة والتعليم 


(1) أعلم جيداً أن العسادة في لغة المدارس هي استخدام لفظ ©110م101524 كمرادف للتثقيف - 
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يسهمان إسهاماً ايجابياً فيها. 


ويوافق كلّ واحد بسهولة على أن المزاج والمواهب الي تسمح لنفسها بحركة حرّة وغير 
محدودة (كالمخيّلة والذكاء) تحتاج إلى انضباط في وجهات مختلفة. لكن أن يحتاج العقل الذي 
اليه يعود إِمُلاء الإنضباط على كل الميول الأخرىء أن يحتاج هو نفسه إلى انضباط» فذاك ما يبدو 
غريباً ولا شك. وبالفعل» لقد أفلت حتى الآن من مثل هذا الإذلال؛ لأنه لم يكن لأحد بعد 
د يرى بالضبط إلى وقاره ومركزه المدعّمء أن يتهمه بسهولة بلعبة خرقاء تحل فيها التخيّلات محل 
الأفاهيم والأسماء محل الأشياء . 


لسئا بحاجة إلى أيّ نقد للعقل في استعباله الأمبيري» لأنّْ مبادئه خاضعة هناك دائاً لحك 
التجربة؛ كذلك لسنا بحاجة أيضاً إلى أي نقد في الرياضة: حيث يجب على أفاهيم العقل أن 
قل بلا توسّط عياناً في الحدس المحض» بحيث ينكشف فوراً كل ما هو اعتباطي ومن دون 
أساس . لكن حيث لا يرى العقل جيداً كته في غياب الحدس الامبيري والمحض» عنيتٌ في 
استعماله الترسئْدالي تبعاً لمجرد أفاهيم» تراه يحتاج إلى إنضباط يلجم نزوعه إلى التوسع إلى ما بعد 
الحدود الضيقة للتجربة الممكنة» ويحفظه من الإنحراف والغلط. حاجة ماسّة إلى درجة أنَّ كل 
فلسفة العقل المحض تنشغل فقط ببذه الفائدة السالبة. ويمكن تلاني الأغلاط الخاصة بالرقابة, 
وأسبابها بالنقد. لكن حيث نصادف. كم في العقل المحض» بِسْتاماً كاملا من الأوهام 
والأضاليل المترابطة جيداً أوالوحدة تحت مبادىء مشتركة» يبدو من الضروري أن يقام تشريع 
خاص جداًء إتما سالب, د ينىء تحت إسم الإنضباط, وانطلاقاً من طبيعة العقل وموضوعات 
استعماله المحض » سِستاماً للوقاية ومحاسبة الذات لا يمكن لأيّ تراءٍ خماطىء وبماحك أنْ يصمد 
في وجههء بل على العكس» ينكشف على الفور على الرغم من كل الأسباب التي يتذرع بها. 

لكن» يجب أن نلاحظ جيداً أنني ) في هذا الجزء الثاني من النقد الترسندالي؛ لا أوججه 
انضباط العقل على المضمون» بل فقط على منميج المعرفة بالعقل المحض. وقد نُفُذت ا مهمة 
الأولى في تعيين العناصر. إلا أن استعال العقل أي كان الموضوع الذي يمكن أن يطبق عليه هو 
من الشبه بنفسه ومن التميز معأء من كل استعمال آخر من حيث يجب أن يكون ترسندالياً إل 
درجة أنه من دون التحذيرات التي يطلقها التعليم السالب الذي يعلّمه انضباط أقيم خصيّصاً 
لهذا الغرض» ليس من الممكن تنب الأغلاط التي يجب أن تتولد بالضرورة عن سوء الإقتداء 
بتلك المناهج التي وإِنْ كانت تصلح للعقل في مجال آخرء إلا أنها لا تلائمه هنا. 


- لكن هناك حالات كشيرة يعني مهأ التعبير الأول» التأديب» ويتميز بعناية عن التعبير الثاني التعليم» 
وتتطلّب طبيعة الأشياء نفسها أن تحتفظ تبعاً لهذا التمييز بالعبارات الملائمة وحدها. ونتمنى أن لا يسمح 


أحد قط لنفسه استعبال هذا اللفظ بمعتى آنخر غير المعنى السلبي . 
(*) يعني: انضباط؛ وأيصاً: فن من فون الاختصاص. (م.9). 





الفصل الأول 
انخباط العقل المحض في الاستعمال الدغماني 


تقدم الرياضة أأسطع مثل للعقل المحض الذي ينجح بالتوسع من تلقائه ومن دون مساعدة 
التجربة. والأمثلة مَعْدِية» وبخاصة لحذه القدرة التي تفاخر طبيعيًاً بن لما في حالات أخرى نفس 
الحظ الذي أصاببافي هذه الحالة الخاصة . وعليه؛ يأمل العقل أن يتمكن من التوسع في استعماله 
الترسندالي بنفس الحظ والتعمق الذي توصل اليه في استعماله الرياضي». ويخاصة إن طَيّق في 
هذا الاستعمال ذلك انبج الذي كان في الاستعمال الرياضي ذا فائدة بيّنة. ِهمّنا اذن كثيراً أن 
نعرف هل المنبج الذي يؤدي إلى اليقين الضروري» والذي في هذا العلم الأخير يسمى رياضياً. 
هوالخبج الذي يصلح للبحث عن ذلك اليقين نفسه في الفلسفة والذي يجب أن يسمى هنا 
دغمائيا . 

والمعرفة الفلسفية هي معرفة عقلية بناءٌ على أفاهيم , أما الرياضة فبناءٌ على بئاء الأفاهيم. 
لكن بناء أفهوم يعني : عرض هذا الأفهوم في حدس يتناسب معه قبلياً. يتطلب بناء الأفهوم اذن 
حدساً غير أمبيري» ويكون بالتالي ما هو حدس موضوعاً مفرداً؛ لكنّ ذلك لا يقلّل من تعبيره» 
بوصفه بناءٌ لأفهوم (لتصور كل) » عن مصداقية كلية ف التصور بالنسبة إلى كل ا حدوس الممكنة 
المنتمية إلى الأفهوم نفسه. فأنا أبئي متلنا بتصور الموضوع المتناسب مع هذا الأفهوم إما بمجرد 
المخيّلة في الحدس المحض » وإمّا وفقاً لهذا الأخمير على الورق في الحدس الأمبيري؛ لكن, في 
الحالتين» بشكل قبل تماماً من دون أن أستعير نموذجاً من أيّ تجربة . والشكل المفرد المرسوم هنا 
هو أمبيري» لكنه يُستخدم مع ذلك للتعبير عن الأفهوم من دون أن يُضير ذلك كليته, لأثنا في 
هذا الحدس الأمبيري لا تنظر قط إلا إلى فعل بناء الأفهوم الذي لا يُبالي البتة يكثير من 
التعيّنات ؛ كتعيّنات الحجم والأضلاع والزوايا وفيه نجمل هذه الفروقات التي لا تغير شيئاً في 
أفهوم المثلث. 


فالمعرفة الفلسفية ترى اذن الى الخاص في العام وحسبء والمعرفة الرياضية الى العام في 
الخاص وحتى في المفردء لكنْ أيضاً قبلياً وبواسطة العقل بحيث إنه كا يتعين المفرد وفقاً لشروط 
كليّة معينة للبناء كذلك يجب أن يُفكّر موضوع الأفهوم الذي يتناسب معه هذا المفرد كشيم 
وحسب» بوصفه متعيئاً تعيناً كلياً. 


ففي هذه الصورة إِذنْء يقوم الاختلاف الماهويٌ بين هذين الضربِينٌ من المعارف العقلية ولا 
يستند إلى الفرق في مادتهم| أو موضوعاتها. واولتك الذين ظنوا أنبم يميزون الفلسفة من الرياضة 
بالقول» إن موضوع الاولى هو فقط الكيف. في حين أن موضوع الثانية هو الكم وحسبء قد 
حسبوا النتيجة بمشابة سبب. فصورة المعرفة الرياضية هي السبب الذي يجعل انه يمكن لهذه 
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المعرفة أن تطال كميات وحسب. لأن الافهوم عن الكميّات هو الوحيد الذي يسمصح ببنائه أي 
بعرضه قبلياً في الخدس . وعلى العكس لا تسمح الكيفيات بعرضها في أي حدس سوى الخدس 
الامبيري . ولا يمكن لأي معرفة عقلية بها أن تكون ممكنة بأفاهيم. ولا يمكن لأحد أن يستمد 
حدساً مناسياً لأفهوم الواقع إلآامنٍ التجربة» ولا يمكن أن نشارك فيه قط ذاتياً وقبلياء أي قبل 
الوعي الأمبيري به. ويمكن أن تصنع من الثيء المخروطي موضوع حدس من دون أي مساعدة 
أثييرية؛ وفقا للأفهوم وحسبء إلا أن لون هذا المخروط يجب أن يُعطىٍ سلفاً في تجربة من 
التجارب . ولا يمكنني بأ شكل أن أعرض أفهوم السبب بعامة في الحدس إلا في مثل, تزودي به 
التجربة» وهكذا دواليك. غير أن الفلسفة تتم بالكميات شأنها شأن الرياضة» مئال اهتيامها 
بالجملة واللاتناهي . الخ .وتبتم الرياضة أيضاً بالفرق بين الخطوط والمساحات يوصفها أمكنة 
ذات كيفيّات غختلفة» وباتصال المسافة بوصفها كيفاً لما. لكن» على الرغم من أن للاثنتين 
موضوعاً مشتركاًء فإن طريقة معالحته بالعقل تختلفة تماماً في التأمّل الفلسفي عنه في التأمل 
الرياضي. وني حين يقتصر الأول على مجرد أفاهيم كلية. ؛ لا يمكن للثاني أن يفعل شيئاً مع تجرد 
أفهوم بل سرعان ما يلجأ إلى الحدس حيث يرى إلى الأفهوم عياناًء إغمالا بشكل أمبيري بل 
فقط في حدس قَدّمهُ قبليأء أعني ينا وحيث يجب أن يُطبّق ما ينتج عن الشروط الكلية لليناء 
بطريقة كلية أيضاً على موضوع الأفهوم المبني . 
فلو أعطينا الفيلسوف أفهوم مثلث» وتركناه ليجد على طريقته ماذا يمكن أن تكون العلاقة 
بين مجموع زواياه والزاوية القائمة» وليس لديه سوى افهوم عن شكا محصور بين ثلاثة خحطوط. 
وفي هذا الشكل» أفهوم عن عددٍ مساو من الزوايا لكان عليه أن يفكر كثيرا وقدر ما يشاء حول 
هذا الأفهوم من دون أن يستخرج شيئاً جديداً منه يمكنه أن لل ويوضح أفهوم الخط المستقيم أو 
الأفهوم عن الزاوية أو أفهوم العدد ((ثلاثة)), لكن لا يمكنه أن يصل إلى خخصائص جديدة غير 
موجودة بامرة في هذه الأفاهيم. لكن, لو أخذ الحندسيّ هذه المسألة على عاتقه. لبدأ على الفور 
ببناء مثلث. ولكان, لأنه يعلم أن زاويتين قائمتين مجتمعتين تساويان بالضبط قدر ما تساوي كل 
الزوايا المتلاجقة الي ؛ يمكن أن ترسم انطلاقاً من نقطة على خط مستقيمء لكان مدّد يِلْعاً من 
مثلثه وحصل بذلك على زاويتين ملاصقتين مساويتين لقائمتين. ولكان قسّم من نّم الزاوية 
الخارجية بمدّه خطأ موازياً للضلع المقابل من المثلث؛ ولكان رأى أنه يتولد عن ذلك زاوية خارجية 
ملاصقة مساوية لزاوية داخلية . ل ولكان وصل بهذا الشكل يسلسلة من الإستدلالات» 
يوجهه الحدس دائياً» إلى حل للمسألة بين تماماً وكل معاً. 
إلا أن الرياضة لا تبني كموماً (2أسةتو) وحسب كما في الهندسةء. بل تبني أيضاً مجرد كميّات 
(سعفهتاموب) كما هو الخال في الجير حيث همل كلياً قوام الموضوع الذي يجب أنْ يفكر وفقاً 
مثل هذا الأفهوم الكميّ. وهي تختار عندها علامة معيّنة لكل أفعال بناء الكميات بعامة 
(للأعداد), كعلامات الجمع والطرح. . . إلخ. واستخراج الجذور؛ وبعد أن تدلٌ الى الأفهوم 
الكل للكميات بحسب العلاقات المختلفة تصور في الحدس وفقاً لبعض القواعد العامّة كل 
عملية يولّدها الكم أو يحولها. وعندما يجب أن تنقسم كمية بأخرى, يمزج الجبر صفات 
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الاثتتين وفقاً للصورة التي تعني التقسيم. . . إلخ. ويصل هكذا بواسطة بناء رمزي» مثلما تصل 
المندسة وفقاً لبناء تبياني أو هندسى (للموضوعات نفسها) حيث لا يمكن للمعرفة السياقية أن 
تصل قط بواسطة مجرد أفاهيم. ‏ ' 
فياهويا ترى سبب هذه الأوضاع المتدوعةٍ التي يوجد فيها صانعا العقل هذان» إِذْ يتبع 

واحدهما طريقةٌ وفقاً لأفاهيم ويتبعها الآخر وفقاً للحدوس التي يعرضها قبلياً با يوافق الافاهيم؟ 
والسبب واضح حسب التعاليم الترسندالية المعروضة أعلاه. فلا يدور الأمر هنا على قضايا 
تحليلة يمكن أن تُولّد بمجرد تحليل الأفاهيم (حيث كان الفيلسوف سيتغلب على خصمه ولا شك) 
بل على قضايا تأليفية؛ٍ وفي الحقيقة على تلك التي يجب أن تعرف قبلياً. ذلك أنه يجب عل لا أن 
أرى إلى ما أفكرّه حقا في أفهومي عن المثلث (لأن هذا ليس سوى مجرد تعريف) بل يجب علي 
بالأحرى أن أخرج منه نحوخصائص لا توجد ني هذا الأفهوم مع أنها تنتمي إليه. والحال إن 
هذا ليس مكنا إلا إذا عيّنت موضوعي إما تبعاً لشروط الحدس الامبيري» وإمًا لشروط الحدس 
المحض . في الحالة الأولى (بقياس زوايا المثلث) لن يكون لدي سوى قضية أمبيرية لا تتضمن أي 

كليّة ولا بالآحرى أي ضرورة» والكلام لا يدور على مثل هذه القضايا. أما الطريقة الثانية فهي 
البباء الرياضي؛ أعني البناء المندسي الذي به أضيف» في حدس محض كام في حدس 
أمبيري ‏ المتتوع الذي ينتمي إلى شيم مُثلث بعامة, وبالتالي إلى افهومه الذي به يجب أن ثبنى 
بالتأكيد قضايا تأليفية كلية. 





فأنا أتفلسف عبئاً حول المثلث اذن؛ أعنى إني أفكر فيه سياقياً من دون أن أخطو بذلك أيّ 
خطوة أبعد من مجرد التعريف الذي كان من الصحيح. مع ذلكء أن أبدأ به. وهناك بالطبع 
تأليف ترسندالي بناءً على مجرد أفاهيم»ء لا ينجح بالمقابل الا بالدسية للفيلسوفء إلا أنه لا يخص 
قط سوى شيء بعامة بموجب شروط معيّئة أياً كانت الشروط التي يخضع لما الإدراك من أجل أن 
ينتمي إلى تجربة ممكنة. والحال» إن السؤال في المسائل الرياضية لا يدور على هذا قط. ولا على 
الوجود بعامة» بل على خصائص الموضوعات في ذاتباء فقط من حيث تكون بأفهومها. 


وقد حاولنا بالكل المذكور أن نين فقط كم هو كبير الفرق بين استعمال العقل السياقي وفقاً 
لأفاهيم واستعاله الحدسي ببناء الأفاهيم. والحال إِنّنا نسأل بشكل طبيعي عن السبب الذي 
يجعل استعيال العقل المزدوج هذا ضرورياء وعن الشروط التي يمكن بموجبها أن نعرف هل 
الاستعال الاول وحده هو القائ ثم أم الثاني أيضاً. 


كل معرفتنا هي » في النباية» على صلة بحدوس ممكنة: لأنه بهذه وحدها إنما يُعطىٍ 
موضوع . . والحال إن الأفهوم القَبلٍ (الأفهوم غير الأميبيري) إما أن يتضمن سلفاً ف ذاته حدساً 
محضاً وعندها يمكنه أن يُبنى» وإمًا أن لا يتضمن سوى التأليف الحدوس يمكنة غير معطاة قبلياً» 
وعندها يمكئنا بواسطته أن نحكم تأليفياً وقبلياً حقاأء إلا أننا نحكم فقط سياقياً وفقاً لأفاهيم 
وليس البتّة حدسياًء ببناء الآفهوم . 
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والخال إنه لا يوجد. من بين كل الحدوس» أي حدس معطى قبلياً إن لم يكن مجرد صورة 
للظاهرات مكاناً وزماناًء ويمكن لأفهوم عنها بما هي كم أن يُعرض قبلياً في الحدس, أعني أن 
يُبنى إما مع كَيْفْها(هَيئْتها) وإمًا فقط مع كميتها (مجرد تأليف المتنوع المتجانس) من خلال العدد. 
إلا أن مادة الظاهرات التي مها تُعطى الأشياء في المكان والزمان لا يمكن أن تُتصوّر إلا ف 
الإدراك» وبالتالي بعدياً. والآفهوم الوحيد الذي يصوّر قبلياً هذا المضمون الامبيري للظاهرات 
هو أفهوم اليء بعامةء والمعرفة التأليفية التي لدينا عنه قبلياً لا يمكن أن تزودنا بأكثر من مجرد 
قاعدة لتأليف ما يمكن أن يعطيه الإدراك بعدياء لكن لا بحدس موضوع واقعي البتةق» لأن هذا 
الحدس يجب أن يكون أمبيرياً بالضرورة. 


والقضايا التأليفيةعن الاشياء بعامة التي لا يمكن لحدسها أنْ يُعطى قط قبلياً هي ترسندالية. 
وعليه» لا يمكن للقضايا الترسندالية أن ُعطى قط ببناء الأفاهيم بل فقط وفقاً لأفاهيم قبلية 
وهي تتضمن مجرد قاعدة يجب أن نبحث موجبها أَمُبيرياً عن وحدة تأليفية معيّمة با لا يمكن أن 
يُتصور حدسياً على نحو قبل (بالادراكات). إلا أنه لا يمكنبا في أي حالة على الاطلاق أن 
تعرض قبلياً أفهوماً من أفاهيمهاء بل يمكنها على العكس أن تعرضه بعدياً فقط بواسطة التجربة 
التي هي *شة بدءاً بموجب تلك المبادىء التأليفية. 


فإن شئئنا أ . بحاكم تأليفياً أفهوماًء فيجب أن نخرج من هذا الآفهوم» وفي الحقيقة نحو 
الحدس الذي به يعطى. إذْ لو إكتفينا بماهو متضمّن في الافهوم؛ فسيكون الحكم تحليلياً 
وحسبء ولن يكون سوى إيضاح للتفكير وفقاً لما هو متضمّن فيدحقاً. لكنْ» يمكنني أن أذهب 

من الأفهوم إلى الحدس المحض أو إلى الحدس الامبيري الذي يتناسب معه من أجل أن أرى إليه 
عياناً وأن انف قبلياً أو بعديا إلى ما يلائم موضوعه. وني الحالة الأولى» لدينا المعرفة العقلية 
الرياضية ببناء الأفهوم ؛ وفي الثانية. مجرد معرفة أمييرية (آلية) لا يمكن أن تُعطي قط قضايا 
ضروريةويقينية . وهكذا يمكنني أن أحذّل أفهومي الامبيري عن الذهب من دون أن أريح شيئا 
بذلك أكثر من القدرة على تعداد كل ما أفكره تحت هذا اللفظ ؛ وذلك يؤذي ولا شك إلى تحسين 
منطقي لمعرفتي . لكنني لا أربح بذلك أي إضافة أو زيادة. لكن. و أخذتٌ المادة التي ل تحت 
هذا الإسم. وأضفتٌ إليها ادراكات تزودني بمعارف تأليفية مختلفة انما أمبيرية ولو بنيْتُ الافهوم 
الرياضي لمثلث؛ أعني لو أعطيته قبلياً في الحدسء الحصلتٌ بذلك على معرفة تأليفية إنما عقلية. 
لكن عندما يكون الأفهوم الترسندالي عن واقع وجوهر وملكة. .. إلخ . فإنه لا يعني لا حدساً 
أنبيرياً ولا حدساً حضأء بل فقط تأليفياً بالحدوس الامبيرية (التي لا يمكن بالتالي أن تعطى 
قبلياً)؛ وبما أن التأليف لا يمكن أن يصل قبلياً إلى الحدس الذي يتناسب معه. فإنه أيضاً لا يولّد 
أي قضيّة تأليفية معيّئة بل فقط مبدأ تأليف© الحدوس الأمييرية الممكنة. فالقضية الترسئدالية 


1( بواسطة أفهوم السبب أخرج حقاً ص الأفهوم الْأمَبيري عن حدس ما (حيث يحصل شيء) اغا من دون 
التوضل إلى ادس الذي يعرض عياناً أفهىمٍ السبب» بل بالانطلاق من شروط الزمان بعامة التي يمكن أن 
تومجد في التجربة وفقاً لأفهوم السيب. فأنا أوسل ادن وفقاً لأفاهيم وحسب» ولا يمكن أن أتوسل ببناء - 
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هي اذن معرفة تأليفية للعقل بموجب جرد أفاهيمء وبالتالي معرفة سياقية» لآنْ بها فقط إنما تكون 
كل وحدة تأليفية للمعرفة الامييرية مكنة, إلآ أن أي حدس لا يُعطى من خلاها قبلياً. 


هناك إذنء إستعبالان للعقل» مختلفان جداً من حيث المسار على الرغم من أنهها يشتركان في 
كلية المعرفة وتولدها القبلٍ. وذلك لأن في الظاهرة» من حيث ' هي ما به ُعطى كل الموضوعات » 
عنصرين هما: صورة الحدس (المكان والزمان) التي يمكن أن 7 تعرّف وتتعينٌ تاماً وقبلياًء والمادة 
(الفيزيائي) أو المضمون الذي يدل على ما يُصادف في المكان والزمان» وما يتضمن بالتالي وجوداً 
ويتناسب مع الاحساس. وبالنظر إلى هذا الفيزيائي الذي لا يعطى بطريقةمتعينة إلا أميرياً» لا 
يمكن أن يكون لدينا قبلياً سوى أفاهيم غير متعينة عن تأليف الاحساسات الممكنة من حيث 
تنتمي إلى وحدة الأبصار (إفي تجربة ممكنة) أن بالنظر إل تلك الصورة» قإنه مكنا أن نسي قي 
أفاهيمنا في الحدس» وأن نخلق» بتأليف وحيد الشكلء الموضوعات نفسها في المكان وني الزمان 
من حيث هي مجرد كميات. والاستعيال الأول يدعى الاستعمال العقلي وفقاً لأفاهيم لأنه لا يمكننا 
فيه أن نفعل شيئاً أكث رمن أن نضع ظاهراته تحت أفاهيم وفقا لمضمونها الواقعي , وهي ظاهرات لا 
يمكن أن تتعينٌ إلا أمبيرياًء أعني بعدياً (اماوفقاً لتلك الافاهيم بوصفها قواعد تأليف أمييري). 
أما الثاني فهو استعال العقل ببناء الأفاهيم, لأن هذه الأفاهيم التي تعود سلفاً إلى حدس قبلي 
يمكن ها أيضاً لهذا السبب بالضبط أن تُعطى بتعينٌ في الحدس المحض» قبلياً ومن دون أي 
معطى أمبيري . وفحص كل ما هنالك (من شيء في المكان أو في الزمان) لمعرفة هل هذا الشيء 
((كمٌ)) أو إلى أي حدّ هو ((كم)). وهل يجب أن نتصور فيه وجوداً أو نقصاء وإلى أي حدّ 
يشكل هذا (الذي بلا المكان أو الزمان) 2 أوْلا أو جرد تعينٌ» وهل لوجوده صلة بشيء آخر 
بوصفه سبباً أو مسيبًء وأخيراً هل هو منعزل من حيث الوجود أم ثُراه في تبعيّة متبادلة مع أشياء 
أخرى؛ وفحص إمكان هذا الوجود وواقعه وضرورته أو اضدادهاء ينتمي كلّه إلى المعرفة 
العقلية» بناءً على أفاهيم» التي تسمى فلسفية. لكنْ تعيين حدس في المكان (الهيئة) قبلياً وتقسيم 
الزمان (المدة) أو فقط معرفة ما لتأليف شىءٍ واحدٍ بعينه في الزمان والمكان من كل ومعرفة ما 
يتولّد عن ذلك من كميّة حدس بعامة (العدد), هو ذاك العمل العقليء ببناء الأفاهيمء الذي 
يدعى رياضيا. 


ويؤدي بنا النجاح الذي يحرزه العقل» بواسطة الرياضةء بشكل طبيعي كلا إلى أن ندّعي 
أنَّ منبجه. إن م يكن علمه ذاك نفسه. سينجح أيضاً خارج حقل حقل الكمّ. ذلك أننا نراه يجيل 
كل أفاهيمه إلى حدوس يمكن أن يعطيها قبلياً ويجعل من نفسه بذلك سيّداً للطبيعة إن صح 
القول» في حين أن الفلسفة المحضة مع أفاهيمها السياقية تهيم في الطبيعة مبدّدة ثروة كبيرة من 
دون أن يمكنها أن تجعل واقع هذه الأفاهيم حدسياً قبلياًء فتجعلها قابلة للتصديق. بل نرى أنْ 
الاساتذة في هذا الفن لم يفقدوا الثقة مرة بأنفسهم» وأن العامة ل تتوقّف عن وضع آمالما 


ت الأقاهيم. لأن الأفهوم هو قاعدة لتأليف الادراكات التي ليست حدوساً محضة ولا يمكها بالتالي أن تعطى 
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العراض في مهارتهم شرط أن يبدأوا العمل . لكنّء لماكانوا قد بدأوا بالكاد بالتفلسف على رياضتهم 
(وهي مهمة صعبة)» فإن الفرق النوعي القائم بين استعالي العقل ل يخطر لهم بيال قط. وهم 
يتخذون القواعد العاميّة المستعملة أمبيرياً» والتي يستمدّونها من عقلهم العامي. بمثابة مسلّمات . 
ولا يهمهم قط من أين يمكن أن تأتيهم أفاهيم المكان والزمان التي ينشغلون بها (بوصفها الكموم 
الوحيدة الأصلية) بل يبدو لهم من غير المجدي التعمق في أصل الأفاهيم الفاهمية المحضة 
والبحث بذلك أيضاً عن ماصدقها ومصداقيتهاء فهم يكتفون باستعالها. وهم بذلك يتصرفون 
بصواب كل شرط أن لا يتخطوا الحدود المرسومة لهم ٠‏ أعني حدود الطبيعة. لأهم سينزلقون من 
دون أن يدروا الى خارج الحساسية» على الأرض غير الموثوقة للأفاهيم المحضة. بل الترسندالية 
حيث لا يسمح لهم الأساس أن يقفوا ولا أن يسبحوا ©)(09ست دتلاطفصصذ رقطاء؛ كتلطماقصة)» 
وحيث لا يمكن أن نخطو سوى خطى هائمة ة لا يحفظ الزمان أي أ ثر لماء في حين أن دريهم في 
الرياضة تشكل شارعاً عريضاً يمكن لآخر الأجيال القادمة أن يتبعه بثقة. 


ويما أننا كنا قد التزمنا بأن نعينٌ بدقة ويقين حدود العقل المحض في استعماله الترسندالي 
لكن, بما أن هذا النوع من التطلع له في ذاته خاصية أنه على الرغم من أكثر التحذيرات إلحاحاً 
وأوضحهاء يظل أبداً ينخذع » » قبل أن يتخلى نبائياً عن خطته بأمل الوصول إلى ما وراء حدود 
التجربة» إلى بلاد العقل الجذابة» فإنه من الضروري أن نقذف بهذا الأمل الغريب في عرض 
البحرء وأن نُظهر أن تطبيق المنبج الرياضي في هذا النوع من المعارف لا يمكن أن يزودّنا بأيٌّ 
نفع اللهم إلا. بذلك الذي يكشف بوضوح عن اخطائه الخاصة. وأن الهندسة والفلسفة شيئان 
غتلفان كليّأ وإنْ كانتا تتعاونان في علم الطبيعة» وأن طرائق الواحدة لا يمكن بالتالي أن تقلّد قط 
في الأخرى . 

تستند متانة الرياضة الى التعريفات والمسليات والبراهين. سأكتفى اذن بأن أظهر أن أي من 
هذه العناصر بالمعنى الذي يتخذه فيه الرياضي لا يمكن أن تُسطيه الفلسفة ولا أن تقلدّهء وأن 
الهندسي باتباعه منبجه في الفلسفة» لن يبني سوى قصور من ورق وأن الفلسفة يتطبيقها منبجها 
في ميدان الرياضة, لا يمكن أن تفعل سوى المذّر. يبقى أنَّ للفلسفة دوراً لتلعبه في الرياضة: 
فهي تعرفنا بحدودها؛ ولا يمكن للرياضي نفسه عندما لا تكون موهبته منحدّة في الطبيعة 
ومقصورة في نطاقهاء أن يرفض تحذيرات الفلسفة أو يترفع عنها. 


1 في التعريفات: التعريف, كما يشير اللفظ نفسه, يجب أن لا يعني أصلا سوى عرض 
الأفهوم المفصّل لشيء عرّضاً أصلياً ضمن حدوده" . وحسب هذه المستلزمات لا يمكن للآفهوم 
الأمبيري قط أن يُعرّف بل فقط أن يوضح . إِذْ لا كان لدينا فيه بعض العلائم عن نوع معينْ من 


[فية الأردص غير ثابتة والمياه لا تصلح للإبحار. 

00( التفصيل يعني الوضوح والعلاثم الكافية؛ والسدود تَعْي الدقة بحيث لا يبقى من علاثم أكثر مما يلزم 
للأفهوم المفصل ؛ وأصلياً تغني أن هذا التعيين للحدود ليس مشتقاً من محل آخر وأنه بالتالي ليس بحاجة إلى 
دلي[, لأن ذلك سيجعل التعريف ٠‏ ازعو عاجزاً عن تصدُّر لائحة كلّ الأحكام حول الموضوع . 
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موضوعات الحدس» م يكن بإمكاننا أن نتاكد قط ما إذا كنا نفكرء بالكلمة التي تدلٌ على 
الموضوع نفسهء علائم أكثر حيناً وعلائم أقلّ حيناً آخر. ففي الأفهوم ((الذهب))., يمكن 
للواحد أن يفكّر بالإضافة إلى الوزن واللون والصلابة» تلك الخاصيّة التي للذهب في أنْ لا 
يصدأل في حين لا يعرف الآخر أي شيء عن هذه الخاصية. ونحن لا نستخدم علائم معينة الا 
بقدر ما يكفي للتمييزء إلا أنَّ مشاهدات جديدة يمكن أنْ تذهب ببعضهاء وتضيف أخرى ؛ 
بحيث لا يكون الأفهومٍ محصوراً قط ضمن حدود موثوقة. لكنْ. ماذا يُفيد إذنء أن نعرف 
أفهوماً من هذا النوع؟ إن حين يدور الكلام مثلاً على الماء وخصائصه. لا تتوقف عندما | نفكره 
تحت لفظ ((الماء)) بل» ننتقل إلى التجارب» ويكون على اللفظ مع بعض العلائم المتعلّقة به 
أنيشكل إشارة إلى الشيء وحسب لا أفهوماً عنه اول يكون التعريف المزعوم بالتالي سوى تعيين 
لفظي . ولا يمكننا ثانياً» ِنْ تكلّمنا بدقة أن : نعرّف أي أفهوم معطى قبلياٌء كالأفاهيم عن 
الجوهر والسبب والحق والعدل مثلا. ذلك أنه ليس بوسعي أن أكون متأكداً من أنْ التصور 
الواضح للافهوم المعطى (الذي ما زال غامضا) قد تم بَْطه بالتفصيل إلا بشرط أن أغلم أنه 
مطابق للموضوع . لكنء بما أن أفهوم هذا الموضوع كما هو معطى قد يتضمن كثيراً من 

التصورات الغامضة التي نهملها ني التحليل؛ على الرغم من أننا نستعملها دائيأ في التطبيق» » فإن 
الدقة الشاملة في تفصيل تحليل, أفهومي هي دائياً مجال شسك» ويمكن أن يجعلها كشير من الأمثلة 
المتطابقة مرححة فقطى انها لآ يجعلها مَرَة يقينية بالضرورة. وبدل تعبيرالتعريف, أفضل أن 
استعمل تعبير العرض الذي يبقى » دائياً» أكثر اتئزاناً» والذي معه يمكن للنقدي أن يتقبل 
التعريف إلى درجة معينة مع الإحتفاظ بشكوكه حول دقة التفصيل. إذن» ولأنه لا يمك له 
للأفاهيم الأمبيرية, ولا للافاهيم المعطاة قبلياً أن 7 تعرّف» فإنه لا يبقى سوى تلك التي تُفكر 
اعتباطاً ؛ لكي نجرّب عليها هذه العملية. وفي هذه الحالة. يمكنني دائياً أن أعرّف أفهومي » لأنه 
يجب علي أن أعلم دائماً ماذا أردت أن أفكر» لأنني قد شكلته بنفسي عن قصدء ولأنه لم يُعط لي 
بطبيعة الفاهمة ولا بالتجربة» لكن لا يمكنني أن أقول إنني بذلك قد عرَفْتَ موضوعاً حقيقياً. إذ 
حين يستند الأفهوم إلى شروط أمبيرية. كالأفهوم عن الساعة البحرية متلا لا يكون الموضوع 
وإمكاته معطيان بد هذا الأفهوم الإعتباطي, بِلّ إن لا أكون أعلم هل هذا الافهوم موضوع في 
عل ماء ويمكن القول بدقة أكبر» إن تعريفي هو بالأحرى إعلان (لشروعي) أكثر نما هو تعريف 
لموضوع . لا يبقى اذن من أفاهيم قابلة لأن تعرّف سوى تلك التي تتضمن تأليفاً اعتباطياً يمكن 
أن يُبنى قبلياً. وليس هناك بالتالي من تعريفات إلا للرياضة . لآن الموضوع الذي تفكرهء تصوره 
أيضاً قبْلياً في الحدس؛ ولا يمكن لهذا الموضوع بالتأكيد أن يتضمن سوى الأفهوم لا أكثر ولا 
أقل لأن افهوم الموضوع قل أعطي في الأصل بالتعريف. أعني من دون أن يكون هذا التعريف 
اشْمَّقٌ من أيّ مكان آخر. وليس للغة الالمانية للتعبير عن العرّض والشرح والتصريح والتعريف©» 
سوى كلمة: قصصةاعطلظ, ولذا ينبغي علينا أن نخفّف قليلاً من التشدّد الذي يجعلنا نرفض 
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إسم التعريفات للشروحات الفلسفية. وسنقصر اذن كل هذه الملاحظة على الاشارة إلى أن 
التعريفات الفلسفية ليست سوى عرض للأفاهيم المعطاة. في حين أن التعريفات الرياضية هي 
بناء للأفاهيم المشكلة تشكيلاً أصلياً. ولا نُصطنع الأولى إلا تحليلياً بتفكيك(ما تماميّته ليست 
يقيئية واجبة)» في حين أن الثانية تُصطئع تأليفياً وتصنع بالتالي الأفهوم نفسه الذي لا تفعل 
الأولى سوى أن تشرحه. 

وعنه يننج : 

أ) في الفلسفة يجب أن لا نقلّد الرياضة» فنبدأ بالتعريفات. الهم إلا على سبيل المحاولة 
وحسب . د لما كانت التعريفات الفلسفية مجرد تحاليل لأفاهيم معطاة» فإن هذه الأفاهيم تحتل 
لمرتبة الأولى على الرغم من أنها ما تزال غامضة, وإن العرض الناقص يسبق العرض التام 
بحيث لا يمكننا أن نستدل من بعض العلائمء التي نستمدّها من تحليل ما يزال ناقصاء على 
علائم أخرى قبل الوصول إل العرض التنام بي أعني الى التعريف. إذن ويكلمة واحدة: في 
الفلسفةء يجب على التعريف؛ بوصفا إيضاحا أ مناسباًء أن يختم العمل لا أن يبدأه"©. وعى 
العكس » ليبس لدينا ف الرياضة أي أفهوم يسيبق التعريف» لآنه به إغا يعطى الأفهوم بدءاء 
فالرياضة ملزمة إذن أن تبدأ به وهي بالطبع قادرة على ذلك دائيا. 


ب) لا يمكن للتعريفات الرياضية أن تغلط مرة. إذ لما كان الأفهوم معطى بدءاً بالتعريف, 
فإنه يتضمن بالضبط ما يريد التعريف أن نفكره به وحسب. لكن إذا لم يكن يمكن أن يوجد 
فيه غلط من حيث المضمون» فإنه قد يكون فيه أ حياناًء وإن نادراً جداء عيبٌ ما في الصورة 
(في اللباس)» أعني بالنظر إلى الدقة. فالتعريف العادي للدائرةء الذي نقول فيه: إثها خط 
منحن, كلّ نقاطه متساوية البعد عن نقطة واحدة (المركز)» ؛ يشكو من عيب إدخال تعبين المنحنى 
من دون جدوى. لأنه يجب أن يكون هناك مقالة خخاصة تشْيَنُ من التعريف ويكون برهانها 
سهلا. أعني: | إن كل خط تكون كل نقاطه متساوية البعد عن نقطة بعينها هو مُنْحَنٍ (لا يوجد 
فيه أي جزء مستقيم) . وعلى العكسء فإِنَّ التعريفات التحليلية يمكن أن تغلط بأشكال كثيرة» 
إِمّا بتضمُن علائم لم تكن حقاً في الأفهوم» وإما بعدم الإشارة إلى كل العلائم التي يتضمنها؟ 
رهكذا تفتفر إلى ماهو ما هوي في التعريف» لأنه من المستحيل أن نتيفّن تماماً من كيال تحليله. 
ولذا لا يمكن لمنبج الرياضة في التعريف أن يطبق في الفلسفة. 


1( تعجٌ الفلسفة بتعريفات فاسدة» وبخاصة تلك التي تتضمن حقأعناصر للتعريف» انالا تتضمها بالتيام م. وإذاكان 
من غير الممكن أن نقوم بأيّ شيء مع أفهوم قبل تعريفه؛ فإن التعلسف سيكون صعباجدا. . لكنء بها أنه يمكننا ومها 
يعدت الناسر ؤفى التحليل )» أن تستسملها استعمالاً حسنا وآمشأ» فإنه يمكننا أيضاً أن نستعمل بفائدة كبيرة 
تعريفات ناقصة» أعني قضايا ليست بعد تعريفات بصحيح العبارة» علراأنها صحيحة فيم| عدا ذلك » وتعريفنات 
تقريبية بالتالي . فالتعر يف في الري ياضة يتمي الى ال «عووع وني الفلسفة الى ال *"عووة كناتاعظ . ومن الجميل » 
إلا أنه من الصعب جداً » الوصول إليه . هبازال المشترعون يبحثون عن تعريف لأفهومهم عن لقوق . 

(#» الكائن. 

(*»#) أفضل ما يكون. 
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2 في المسليات : المسلمات مبادىء تأليفية قبلية من حيث هي يقينية بلا توسط. والخال. إنه 
لا يمكن لأفهوم أن يُربط بآخر بشكل تأليفي ولا متوسط معأ لأنّه يلزم للخروج من أفهوم. 
معرفة ثالئة وسيطة . ولكنْ» ها أنَّ الفلسفة مجرد معرفة عقلية وفقاً لأفاهيم فإنه ليس فيها أي 
مبدأ يستحق اسم مسلمة. وعلى العكس إن الرياضة قابلة للمسلمات؛ لأنه يمكنها بواسطة بناء 
الأفاهيم في حدس الموضوع » أن تقرن قبلياً وبلا توسط محمولاته» ومثلاً: إِنّ ثلاث نقاط توجد 
دائياً في سطح . وعلى العكس. لا يمكن لمبدأ تأليفي يصدر عن أفاهيم وحسب أن يكون يقينياً 
بلا توسطء مثال القضية: إن كل ما يحصل له سبب. لأنه يجب أن أرجع إلى ثالث؛. أعني إلى 
شرط التعين الزمني في تجربة» وليس بوسعي أن أعرف هذا المبدأ مباشرة وبلا توسط بمجرد 
أفاهيم . فالمبادىء السياقية هي إذن أمر مختلف كليّاً عن المبادىء الحدسية» أعني عن المسلمات . 
فتلك تتطلب دائياً تسويغاً يمكن هذه أن تستخني عنه كلياً . ويما أن هذه هي لهذا السبب 
بالضبط, بديبية في حين أن المبادىء الفلسفية لا يمكن أن تدّعي ذلك مع كل يقينهاء فإنه ينقصنا 
ما لابتناهى, كي تصير قضية تأليفية وترسندالية من قضايا العقل المحض بينة بمثل ماهي هذه 
القضية (كما يقال في العادة بصلف): إثنان ضرب إثنان يساوي أربعة. ٠‏ وصحيح أني» في 
التحليلات» في لوحة مبادىء العقل المحض» قد نوّهت أيضاً بمسلات معيّنة للحدسء إلآ أن 
الميدأ الذي ذكرته هناك» لم يكن بحدّ ذاته مسلمة» » فلم يكن يصلح إلا كمبدأ لامكان المسلمات 
بعامة؛ ولم يكن هو نفسه سوى مبدإ بناءٌ على أفاهيم . لأن إمكان الرياضة نفسه يجب أن يُبِينْ في 
الفلسفة الترسندالية. فليس للفلسفة إذن مسليات» وليس لا الحقٌ البتة في أن تفرض مبادئها 
قبلياً بهذا الاطلاق» بل يجب عليها أن تَنصرف إلى تسويغ صلاحها إزاء تلك المبادىء تسويغاً 
مدعما. 


3) في البراهين: وحده الدليل اليقينى من حيث هو حدسي يمكن أن يسمى برهاناً. فالتجربة 
تعلمنا حقاً ما هوه لكن لا ما لا يمكن أن يكون على نحو آخر. وعليه» فإن الآدّلة الأمبيرية لا 
يمكن أنْ تزودنا بأي دليل يقيني. لكن اليقين الحدسيٍ أعنيٍ البداهة» لا يمكن أن يتولد مرة من 
أفاهيم قبلية إفي المعرفة السياقية) مهم كان الحكم يقينياً واجباً . ليس هناك إذن مايتضمن البراهين 
سوى الرياضةء لأنها لا تشتق معرفتها من أفاهيم» بل من بناء الأفاهيم» أعني من الحدس الذي 
يمكن أن يعطى قبلياً متناسباً مع الأفاهيم. والمنيج الجسبري نفسه بمعادلاته التي يستمدٌ منهاء 
بالاختزال؛ الحقيقة والدليل معاًء هوء إن لم يكن بالطبع بناء هندسياً» بناء خاصٌ فيه نحضر 
الأفاهيم في الحدس بواسطة علامات» ويخاصة علامات النسبة بين الكميات» وفيه نصون كل 
الاستدلالات من الغلط. من دون أن ننظر قط إلى المنحى الكشفي» وذلك فقط لأن كل واحد 
منها موضوع أمام النظر. وعلى العكس» فإن المعرفة الفلسفية» محرومة بالضرورةمن هذه الميزة» 
لأنه يجب عليها دايا أن ترى إلى الكلي تجريداً (بأفاهيم) . في حين أنه يمكن للرياضة أن تفحص 
الكل عيانا (في الحدس المفرد) ومع ذلك. بتصور قبلٍ محض حيث يرى كل مسار خاطىء. 
وعليه, أظلق على الأذلة الفلسفية بالأحرى اسم الادلة السماعية (السياقية) لأنها تقوم عن مجرد 
الفاظ وحسب (عن الموضوع في التفكير) وليس اسم البراهينء لأنْ هذه تدخلء كما يشير 
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التعبير» في حدس الموضوع”؟ 

عن كل ذلك ينتج أنه لا يلائم طبيعة الفلسفة» وبخاصة في حقل الظاهرات» أن تسلك 
الدرب الدغبائي » وأن تتزين بألقاب الرياضة وأوسمتهاء لأا لا تنتمي إلى نسقهاء ؛ على الرغم 
من أن لديها في الحقيقة كل الأمل في أن تكون معها في اتحادٌ أخويٌ. وإنها لادُعاءات باطلة لا 
يمكن أن تنجح البئة» بل توجه بالاحرى الفلسفة باتجاه العودة إلى مقصدها لكي تكتشف 
أوهام العقل الذي يتجاهل حدوده. لكي تعيد إدعاء الاعتبار ؛ بواسطة إيضاح أفاهيمنا إيضاحاً 
كافياًء إلى معرفةٍ بالذات متواضعة, إِنما مُدمَمة. فلا يكن للعقل اذن. في محاولاته الترسندالية» 
أن ينظر أمامه بكلَّ تلك الثقة كما لو أن الطريق التي اتّبعها تقود مباشرة إلى المدف, ولا أنْ 
يعتمد على المقدّمات الي اتفذها مبداً له بقدر من الجرأة لم يعد معه من الضروري أن يُعيد نظره 
غالباً إلى الوراء لينظر ما إذا كان يكتشف. في سياق استدلالاته» أخطاء قد تكون أفلتت منه في 
المبادىء» أخطاء ترغمه إِمَا على تعيين تلك المبادىء بطريقة أفضلء وإما على استبدالها بأخرى 
مغايرة كلياً. 

أقسم كل القضايا اليقينية (سواء كانت قابلة للبرهنة أم يقينية بلا توسط) إلى دُفُياتا 
وماتييمانا. فالقضية التأليفية مباشرة بناء على أفاهيم هي دُعُمى في حين أن القضيّة التأليفية ببناء 
الأفاهيم هي ماتيها. والأحكام التحليلية لا تعلّمنا شيئاً أصلاٌ عن الموضوع أكثر مما يتضمنه سافاً 
أفهومه الذي لدينا عنه لأنها لا توسع معرفتنا إلى أبعد من أفهوم الحامل بل لا تفعل سوى أن 
توضحه؛ فلا يمكن إذن أن تسمّى بصحيح العبارة دُعمى (وهو لفظ يمكن ترجته تقريباً بكم 
تعليمية). لكن ضري القضايا التأليفية القبلية اللذين ذكرتب) للتوء واللذين ينتميان الى المعرفة 
الفلسفية هما الوحيدان اللذان» حسب اللَّعْة العامية؛ يحملان هذا الإسم. ومن الصعب أن 

نسمى دغمى قضايا الحساب والهندسة. ويؤكد هذا الاستعيال اذن اللإيضاح الذي اعطيناه 

بالقول : إن الأحكام بناءً على أفاهيم يمكن أن تسمّى وحدهاء من دون الأحكام ببناء الأفاهيمء 
ذُغُمائية . 

والحال؛ إن كل العقل المحض في استعياله محض الاعتباري؛ لا يتضمن أ حكم تأليفي 
مباشرة بناء على أفاهيم . ذلك أنه كما بينا غير قادر على إصدار أي حكم تأليفي ذي مصداقية 
موضوعية بأفكار؛ في حين أنه بالأفاهيم الفاضية يقيم مبادىء يقينية إنما لا مباشرة بناء على 
أفاهيم » بل فقط غير مباشرة من خملال صلة تلك الأفاهيم بشيء عرضي كليّاً هو التجربة 
الممكنة ؛ لأنه عندما تكون» هذه التجربة (شيء ما كموضوع لتجارب ممكنة) مفترضة » فإنه يمكن 
لتلك المبادىء أن تكون يقينية واجبة ولا شك؛ لكنها في ذاتها لا يمكن (مباشرة) أن د تعرّف لا 
فالقضيّة : كل ما يحصل فله سببهء لا يمكن لأحد أن يَسيْر غورها بناء على هذه الأفاهيم المسطا 
وحدهاء وعليه فإنها ليست دُعْمى على الرغم من أنها من وجهة النظر الأخرى. أعني في مجرد 
حقل استعراها الممكن أي في التجربة» يمكن أن يُدلّْل عليهاء لأن لما هذه الميزة الخاصة أن 
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تجعل حجتهاء أعني التجرية» بدءأ ممكنة» إِذْ يجب أنْ تكون مفترضة فيها أبداً. 


فإذا لم يكن ئمة من مُشُمى في الاستعمال النظري للعقل» حتى من خيث المضمون. فإنه لا 
يمكن أن يناسبه أي م: ميج دُغائي سواء استعاره من الرياضي أم حصل عليه بطريقة خاصة. ذلك 
أن هذا النوع من المبيج لا يفعل سوى أن يخفي الأخطاء والأغلاط» ويخدع الفلسفة التي 
مقصدها أصلاء أن تسلط الضوء الأكبر على كلّ خطوات العقل. لكن المميج يجب أنّْ يكون أبداً 
ستسامياً. ذلك أن عقلنا هو نفسه (ذاتتا) سستام على الرغم من أنه في الاستعمال المحض بواسطة 
مجرد أفاهيم ليس سوى سستام للبحث» وفقاً لمبادىء» عن الوحدة التي يمكن للتجربة وحدها أن 
تُعطى مادّتها. لكن, ليس هنا يجال قول أيّ شيء على المنبج الخاص بالفلسفة الترسندالية» لآن 
ليس علينا أن نبتمٌ إلا بنقد ملكاتنا كي نَعْلّم ما إذا كان بإمكاننا أن تبني وإلى أيّ ارتفاع 
يمكنناء بالمواد التي لدينا (الأفاهيم القبلية المحضة)» أن تُرفع بناةنا. 


الفصل الثاني 
انضباط العقل المحض بالنظر الى استعماله الجدلي 


يجب على العقل أنْ يخضع للنقدء في كل مشاريعه. ولا يمكنه بأي حجة أن يسيء إلى 
حريّة هذا الاخير من دون أن يشير حوله شكوكاً تَضرٌ بِ. وليس هناك أيّ شيء مهمّ جد من 
حيث الفائدة ولا أيّ شىء مقدس جداً يمكن أن يُعفى من هذا الفحص المتعمّق والدقيق الذي 
لايَاب أحداً. بلْء إنه» إلى هذه الحرية» إفا يستند وجود العقل الذي ليس ذا سلطة 
دكتاتورية» بل الذي قراره هو أبداً جرد اتفاق المواطنين الأحرار الذين يجب على كل واحد منهم 
أن يكون قادراً على التعبير» من دون عوائق» عن تحفظاته» بل عن رفضه. 


لكن» على الرغم من أنْ العقل لا يمكنه البتّة أَنْ يتهرّب من النقد» فإِنّ ليس لديه مع ذلك 
دائأً سببٌ ليخشاه . لكنّ العقل المحض في استعاله الدغمائي (وليس في استعماله لرياضي) لا 
يعي أنه يجب أن يراعي بدقة ة تامة قوانيئه العلياء بقدر ما يجب عليه أن يمُثل بأدب بل عارياً تماماً 
عن كل صلف أزيائه الدُعْمائية» أمام محكمة عقل أعلى يفحصه بعين الحاكم الناقد. 


والأمر على العكس من ذلك كلياًء عندما يكون عليه أن يخضع لا إرقابة حاكمةه , بل لإذعاء 
إخوته في المواطنية ‏ ولا يكون عليه سوى أن يُدافع عن نفسه ضدّهم, إذ حيث يريد هؤلاء أيضاً 
أن يكونوا دغائيين في النَفي كا في الإثبات» سيكون هناك مجال لتشري يع */01جرو ونه 184 يَضْمنه 
من كل سوء ويؤمن له ملكية منتتظمة لا تخثى شيئاً من أي ادعاء أجنبي على إلرغم من أنها لا 


(*) مدني (وضعي). 
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يمكن أن تكون مثبتة بذاعبا كغاية “)سودع0 "وله 'ملدك . 


أفهم إذن بالاستعبال الحدالي للعقل المحضص» دفاعه عن قضاياه ضد الإنكار الدغائي . لا 
يدور الامر إذن» هناء على معرفة ما إذا كان يمكن للمزاعم أيضاً أن تكون خاطئة. بل فقط على 
مسألة أنه لا يمكن لأحد أن يزعم العكس بيقين ضروريء (ولا حتى بتراءٍ أكبر). ذلك أنه لا 
أحد ينعم علينا بالإحتفاظ لكيّتدا إذا مالم يكن لدينا صلدَ» وإن غير كافي» وإذا لم يكن من 
الأكيد تماماً أنه لا يمكن لأحد البتة أن يك يثبت لا مشروعيّة هذه الملكية. 


وإنه لشيء تمن ومذلٌ أن يكون هناك بعامة نَقْضيّات للعقل المحض» وأن يكون على هذا 
العقل» الذي يشكل» مع ذلك» محكمة عليا تسمو على كل الخصومات؛ٍ أن يدخل في تنازع مع 
نفسه. وصحيح أنه قد رأينا أعلاه أمامنا مثل هذه التَقّضيات الظاهرةء إلا أنه قد تبين أها تستند 
إلى سوء فهم كان يقوم في أن المرء يعد الظاهرات» تبعا للتخكمة العامة عثابة أشياء في ذاتباء 
وف أن يطلب؛» بعد ذلك بطريقة أو بأخرى (انما باستحالة متساوية في الحالتين)» كمالاً مطلقاً في 
تأليفهاء الأمر الذي لا يمكن توقعه قط من الظاهرات. لم يكن هناك | إذن أي تناقض حقيقي 
للعقل مع نفسه في هذه القضايا: «لسلسلة الظاهرات المعطاة في ذاتها بداية أولى إطلاقا؛ و 
وهذه السلسلة هي فق ذاتها وبإطلاق من دون بدايةي» لأنْ القضيتين معاً لا يمكن أن تقوما البتةع 
لأن الظاهرات من حيث وجودها (كظاهرات) هى في ذاتها لاشىء البتق» أي شيء ما متناقض» 
وإن افتراضها بالتالي ير معه طبيعياً نتائج متناقضة. 1 ْ 


لكن» لا يمكن أن يُتذرّع بمثل سوء الفهم. ولا يمكن لنزاع العقل أن ينتهي على هذا النحو 
عندما نزعم على الطريقة التأليهية الطبيعية: «هناك كائن أسمى») ونزعم بالمقابل على الطريقة 
الالحاديّة : «لا كائن أسمى»؛ أو عندما نزعم في السيُكولوجيا: «إن كل ما يفكر هو ذو وحدة 
خالدة ومطلقة؛ ويتميز بذلك عن كل وحلة ماديّة وفانية»» أو نُضاد هذا الزعم بزعم آخر: 
«ليست النفس وحدة لامادية» ولا يمكن أن تفلت من المهلاك». ذلك أن موضوع السؤال هو هنا 
مستقل عن كل عنصر غريب قد يناقض طبيعته وليس لللفاهمة فيه شغل إلا مع الاشياء بذاتها 
وليس مع الظاهرات . لن يكون هنا إذن أيّ تناقض حقيقي إلا إذا كان على العقل أن يقول 
لجهة النفي شيئاً يمكن أن يتخل طابع الإثبات؛ لأنهء فيا يمخص نقد حجج الإثبات الدُغُمائي 
يمكن للمرء أن يقرّه تماماً من دون أن يتنكر لتلك القضايا التي يقف الى جانبها على الاقل غرض 
العقل. وهو غرض ليس بوسع خصمه أن يستند إليه قط, 

ولا أشاطر في الحقيقة ذاك الرأي؛ الذي غالبا ماعير عنه أناس أفذاذ وجِدَيّون (مثل 
زولتسر) كانوا يشعرون بضعف الأدلة المستعملة حتى الآن., أعني كانوا يأملون العثور يوماً على 
أدلّة بديبية لقضيتي' عقلنا المحض الأساسيتين: ثمة إله وثمة حياة مقبلة. بل إني متيقّن على 
العكس, من أنْ ذلك لن يحصل البدة؛ إِذْ من أين سيتّخذ العقل أساساً لمثل هذه المزاعم 


(#) في اللحقيقة 
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التأليفية التي لا صلة لها بموضوعات التجربة ولا بإمكاتها الباطن؟ إلا أنْه من اليقيني وجوبأٌ أنه 
لن يأني قط أي إنسان أيَاً كان» يكون بإمكانه أن يزعم العكسء بأيّ شبهة حق» وبا حري. 
دُغوائياً . إذ لما كان لا يمكنه أن يدلّل على ذلك إلآ بالعقل المحض » فإنه يجب عليه أن يشرع 
بإثبات أن الكائن الأسمى أو الذات المفكرة فينا كعقل محض هي من المحال؛ لكن» من أين 
سيستمدٌ المعارف التي تخوله أن يحاكم, » على هذا النحو التأليفي, أشياء تتخطى كل تجربة 
مكنة؟ . يمكننا إذن أن نكون واثقين تماماً من هذه النقطة: لن يأتي أحد ذات يوم ليثبت لنا 
العكس, ولسنا بالتالي بحاجة إلى اللجوء إلى أدلّة صحيحة مدرسياً. بل يمكننا دائباً أن نسلّم 
بتلك القضايا التي تتفق تماماً مع غرض عقلنا النظري في استعماله الأمبيري» والتي هي » 
بالاضافة إلى ذلك الوسيلة الوحيدة لمصالحته مع العْرّض العمل . وضمٌ خصمنا (الذي يجب أن 
لا ينظر اليه هنا كمجرّد نقديّ) لدينا في تصرفناء قولنا: كأعدونا دمم الذي يجب أن يربكه حتأء 
إِذْ لا نتكر عليه أن يقلب الحجة ضدّناء لأن لديناء دائا في الإحتياطء شعار عقلنا الذاتي الذي 
يفتقر الخصم اليه بالضرورة» والذي في ظَلّه يمكننا أن ننظر باطمئنان ولا مبالاة إلى كلّ ضربات 
الخصم الهوائية . 

وعلى هذا النحوء لن يكون هناك من نقضياتٍ للعقل المحض أصلل. لأنه يجب أن يُبحث 
عن معتركه الخناص في حقل الإشيّات والنفسائيّات المحضة. لكنّ هذا الميدان لا يحتمل أىّ 
مصارع في كامل دروعه وبالأسلحة المخيفة» حيث لن يمكنه أن يتقدّم فيه إلا يمساخر أو بأناشيد 
حماسية يسخر منبا كيا من لعبة أطفال. وتلك ملاحظة معزية تعطي الشجاعة من جديد للعقل . 
إِذْ على ماذا يمكن أن يعتمد خارج ذلك إذا كان»وهو الوحيد المدعو إلى أن يصحّح كل الاخطاء 
مضطرباً في ذاته. من دون أن يمكنه الأمل بالسلام وباكلكيّة المطمئئة؟ . 


كل ما تأمّر به الطبيعة هو جيّد لمقصدٍ ما. فالسموم نفسها تستخدم للتغلّب على سموم 
أخرى تتكون من أخلاطنا الخاصة, ويجب بالتالي أن لا تغيب عن اللائحة التامّة للأدوية 
(الصيدلية). والاعتراضات ضد كفاية عقلنا محض الإعتباري وصَّلَفِهِ هي نفسها معطاة بطبيعة 
هذا العقل» ويجب أن تكون اذن ذات قِصٌدة حسنة وذات مقصدٍ يجب أن لا نقلل من شأنه. 
فللاذا وضعت العناية هذا العدد من الموضوعات» مع كونها مترابطة مع أسمى أغراضتاء على 
مثل هذا العلق بحيث لا يتسنى لنا أن نلقاها إلا بإدراك غامض» ومن حيث نشك فيهاء ومن 
حيث تثير فضولنا بذلك أكثر ما تُشبعه؟ وهل من المفيد أن نجازف بقرارات جريئة بصدد مثل 
هذه الآمال؟ إنه لأمر مثير للشك على الأقل» ومؤذٍ ريما. لكن في جميع الحالات» ومن دون أي 
شكء من المفيد أن نترك للعقل الذي يبحثء وللعقل الذي يفحصء حريةً كاملة كي يمكنه أن 
يتم » من دون عائق. بغْرّضه الخاص» الذي يسهم العقل في تقدّمه بوضع حدود لرؤاه كما 
بتوسيعهاء والذي يخشى دائياً أن تحرفه الأيدي الغريبة عن دربه الطبيعية,» نحو مقاصد تُفرض 
عليه بالقوة. 


8 لاججوز. 
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دعوا إِذْنْ» خصمكم يتكلّم عندما لا يفعل سوى أنْ يدع العقل يتكلّم. وصارعوا فقط 
بأسلحة العقل. وفيا تبقى كونوا على اطمئنان بالنسبة إلى القضية المحقّة (الخرض العملي) لأنما 
ليست البّة رهان النزاع محض الاعتباري . فالنزاع ينكشف فقط عن نقيضة معيّئة للعقل» يجب 
من حيث تستند إلى طبيعته أن تؤحذ بالضرورة بالحسبان وتفحص . وهو يُثقّف العقل بجعله 
يرى إلى موضوعه من وجهتي نظر» ويصوب حكمه ببحصره . وما هومدار النزاع هناليس الثي بل 
النيرة. لأنه حتى عندما يجب عليكم أن تتخلوا عن لغة العَلْمِ سييقى لديكم ما يكفي بعد 
للتكلّم بلغة الإيمان الراسخ الذي يُبيحه العقل الأكثر قساوة. 


لو كنا سألنا الصارمٍ ديقْدٌ هيوم. ذاك الرجل المجبول أصلا لتوازن الحكمء عنًا دفعهى إلى 
أن مُخْلْخْل» بشكوك مفكرة بعناء, قناعة البشرء اللمُعرّية جداً والمريحة جداًء بأن أنوار عقلهم 
تكفي لزعم قيام كائن أسمى ولتكوين أفهوم متعين عنه؛ لكان أجاب: لا شىء سوى قصد 
تقدّم العقل في معرفة نفسهء وفي الوقت نفسه. نفور معينٌ من العنف الذي يريدون إخضاعه له 
عندما يثيرونه فوق طاقته» ويمنعونه في الوقت نفسه من الإعتراف بإخلاص بضعفه الذي يتكشف 
له عندما يتفخص نفسه. من جهة أخرىء لو سألتم بريستلي المحيّذ لمبادىء استعيال العقل 
الأمبيري وحدهاء والمعادي لكل اعتبار ترسندالي عن الاسباب التي دفعتهء وهو العالم الوّرع 
والمتحمّس للدينء الى أن بهدم العموديّن الرئيسيين لكل دين: حريّة نفسنا وخلودها (الأمل 
بحياة مقبلة ليس عنده سوى رجاء مُعْجِزَة القيامة)» لما كان بإمكانه أن يجيبكم سوى أن ذلك كان 
لمصلحة العقل الذي يتأذى كل مرة نريد فيها استئناء بعض الموضوعات من قوانين الطبيعة 
لمادية الوحيدة التي بإمكاننا معرفتها وتعيينها بدقة. وسيبدو من غير العادل إن نحن هزِئنا من 
بريستلي الذي كان يعرف كيف يوقق بين زعمه المتضارب والمقصد الديني» وإنْ نحن خاصمنا 
امْرءاً حسن التفكير» ؛ لأنه لا يعود بإمكانه أن يتوه ما إِنْ يتوه خارج حقل الطبيعيات. لكن هذه 
الاسباب التخفيفية يجب أن ينعم مها أيضاً هيوم الذي لم تكن نواياه أقلّ حسناء والذي كان 
طبعه الخلقي لا غبار عليه إما الذي لم يمكنه أن يترك اعتباره التجريديء لأنه كان يظنٌ» 
وبحقٌ أن موضوعه يقع خارج حدود علم الطبيعة كلياً. في حقل الأفكار المحضة. 

ما العمل إذن هناء وبخاصة بالنظر إلى الخطر الذي الذي يبدو انه يبدّد الخير العام؟» لا 

شىء أكثر طبيعية» ولا شيء أكثر أحقية من الرأي الذي عليكم أن تتخذوه في هذا الصدد. دعوا 
إذن هؤلاء الناس يعملون» فإن اظهروا موهبة ة وبحثاً جديداً وعميقاًء ويكلمة. أن نموا فقط 
أنهم يعقلون» فإن العقل سيكون الرابح أبداً. أما إذا اتحذتم وسيلة أخرى غير الوسيلة العقلية 
الخالية من أيّ إكراء وأخذتم تصرخون يا للخيانة العظمى» كا لو كنتم تستنجدون:, لإحماد 
الحريق» بالجمهور الذي لا يَفْقه شيئاً من لطائف هذه الاعمال» فستعرّضون أنفسكم للسخرية. 
لأنَ الكلام لا يدور هنا قط على ما هو نافع أو ضارٌ للخير العام, بل فقط على: إلى أيّ حدّ 
يمكن للعقل أن يتقدّم في اعتباره المنزه عن الغرض جملة» وهل يجب أن نركن إليه في شيء ما 
بعامة. أم نتركه بالأحرى للعملي. وبدلاً من أنْ تزجُوا بانفسكم في المعمعة, شاهرين سيوفكمء 
حافظوا بالأحرى على موقع النقد الآمن, وانظروا من هناك بإطمئنان إلى تلك المعرفة التي يمكن 
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أن تكون مُتعبة للمصارعين» إنا التي يجب أن تكون مسليّة بالنسية إليكمء والتي لا يمكن أن 
تكون نتيجتهاء البتة دامية» بل مفيدة جداً لرئياتكم . لأنه من العبث تماما أن نتوقع من العقل 
إيضاحات» وأن نرشده مع ذلكء سلفاء إلى الجهة التي يجب عليه بالضرورة أن ينحاز اليها. 
والحال؛ إن العقل مُحَصّن سلفاً وموقوف ضمن حدوده بالعقل نفسه» فليس بكم حاجة إلى جند 

تستغيض الرأي العام ضَدٌ الفريق الذي تبدو لكم هيمنته خطرة. في هذا الديالكتيك لانصر 
يشكل سيا لضصطرالكم : 

أضفء إن العقل بحاجة كبرى إلى مثل هذا النزاعء وقد كنا نتمنى أن يكون اندلع قبل 

ذلك وبترخيص صريح ومن دون تضييق» لكنا وصلنا قبل الآن إلى نقد ناضج يجب أن ممنع 
ظهوره كل هذه النزاعات من تلقائهاء لأنه يُعلّم المتصارعين أن يتعرفوا إلى طيشهم وإلى 
التخكيات الي فرقتهم . 


يوجد في الطبيعة البشرية اختلاط معين يجب أن يكون في النباية» ككل ما يصدر عن 
الطبيعة معدّاً لغاية حسنة» وأعنى به ذلك الميل الى اخفاء مشاعرنا الحقيقية والتظاهر بمشاعر 
أخرى مستعارة» نحسبها حسنة ومشرّفة. ومن اليقين: الراسخ أن الناسء بفضل هذا اميل الذي 
يحملهم الى التسّر ى) يحملهم إلى التظاهر بما ينفعهم» لا يتمدنون وحسبء بل أيضاً يتخلّقون 
تذريجياً نوعاً من التخلّق. إذ لما كان لا يمكن لأحد أن يقطع شعرة الأدب والكرامة والحياءء فإنه 
يمكن لأمثلة الخير تلك المزعومة حقيقيّة والمحيطة بالمرءء أن تشكل مدرسة لتحسين الذات. لكنّ 
ذلك الاستعداد لحب الظهور على أفُضل مما نحن عليه» ولوؤظهار العواطف التي ليست لديناء لا 
يصلح إلا نوع من الصلاح المؤقت لإخراج الإنسان من «مجيته. ولجعله في البسداية يتلمّس على 
الأقلّ لباس الخير الذي يعرف لأنه فيم| بعد وما إن تنمو المبادىء الحقيقية وتنتقل إلى خط 
تفكيري» حتى يجب أن يكافح هذا الزيف تدريجياً وبقوّة» لأنه من دون ذلك. سيفسد القلب 
وتختنق المشاعر الطيبة تحت نحاس الظاهر الحسن. 


وإنه لأمر يؤلني أن أرى ذلك الاختلاط بالذات وذاك التمويه والرياء» حتى في تمظهرات 
النمط التفكيري الاعتباري؛ مع أن الناس قلّما يدون فيها عوائق امام التعبير ببحرية عن 
أفكارهم بوضوح وصراحة؛ وحيث لا مصلحة لهم في إخفائها. فاذا يمكن أن يكون هناك أكثر 
ضررا بالمعارف من تبادل مجرد أفكار مزورة» ومن إخفاء الشك الذي نحس أنه يرتفع فينا ضد 
مزاعمنا الخاصة, أن من تلوين الحججء التي لا ترضينا نحنء بلون البداهة؟ على كل حال» 
طالما أن التبجح الخصوصي هو وحده الذي يُسير هذه اليل السرية (الامر الذي يحصل عادة في 
الأحكام الاعتبارية التي ليس لا أي غرض خاصء والتي ليست قابلة بسهولة ليقين ضروري) 
فإنه سيصطدم بتبح الآخرين المستند إلى التأييد العام وستنتهي الأمور إلى حيث كان يجب أنْ 
يوصلهاء قبل ذلك بكثيرء الصدق العقلي الأكبر والإخلاص. لكنْ. عندما تظنٌ العامة أن 
لطائف الماحكات لا تسعى إلا إلى زعزعة أسس الخ الععام» فإنه يبدولامن الحكمة وحسب» بل 
من المباح والمشرّف تماماء أن نساعد القضية المحقّة بحجج متقئة بدل أنْ نترك إلى خصومها 
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الأذعياء حتى الامتياز الوحيدء الذي يجعلنا نخفُض نررتناء ويعيدنا إلى اعتدال اقتناع خض 
عملي؛ والذي يجبرنا على الإعتراف بان اليقين الاعتباري والضروري ينقصنا. إلا أنني أميل إلى 
الظنّ أنه ليس هناك من شيء في العام يتنافر مع قصد دعم قضية محقة, أكثر من الحيلة والتمويه 
والكذب. وأقل ما يمكن أن نتطلبه هو أن يحصل كل شيء بأمانة عندما نَرُوز الأسس العقلية 
لمحض اعتبار. بل إن ذلك لشيء قليل» لكنء لو كان بإمكاننا فقط الركون إلى ذلك القليل 
بالتأكيدء لكان نزاع العقل الاعتباري, حول المسائل المهمة عن الله والخلود (للنفس) والحرية» 
سُوَي من زمان» أو لكان سينتهي عما قريب. لكن صدق المشاعر هوء في الغالب» في نسبة 
عكسية مع أحقية القضية والاستقامة والامانة تصادفان ربما بين خصوم القضية المحفّة أكثر مما 
بين المنافحين عنها . 


أفترض إِذْنْ قراءً لا يريدون أنْ يُنافحوا عن قضيّة محقّة بطريقة غير محقّة. فيكون قد تقرر 
الآن بالنسبة إلى هؤلاء أنه لو رأيناء لا إلى ما يحصل بل إلى ما كان يجب أن يحصل عقلاًء لكان 
يجب أن لا يكون» هناك أصَللء جدال للعقل المحض . إذ كيف يمكن لشخصين أن يؤيّدا نزاعاً 
حول قضية لا يمكن لأي منها أن يحضير واقعها في تجربة متحققّة ولا حتى ممكنة فقط» وسُرغيان 
على حضن الفكرة» إن صمح القول. لكي يستمدًا منها ما يزيد عن الفكرة» أعني واقعاً متحققاً 
للموضوع نفسه؟ وبأية طريقة سيتبيان النزاع. حيث لا يمكن لأي منها| أن يجعل قضيته مفهومة 
مباشرة ويقينية, بل حيث يمكنه فقط أن يهاجم ومبفّت قضية خصمه؟ لآن ذاك هو قدر كلّ 
مزاعم العقل المحض: أن تتخطى شروط كل التجربة الممكنة التي لا نجد خارجها في أي محل 
أي مستند للحقيقة وأن ن يكون عليها مع ذلك أن تستعين بالقوانين الفاهمية المعدّة للاستعمال 
الأمبيري وحسبء فتَعرّض نفسها أبداً لطعن الخصمء ويمكنها في المقابل أن تستثمر تعرض 
خصمها للطعن. 


ويمكن عد نقد العقل المحض بثابة المحكمة الحقيقية لكل نزاعاته, لأنه ليس معْنيّاً في 
النزاعات من حيث تدور على الموضوعات مباشرة» بل إنه مهيا لتعيين حقوق العقل بعامة 
والحكم عليها وفقا لميادىء دستوره الأول. 


ومن دون هذا النقد, سيبقى العقل في نوع من حال الطبيعة» ولن يمكنه أن يجعل مزاعمه 
وأقواله مصدّقة أو موثوقة إلا بالحرب. وعلى العكس, فإن النقد الذي يتناول كل قراراته من 
القواعد الأساسية لتكويئه الخاصء والذي لا يمكن لأحد أن يشك في مرجعيتهاء يجلب لنا 
طمانينة الحال الشرعية حيث يكون من واجبنا أن لا نعالج نزاعنا إلا بالتقاضي. وما سيضع حداً 
للنزاعات في الحال الأولى هو نصر يدعيه كل من الفريقين ولا يتبعه في العادة الا السلام غير 
المضمون الذي يقيمه تدخل السلطة, أما في الحالة الثانية ف يسم هو الحكم القضائي الذي 
بوصوله إلى مصدر النزاعات نفسه يحل سلاماً أبدياً. وهكذا تُرغمنا نزاعات العقل التي لا تنتهي 
على أن نبحث أخيراً عن السكينة والطمانينة في نقدٍ للعقل نفسه. وفي تشريع يتأسّس عليه 
فحال الطبيعة.» هي كيا قال هويس. حال ظلم وعدوان» ويجب بالضرورة أن نغادرها بالخضوع 
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لقهر القانون الذي لا يحد حريتنا إل من أجل أن تتعايش مع حرية كل واحدء وبذلك بالذات» 

مع اللخير العام . 

لأنهء إلى هذه الحرية أيضاً تتتمي حرية المرء في عرض أفكاره وشكوكه التي لا يمكنه أن 
يحلها بنفسه؛ على المحاكمة العلنية» من دون أن يجمرّح من أجل ذلك باعتباره مواطناً مثيرا 
للقلاقل وخخطيراً. ذاك ما ينتج فعلاً عن الحق الأصلي للعقل البشري الذي لا يعرف حاكماً آخر 
سوى العقل البشري الكلى حيث لكل واحد صوته؛ وبما أنه عن هذا العقل إنما يجب أن تصدر 
كل التحسينات التي تقبلها حالناء فإن هذا الحق مقدس وليس من المسموح النيل منه. وعليه» 
فإنه لا معنى لإعلان بعض المزاعم المجازف بها أو بعض الهجومات غير المترؤية ضد أمور تحوز 
تأييد أكبر وأفضل قسم من الجمهور. لا معنى لإعلانها خطيرة) لأن ذلك يعطيها أهمية يجب أن 
لا تكون لا قط. وعندما أسمع أن رأساً غير عادي قد قوض بالبرهان الحرية»؛ والارادة البشرية, 
والرجاء بحياة مقبلة» ووجود الله يأخذني الفضول لقراءة كتابه. لأنني أنتظر من مُوهبته أن توسع 
رؤيتي أكثر. وأعلم سلفا بيقين تام أنه ل يقوؤض شيئاً من كل هذاء ليس لأنني أعتقد أنني امتلك 
سلف أدلة تنيت إثباتاً لا يُقهر قضايا بمثل تلك الأهمية بل لآن النقد الترسندالي» الذي كشف لي 
كل مواد عقلنا المحيضص» أقنعني تماماً أنه إذا كان العقل عاجزاً بالمرة ة عن إقامة المزاعم الإثباتية في 
هذا الحقل» فإنه لن يكون أقل عجزاء بل سيكون أكثر عجزاً أيضاًء عن أن يقدم إتكاراً ما هذه 
المسائل. إذ من أين سيستمد هذا المفكر الحر معرفته بأنه ليس ثمة على سبيل المثال» من كائن 
أسمى؟ إن هذه القضية تقع خارج حقل التجربة الممكنة وبالتالي أيضاًء خارج كل رثئيان 
بشري. ولن أقرأ المنافح الدُغمائي عن هذه القضية المحقة ضد هذا العدو. لأنني ألم سلفاً أنه 
لن باجم حجج خصمه المتحذّلقة» إلا لكي يمهّد الدرب لحججه الخناصة. أضف إن ترائياً 
يتولد كل يوم؛ لا يعطي مادة لملاحظات جديدة بقدر ما يعطي تراء غريب مِمُتَعبقِر. وعلى 
العكس, فإن خصم الدين الذي هو دُغائي على طريقته؛ سيقدّم لنقدي الشاغل الذي يرغب 
فيه وسيعطيه فرصة لتصويب مبادثه بعد من دون أن يخْشى أيّ خطر من جهته. 


لكن. » هل يجب أن نجعل الشبيبة التي عهِد بها إلى التعليم الأكاديمي تحتاط على الأقلّ ضد 
مثل هذه الكنابات» وأن نبقيها بعيدة عن أن ترف قبل الأوان قضايا بمثل هذه الخطورة إلى حين 
ينضج ُكمها؟ أم يجب بالأحرى أن يكون التعليم الذي نريد أن نعرّزه فيها متجذراً بشكلٍ 
كافٍ يمكنه من الصمود بقوة أمام أي قناعة مضادة من أي جهة أتث؟ 

إذا كان يجب الإكتفاء بالطريقة الدُغْمائية في قضايا العقل المحضء» وكانت وسيلة إفحام 
الخصم جداليّة أصلاء أي تقوم في أنه يجب على المرء أن يدخل في الصراع ويتسلح بالحجج التي 
لصالح المزاعم المضادة» فسيكون ولا شك من أكثر الأمور تعقّلاً للوقت الحاضرء انما من أكثر 
الأمور بطلا . قأ. للمستقبل» أن نضع عقل الشبيبة تحت الوصاية لفترة» وان نحفظه من 
الإغراء» على الأقلّ خلال هذه الفترة. لكنء فيما بعد» لو وقعت كتابات من هذا الشوع بين 
أيدي الشبيبة بفعل الفضول أو مُوضة العصرء فهل ستتحمّل قناعاتها هذه الصدمة؟ ذاك الذي 
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لايحمل سوى الأسلحة الدُغيائية لدفع هجومات الخَصّمْء والذي لا يعلم كيف يكتشف 
الديالكتيك الخفيٌ القائم في صدره كا في صدر خصمهء يرى حججاً متحذلقة تمتاز بالجدّة تتولد 
ضد حجج أخرى مُتحذّلقة لم تعد تتمتع بنفْس الميزةء بل صارت بالأحرى تولّد فيه ذلك الظنّ 
بأن سذاجة شبابه قد خديعت, وسيظن عندئذ أن بإمكائه أنْ يُظهر بطريقة أفضل أنه تخطى 
انضباط الطفولة. فقط بالوقورف ضد التحذيرات الحكيمة التي تلقاهاء وسيتناول بجرعات كبيرة» 
وهو المعتاد على الدغمائية, السم الذي يفسد دغيائياً مبادئه . 


ما يجب أن يحصل في التعليم الأكاديمي, هو عكس ما يُوصى به هناء إنما بالطبع شرط أن 
فض أن يكون هناك تعليم متعمّق لنقد العقل المحض. إذْ حتى يضع الشاب بقدر ما يمكن 
من السرعة موضع التنفيذ مبادىء هذا النقد ويقر بأنها كافية في وجه أكبر ترا ديالكتيكي؛ من 
الروري إطلاقا أن يوجّه ضدٌّ عقله, الذي ما يزال ضعيفاً ولا شك إفا مستثير بالنقد» 
تجريحات الدُغيائي المخيفة جد وأن يمرّنه على ان يتفحص بتلك المبادىء مزاعم ا مخصم غير 
المؤسسة» نقطةٌ نقطة . ولا يمكن أن يكون من الصعب عليه أن يبدّدها كغبار» وأن يشعر في سن 
مبكرةء أن لديه القوة الكافية لكي يؤْمّن نفسه تماماً ضد مثل هذه التعْميات المضرّة التي تنتهي 
إلى أنْ تفقد في الغهاية بريقها أمام عيّنيه . وصحيح ان الضربات نفسها التي تهدم بنيان الخصمء 
يجب أن تكون أيضاً مؤذية لبنيانه الاعتباري الخاص فيها لو فكر مرة أن يُقيم واحداً من هذا 
النوع » إلا أنه لن ينتابه أيّ قلق ببذا الخصوصء لأنه ليس بحاجة قط إلى مثل هذا البناء كي 
يسكن فيه, في حين ينفتح أمام ناظريه الحقل العمل حيث يمكنه أن يأمل بإيجاد أرض أكثر 
صلابة ليرفع عليها سستامه العقلي النافع . 


وعليهء ليس هناك أصلاً أيّ جدال في حقل العقل المحض. فالفريقان يتبارزان في المواء 
ولا يتضاربان إلا بظلّهما لأئهها يخرجان من حدود الطبيعة ويذهبان إلى منطقة ليس فيها ما 
يشكل مرتكزاً لدغائيتهه| ولا شيء يمكن القبض عليه والاحتفاظ به. وهما مهما تصارعاء فإِنّ 
الظلال التي مزقاها ترجع بلمح البصر. شأنها شأن الأبطال في القُلهالة*, من أجل أن تجدّد أبداً 
لذّة المعارك التي قلما دمي . 


وليس هناك كذلك, أي استعمال ريبي للعقل المحض قد يسمى مبدأ الحياد في كل نزاعاته. 
فإثارة العقل ضد نفسهء وتزويده بالسلاح من الجانبين للنظر بهدوء وبسحنة ساخرة إلى صراعه 
المحتدم, لا يعطي انطباعاً حسناً من وجهة النظر الدغرائية» بل يبدو أنه ينم عن تمط ذهني ماكر 
وحبيث . أما إذا ما نظرنا إلى ما عند الماحكين من عََاء وصَلْف لا يقهرء ولا يمكن لأيّ نقد أن 
يلطفه فإنه لا يعود لدينا من حيلة حقاً سوى أن نعارض هذ فريق بِهذّر الفريق المضادٌ الذي 
يؤسس على نفس الحقوق كي يستوعب العقل» المندهش لمقاومة الخصمء بعض الشكوك على 
الأقل» حول ادعاءاته وكي يدير أذنه للنقد. لكن» أن نْصِرٌ كلياً على هذه الشكوك, وأنْ نريد 


() في الميثولوجيا الجرمانية: مقام أرواح الشهداء (م.ى). 
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أن ُوصى المرء ء بأن يقتنع ويقرٌ بجهله. لا كعلاج وحسب ضدٌ الإذعاء الدُغائي» بل في الوقت 
نفسه كطريقة لإنهاء تنازع العقل مع نفسه. فإنه لمقصد باطل كلياً ولا يصلح البثة لتزويد العقل 
بالسكينة, وهو على الأكثر وسيلة لإيقاظه من حلمه الدغياثي الجميلء ولجعله يتفحص حاله 
بتدقيق . وعى كل حالء لما كانت هذه الطريقة الرثبية في الخروج من مسألة مْزنة للعقل» تبدو 
إلى حدٌّ ما أقصر الطرق للوصول إلى سلام فلسفي دائمء أو على الأقل إلى الشارع العريض 
الذي يحب أن يسلكه أولئك الذين يظنون أنهم يظهرون بمظهر فلسفي بالازدراء الساخر من كل 
الأبحاث التي من هذا النو » فإني أرى من الضروري أن نعرض هذا النمط الفكري بأضوائه 
الحقيقية . 


أنه ممتنع على العقل المحض المتضارب 
مع ذاته أن جد السلام قٍ الريبية 


لا يضع الوعي بجهلي (حين لا أتعرّف إليه كجهل ضروري) حداً لأبحائي؛ بل يشكل 
بالأحرى: سبباً حقيقياً لتحفيزها. وكل جهل هو إما جهل بالاشياء» وإما جهل بتعيين معرفتي 
وحدودها. والخال أنه عندما يكون الجهل عرضياً يجب أن يدفعنا في الحالة الأولى إلى البحث 
دغرائياً عن الأشياء (الموضوعات) وني الحالة الثانية» إلى البحث نقدياً عن حدود معرفتي الممكنة. 
لكن, أن يكون هل ضرورياً بالمطلتي» وأن يعفيني بالتالي من كل بحث لاحق فذاك ما لا يمكن 
إثباته أمبيرياً بالملاحظة. بل فقط نقدياً بالتعمق ني المصادر الأول لمعرفتنا. فلا يمكن إذن تعيين 
حدود عقلنا إلا وفقاً لمادىء قبلية» إلا أنه يمكننا أن نعرف بعدياً أيضاً أنها محدودة» وإِنْ يكن 
ذلك مجرد معرفة غير متعينة لجهل »لا يمكن إلغاؤه تماماً البتة بما يتبقى علينا لنعلمه في كل علم . 
وأول معرفة , بجهل العقل لا تكون ممكنة إلا بنقد العقل نفسه. فهي إذن علمء » أما الثانية 
فليست سوى إدراك لا يمكننا أن نقول إلى أيّ مدى يصحٌ الاستنتاج منه تلقائياً. فعندما أتصور 
(حسب الظاهر الحسي) سطح الارض كصحنء لا يمكن أن أعلم إلى أي مدى يمتدٌ. لكن 
التجربة تعلّمني أن أرى حيغ| ذهبت أبداً أمامي مكاناً يمكنني أن أستمر في التقدم فيه وأعرف 
بالتللي حدود معرفتي المتحققة في كل مرة بالأرضء انما ليس حدود كل وصفٍ ممكن للأرض. 
لكن لو ذهبت بعيداً إلى حد يكفي لاعلم أن الارض كرة وأنّ سطحها كروي فسيمكنني أن 
أعرف عندها بتعينٌ ووفقاً لمبادىء قبلية وحتى بجزء صغير من هذه المساحة, ويمقدار درجة على 
سبيل المثال» قطر الارض؛ وبهذا القطرء أعرف نطاق الأرض بالكامل» أي مساحتها؛ وعلى 
الرغم من أنني جاهل بالنظر إلى هذه الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها ذلك السطح. فإنني 
لسث مع ذلك بجاهل بالنظر إلى النطاق الذي يتضمنبها ومقداره وحدوده. 

إن حمل كل الموضوعات الممكنة لمعرفتنا يبدو لنا بمشابة مساحة مسطحة ذات أفق ظاهرء 
وهو ما يضم كل نطاقها وما أسميناه الأفهوم العقلي للجملة اللامشروطة. ومن المستحيل أن 
نبلغه أمييرياًء فكل المحاولات التي جُرّبت حتى الآن لتعيينه قبلياً وفقاً لمبدأ معن ذهبت سدى. 
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إلا أن كل أسئلة عقلنا المحض تدور على ما يقع حارج هذا الأفق أو على ما يوجد على الأكثر 
عند خخطه الفاصل . 


وكان دَيْقِدُ هيوم الشهير, أحد جغرافيّي العقل البشريء قد ظنّ أنّه يجيب إجابة وافية على 
تلك الاسئلة بمجملهاء برميها ما وراء أفق العقل هذاء الذي لم يستطع أن ب يعينه مع ذلك. وقد 
توقف بخاصة عند مبدأ السببية ولاحظ بصواب كلِ بصددى أن حقيقته (بل أيضاً المصداقية 
الموضوعية لأفهوم السبب الفاعل بعامة) لا تستند إلى أي رئيان» أعني إلى أيّ معرفة قبّلية» وان 
ما يشكل كل سُلْطته هو بالتالي لا ضرورته» بل» على العكس, مجرد فائدته العامّة في سياق 
التجربة» والضرورة الذاتية الناتجة عنهاء والتي كان يُسمّيها العادة. والحال؛ إِنْه استدل. من 
عجز عقلنا عن أن يستعمل هذا المبدأء على بطلان كل دعاوى العقل بعامة في تخطي الأمبيري . 


ويمكن أن نطلق على مثل هذه الطريقة؛ التي تقوم في إخضاع وقائع العقل للفحص 
وللتأنيب حسب الظروف, اسم رقابة العقل. ومما لا شك فيه أن هذه الرقابة تقود حتياً إلى 
الشك إزاء كل استعمال مفارق للمبادىء. لكن ذلك ليس سوى الخطوة الثانية التي ما تزال 
بعيدة عن إنجاز العمل . والخطوة الأولى في قضايا العقل. خطوة الطفولة» هي دغرائية. والخطوة 
الثانية» التي تكلّمنا عليهاء هي ريْبيّة» وتشهد بتآني الحاكمة التي هذَّبتها التجربة. والحال» إنه 
يلزم بعد خطوة ثالثة» ويعود أمر القيام بها إلى الحاكمة الناضجة والراشدة التي أساسها شعارات 
ثابتة» وكليتها لا غبار عليها. والتي تقوم بتفخص لا وقائع العقل. » بل العقل نفسه في كل قدرته 
وفكنه من بلوغ معارف قبلية محضة. فلم يعد ثمة من رقابة تضع مجرد اقتصارات؛ بل نقد 
للعقل يدلل, بمبادىء, على حدودهة المتعيّنة, ولا يمن فقطء بل يدلّل على هذه النقطة أو 
تلك بالنسبة إلى كل الأسئلة الممكنة التي من نوع معين. فالرييية مرحلة يرتاح فيها العقل 
البشري» وفيها يمكنه أن يتذكر الرخلة الدغائية التي خرج منها للتوو وأنْ يرسم ممطط البلاد 
التي يكون فيهاء من أجل أنْ يمكنه بعد الآن أنْ يختار طريقه بأمان أكيرء لكتها ليست مؤقعاً 
سكنياً للإقامة فيه, لأنّ هذا الموقع لا يمكن أن يعثر عليه إل بتيقن تام ما بمعرقة الموضوعات 
نفسها وإما بالحدود التي تنحصر ضمنها كل معرفتها الماضية . 


ليس عقلنا نوعاً من السهل الذي يمتد إلى مسافة غير متعيّنة» والذي لا نعرف تخومه إلآ 
بعامة» بل يجب أن يشبّه بالاحرى بكرةٍ ةَ يمكن أن يُْثْر على قطرها انطلاقاً من انحناء القوّس على 
سطحها (إنطلاقاً من طبيعة القضايا التأليفية القبلية) ويمكن لمضمونه وتحديده أن يتعيّنا من جراء 
ذلك بيقين. وخارج هذه الكرة (حقل التجربة). لا يوجد أي موضوع لهء وحتى الاسئلة حول 
هذه الموضوعات المزعومة» لا تخص إلا المبادىء الذاتية لتعيين شامل للعلاقات التي يمكن أن 
كَثْل داخل هذه الكرة بين الأفاهيم الفاهمية. 


وفي حوزتنا حقاً معارف تأليفية قبلية كما تظهر ذلك المبادىء الفاهمية الي تستبق التجربة. 
لكن. إذا لى يستطع واحد أن يفهم إمكانباء فإنه يمكنه بالطبع أن يشكٌ في البداية في أن تكون 
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متحقّقة في ذاتها من خلال ملكات الفهم وحدهاء وأن يحسب كل الخطوات التي يخطوها العقل 
وفقاً لتوجيهها باطلة. ويكنه أن يقول فقط: : يمكننا أن نعينٌ نطاق عقلنا وحدوده لو رأينا أصلها 
وأحقيتها, لكن طاما أن ذلك لم يحصل» ٠»‏ فإن مزاعم عقلنا هي مزاعم مجازف بها عشوائياً . وعلى 
هذا النحوو فإن شكاً كلياً إزاء كل فلسفة دغرائية تسلك هذه الدرب من دون نقد العقل نفسهء, 
سيكون أمرا مدعي تاماً . إلا أنه يمكنناء مع ذلك» أن ننكر على العقل مثل هذا التقدم إنكاراً 
كلياً. عندما يكون قد مُه له وأسّس أحسن تأسيس . ذلك أن كل الأفاهيمء بل كل الاسئلة 
الي يقترحها علينا العقل المحض» ؛ لا تقيم» إن صح القول» في التجربة بل هي بدورها ني 
العقل وحسب؛ ولذا فإنه يجب أن يكون بالإمكان حلها وفهم مصداقيتها أو بطلانها. وليس 
لدينا الحق بأن ننمّي هذه المشترحات متنرُعين بعجزنا كما لو أن حلّها يعود حقاً إلى طبيعة 
الأشياء» وأن نتتكّب عن كلّ بحث لاحق بصددها؛ لأن العقل نفسه هو الذي ولَّد هذه الأفكار 
من داخله. وعليه بالتالي أن يُينُ مصداقيتها أو ترائيها الذيالكتيكي . 


وكل الحدال الريبي موجه أصاكٌ وفقط. ضِدٌّ الدغيائي الذي يتابع دربه بوقار من دون أن 
يشك بميادئه الأولية الموضوعية» أعني من دون نقدء ولا هدف له سوى أن يلبله ويعيده إلى 
معرفة ذاته. وهو في ذاته لا يقرّر شيئاً على الاطلاق بالنسبة | إلى ما نعرف أو ما لآ نعرف. وكل 
المحاولات الفاشلة للعقل هي وقائع من المفيد دائاً! إخضاعها للرقابة. | إلا أنه ليس بوسع ذلك 
تقرير أي شيء حول أمل العقل في الوصول. في المستقبل» إلى نتيجة أفضل لجهوده. وحول 
مزاعمه مبذا الخصوص؛ فلا يمكن للرقابة وحدها إذن أن تضع نباية للنزاع حول حقوق العقل 
البشري . 


وبما أن هيوم هو على الأرجح أحذق جميم الرَيبيّين وأشهرهم بلا منازع» بالنظر إلى التأثير 
الذي يمكن أن يكون للمنبج الريْبي على الحث إلى فحص أسامي للعقل» » فإنه أمر يستحق إذن 
العناء» أن أعرض بقدر ما يلاثم ذلك مقصدي» مسار استدلالاته» والأغلاط الي وقع فيها مثل 
هذا الرجل الثاقب وامثير للإعجاب. مع العلم أنها ل تتولّد إلا على طريق الحقيقة . 


ربما كان هيوم يفك (على الرغم من أنه لم يكن واضحاً تماما) أننا نتخطى أفهومنا عن 
الموضوع في ضرْب معين من الأحكام. وقد أسميت هذا الضرب أحكام تأليفية. ولا إشكال 
البئة في أنه يمكنني الخروج من أفهومي الذي لدي سلفاً بواسطة التجربة» فالتجربة نفسها تاليف 
للإدراكات يضيف إلى أفهومي الذي لدي بواسطة إدراك واحد. إدراكات جديدة. لكننا نظن 
أيضاً أنه بإمكاننا الخروج قبلياً من أفهومنا وتوسيع معرفتنا على هذا النحو. ونحاول أن نقوم 
بذلك إمّا بالفاهمة المحضة بالنظر إلى ما يمكن أن يكون على الأقل موضوع تجربة؛ وإما بالعقل 
المحض بالنظر إلى خصائص الاشياءء بل حتى إلى وجود موضوعات لا يمكن أن تمثل قط في 
التجربة. وصاحبنا الريبيّ لم يِيّز بين هذين الضربين من الأحكام كما كان ينبغي عليه أن 
يفعل.» وقد نظر إلى تلك الإضافة إلى الأفاهيم بذاتهاء وإلى ذلك التوليد الفجائي إن صح 
القول. لفاهمتنا (ولعقلنا) من دون إخصاب التجربة» بمثابة أمر ممتنع جملة. فهو حَسِبٌ إذن كل 
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المبادىء القبلية المزعومة للعقل بمثابة مبادىء متوشمة. وظن أنها ليست سوى عادة ناتهة عن 
التجربة وقوانينهاء وباتالي سوى قواعد أمبيرية: أعني عرضية في ذاتها ننسب إليها ضرورة وكلية 
مفترضتين . لكنه كي يه يثبثت هذه القضية الغريبة. رجع إلى الميدأ المعترف به كلياً حول علاقة 
السبب بالمسيّب. ذم أنه لا يمكن لآيّ قدرة فاهمية أن تنقلنا من أفهوم شيء إلى وجود شيء آخر 
بوصفه معطى بذلك كلياً وبالضرورة» فإنه ظن أن بإمكانه أن يستنتج من ذلك أنه ليس لديناء 
من دون التجربة» أي شيء يمكن أن يضاف إلى أفهومنا ويخولنا إصدار حكم يصدق قبلياً. فأن 
يلون نور الشمس الشمع ويُذيبه في الوقت نفسهء في حين يُصلَّبِ الصلصال» ذاك ما لا يمكن 
لأي فاهمة أن تحزره بناء على أفاهيم لدينا قبلياً عن هذه الأشياء» وليس هئاك سوى التعجربة لكي 
تعلمنا مثل هذا القانون. لكننا على العكس من ذلك. رأينا في المنطق الترسندالي» أنه على الرغم 
من أنه لا يمكننا البتة بلا توسط الخروج من مفهوم الأفهوم المعطى لناء فإنه يمكننا مع ذلك أن 
تنعرف قبلياً تام إنما بالصلة مع ثالث أعني مع التجربة الممكنة» وإذن قبلياً دائيأً» قانون 
اقتران شيء بآخر. فعئلما يبدأ الشمع الذي كان صلباً من قبل بالذويان, يمكنني أن أعرف إذن 
قبليا» اذ أمر ما يجب أن يكون قد سبقه (حرارة الشمس مثل)وتعً له حصل ذلك وفقًقانون 
ثابتء على الرغم من أنني لا أعرف قبلياًء من دون أنْ تُعُلمني التجربة» بشكل متعينُ, لا 
السبب ولا المسبب. فهيوم كان يستدل إذن خطأ من عرضيّة فعلنا التغييني وفقاً للقانون على 
عرضية ة القانون نفسه وكان يخلط الخشروج من أفهوم شيء إلى ثيء التجربة الممكنة (وهو ما 
يحصل قبلياً وبشكل الواقع الموضوعي لهذا الآفهوم) مع تأليف موضوعات التجربة المتحققة التي 
هي بالطبع أمبيرية أبداً كا يجعل من مبدأ التعاطف الذي مقره في الفاهمة والذي يعيبر عن 
إقتران ضروريء» قاعدة للتداعي لا توجد إلا في المخيلة الاسترجاعية, ولا يمكن أن تقدم سوى 
عمليّات ربط عرضية وغير موضوعية البتة. 


إلا أن الاغلاط الريّبية لهذا الرجل الذي هومن جهة أخرى ثاقب النظر جداًء تتولّد 
بخاصّة عن نقص مشترك بينه وبين كل الدغيائيين. أعني» إنه م يكن يرى إلى كل ضروب 
التأليف القبلي للفاهمة على نمو سستامي » لأنه لو فعل لوجد أنّ مبدأ الدوام مثلا» وكي لا نذكر 
سواه هو مبدأ يستبق التجربة شأنه شأن مبدا السببية . ولكان بذلك استطاع أن يعينْ أيضاً 
حدوداً متعيئة للفاهمة» التي تتوسع قبليأ وللعقل المحض . لكنه عندما يكتفي بقصّر فاضمتنا من 
دون أن يحدّدها ولا يعطي» إذ يثير شكاً عاماً. أي معرفة متعينة بجهلنا الذي لا مفر منه. 
وعندما يخضع للرقابة بعض مبادىء الفاهمة من دون أن يخضع الفاهمة, بالنظر إلى كل قدرتها 
لحك النقد, ويذهب إلى أبعد» إِذْ ينكر عليها ما لا يمكن أن تعطيه حقاء فيرفض أن يكون لها 
أي قدرة على التوء سع قبليأء على الرغم من أنه لم يكن يفحص هذه القدرة بكاملهاء فإنه يحصل 
معه عندئذ ما يقلب دائ) الريبية أعني إن مستامه نفسه يوضع موضع الشك. لأن اعتراضاته 
تستند إلى مجرد وقائع عرضية لا إلى مبادىء يمكن أن تقنعنا بضرورة التخلي عن حق إنشاء مزاعم 
دغمائية . 

وحيث إن هيوم لا يقيم فيا عدا ذلك أي فرق بين دعاوى الفاهمة المدعمة وإدعاءات العقل 
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الديالكتيكية التي ضدها إِنا يوجه هجاته أساساًء فإن العقل الذيٍ يعيقه ذلك مجرد إعاقة, إنما 
لا يخبط عزمه الخاص أي إحباط. يشعر أن المكان ما زال مفتوحاً أمامه كي يتوسع فيهء ولا 
يمكن أن يُثنى كلياً عن محاولاته على الرغم من أنه يْنْب هنا أو هناك. ذلك أن الواحد يتخل 
وضعية الدفاع لاتقاء الحجراتء ثم يرفع رأسه عالياً جدا ولا يعود يقبل أيّ نقاش من أجل 
الإقرار بمطالبه. لكنّ مطالعة كاملة لكل قدرته. والاقتناع المتولّد عن يقين مُلْكيّة صغيرة بدل 
بطلان الادّعاءات العلياء يزيلان كل نزاع ويجعلاننا نكتفي بهذه الملكية الضيّقة؛ إنما غير 
المنازعة . 

أما بالنسبة للدُغمائي غير النقدي الذي م يقس فلك فاضته و يعين بالتالي حدود معرفته 
الممكنة وفقاً لمبادىء» والذي بالتالي لا يعرف سلفاً ماذا بوسعه. بل يظن أنه سينتهي باكتشافه 
عن طريق المحاولات فقطء فإن هذه الهججات الريبية ليست خطرة وحسبء بل يمكن أن تكون 
قاضية. لأنه إذا أرتج عليه في زعم واحدء لا يمكن له أن يبرّره» ولا أن يشرح ترائيه بمبادىء. 
فإن الشك سيخيّم عندئذ على كل المزاعم» ومهم|ا كانت مقنعة. 

وهكذاء فإن الريبي هو الناظر“الذي يقود المتعقل الدغرائي إلى نقد صحي للفاهمة وللعقل 
نفسه؛ وما إن يصل إلى ذلك حتى لا يعود يخشى أيّ اعتراضء لأنه سيميّز عندها مُلكيته عن كل 
ما هو خارجها كلياً. ولن يرفع أي دعوى حول ذلكء. ولا يعود يدخل في نزاعات. وصحيح أن 
الطريقة الريبية لا تشبع بذاتها كل أسئلة العقل» إلا أنها تمَهّد لحلها بجعله متيقظأء وبإرشاده إلى 
الوسائل الأساسية لضان ملكياته المشروعة. 


الفصل الثالث 
انضباط العقل المحض بالنظر الى الفروض 


أفلا يجدر بعقلناء ونحن نعلم أخيراً من نقدهء أنه لا يمكننا في الواقع أن نعلم شيثاً في 
استعماله المحض والاعتباري» أفلا يجدر به أن يفتح حقلا واسعاً للفروضء يكون من المسموح 
فيه على الأقل أن نخترع وأن نبدي رأياء حين لا يسمح لنا أن نزعم؟. 

ولكي لا تحلم المخيّلة نوعاً من الحلمء بل لكي مخترع في ظل الرقابة الصارمة للعقل» يجب 
دائياً أن يكون هناك من قبل» ما هو يقيني تماماًء وأن لا يكون إختلاقاً أو مجرد رأي ء أي أن 
يكون الموضوع نفسه ممكثاً. وفي هذه الحالة سيكون من المسموح به حقاً أن نبدي رأياً بصدد 
تحقق هذا الموضوع. لكنّْ هذا الرأي» حتى لا يكون من دون أساسء» يجب أن يقترن كمبدأً 


() المعلم المولج بصبط التلاميل. 
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تفسيري بكل ما هو معطى حقاء وما هو يقيني بالتالي»ء وسيسمى عندهاء فَرضاً. 


وبا أنه لا يمكننا أن نكون أي أفهوم عن إمكان الإقتران الدينامي القبلي» ويما أن مقولة 
الفاهمة المحضة لا تصلح لابتكار مثل هذا الاقتران» بل فقط لفهمه عندما يصادف في التجربة؛ 
فإنه لا يمكننا أن نتخيل بشكل أصلي » وبما يوافق هذه المقولات» موضوعاً واحداً من قوام جديد 
غير معطى أمييرياًء ولا أن نضع هذه الإمكان في أساس فرْض مشروع» لأن ذلك سيعني 
إخضاع العقل لأوهام فارغة بدل إخضاعه لأفاهيم الأشياء. فليس من المسموح به إذن أن 
نخترع ملكات أصلية جديدة؛ وعلى سبيل المثال» فاهمة قد تكون قادرة على حدس موضوعها من 
دون حواس» أو قوة جاذبة من دون أي تماسء أو ضرباً جديداً من الجواهر وعلى سبيل المثال 
جوهراً يكون حاضراً في المكان من دون لا نفاذى ولا بالتالي أذ شتراكاً بين الجواهر يكون متميزاً من 
كل اشتراك تعطيه التجربة؛ ولا أيّ حضور إن لم يكن في المكان؛ ولا أيّ دهومة إن ل تكن في 
الزمان وحسب؛ ويكلمة. » لا يمكن لعقلنا إلا أن يستخدم شروط التجربة الممكنة كشروط 
لإمكان الأشياء» إنما لا يمكنه قط أن يخلق لنفسه أشياء إن صح القول باستقلال كل عن هذه 
الشروطء. لأن أفاهيم من هذا النوع» ومع أنها لا تحدث أي تناقض» ستكون من دون موضوع . 


والأفاهيم العقلية هي 2 كما قلناء جرد أفكار وليس لما بالتأكيد أي موضوع في أي تجربة, 
ل 0 تدل؛ ١‏ بذلك» على موضوعات مرعة وسلُم عباء ف الوقت : نفسةف كممكنة . وهي 
التنظيمية للاستعيال الفاهمي السستامي في حقل التجربة . فإذا ما غادرنا, هذا الحقلء فلا تعود 
سوى أيْسات فكريةءٍ لا يمكن التدليل على إمكانهاء ولا يمكنما بالتالي أن تعطى بفْرْضٍ كأساس 
لتفسير ظاهرات متحقّقة . فمن المسموح به تماماً أن نفكر النفس كبسيطة من أجل أنْ نعطي 
وفقاً هله الفكرة , لكل ملكات الذهن وحلة تهامية وضرورية» هي2 على الرغم من أنه لا يمكئنا 
أن نراها عياناً. بمثابة أساس لحكمنا على الظاهرات الباطنة. لكن التسليم بالنفس كجوهر بسيط 
(وهذا أفهوم مفارق) هو قضيّة لا عاصِيّة على التدليل (كما هي الحال مع فروض فيزيائية عديدة) 
وحسب ) بل أيضاً اعتباطية كلياً ومرصلة عشوائياً» لأن البسيط لا يمكن أن يتصوّر في أي تجرية, 
لأن إمكان ظاهرة بسيطة لا يمكن أن يُرى قط إن كنا نفهم هنا بالجوهر الموضوع الدائم 
بكائنات عض معقولة. أو بصفات عض معقولة لأشياء العالم الحسي ‏ على الرغم (ولأن ليس 
لدينا أي أفهوم عن إمكانها أو امتناعها) من أن أي نظرة» تدعي أنها أفضلء لا تسمح لنا 
بإنكارها دغرائيا . 


ولا يمكننا أن نستعمل» لتفسير ظاهراتٍ معطاة» أي أشياء ومبادىء تفسيرية أخرى غير تلك 
الي تقترن بالأشياء أو المبادىء المعطاق وفقاً لقوانين للظاهرات معروفة من قبل. فالفرض 
الترسندالي الذي تُستخدم فيه محرد فكرة ة للعقل لتفسير الاشياء الطبيعية» لن يكون إذن تفسيراً 
لأننا معه سنكون كَمَنْ يسعى إلى تفسير ما لا يفهمه كفاية عن طريق المبادىء الأمبيرية المعروفة, 
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بأمر لا يفقه منه شيكاً بالمرّة. تُمّ إن مبدأ فَرْضٍ من هذا النوع لن يصلح بصحيح الغبارة إلا 
لإرضاء العقل» وليس قط لمعل استعال الفاهمة يتقدم بالنظر إلى الموضوعات؛ ويجب أن يُفسر 
النظام والغائية اللذان في الطبيعة بناء على أسباب طبيعيّة ووفقاً لقوانين طبيعية؛ والفروض 
نفسهاء وحتى أكثرها فظاظة, يمكن تَحمّلها هناء شرط أن تكون فيزيائية» أكثر من تحمل فرض 
فوق فيزيائي واحد. أعني ‏ أكثر من اللجوء إلى خمالق إلهي نفترضه لهذا الخصوص . ذلك أنه 
سيكون مبدأ للعقل الكسول (280: 378مع) أن همل جانباً وفجأة» كل الاسياب التي يمكن 
أن نستعلم عن واقعها ا موضوعي ومن حيث | إمكانه على الأقلّ من خلال تقدم التجرية. من 
أجل أن نستكين إلى مجرد فكرة مريحة جداً للعقل . في حين أن الجملة المطلقة لسلسلة الأسباب 
كمبدأ تفسيري**. لا تشكّل أي عائق بالنظر إلى موضوعات العالم؛ إِذْ لا كانت هذه الموضوعات 
جرد ظاهرات» فإنه لا يمكن أن نتوقع منها البتة إنجازاً ما في تأليف سلسلة الشروط. 


ولا يمكن على الاطلاق أن نقرٌ للعقل في استعماله النظري» باللجوء إلى فروض ترسندالية» 
ولا أن نجيز لهء من أجل سد نقص مبادىء التفسير الفيزيائية. حرية استعيال مبادىء فوق 
فيزيائية: من جهةء لأن العقل بدلاً من أن يتقدمٍ بذلك؛ يقطع بالاحرى كل تقدّم استعماله 
ومن جهة لأن هذه الإجازة تنتهي إلى جعله يُضيّم كل ثار أرضهء الخاصة. أعني التجربة . 
ذلك أن في متناولنا دائيأء في حال صَعْبٌ علينا التفسير الطبيعي هنا أو هناك مبدأ تفسيرياً مفارقاً 
يعفينا من هذا البحث» ويضع نباية لكل بحث لا من خلال الرِئيان» بل من خلال عدم فهم 
مُظيّق لمبدأ سبق أنْ فكر بافتراض أنه ينطوي على أفهوم الأول المطلق . 


والعنصر الثاني اللازم كي يمكننا القبول بفرّضء هو أن يكفي لكي نعينٌ قبلياً الشائج 
المعطاة. فإذا كنا مرغمين من أجل ذلك على الاستعانة بفروض أخرى أيضاء فقد يشتبه بأنها 
تجرد خرافات لأن كل واحد منها في ذاته يحتاج إلى مثل ذلك التصويب الذي تتطلبه سلفاً الفكرة 
المتخذة كأساسء والذي لا يمكن بالتالي أن يعطيه أي شاهد صادق. فإذا لم يكن ينقصنا 
بالتأكيد» بافتراضنا علة كمال بلا حدود, أي مبادىء لتفسير الغائية والنظام ر والعظمة الموجودة في 
الطبيعة, فإن هذا الافتراض يمتاج مع ذلك إلى فروض جديدة أيضاً كي ينقد نفسه من 
الاعتراضات المستمدة من المسوخ والشرور التي تظهر أيضاً في العالم وعلى الأقل وفقاً لأفاهيمنا . 
9 النفس الموضوعة في أساس ظاهراتها قياماً مستقلاً وبسيطأً, إذا ما جوبه بالصعوبات 
شئة عن كون ظاهراتها شبيهة ة بالتغيرات في المادة (بالزيادة والنقصان) يوجب الاستعانة 
ل شكء إلا أنها من دون أيّ رصيد. خلا رصيد الرأي المزعوم لهاء في 
حين أنه كان يجب عليها أن تشهد لصالحه. 


وإذا كان يجب على مزاعم العقل المتّخذة هنا كامثلة (الوحدة اللاجسمية للنفس ووجود 
كائن أسمى) أن تُحسب لا كفروض بل كعقائد واجبة الصدق قبلياً» فإن المسألة لا تعود 


(*) لتجاهل العقل 
(**#) حرفيا. أما فيا يخص جملة المبدأ التفسيري المطلقة في سلسلة الاسباب. (م.5). 
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مسألة فروض» لكنء يجب في هذه الحالة أن نرى للدليل اليقين الواجب الذي للبرهان. لأنّ 
من يريد أن يجعل تحقق هذه الافكار تحققاً محتملاً وحسبء إنما يريد مقصداً أخرق. شأنه في 
ذلك شأن من يريد أن يبرهن» بطريقة محتملة وحسبء قضيّة هندسية. فالعقل منسلخاً عن كل 
تجربة » إِمّا يمكنه أن يعرف كل شيء قبلياً وحسب على نحو ضروري» وإمّا لا يمكنه أن يعرف 
شيكاً . وعليه» لن يكون حكمه ذات مرة على سبيل الرأي» بل إما اقتناعاً عن كل حكم وإما 
يقيئاً واجباً. فالآراء والاحكام المحتملة حول ما يلائو الاشياء» لا يمكن أن تتدخل إلا كمبادىء 
تفسيرية لما هو معطى حقاً أو كخلاصات مستمدة وفقاً لقوانين أمبيرية مما يصلح كأساس بوصفه 
متحققاء وبالتالي مما هو في سلسلة موضوعات التجربة وحسب. وخارج هذا الحقل» فإن الرأي 
يساوي التلهي بالافكارء اللهم إلا إذا كنا نظن أن الحكم قد يجد الحقيقة باتباعه طريقاً غير 
آمنة . 

لكن» على الرغم من أنه لا مجال في المسائل محض الاعتبارية في العقل المحضء» لفرض 
فروض من أجل أن نؤسّس عليها قضاياء فإن الفروض مقبولة فيها تماماً عندما تكون 
المسألةمسآلة منافحة وحسب, أعنيء في الاستعمال الجدالي وليس في الاستعمال الدغمائي . وما 
أفهمه بالمنافحة, هو لا أن يعدّد المرء الحجج لصالح زعمه؛ بل أن يبين فقط بطلان مماحكة 
الخصم التي بها يدعي أنه مِهذّب مها زعمنا الخاص . والجال» | إن كل القضايا التأليفية المستمدة 

من العقل المحض تمتاز بهذه الخاصية: إنهء إِنْ كان الذي يزعم واقعاً لأفكار معينة» لا يعلم قط 
ما يكفي لمعل قضيته يقينية» فإن الخصم من جهته لا يعلم أكثر منه لكي يزعم العكس. وخطٌ 
العقل البشري متسار من الجهتين: لا يوليه الواحد دون الآخر في المعرفة الاعتبارية. وعليه» فهو 
حلبة حقيقية لمعارك لا تنتهي قط. لكننا سنرى فيا بعد أن العقل» بالنظر إلى الاستعسمال العملي 
تمع مم ذلك بحق التسليم مالم يكن الا أن يفترضه بأي شكل من دون حبجج كافية في 
حقل الاعتبار وحسب, لأن كل مثل تلك الافتراضات» تسيء إلى كال الاعتبار الذي لا يأبه له 
الغرض العملي البتة. فللعقل هنا إذن مُلكية ليس بحاجة إلى أن يدلل على مشروعيتهاء ولا 
يمكنه على كل حال أن يعطي الدليل عليها. فعلى الخصم إذن أن يأتي بالدليل. لكن, مما أن هذا 
الأخير, كي يثبت لاوجود الموضوع المشكوك بأمره, يعلم عنه بقلة ما يعلم ذاكٍ الذي يزعم 
تحققه فإن الأفضلية هنا هي لجهة ذاك الذي يزعم شيئاً كفرضية ضرورية عملياً أوه دناءص) 
© (وغصعل1كومم ماتقمم ولأنه يوجد كما في حالة الدفاع المشروع. فإن له حرية اللجوء. كي 
يدافع عن قضيته المحقةء إلى الوسائل نفسها بالضبط التي يستعملها الخصم ضِدّه أعني إلى 
الفروض التي يجب أن لا تصلح بالطبع لتدعيم الدليل على ما يذهب اليهء بل فقط لإظهار أن 
الخصم يعلم عن موضوع النزاع أقل مما يمكنه من أن يَفُخر بأنّ له الافضلية علينا في مسألة 
المعرفة الاعتبارية . 


لا يُسمح إذن بالفروض في حقل العقل المحض إلا كأسلحة حربية؛ فهي لا تصلح 


(#)» حال التملك أفضل. 
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لتأسيس حق» بل فقط للدفاع عنه. لكن هنا يجب أن نبحث عن الخصم أبداً في ذاتنا. ذلك أن 
العقل النظري في استعياله الترسندالي هو ذيالكتيكي في ذاته . والاعتراضات التي يمكن أن 
تخشاهاء تقيم فينا يالذات», ويجب أن نبحث عنهاء بوصفها نوعاً من الدعاوى القديمة إنما 
المرفوضة دائيأء من أجل أن نؤسس سلاماً أبدياً على القضاء عليها. فالسكينة الخنارجية ليست 
سوى سكيئة ظاهرة؛ ويجب القضاء عل العداوات في رويشِمها الذي يقيم في طبيعة العقل 
البشري ؛ لكن كيف نقضي عليه إن لم تغطه الحرية بل الغذاء» اللازمين له كي يفرخء فيسمح 
لنا إذ تكشف بذلك عنبهاء بأنْ نقتلعها لاحقاً مع جذرها؟ تأملوا إذن بأنفسكم الاعتراضات التي 
لم تخطر بعد ببال أي خصم » وأعطوه الاسلحة أيضاًء أو امنحوه أنسب أرضٍ يمكن أن يتمق . 

فهناك لا خوف على شيء» بل رجاء بالأحرى» أعني باكتساب موقع» لا يمكن لأحد أن ينازعكم 
مُلْكيته ذات مرة. 


وإلى عتادكم الكاملٍ تنتمي أيضاً فروض العقل المحض» وعلى الرغم من أن هذه الفروض 
ليست سوى أسلحة برونزية ة (لأنجا لم تَعَمّد بأيّ قانون تجربي) فإنها تتمتع بقدر من الفضيلة. 
يساوي الاسلحة التي يمكن لأي خصم أن يستعملها ضدكم. فإذا ما واجهوكم إذن عندما 
تسلّمون (من أي منظور غير اعتباري) بطبيعة للنفس لامادية ولا خاضعة لأي تفسير جسمان» 
بهذه الصعوبة: يظهر أن التجربة تدلل على أن تنامي ملكات ذهننا وتناقصهاء ليسا سوى 
تغيرات مختلفة لأعضائنا؛ فإنه يمكنكم أن تقللوا من قوة الدليل بالقول إن جسمنا ليبس سوى 
الظاهرة الأساسية التي يعود إليها في الحالة الراهنة (في الحياة) كامل قدرة الحساسية» وبالتالي كل 
تفكير بوصفها شرطه والانفصال عن الجسم سيكون نهاية هذا الاستعبال الحسي مملكتنا المعرفية 
وبداية استعالها الذهئي؛ فليس الجسم إذن سبباً للفكر بل شرطاً حصرياً وحسبء. ويجب بالتالي 
أن ينظر إليه كمسند للحياة الحسية والحيوانية» هذا صحيح إلا أنه يجب أن يُنظر اليه أيضاً 
بالمقدار نفسه كعائق امام الحياة الروحية المحضة. وخضوع الحياة الأولى للقوام الجسماني لا تثبت 
شيئاً لصالح خضوع الحياة بأسرها الخال اعضائنا. لكن, يمكنكم أن تذهبوا أبعد بغد. وأن 
تعثروا على شكوك جديدة لم نَبْر حتى الآن أولم تعمّق بشكل كافٍ. 

إن عرضية الولادات التي تخضع, عند البشر كما عند المخلوقات غير العاقلة للظرف, لكن» 
أيضاً وغالباً» للتغذية ولنمط الحياة مع كل فضوله ونزواته» بل للعيب غالباً. تشكل صعوبة 
كبرى في وجه الرأي الذي ينسب مدة تمتد حتى الأبد لمخلوق بدأت حياته في ظروف بمثل هذا 
القدر من اللامعنى والخضوع خضوعاً تاماً لحريتنا. وتقلّ أهمية هذه الصعوبة بالنسبة الى مدة كل 
النوع (هنا على الأرض).» لأن العرضي في المفرد لا يوجد في الكل من دون ا خضوع لقاعدةء أما 
بالنسبة لكل فردء فيبدو من المشكوك فيه بالتأكيد توقعم نتيجة كبيرة من أسباب متضعة. والحال» 
إنه يمكنكم ضد هذه الصعوية ان تستعينوا بفرض ترسندالي يقول : إن كل حياة ليست أصاد 
سوى حياة عقلية لا تخضع قط لتصاريف الزمان ولم تبدأ بالولادة» ويجب أن لا تنتهي بالموث؛ 
وإن هذه الحياة الدنيا ليست سوى مجرد ظاهرة؛ أعني سوى تصور حسي للحياة الروحية 
الخالصة, وإن كل عام الحواس هومجرد خيّل مُوْم أمام نمطنا المعرفي الحالي» وليس لهء شأنه 
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شأن الحلم» أي واقع موضوعي في ذاتهء وإنه لو كان في إمكاننا أن نحدس الأشياء بما فيها 
ذواتناء كما هي » لأمكننا أن نرى أنفسنا في عالم من الطبائع الروحية لم يبدأ تعاملنا الحقيقي معه 
بالولادة» ويجب أن لا ينتهي بموت الجسم (بوصفة مجرد ظاهرات) الخ. . 

وعلى الرغم من أننا لا نعلم أيّ شىء عن كل ما نضعه هناء فَرْضاَء في الواجهة كي نرد 
المجوم, ومن أننا لا نزعمه بحق؛ وعلى الرغم من أن كل هذا ليس حتى فكرة عقلية بل» مجرد 
أفهوم أخترع للمُتافحة, فإننا نبج مع ذلك بطريقة موافقة كلياً للعقل » ٠‏ لآننا نُظهر للخصم الذي 
يظن أنه استنفد كل | إمكان: إذ حيِب» خط نقص الشروط الأمبيرية للمذا الامكان بمثابة 
الدليل على الامتناع الكامل لما نعتقده» نُظهر أنه لا كته أن يضمٌء بمجرد قوانين للتجربة» 
كامل حقل الأشياء الممكنة في ذاتها أكثر مما يمكننا أن نكتسب لعقلا مُلكِية مضمونة خخارج 
التجربة. وذاك الذي يلوح بمثل هذه الوسائل الدفاعية الفرّضية ضدٌ ادعاءات خصم ينكل 
واثقأء يجب آلا يمسب من أجل ذلك أنه يريد أن يُتلكها بوصفها آراءه الحقيقية. وعليه أن 
يتخلص منبا ما إن يرد د إدعاء لخصم الدُغْمائي . ذلك أنه مهما بلغ تواضع المرء وانّزائهعندما 
يقتصر على التوسّل سلبياً وبالرفض إزاء مزاعم غريبة» فإنهء ما إن إيريد أن يُثبت إعتراضاته 
كأدلة على العكسء حتى ينشأ لديه | إِدَعاءٌ لا يقل صَلَفاً ولا توشماً عا لو كان اعتنق جانب 

الاشات. 

١‏ نرى إذن» بذلك. أنه ليس للفروض في الاستعيال الاعتباري أي مصداقية كاراء في ذاتها 
بل. فقط بالنسبة إلى الإدعاءات المضاذة المفارقة. ذلك أن مدّ مبادىء التجربة الممكنة إلى إمكان 
الاشياء بعامة» ليس مفارقاً بدرجة أقل من زعم الواقع الموضوعي لهذه الأفاهيم التي لا يمكن أن 
تبد موضوعاتها إلا خارج حدود كل تجربة بمكنة. | بكم عليه العقل الحض اباي يهب أن 
يكون ضرورياً (شأنه شأن كل ما يعرفه العقل) وإلآ لن يكون شيئاً على الإطلاق. فهو لا 
يتضمن إذن في الواقع أي رأي. إلا أن الفروض النِي هي مدار القول هناء ليست سوى احكام 
احتمالية. لمكن على لاقل أن ميت عل الرضم م أله لا مكما بالاكيد أن نت بأيّ شيء؛ 
وهي بالتالي جرد آراء خاصة, إلا أنّه لا يمكنها أنْ تفلت» عقلاء (حتى من وجهة نظر الطمأنينة 
الداخلية) من الشك الذي تثيره. إل أنه يجب الاحتفاظ بها ببذه الصفة» والانتباه جيداً كي لا 
تُطرح كما لو أنها كانت مضمونة ذاتياً. وذات مصداقية مطلقة» وكي لا تُغرق العقل في 
الاختلاقات والتعمييات. 


الفصل الرابع 
انضباط العقل المحض بالنظر الى أدلته 


للأدلة على القضايا الترسندالية والتأليفية هذه الخاصية من بين كل الادلة على المعرفة 
التأليفية القبلية: إن العقل بواسطة أفاهيمه يجب أن لا يُطَبقّ فيها مباشرة على الموضوع, بل يجب 
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على العكس» أن يبرهن أولاً على مصداقية الأفاهيم وإمكان تأليفها قبلياً . وذلك لا كقاعدة 
إحترازية ضرورية وحسبء بل كخاصية لماهية الادلة نفسها وإمكانها. فأناء إن شكت أن أخرج 
قبلياً من أفهوم الموضوع سيمتنع عل ذلك من دون خيط هادٍ خماص قائم خارج هذا الأفهوم؟ 
وف الرياضة, الحدس القبلي هو الذي يُرشد تأليفي وكلّ الاستنتاجات يمكن أن تقام بالخدس 
المحض بلا توسط. وفي المعرفة الترسندالية» وطالما أننا نشتغل فقط بأفاهيم الفاهمةء فإن المبدأ 
اموجه هو التجري الممكنة أعني إن الدليل لا يُظهر أن الأفهوم المعطى (أفهوم ما يحصل مثلا) 
يؤدي مباشرة إلى أفهوم آخر (أفهوم السبب) لأن مثل هذا الانتقال سيكون قفزة لا يمكنٍ تبريرها 
قط؛ بل يُظهر أن التجربة نفسهاء وبالتالي موضوعٍ التجربة سيكون متنعاً من دون مِثْل ذلك 
الاقتران» فعلى الدليل إذن» أن يجعلنا نعرف» معأء إمكان الوصول تأليفياً إلى معرفة معينة 
للأشياء م تكن متضمنة في أفهومهاء ومن دون هذا الاحتراز ستندفع الأدلة» شأنها شان المياه 
التي تحرج بعنف من تجراها وتنتشر عير الحقول. إلى حيث يجرها عرضاً مُنْحَ تداع خفي . 
وظاهر الاقتناع الذي يستند إلى أسباب تداعي ذاتية» والذي نحسبه معرفة ذات جاذب طبيعي » 
لا يمكنه قط أن يوازن الشك الذي يجب أن يرتفع» بمعقولية» بخصوص مثل هذه الخطوة 
المجازفة . وعليه فإِنَ كل المحاولات التي تمت من أجل التدليل على مبدأ العلة الكافية» قد ذهبت 
سدىئ باعتراف إجماعي من أولئك العارفين بالأمر؛ وقبل أن يظهر النقد الترسندالي» كان 
واحدهم يفضلء إِدذْ لم يكن بإمكانه التخلي عن هذا لمبدأء أن يستنجد, بصّلّفء بالفاهمة 
العاميّة على أن يحاول أدلة دغرائية جديدة (وهو استنجاد يبِينْ أن قضية العقل مدعاة للشبهة) . 


لكن؛ إذا كانت القضية؛ التي يجب أن يثبتها الدليلء: زعا للعقل المحض» وإذا كنت 
أريد إلى ذلك» الخروج بواسطة تجرد أفكار» من أفاهيمي التجربية» فسيككون من الضروري جداً 
بالأحرى, أن يتضمن الدليل تبريراً شل خطوة التأليف تلك (على افتراض أنه مكن) كشرط 
ضروري لقوته التدليلية. وعليه» فإن الدليل المزعوم على بساطة طبيعة جوهرنا المفكر بناء على 
وحدة الإبصارء ومها بدا محتملاء يثير صعوبة لا يمكن اخفاؤها. وهي : بما أن البساطة المطلقة 
ليست أفهوماً يمكن أن نصله بلا توسط بإدراك» بل يجب أن تكون مستنتجة فقط كفكرة» فإنه 
من الممتنع إطلاقاً أن نرى كيف يجب على مجرد الوعي الذي هو متضمن» أو يمكنه على الأقل أن 
يكون متضمناًء في كل تفكيرء وعلى الرغم من أنه مجرد تصور بسيطء أن يؤدي بي إلى الوعي 
والمعرفة بشيء يمكن للتفكير وحده أن يكون متضمُّناً فيه. إذ لو تصورت قوة جسمي متحركاء 
لكان بالنسبة إليء وعلى هذا النحوء وحدة مطلقة. ولكان تصوري عنه تصوراً بسيطاً؛ ؛ ولكان 
يمكنني أن أعبْر عن هذه القوة أيضاً بحركة نقطة» لأن حجم الجسم غير مهم هناء ولكان يمكن 
تصوره من دون إنقاص القوة» صغيراً قدر ما نشاءء بل مركزاً نوعاً من التركيز في نقطة. لكن. 
إذا لم أمْط سوى قوة الجسم المحركة فإنه لا يمكن لي أن استنتج » من كون تصوّره مجرداً من كل 
كمّ ومضمون مكاني» ومن كونه بسيطا بالتالي» أنه يمكن تصوره كجوهر بسيط. ومن ذلك 
بالذات اكشف عن مغالطة". أي اكشف عنها من أن البسيط في التجريد متميز كلياً عن 





(#) في الدليل المزعوم على بساطة النفس (م.). 
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البسيط في الموضوعء ومن أن ال ((أنا) الذي لا يتضمن بالمعنى الأول أي تنوع في ذاته, قد 
يكون» بالمعنى الثاني حيث يعْني النفس بالذات» أفهوماً كثبر التعقيد. أعني أن ينطوي ويدل على 
كثير من الأشياء تحته. لكن, ؛ كي نقمع سلفاً هذه المغالطة (لأنه من دون مثل هذا التخمين 
المسبق لن يشك قط بقيمة الدليل) يجب أن يكون لدينا بالضرورة حك دائم لإمكان مثل هذه 
القضايا التأليفية التي يجب أن تت اكثر ما يمكن للتجربة أنْ تعطي . ٠‏ ويقوم هذا المحك في أن لا 
نطبق الدليل على المحمول المرغوب فيه مباشرة بل بتوسط مبدإ إمكان مدّ أفهومنا المعطى قبلياً 
حتى الافكار وتحقيقها. فإذا ما احتررّنا هذا الاحترازء وإذا بدأناء حتى قبل البحث عن الدليل» 
بأن نتساءل بتأنّء لنرى كيف. وعل أيٍّ رجاء. يمكن أن نتوقع مثل هذا التوسع بواسطة العقل 
المحض » ومن أين نريد في مثل هذه الحالة» أن نستمد تلك الرؤى التي لا يمكن أن توسّع بشاء 
على أفاهيم» ولا أن تستبق بالنظر إلى التجربة الممكنةء فإننا سنوفر على أنفسنا كثيراً من الجهود 
المضنية والعقيمة أيضاًء ذلك لأننا لن نعود ننسب إلى العقل ما يفوق بوضوح قدرته أو بالأحرى 
لأننا سنخضع » » لانضباط الاعتدال» هذه اللكة التي لا ترضى بأن نضيق عليها عندما تستحوذ 
عليها الرغبة في التوسع الاعتباري . 
فالقاعدة الأولى هي اذن أن لا نجرّبٍ أي دليل ترسندالي من دون أن نفكره أولأء ومن 
دون أن نبين لأنفسناء مشروعية المصدر الذي سنستمد منه المبادىء التي نزمع تأسيس الدليل 
عليهاء وبأي حق يمكن أن نتوقع منها حسن العاقبة للاستدلالات. فإن كانت مبادىء للفامة 
(مبدأ السببية) فباطلاً ما نسعى إلى أن نبلغ بواسطتها أفكار العقل المحض» لآن لامصداقية لها 
إلا بصدد موضوعات تجربة بمكنة . وإِنْ كانت مبادىء مستمدّة من العقل المحض, فإنّ كل جهد 
سيذهب سدى أيضاً؛ ؛ فللعقل مثل هذه المبادىء بالطبع | إلا أنبا كلها ديالكتيكية كمبادىء 
موضوعية » ولا يمكنها أن تصدق إلا كمبادىء تنظيمية لاستعيال التجربة المتراسطة سِستامياً. فإن 
قُدّمت مثل هذه المبادىء الم عومة» فعار ضوا الاقتناع الخاطىء ب“كأمنوةا امم يصدره حكمكم 
الناضح ؛ فعلى الرغم من أن ذلك لا يمكُنكم بعد من أن تخرقوا وشمهء فإِنَ لديكم كامل الحقٌّ 
مع ذلك» بأن تطالبوا بتقديم تسويغ للمبادىء المستعملة» الأمر الذي لن يعطى قط إذا كانت 
هذه المبادىء مستمدة من مجرد العقل. وهكذاء لن تكونوا بحاجة قط إلى تحمل عبء توصيع 
كل تراءِ عارٍ من الاساسء وتبفيته؛ إلا أنه يمكنكم أن تحيلواء دفعة واحدة وجملة كل 
ديالكتيك لا تُستفد جِيّله أمام محكمة عقل نقديّ يتطلب قوانين. 
والميزة الثانية للأدلة الترسندالية هو أنه لا يمكن أن يموجد سوى دليل واحد لكل قضية 
ترسندالية. فعندما يكون علي أن أستدل, لا بناءً على أفاهيم, بل» بناءٌ على الحدس المتناسب 
مع أفهوم. وسواءً كيان حدساً محضاً ىا في الرياضة أم حدساً أمئيرياً ا في علم الطبيعة: فإِن 
اماس الموضوع في الأساسء سيعطيني مادة متنوعة لأحكام تأليفية يمكن أن أفرنها بطرق 
ختلفة» وسيمكنني أن أنطلق من أكثر من نقطة, لأنه يمكنني أن أصل إلى القضية نفسها بطرق 


(#) لايجوز. 
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لكن القضية الترسندالية تنطلق من أفهوم واحد وحسبء وتنص علي الشرط التأليفي 
لإمكان الموضوع. وفقاً لهذا الأفهوم . فلا يمكن للدليل إذن إلا أن يكون وحيداء لأنه خارج هذا 
الأفهوم ل يوجد شيء به يمعكن أن يتعين الموضوع . ولأن الدليل بالتالي لا يمكنه أن يتضمن أكثزر 
هن تعيين موضوع بعامة, وفقاً لهذا الأفهوم الذي هو آيضاً وحيد. وكنا في التحليلات 
الترسندالية مثلاء قد حصّلنا هذا المبدأ :) دكل ما يخصل فُلَهُ سبب» من الشرط الوحيد للإمكان 
الموضوعي لأفهوم ((ما يحصل بعامة))؛ أعني» إن تعيين حدث في الزمانء وبالتالي إن هذا 
الحدث كمنتمٍ إلى التجرية. سيكون ممتنعاً] ن لم يكن خاضعاً لقاعدة دينامية من هذا النوع. 
والجال إن هذا الدليل أيضاً هو الوحيد الممكن». ذلك أن للحدث المتصور مصداقية موضوعية, 
أعني حقيقة» فقط لآن موضوعاً يتعين للأفهوم بواسطة قانون السببية . وصحيح أنهم قد جربوا 
أدّلة أخرى على هذا المبدأ إنطلاقاً من الحدوث مثلاً, إلا أنه حين نسلّط على هذا الدليل كلّ 
الاضواء؛ لا يمكن أن نجد أيّ علامة ميزة للحدوث سوى كون الشيء يحدث, أعني سوى وجود 
الموضوع الذي يسبقه لاوجودهء وهكذا نعود أبداً إلى الدليل نفسه. وعندما يدور الكلام على 
إثبات هذه القضية: دإن كل ما يفكر هو بسيط» فإننا لا نتوقف عند متنوع التفكير» بل ننظر 
فقط إلى أفهوم ال ران الذي هو بسيط» والذي يتصل كل تفكير به. والأمر نفسه بالنسبة الى 
الدليل الترسنداللي على وجود الله؛ فهو يستند فقط إلى إمكان تعاكس أفهومي أكثر الكائنات 
واقعية والكائن الضروري. ولا يمكن أن يحاول بطريقة أخرى. 


وهذه الملاحظة الوقائية تختصر كثيراً نقد المزاعم العقلية. فحيث يقوم العقل بمهمّته بمجرد 
أفاهيم» لا يوجد سوى دليل وحيد ممكن, هذا إن وجدّ دليل واحد ممكن. وعليه. عندما نرى 
الدغائي يتقدم بعشرة أدلة» فإنه يمكننا أن نكون على ثقة بأنْ ليس لديه أيّ دليل. لأنه لو كان 
لديه واحد يدلّل بوجوب (كا يجب أن يكون ذلك في أمور العقل المحض) فأيّ حاجة به إلى 
الأدلة الأخرى. ومقصده هو كمقصد المحامي في المحكمة, أن يكون لديه حجة لهذا وحجة 
لذاك؛ أعني أن يحول لصالحه ضعف الحكام الذين من دون أن يتعمقوا في المسألة. ولكي 
يتخلصوا بأمرع ما يمكن منهاء ؛ يلتقطون أول شيء يثير انتباههم ويقررون وفقاً له. 

والقاعدة الثالثة الخاصة بالعقل المحضٍ عندما يخضع للانضباط. بالنظر إلى الأدلة 
الترسندالية» هو أن على أدلته أن لا تكون قط ! نية بل ليّة دائما. فالبرهان المباشر أو اللي في كل 
ضرب معرفيء هو ذاك الذي يربط معاً الاقتناع بالحقيقة ورؤية مصادر هذه الحقيقة» والدليل 
الإني على العكس يمكنه أن يولّد اليقين» لكنْ لا يولّد فهم الحقيقة من وجهة نظر ترابطها بأسس 
إمكانها. وعليه» فإن الأدلة لأخيرة هي ملجا عند الوم اكثر منها طريقة تُلبّى كل مقاصد 
العقل. إلا أن لها من حيث البداهة أفضلية على الأدلة المباشرة في أن التناقض يحمل إلى التصور 
إيضاحاً أكبر دائياً من الذي يحمله أفضل الاقتران» ويقترب بذلك أكثر منه من حدسية البرهان. 


والسبب الخاص الذي يجعلنا نستخدم الادلة الإنية في مختلف العلوم هو هذا: عندما تكون 
المبادى, التي يجب أن نستمد منها معرفة معينة» متنوعة جداً أو تفية عميقاً جد فإننا نبحث 
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عما إذا كان يمكننا أن تبلغ تلك المعرفة بالنتائج . والحال إن ال ومعهمم ةدم الذي يقوم في 
الاستدلال على حقيقة معرفة من حقيقة نتائجها لا يسمح به إلا إذا كانت كل نتائجه الممكنة 
صحيحة» إذ لن يكون هناك سوى مبدأ وحيد ممكن. وسيكون بالتالي المبدأ الصحيح أيضاً. 
فلا تصلح هذه الطريقة للاستعمال, لأن رؤية كل النتائج الممكنة لقضية مسلّم بباء هوفوق طاقتنا. 
لكندا نستخدم مع ذلك هذه الطريقة مع بعض التحفظ بالطبع, عندما يكون المطلوب إثبات 
شيء كفرض وحسبء كي نستدل استناداً. إلى قياس التمثيل هذا: إذا كانت كل النتائج التي 
بحثنا عتها تتفق مع المبدأ المسلّم به فإن كل النتائسج الاخرى الممكنة معتفق مع انج ولذا 
فإنه لا يمكن لفرض يفرض عن هذه الطريق أن يتحول ذات مرة إلى حقيقة مبرهنة. وعلى 
العكس» فإن *55هلاه؛ 5ن3هد الاستدلالات التي تستدل من النتائج على المبادىء تدلّل لا 
بطريقة صارمة كلياً وحسبء بل أيضاً بسهولة قصوى. إِذْ يكفي أن يكون بالامكان استخراج 
نتيجة خاطقة واحدة من قضية حتى تكون هذه القضية خاطئة. وبدل أن نطالع في الدليل 
اللِمِىّ كامل سلسلة المبادىء التي يمكن أن توصل إلى حقيقة معرفة بواسطة الرؤية التامة 
لامكانباء لو كان بالامكان أن نعثر على نتيجة خماطثة واحدة من بين كل النتائج عن الضدء 
لكان هذا الضد خاطتاً أيضاً. ولكانت المعرفة التي كان علينا اثباتها صحيحة بالتالي. 


لكن؛ لا يمكن أنْ يسمح بالدليل الإني إلآ في العلوم التي يتتنع فيها استبدال الموضوعي 
بذا تصوّراتناء أعني استبدال معرفة ما هو في الموضوع. لكن. حيث يسود هذا الاستبدال 
يجب غالباً» إما أن يناقض ضدٌ قضيةٍ معيئة شروط الفكر الذاتية وحسبٌ ولا يناقض الموضوع» 
وإما أن لا تتناقض القضيتان إلا بناءٌ على شرط ذاتي محسوب» خطأء بمثابة شرط موضوعي» 
فيمكن للقضيتين أن تكونا خاطئتين لأن الشرط خاطىء» من دون أن يكون بالامكان أن نستدل 
من خخطأ الواحدة على صححة الأخرى. 


وفي الرياضيات» هذه الحيلة متنعة؛ ولذا فإن الادلة الإنْية تجد محلها الصحيح فيها. وني 
علوم الطبيعة» حيث كل شيء يتأسس على حدوس أمبيرية» يمكن أن نحتاط لهذه الحيلة بالطبع 
بعدد كبير من الملاحظات المقترنة» إلا أن هذا الدليل هو في الغالب من دون معنى هنا بالذات. 
أما المحاولات الترسندالية للعقل المحض فقد صنعت كلها في الوسط الخاص بالذاتي 
الديالكتيكي, أعني في الذاق» الذي يمل بل يفرض نفسه على العقل في مقدّماته بوصفه 
موضوعياً. والحال إنه لا يمكن أن يكون من المسموح به هناء وفيها خص القضاايا التأليفية» أن 
نسوّغ مزاعمنا بتهفيت الضدٌّ. إِذْء إما أن لا يكون هذا التهفيت سوى عرد تصور لتدازع الرأي 
المضاد مع الشروطٍ الذاتية التي تسمح لعقلنا بالاستيعاب, الأمر الذي لا يقدّم أي سبب لرفض 
الشيء نفسه (ومثلا» إن الضرورة اللامشروطة في وجود كائن لا يمكن أن نستوعبها قطء وإن 
هذا الامتناع بالتالي يضاد بحق. ذاتياً كل دليل نظري على كائن ضروري أسمى» لكنه يضاد. 


. حال الوضع‎  )#( 
حال رفع (- إبطال).‎ )#( 
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خطاء إمكان مثل هذا الكائن الأصلي في ذاته) وإما أنْ الفريقين المنخدعين بالترائي الديالكتيكي 
سواء في ذلك الفريق الذي ي؟ يثبت كما الفريق الذي ينكرء يتخذان كأساس» أفهوماً مستحيلا عن 
موضوع 2 وعندها تطبق القاعدة : مم 5301م أغصدى فلاتامد قالمع «دلل أعني ‏ إن ما ل هُ أو 
ننفيه عن الموضوع هو مغلوط على السواء. وإنه لا يمكن أن نصل» إنياً» بتهفيت الضدّء إلى 
معرفة الحقيقة. وعلى سبيل المثال» لو افترضنا أن العام الحسبي معطى في ذاته من حيث جملتهء 
فإنه من الخطأ القول: يجب أن يكون إما لامتناهياً في المكان» وإما متناهياً محدوداٌء لسبب بسيط 
هو أن الاحتالين خاطئان. ذلك أن الظاهرات (كمجرد تصورات) ستكون مع ذلك معطاة في 
ذاتها (كأشياء) وهو أمر مستحيل ؛ ولا تناهي هذا الكل المتخيّل سيكون بالطبع لا مشروطاً إلا 
أنه سيكون (لأن كل شيء مشروط في الظاهرات) في تناقض مع التعين الكمي اللامشروط 
المفترض» مع ذلك., في الأفهوم . 


والدليل الإنّ هو أيضاً السراب الحقيقي الذي نخدع به دائياً أولئك الذين يُعجبون بمتانة 
المتعفّلين الدغائيين» وهو نوعاً ما البَطل الذي يريد أن يُثْبت شرف الفريق الذي اعتنقه وحقّه 
الذي لا ينكرء بانخراطه في العراك مع كل من يشاء أن يشكُ بهء على الرغم من أن هذا 
الإطئاب لا يثبت أي شيء لصالح القضية» بل لا يفعل سوى أن يُظهر قوة الأعداء المتبادلة, 
بل ولحت قوة المعتدي وحده. وغالباً ما يجد المشاهدون في رؤية كل واحد. حيناً غالبا 
وحيناً مغلوباً؛ فرصةًٌ للشك ريْبياً بموضوع النزاع نفسهء إلا أنه لا سبب لديهم لذلك» ويكفي 
أن نصرخ مهم #*كاعيء قلامصة؛ كاكا كتااتتمكم0620 سمط وعل كل وأحد أن يثبث قضيته 
بواسطة دليل مشروع بالتسويغ الترسندالي لصالحه. لأنه إذاكان الخصم يستند إلى مبادىء ذاتية» 
فإنه من السهل بالطبع على الدغمائي أَنْ عبفته لكن من دون أن يحقق أي ربح من ذلك» لأنه 
في العادة متعلق مثله بأسباب الحكم الذاتية» ويمكن أن يُتهم بالطريقة نفسها التي أتهم بها 
خصمه. لكنء إذا نبج الفريقان بطريقة مباشر: 5 تماماً. فإما أن يلاحظا تلقائياً صعوبة» بل 
استحالة العثور على د الذي يدعم مزاعمهماء وينتهي بها الأمر إلى مجرد الابتذال» وإما أن 
يكشف النقد بسهولة الترائي الدغرائي ويلزم العقل المحض بالتخلي عن ادّعاءاته المغالية في 
الاستعمال الاعتباري » بالانكفاء إلى حدود أرضه الخاصة» أعني حدود المبادىء العملية. 


زه اللا كائن لا يمل عليه. 
[فيقة والآن,» لا منافحة. 


اا 38 


«قانون» العقل المحض 


من المذلٌ للعقل البشري أن لا يصل إلى شىء في استعاله المحض؛ بَلْهَ أن يكون بحاجة إلى 
انضباط لقمع انحرافاته ووقايته من الأوهام الناجمة عتها. لكن. هناك ما يرفعه بالمقابل ويعطيه 
الثقة بنفسهء وهو أنه يمكنه. ويجب عليه أن بمارس هذا الانضباط بنفسه من دون أن يسمح بأ 
رقابة فوقه. أضفٌ إلى ذلك, أن الحدود التي يرغم على وضعها لاستعماله الاعتباري تحد, في 
الوقت نفسهء من الادعاءات الماحكة لأي خصم كانء ويمكنه بالتالي أن يضعء في مأمن من كل 
الحجمات» كل ما يمكن أن يتبقى من متطلباته التي كانت مُغالية في السابق..فالفائدة العظمى» 
وربما الوحيدة لأيّ فلسفة للعقل المحض هي إِذْنْ» فائدة سلبية وحسبء بمعنى أنْ هذه الفلسفة 
لن تكون أورغانوناً يصلح لتوسيع معارفناء بل انضباط يصلح لتعيين حدودهاء وبدل أن تكشف 
الحقيقة» فإن فضلها المتواضع سيكون في الاحتراز من الاغلاط . 

إلا أنه يجب أن يكون؛ في مكان ماء مصدر للمعارف الايجابية التي تنتمي إلى مجال العقل 
المحض التي قد لا تكون مناسبة للغلط إلا بفعل سوء الفهم. » في حين أنها تشكّل في الواقع هدف 
حماسة للعقل. وإلا إلام سننسب رغبته الجاحة في إيجاد موطىء قدم ثابت كليا في مكان ما خارج 
حدود التجربة. فهو يستشعر الموضوعات الي تثير عنده اهتياماً كبيرا ويَسْلّك طريق الاعتبار 
المجرد لكي يقترب منهاء لكنها تهرب من أمامه. ولربما يمكن أن نامل له حظّاً أفضل في الطريق 
الوحيد الباقي له ٠‏ أعني طريق الاستعبال العمل . 


وأفهم بدقانون»: مجمل المبادىء القبلية لاستعمال قدرات معرفية» معيّئة بعامة» استعمالاً 
مشروعا. فالمنطق العام في قسمه التحليلٍ هو «قانون: للفاهمة وللعقل بعامة, انما من حيث 
الصورة وحسبء لأنه يتجرد من كل مضمون. اما التحليلات الترسندالية فهي «قانون» الفسامة 
المحضة. لأنها الوحيدة القادرة على معارف تأليفية قبلية حقيقية. لكن حيث لا إمكان لأي 
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استعمال مشروع لملكة معرفية» لا «قانون». والحال؛ وحسب كل الأدلة التي قدمت حتى الآنء 
إن كل معرفة تأليفية للعقل المحض في استعماله الاعتباري هي ممتنعة كلياً. فليس هناك إذن من 
«قانون: للاستعمال الاعتباري للعقل (لأن هذا الاستعيال هو ديالكتيكي من صوب إلى صوب) 
بل إن كل منطق ترسندالي ليس في هذا الصدد سوى انضباط. وبالتالي» إن كان هناك من 
استعيال مشروع للعقل المحضء وكان يجب أن يكون له أيضاً في هذه الحالة «قانون»: فإن هذا 
القانون سيخصٌ الاستعمال العمل للعقل. وليس استعراله الإعتباري وذاك ما ستبحث عنه 
الآن. 


الفصل الأول 
في الغاية الأخيرة للاستعمال المحض لعقلنا 


يندفع العقل بميل من طبيعته إلى تخطي الاستعمال التجريبي كي يغامر باستعماله المحض 
بواسطة مجرد أفكارء فلا يجد الراحة إلا عندما تنقفل دائرته على ((كل)) سستامي قائم بذاته. 
لكن هل يتأسس هذا الميّل على غرضه الاعتباري فقطء أم يتأسس بالأحرى على غرضه العمل 


وحسب؟ 


أريد الآن أن أَمْميل» جانباًء النجاح الذي يمكن أن يحرزه العقل من الوجهة الاعتبارية» 
ولن أهتم إلا بالمشكلات التي حلّها يشكّل غايته الاخيرة, سواءً كان بإمكانه أن يبلغها أم لاء 
وهي غاية ليس للغايات الأخرى. بالنظر اليهاء من قيمة سوى قيمتها كمجرد وسائل . وهذه 
الغايات السامية وفقاً لطبيعة العقل» يجب أن يكون لا وحدتها كي تساعد. مجتمعة على تقدم 
غرض البشرية الذي لا ينساق تحت أي غرض آخر أعلى . 


والمقصد النهائي الذي يؤدي إليه في العهاية» اعتبار العقل في استعاله الترسندالي يخص 
موضوعات ثلاثة: حرية الارادة» وخخلود النفسء» ووجود الله. وبالنظر إلى هذه الثلاثة مجتمعة. 
ليس غرض العقل محض الاعتباري سوى غرض ضعيف جداً. وسعياً إليه» كان العقل يحاول 
بصعوبة القيام بعمل مرهق» ويواجه من العوائق بقدر ما يواجه البحث الترسندالي» لآنه لم يكن 
يامكاته أن يستمد من كل الاكتشافات التي يمكن أن تحصل بهذا الصدد أي استعمال يدلل على 
فائدته عيانا» أعني في دراسة الطبيعة. وقد تكون الارادة حرّة لكنّ ذلك يمكن أن لا يخص 
سوى العِلّة المعقولة لإرادتنا؛ ذلك أنه فيما يخص الظاهرات التي مها تتجلى الارادة» أعني الأفعال» 
يوجد شعار أساسي لا ينتهك» ومن دونه لا يمكننا أن نستعمل عقلنا أي استعمال أمييري » شعار 
تمل من الواجب علينا أن لا نفسرّها قط إلا كما نفسر سائر اصرات الطبيعة, أعني» وفقاً 
لقوانينها الثابتة . ولنفترض من جهة أخرى أنه يمكن لنا ان نرى الطبيعة الروحية لنفسنا (ومعها 
خلودها) فلن يكون بوسعنا مع ذلك أن نحسب حسابهاء كمبدا تفسيري لا بالنظر إلى ظاهرات 
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الحياة» ولا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للحال المقبلة. لآن أفهومنا عن الطبيعة اللاجسمية هو 
سالب وحسبء ولا يوسّع في أي شيء معرفتناء لأن لا مادة له يمكن أن تُستَمدُ مها من النتائج 
إلا تلك التي يمكن أن نحسبها فقط بمثابة خرافات» لا يمكن أن تُبيحها الفلسفة . ومن جهة 
ثالثة» حتى عندما يمكن لوجود عقل أسمى أن يدلّل» فإنه سيمكننا بالطبع أن نجعل به الغائية؛ 
في ترتيب العالم بعامة وفي نظامه. مفهومةً إلا أن ذلك لا يخولنا قط أنْ نشتق منه أيّ ترتيب» 
ولا أي نظام خاص» ولا أن نستنتجهما بجرأة حيث لا ندركهما. لأنّ ثمة قاعدة ضرورية 
لاستعيال العقل الاعتباري» وهي أن لا نهمل الاسباب الطبيعية» وأن لا نترك ما يمكن أن 
نتعلّمه بالتجربة كي نشتق» ما لا نعرفه» ثما يتخطى إطلاقاً كل معرفتنا. وبكلمة. » تبقى هذه 
القضايا الثلاث مفارقة أبداً بالنسبة إلى العقل الاعتباري» وليس لماقط أي استععال تحايث: 
أعني يصدق بالنسبة إلى موضوعات التجربة وبالتالي يفيدنا بطريقة من الطرقء بل إنما إذا ما نُظر 
إليها في ذاتبا جهود ضائعة كلا ومضئية ة لعقلنا إلى أقصى درجة؛ علاوة على ذلك . 


وعليه: إذا لم تكن هذه القضايا الجذرية الشلاث لازمة لنا البثّة من أجل أن نعلمء وكان 
عقلنا مع ذلك يوصي بها بإلحاح ؛ فإن أهميّتها يجب أنْ تعود أصلا إلى العمل وحده. 


عمل كل ما هو بحرّية. لكنْ إذا كانت شروط ممارسة إرادتنا الحرّة أمبيرية» فإنه لا يمكن 
أن يكون للعقل سوى استعمال تنظيمي فيهاء وليس بوسعه أن يُستخدم إلآ للقيام بوحدة 
القوانين الامييرية. وعلى سبيل المشال» يُشكل اتتحاد جميع الغايات التي تعينها ميولنا في غاية 
واحدة: السعادة. واتفاق الوسائل من أجل بلوغهاء يشكلان في تعليم الفطنة, كل عمل 
العقل الذي لا يمكن أن يُعطي في هذا الصدد سوى قوانين برغماتية لسلوكنا الحرء صالحةٍ لبلوغ 
الغايات التي تشير علينا مها الحواس» نما ليس قوانين محضة متعينة قبليا تماماً. وعلى العكسء إن 
القوانين العملية المحضة التي يعطي العقل غايتها قبلياً تامأ والتي لا تأمر بشكل مشروط أمبيرياً 
بل بشكل مطلق» » ستكون من إنتاج العقل المحض. والحال إن مثل هذه القوانين هي قوانين 
لقي وهي تنتمي وحدها إلى الإستعال العملي للعقل المحض» وتسمح ب «قانون». 


فكلّ سعي العقل إذن في العمل» الذي يمكن أن نسمية فلسفه محضةء يتجه في الواقع نحو 
المشكلات الثلاث المذكورة وحسب. لكنٌّ لمذه بدورهاء غايةً أبعد, أعنيى ما يجب عمله, إذا 
كانت الارادة حرة» وإذا كان الع وكانت حياة مقبلة. لكن بما أن الكلام يدور هنا على سلوكنا 
بالنسبة إلى الغاية الأسمى» فإن المقصد الأخير للطبيعة الحكيمة والمديّرة في تنظيم عقلنا لا يسعى 
إلا إلى ما هو خلقي . 


لكن» بما أئنا بصدد موضوع خارج عن الفلسفة الترسندالية0©, «فإنه ينبغي علينا أن نحتاط 
(1) كل الأفاهيم العملية تعود إلى موضوعات الرضى أو الكرهء أعني اللدة أو الأمء وبالتالي وعلى الأقل بطريقة 


غير مباشرة إل موضوعات شعورنا. لكن» بما أن الشعور ليس ملكة تصورية للأشياف بل يوجد خارج 
الملكة المعرفية في جملتها. فإن عناصر احكامنا من حيث تتصل باللذة والألم وبالتالي بالأحكام العملية لاع 
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كثيراً كي لا نضيع في السرد» وكي لا نكسر وحدة السستام , ويلزمنا من جهة أحرى. الكثير 
كي لا ُنقص شيئا من الوضوح والاقناع بقولنا أقل جما يلزم عن هذه | المادة الحديدة . وآمل أن 
أنجح في الحالتين بالبقاء أقرب ما يمكن من الترستدالي» وبإهمالي جانباً كل ما يمكن أن يكون, 
فيه هناء من سيكولوجي » أعني من أمبيري . 


ويجب أن نلاحظ أولا أنني لن استخدم منذ الآن أفهوم الحرية إلا بالمعنى العملي» وأنني 
أهمل هنا جانيً» بعدّه أمراً قد فرغ منه أعلاه المعنى الترسندالي لهذا الأفهوم الذي لا يمكن أن 
يفترض أمبيرياً كمبدأ تفسيري للظاهراتء بل الذي هو في ذاته مُشكلة للعقل . ذلك أن الإرادة 
تكونٍ خض حيوانية (ستغتصطة تسعدفائطيج) عندما لا يمكن أن تتعين إلا بدوافع حسية. أعني 
إنفعالياً. لكن الارادة التي يمكن أن نتعين بمعزل عن الدوافع الحسية وبالتالي بحوافز لا يمكن أن 
تتصور إلا بالعقل» تسمى إرادة حرة (صتدهعطنا سسشذاطية) وكل ما يترابط بها كمبدأ وكنتيجة 
يُدعى عملياً. وييكن للحرية العملية أن كت بالتجرية. ذلك أن كل ما يجذب, أعني ما تنفعل 
به الحواس بلا توسطء ليس الوحيد الذي يعينْ الارادة الانسانية» بل لقد رأينا على العكس 
قدرة على التغلب, بواسطة تصورات ما هو نافع أو ضار وإن بطريقة أكثر بعداً. على 
الانطباعات المتولدة في ملكة الرغبة الحسية عندنا. والحال. إن تلك التفكرات حول ماهو 
مرغوب فيه بالنظر إلى كل حالناء أعنى حول ما هو حسن ومفيد» تستند إلى العقل . فهو يعطي 
إذن أيضاً قوانين هي أوامرء أعني قوانين موضوعية للحرية تقول ما يجب أن يحصل على الرغم 
من أن ذلك قد لا يحصل أبدأًء وتتميز بذلك عن قوانين الطبيعة التي لا تعالج إلا ما بحصل؛ 
ولذا تدعى أيضاً قوانين عملية . 


لكن» الا يتعينٌ العقل نفسه. في أفعاله التي بها يصدر قوانين, بتأثيرات خارجية؟ وما 
يدعى حريّة بالنظر إلى النزوات الحسية؛ ألا يمكن أن يكون بدوره طبيعة بالنظر إلى علل فاعلة 
أرفع وأبعد؟ . إن ذلك لا يَعْنينا بشيء فيا هو عملي» لأثنا لا نفعل هنا سوى أن تسأل العقل بلا 
توسط أن يلي السلوك» بل إنه سؤال محض نظري يمكن أن نتركه جانباً طالما آنا لا ننظر إلا إلى 
الفعل أو الترك. عرف إذن الحرية العملية بالتجربة كسبب من الاسباب الطبيعية» أعني سببية 
للعقل في تعيين الارادة. في حين أن الحرية الترسندالية تتطلب استقلال لمذا العقل نفسه (من 
وجهة نظر سببية في بدء سلسلة من الظاهرات) بالنظر إلى كل الاسباب المعيّنة للعالم الحسي ‏ 
وأنها مبذا المعنى تبدو مضادة لقانون الطبيعة وبالتالي لكل تجربة ممكنة وأنها تبقى بالثالي مشكلة. 
لكن هذه الشكلة لا تنتمي [ إلى العقل في استعماله العملٍ؛ وليمس علينا بالتالي» في «قانون» 
للعقل المحض أن بتم إلا بسؤالين يتعلقان بالغرض العمل للعقل المحض . ويجب أن يكون 
قانون استعماله بالنظر إليهما مكنا وأعني هل هناك إِلَّه؟ وهل هناك حياة مقبلة؟ والسؤال عن 


3 نتتمي إلى تجمل الملسفة الترسندالية التي لاشغل ها إلا مع المعارف القبلية المحضة" , 
63 سيعدّل كنط هذا الحكم في| بعدء قي نقد الحاكمة, حيث يحتفظ بتقسيم الفلسفة إلى نظرية وعملية» لكنه 
يضيف قس أ ثالئا إلى النقد هونقد حكم الشعورباللذة والألم, القائم هو الآخ رعلى مبدأ قبلي (م ا 
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الحريةالترسندالية يِخصٌ فقط العَلّم الاعتباري» ويمكن أن نهمله جانباً بوصفه سؤالاً حيادياً تماماً 
عندما يدور الكلام على العملّ. وقد اعطينا حول :ذلك إيضاحات كافية في نقيضة العقل 
المحض . 


الفصل الثاني 


في أمثلية الخير الأسمى كتعيين 
للغاية الأخيرة للعقل المحض 


قادنا العقل في استعماله الاعتباري عبر حقل التجارب, وبا أنه لم يكن ليجد قط في هذا 
الحقل اكتفاءً تامأء فقد جرّنا نحو الافكار الاعتبارية: وهذه بدورنا انتهت بإعادتنا إلى التجربة. 
فنحن قمنا إذن بمقصده بشكل نافعء هذا صحيحء » إلاأنه لم يكن موافقاً قطّ لتوقعنا. لكن. 
يبقى أمامناء بعد محاولة للقيام بباء وهي أن نبحث هل هناك من عقل محض أيضاً في 
الاستععال العمليء وهل يقودنا ني هذا الاستعمال إلى الأفكار التي تبلغ غايات العقل المحض 
لسامة التي أشن إيها لتو م 5 يمكنه أن يوافق معنا من وجههة نظر شرضه العملي على ما 
أنكره علينا إطلاقاً من وجهة نظر الغرض الاعتباري؟ 


كل غرض لعقلى (اعتبارياً كان أم عملياً) يتوحد في الاسئلة الثلاثة التالية : 
1 - ماذا يمكن أن أعلم؟ 

2 ماذا عل أن أعمل؟ 

3- ماذا يمكن لي أن آمل؟ 


والسؤال الأول هو محض نظري.» وقد استنفدنا (وأنا فخور بذلك) كلّ الأجوبة الممكنة عن 
هذا السؤال. ووجدنا أخيراً الجواب الذي يجب على العقل أن يكتفي به والذي يجد فيه 
بالاحرى عندما لا يهتم بما هو عمل ؛ ما يرضيه؟ لكننا بقينا بعيدين عن غايتين كبيرتين» إليها 
كان ينزع أصل كل جهد العقل المحضء كما لو أننا كنا منذ البداية قد رفضنا بداعي الكسل 
هذا العمل. فإذا كان الكلام يدور إذن على ما نعلم» فإنه من الأكيد والثابت أنه لن يكون من 
نصيبنا حول هاتين المسألتين. 


والسؤال الثاني هو محض عملي. وصحيح أنه يمكنه أن يتتمي بماهوكذلك إلى العقل 
المحض» إلا أنه ليس سؤالاً ترسندالياء بل خلقياً ولا يمكنه أن يشغل بذاته نقدنا. 

والسؤال الثالث: إن عملت ما يجب علي أن أعملء فاذا يمكنني أن آمل عندئذ؟» هو عملي 
ونظري معاً من حيث إن العمل يؤدي كخيط هادٍ إلى حل المسألة النظرية» وعندما تذهب هذه 
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إلى أعلى بعد, إلى حل المسألة الاعتبارية. ذلك أن كل أمل يسعى إلى السعادة» وهو بالنظر إلى 
العمل وإلى قانون الاخلاق بمثابة العلّم أو القانون الطبيعي بالنظر إلى معرفة الاشياء النظرية»؛ 
فالأمل يؤدي في النباية إلى هذه النتيجة: إن شيعاً ما يكون (ما يعين الهدف الأخير الممكن) لأن 
شيئاً ما يجب أن يحصل؟ ويصل العلم إلى هذه: إن شيئاً ما يكون (ما يفعل كسبب أعلى) لأن 
شيئا ما يحصل . 


والسعادة هي اشباع كل ميولنا (سواء كانت ممتدة من حيث تنلوعها أم مشتدة من حيث 
درجتهاء أم أيضاً مستمرة من حيث المدة). وأسمى قانوناً براغاتياً (قاعدة للفطئة)» القانون 
العمل الذي حافرٌه السعادة, أما ذاك الذي لا حافز له سوى السعي إلى أن يكون جديراً 
بالسعادة» » فأسميه إن وجد ذات مرق قانوناً خخلقياً (قانون الآداب). فالأول ينصح بما يجب 
علينا أن نفعله إن شئنا أن نشارك بالسعادة؟ والثاني يأمر بالطريقة التي يجب علينا أن نتصرف 
بها كي نصير جديرين فقط بالسعادة. الأول يتأاسس على مبادىء أمبيرية , لأنه لا يمكنني أن أعلم 
إلا بواسطة التجربة ما هي الميول التي تريد أن تشبعء وما هي الأسباب الطبيعية التي يمكن أن 
تقوم مهذا الوشباع . أما الثاني فيتجرد من الميول والوسائل الطبيعية لإشباعهاء ولا يرى 0 إل 
حرية الكائن العاقل بعامة» والشروط الضرورية التي بموجبها وحدها تتفق الحرية مع الحَظوة 
بالسعادة وفقاً لمبادىء؟ ويمكنه بالتالي أن يستند على الأقل إلى مجرد أفكار للعقل للح وأن 
وأسلم بأن هناك حقاً ونين : خلقية محضة تُعِينٌ بشكل قبل تماماً (من دون أذ الحوافز 
الامبيرية بالحسبان» أي حوافز السعادة) الفِعْل ‏ والترك, أعني استعمال حرية كان عاقل بعامة» 
وأسلم أن هذه القوانين تأمر بإطلاق (وليس فقط شرطياً بافتراض غنايات أمبيرية أخرى) وأنها 
بالتالي ضرورية من كل وجهات النظر. ويمكنني أنْ أفترض بحقّ هذه القضية مُستنداً لا إلى أدلّة 
أشهر الاخلاقيين وحسبء» بل أيضاً إلى الحكم الاخلاقي لكل إنسان إذا كان يريد أنْ يُفكر 
وضوح ملل م القانون. 
يتضمن العقل المحض إذنء لا في استعماله الاعتباري بالطبعء بل في استعمال عملي 
معين » ٠‏ أي في الاستعال الخلقي . مبادىء لإمكان التجربة؛ أعني لأفعال يمكن أن توجدء طبقاً 
لوصاياه الخلقية في تاريخ الانسان. إذء لما كان يأمر: هذه الأفعال يجب أن تحصلء فإنه يجب 
أن يكون بالامكان أيضاً حصوها ويجب بالتالي أن يكون نوع خاص من السستامية. عنيت من 
الوحدة الخلقية مكنا أيضاً. في حين أن الوحدة السستامية للطبيعة 0 يكن بالإمكان أن نشت 
وفقاً لمبادىء اعتبارية للعقل. لأنه إذا كان للعقل عليّة بالنظر إلى الحريّة بعامة؛ فإِنّه ليس لديه 
عليّة بالنظر إلى الطبيعة في مجملها؛ وإذا كان يمكن لمبادىء العقل الخلقية أن تولّد أفعالاً حرّة» 
فإنه ليس بوسعها أن تولّد قوانين للطبيعة. فلمبادىء العقل المحض في استعللما العملي» أعني في 
الاستعمال الخلقي , واقع موضوعي إذن. 
وأسمي العالم من حيث يكون مطابقاً لكلّ القوانين الخلقية (من حيث يمكن أن يكون تبعاً 
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لحرية الكائنات العاقلة» ومن حيث يجب أن يكون تبعاً للقوانين الضرورية للاخلاق) أسمّيه عالا 
ليا وهو بهذا المعنى مفكّر وحسب كعالم معقولء لأننا نجرّده من كل شروط (غايات) 
الأخلاق» وحتى من كل العوائق الي تصادفها (من ضعف الطبيعة البشرية واختلاطها) . فهو 
مبذا المعنى إذن مجرد فكرة» إلا أنه فكرة عملية يمكن ويجب أن يكون لها تأثير متحقق على العالم 
الحسي من أجل جعله قدر الإمكان مطابقاً لهذه الفكرة. لفكرة العالم الخلقي إذن» واقع 
موضرصي لا كا لو أها كانت تعود إل موضوع حدس معقول ولا مكنذا قط أن نكر مشل هذا 
النوع) بل من حيث تعود إلى العالم الحسي, إنما كما إلى موضوع للعقل المحض في استعياله 
العمل ؛ وكا إلى "تبه تاقرس 5ناميه للكائنات العاقلة فيه» من حيث لإرادتهم المسرة في ذاتهبا 
وفقاً لقوانين خلقية» وحدة سستامية شاملة» مع ذاتها كيا مع حريّة الآخرين. 


ذاك هو إذن الجواب على السؤال الأول من سوال العقل المحض فيرم| يخص الغْرض العملي: 
إفعل ما يمكن أن يجعلك جديراً أن تكون سعيداً. والحال, إن السؤال الثاني هو: هل يمكن لي 
إِنْ تصرفت بحيث لا أكون غير جدير بالسعادة» أن آمل بأنه يمكنني أن أشارك فيها. وللوجابة 
على هذا السؤال» يجب أن نعلم ما إذا كانت مبادىء العقل المحض التي كل القانون قبلياًء 
تقرنه أيضاً بالضرورة بهذا الأول. 


أقول إذن : كما إن المبادىء الُلّقية هي ضرورية حسب العقل في استعاله العمليء كذلك 
من الضروري حسب العقل في استعماله النظري أن نسلّم بأنْ لكل واحد أن يأمل بالسعادة 
بالضبط على قدر ما جعل نفسه جديراً بها بسلوكه؛ وبأن سستام الاخلاق هو بالتالي مربوط بلا 
انفكاك بسستام السعادة» إنما في فكرة العقل المحضص وحسب. 

والحال. إنه يمكننا أيضاً أن تُتكر مثل هذا السستام للسعادة المربوطة بنسبة طَرْديّة مع 
الاخلاق» بوصفه ضرورياً في عالم معقول؛ أعني في العالم الخلقي الذي نجرد أفهومه من كل 
عوائق الاخلاق (من الميول)؛ لأن الحرية. تحفزها من جهة القوانين الخلقية وتكبحها من جهة 
أخرىء ستكون هي نفسها علّة السعادة الكلية» وبالتالي ستكون الكائنات العاقلة نفسها 
ويتوجيه من هذه المبادىء. صانعة نعيمها الخاص الدائم ونعيم الآخرين معاً . لكن سستام 
الاخلاق هذا الذي يكاقء نفسه بنفسه ليس سوى فكرة يستند تنفيذها إلى هذا الشرط: أن 
يعمل كل واحد ما يجبء أعني. أن تحصل كلّ أفعال الكائنات العاقلة كما لو أنها تتولّد من إرادة 
سامية تضم في ذاتها أو تحتها كل إرادة خصوصية. لكنء با أن الإرغام الصادر عن القانون 
الخلقي يبقى صالاً للاستعال الخاص الذي يعمله كل واحد بإرادته حتى عندما لا يتصرّف 
الأحرون طبقا لهذا القانونء فلا طبيعة أشياء العالم ولا سببيةٌ الافعال نفسها وعلاقتها 
بالاخلاق» تُعينُ كيف تتناسب النتائج مع السعادة؛ والعقل إذ يتخذ الطبيعة وحدها كأساس لا 
يمكنه أن يتعر ف إلى الربط الضروريء المذكور أعلاه. لأمل المرء بأن يكون سعيداً مع جهده 





(#) جماعة سرية 
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المثابر لكي يصير جديراً بالسعادة ؛ ا أنه يمكنه أن يأمل ذلك فقط إذا طرح في الوقت نفسه عقلً 


وأسمي فكرة مثل هذا العقل الذي ترتبط فيه أكمل إرادة خلا باس غبطة. والذي هو 
علة كل السعادة في العالم من حيث توزع بالتناسب الطردي الدقيق مع الخلقية (بوصفها ما يجعل 
المرء جديراً بأن يكون سعيداً) أسميها أمثل الخير الأسمى . فلا يمكن للعقل المحض إذن أن يجد 
مبدأ الربط الضروري عملياً لعنصريٌ الخير الأسمى المشتق. أعني لعنصريّ عالم معقول أي 
خلقي, إلا في أمثل الخير الاسمى الأصلي. لكن. بما أنه يجب علينا بالضرورة أن نتصور أنفسنا 
كمنتمين بالعقل » إلى مثل هذا العالمء ؛ على الرغم من أن الحواس لا تقدّم لنا سوى عالم من 
ظاهرات, فإنه يجب علينا أن نسلُم أيضاً به كنتيجة لسلوكنا في العالم الحسي وكعالم مقبل لنا لآن 
هذا العام لا يقدّم لنا مثل هذا الربط. فالله والحياة الآنية هما إذن وفقاً لمبادىء العقل إفتراضان 
لا ينفصلان عن الإرغام الذي يفرضه علينا.هذا العقل نفسه. 


تشكل الخلّقية في ذاتها سِسْتاماء إلا أن ذلك لا يصح على السعادة | إلا إذا كان توزيعها 
يتناسب طردياً بدقة مع الخلقية. والحال أن هذا التناسب ليس ممكناً إلا في العام المعقول الخاضع 
لحكمة الخالق الذي خلقه ويحكمه. يرى العقل نفسه مرغياً إذن» إما على التسليم بمثل هذا 
الكائن وكذلك بالحياة في عالم يجب أن ننظر إليه كعالم مُقبلء وإما على أن ينظر إلى القوانين 
الخلقية كخرافات باطلة. لأن النتيجة الضرورية:» التي يقرها هونفسه بهذه القوانين» ستتبدّد من, 
دون ذلك الافتراض. وعليه ؛ فإن كل واحد يرى إلى القوانين الخلقية بوصفها أوامرء الأمر الذي 
لا يمكن أن تكونه إن لم تقرن بقواعدها نتائج مناسبة. وبالتالي إن لم تتضمّن وعداً ووعيداً . لكنّ 
هذا أيضاً لا يمكن أنْ تفعله | إذا لم تكن مقيمة في كائن ضروري كما في الخير الأسمى الذي وحده 
يجعل مثل هذه الوحدة الغائية ممكنة. 


كان ليبنتتس يسمي العالم» من حيث لا نرى فيه إلآ إلى الكائنات العاقلة وترابطها وفقاً 
لقوانين أخلاقية ولحكم الخير الأسمى» ملكوت النعمة, ويميزه بذلك عن ملكوت الطبيعة, 
حيث تخضع هذه الكائنات لقوانين خلقية بالطبع إنما لا تتوقع أي نتيجة لسلوكها سوى تلك التي 
تتبع السياق الطبيعي للعالم الحسي . إنها إذن لفكرة ضرورية عملياً للعقل أن ينظر إلى نفسه 
بوصفه منتمياً إلى ملكوت النعمة حيث تنتظرنا كل السعادة؛ هذا | إن ل نقذل بانفسنا حصّتنا 
فيها, ونجعل أنفسنا غير جديرين بأن نكون سعداء. 

وتسمى القوانين العملية من حيث هي في الوقت نفسه أسباب ذاتية للعمل» أعني مبادىء 
ذاتية» تسمى شعارات. ومحاكمة الخلقية, بحسب نقائها ونتائشتجهل تجري وفقاً لأفكار والتقيد 
بهذه القوانين وفقاً لشعارات . 


ومن الضروري أن يكون كل مطنا الحياتي منتظرا وفقا لشعارات أخلاقية ؛ إلا أنه من 539 
في الوقت نفسه أن يحصل هذا إذا لم يقرن العقل» بالقانون الأخلاقي الذي هو مجرد فكرة علة 
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فاعلة تعينٌ وفقاً لسلوكنا إزاء» حل متناسباً طردياً بدقة» ما في هذه الحياة وإمّا في حياة أخرى» 
مع أسمى غاياتنا. فمن دون الله. ومن دون عالم» غير مرئي الآن لنا إنما مأمولء لا يمكن 
للأفكار الخلقية العظيمة أن تكون إذن موضوع تحبيذ وإعجاب» بل لن تكون حوافز للنية 
والتنفيذ لأها لا تحقق الغاية الكلية المرسومة قبلياً من قبل هذا العقل المحض نفسهء 
والضرورية. وهيهات أن تكون السعادة وحدها الخير الكامل لعقلنا. فهو لا يحبّذها (وأياً كانت 
قوة الميل نحوها) إن لم تكن مقترنة بما يجعلنا جديرين بأن نكون سعداءء أعني بالسلوك الأخلاقي 
الحسن. لكن من جهة أخرى؛ ليست الخلقية وحدها ومعها مجرد صفة أنَّ نكون جديرين 
بالسعادة» الخير الكاملء ومن أين لما أن يكونا كذلك؟. فحتى يكون الخير كاملًء يجب أن 
يكون بإمكان ذاك الذي لم يتصرف بشكل يجعله غير جدير بالسعادة» أن يأمل بالمشاركة فيها. 
ولا يمكن للعقل وحتى خارج كل مقصد خخصوصي أن يحكم بخلاف ذلك عندما يضع نفسهء 
وبصرف النظر عن كل غرض خاصء محل الكائن الذي عليه أن يوزّْع على الآخرين كل 
السعادة. لأن العنصرين في الفكرة العملية مربوطان ماهوياء إنما من حيث يمون الاستعداد 
الخلقى مكناً. لأن هذا الاستعداد لن يكون في هذه الحالة خلقياً. ولن يكون بالتالي جديراً قط 
بالسعادة التي لا تجد أمامها أي حصر سوى ذاك الذي يصدر عن لا خلقيتنا الخاصة . 

تشكل السعادة اذن في تناسبها الطردي الدقيق مع خلقية الكائنات العاقلة التي بها تجعل 
هذه الكائنات نفسها جديرة بالسعادة» تشكل إذن وحدها الخير الأسمى للعالم الذي يجب علينا 
وجوباً مطلقاً أن نضع أنفسنا فيه وفقاً لوصايا العقل المحض إنا العملي» والذي ليس في الحقيقة 
سوى عالم معقول. لآن العالم المحسوس لا يَعِدّناء بناءٌ على طبيعة الاشياء» بمثل هذه الوحدة 
السستامية للغايات» وعالم لا يمكن الواقعه أن يتأسس إلا على إفتراض خير أسمى أصلي. وهناك 
يؤسس العقل» القائم بسذاته والمتمتّع بكل كفاية العلة السامية» ويسوس وينجز وفقاً لأكمل 
غائية» نظاماً للأشياء كليّاء وإن كان مخفياً عنا عميقاً في العالم الحسي . 


والحال؛ إِنَّ هذه الإلميّات الاخلاقية» تمتاز عن الإلييّات الاعتبارية ببذه الميزة الخاصة. وهي 
أنها تؤدي بنا حتياً إلى أفهوم كائن أول أؤْحد وكلي الكبال وعاقل: وهو أفهوم لا تدلنا الإلهيات 
الاعتبارية عليه بناء على مبادىء موضوعية وليس بوسعها بالأحرى أن تقنعنا به. ذلك أننا لا 
نجدء لا في الالحيات الترسندالية» ولا في الالميات الطبيعية» ومهما أوغل العقل بناء أيّ سبب 
جدّي لعدم التسليم [ إلا بكائن أوحد يمكن أن نضعه فوق كل الاسباب الطبيعية, ولا بأي علة 
كافية كي نخضع لها في الوقت نفسه هذه الاسباب من كل الجهات . وعلى العكس. عندما ترى» 
من وجهة نظر الوحدة الخلقية بوصفها قانوناً ضرودياً للعالمء إلى العلة الوحيدة التي يمكن أن 
تعطى لهذا القانون نتيجته التناسبية» وتعطيه بالتالي قوة مُرغِمة لناء نرى أنها يجب أن تكون إرادة 
وحيدة وسامية تتضمن في ذاتها كل القوانين» إذ كيف ستوجد وحدة كاملة للغايات في إرادات 
متنوعة؟ ويجب أن تكون هذه الإرادة كلية القدرة؛ من أجل أن تكون كل الطبيعة وصلتها 
بالخلقية في العالم خخاضعتين لهاء وكلية العلمء من أجل أن تعرف جوانية النوايا وقيمتها الخلقية؛ 
وكلية الحضورء من أجل أن تقدّم دون توسّط العناية التي يتطلبها الخير الأسمى للعالم؛ 
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وسرمدية؛ من أجل أن لا يخَتلٌ الانسجام بين الطبيعة والحرية في أي وقت. . . إلخ . 


لكن هذه الوحدة السستامية للغايات في عام العقول هذاء الذي وإن كان لآ يمكنه بوصفه 
مجرد طبيعة أن يسمّى سوى عام محسوس» يمكنه مع ذلك بوصفه سستاماً للحرية أن يسمي عالاً 
معقولاً » أعني خلقياً *(26ننهمع تصسادوءعم)» هذه الوحدة تؤدي حت إلى وحدة غائية أيضاً لكل 
الاشياء الؤلّفة لهذا الكل الكبيرء ووحدة تتطابق مع القوانين الكلية للطبيعة» مثل) تتطابق 
الوحدة الأآولى مع قوانين الاخلاق الكلية والضرورية؛ وتوحد بين العقل العملي والعقل 
النظري . ويجب أن نتصور العالم بوصفه صادراً عن فكرة إذا كان يجب عليه أن يتفق مع ذاك 
الاستعرال العقلي الذي من دونه سنتصرّف نحن بشكل غير جدير بالعقل, أعني مع الاستعال 
الخلقي الذي يستند استناداً مطلقاً | إلى فكرة الخير الأسمى . وكل بحث في الطبيعة يتلقى بذلك 
توجيهاً تبعاً لصورة سستام للغايات» ويصير في توسّعه الاعلى إلهيات طبيعية. لكن هذه الأخيرة 
إذ تنطلق من النظام الاخلاقي بوصفه وحلة مؤسسة على ماهية الحرية وليست قائمة عرضياً بناءٌ 
على أوامر خارجية» تعيد غائية الطبيعة إلى مبادىء يجب أن تكون مربوطة». ربط لا ينفصم 
وقبْلياً. بالإمكان الجواني للاشياء وبالتالي بإلهيات ترسندالية تجعل من أمثلية الكمال الانطولوجي 
الاسمى مبدأ للوحدة السستامية صالحاً لكل ربط للاشياء بموجب قوانين الطبيعة الكلية 
والضرورية؛ لآن لها جميعاً مصدرها في الضرورة المطلقة لكائن أول وأوحد. 


فأيٌّ استعوال يمكننا إذن أن تُقيم بفاهمتنا حتى بالنظر إلى التجربة إذا لم نطرح على أنفسنا 
غايات. لكنّ الغايات السامية هي غايات الاخلاق» وليس هناك من يعرفها سوى العقل. لكنْ» 
هذه الغايات ؛ وببدايتهاء لا يمكننا أن د نقيم بعلم الطبيعة نفسه أي استعمال غائي بالنظر إلى 
المعرفةإذا م بين الطبيعة نفسها وحدة غائية؛ إذ من دون هله الوحدة. لن يكون لدينا مدرسة 
للعقل» وسنكون محرومين من الثقافة الصادرة عن الموضوعات.ء والتي ستقدم مادة لمشل هذه 
الآفاهيم. والحال» إن الوحدة الغائية الأولى ضرورية وراسخة في ماهية الارادة نفسهاء إذن يجب 
على الثانية التي تتضمن شرط تطبيق الأولى عياناً أن تكون ضرورية هي الأخرى, وبذلك لا 
يكون السمو الترسندالي لمعرفتنا العقلية سبباً بل فقط مسيّباً للغائية العملية التي يفرضها علينا 
العقل المحض . 


وعليه» فإننا نجدء في تاريخ العقل البشري» قبل أن تكون الافاهيم الاخلاقية قد تطهررت 
تطهراً كافياً وتعيّتت, وقبل أن تكون وحدة الغايات السستامية قد أبصرت وفقاً لهذه الأفاهيم 
ويموجب أفاهيم ضرورية» نجد أن معرفة الطبيعة وثقافة العقل نفسهاء البالغة درجة ملحوظة في 
كثير من العلوم الاخرى» قد امكن لها من جهة أن تُونّدا مجرد أفاهيم فظّة وغامضة عن الألوهة. 
ومن جهة ثانية أن يتركا الناس في لا مبالاة مذهلة إزاء هذه القضية بعامة. وقد جعلت بلورة متزايدة 
للأفكار الاخلاقية ناتجة بالضرورة عن قانون ديئنا الخلّقي اللامتناهي النقاء» جعلت العقلّ أثٌقب 


(#) ملكوت الئعمة. 
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حول هذا الموضوع, بالاهتهام الذي أرغمته على أن يبديه به؛ ومن دون أن تُساهم في ذلك لا 
معارف طبيعية أوسع ولا رؤى ترسندالية دقيقة (لأن هذه السرؤى كانت مفتقدة في كل زمان)» 
ومن دون ذلك تولّد أفهوم عن الطبيعة الإلمية, نحسبه الآن بمثابة الأفهوم الحقيقي » ليس لأن 
العقل الاعتباري قد اقنعنا بصِحّته. بل لأنه تسق تهاماً مع المبادىء الاخلاقية للعقل. وعليه. 
فإنه إلى العقل وحده دائياً لكن إلى العقل المحض في مجرد استعماله العمل انمايعود الفضل في 
أن نربط بِعْرَضنا الأسمى معرفة لا يمكن لمجرّد الاعتبار سوى أن يدي سراءها من دون أن 
يتمكن من جعلها صالحة» وني أن نجعل منها بذلك لا عقيدة مبرهنة بالطبعء بل إفتراض 
ضروري إطلاقاً في غاياته الأساسية . 


لكن» عندما يصل العقل العمل إلى هذه النقطة السامية» أعَني إلى أفهوم كائن أصلي أوحد 
بوصفه الخير الاسمى » لا يمكنه أن يدّعي حقٌّ التصرّف كا لو أنه قد ارتفع فوق كل الشروط 
الأمبيرية لتطبيقه. وكبا لو أنه قد وصل بضربة جناح إلى المعرفة اللامتوسطة بموضوعات جديدة 
أعني لا يمكنه أن ينطلق من هذا الافهوم و يشتق منه القوانين الخلقية نفسها. ذلك أن هذه 
القوانين بالضبط هي التي قادتنا ضرورتها العملية الجوانية إلى افتراض علّة قائمة بذاتها أو حاكم 
حكيم للعام كي يعطي لهذه القوانين نتيجتها؛ فلا يمكننا بالتالي بعد هذا أن نرى إليها بدورهاء 
بوصفها عرضية ومشتقة من جرد إرادةء وبخاصة من إرادة لا يكون لدينا عنها أي أفهوم إطلاقاً 
إن لم نكن قد تبيناه وفقاً لهذه القوانين . فمهها كان للعقل العمل من حق ليقودنا بعيداًء فإننالا 
نحسب أعمالنا إلزامية لأنها وصايا من الله» بل على العكس سننظر إليها كوصايا إلهية لأننا ملزمون 
بها جوانياً. وسندرس الحرية في ضوء الوحدة الغائية بناء على مبادىء العقل؛ ولن نعتقد أننا 
نتطابق مع الإرادة الإلهية إلا إذا حسبنا قانون الانخلاق الذي يعلمناه العقل بطبيعة الاعمال 
نفسهاء بمثابةقانون مقدس ؛ ولا نعتقد أننا نخضع لهذا القانون إلا بالعمل لخير العام فينا وني 
الآخرين. فليس للإلحيات الأخلاقية إذن سوى استعمال محايث» هو ذاك الاستعيال الذي يجعلنا 
نحقق قصدتنا في هذا العالمم بالتكيف مع سستام كل الغايات» لا أن نترك داقع الحياس 
والشغوذة» الخيط الحادي لعقل مشرع أخلانياً لحسن سلوكنا الحياتي» كي نقرنه بلا توسط بفكرة 
الكائن الأسمى» ما سيعطى استعمالاً مفارقاً. بل استعمالاً شأنه شأن الاستعمال محض 
الإعتباري» يجب أن يُفْسِد ويُبْطل غايات العقل الاخيرة. 


الفصل الثالث 
في الرأي والعلم والإيمان 


التصديق حال تعرض لفامتمل قد تكون مستئلة إلى أسباب موضوعية) إلا أنها تتطلب 
أيضاً أسباباً ذاتية في ذهن من يحكم . وعندما تكون صادقةٌ بالنسبة إلى كل واحد. فقط من حيث 
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يكون ذا عقل» فإن مبدأها يكون كافياً موضوعياًء ويسمى التصديق عندئذ إقناعاً. أما إذا كان 
مبدأها في القوام المخاص للذات فقطى فيُسمى اقتناعاً . 


والاقتناع هو مجرد تراعء لأن مبدأ الحكم القائم فقط في الذات يحسب موضوعياً. وعليه. 
ليس لمثل هذا الحكم سوى مصداقية شخصية.والتصديق فيه لا يتواصل . لكن الحقيقة تستند 
إلى الاتفاق مع الموضوع, وبالتالي فإن احكام كل فاهمة يهب أن تكون متفقة بالنظر إلى هذا 
امو ضوع “ع5 تاها غتامعقصم مناعع تمس هتامعنامعمومن) . والمحك الذي يصلح لمعرفة ما إذا 
كان التصديق هو إقناع أو تجرد اقتناع هو إذن خارجي : يقوم في إمكان تواصل التصديق ووجوده 
صالحاً لعقل كل إنسان؛ لأنه سيمكننا عندئذ أن نفترض أن سبب اتفاق كل الاحكام رغم 
اختلاف الذوات في| بينها يستند إلى أساس مشترك, أعني إلى الموضوع الذي تتفق معه بالتالي 
كل الذوات مُثْبتة» بذلك بالذات. حقيقة الحكم. 


لا يمكن للإقتناع إذن أن يتميّز في الحقيقة عن الإقناع ذاتياً؛ لأن الذات تجد أمام ناظريها 
التصديق فقط كمجرد ظاهرة لذهنها الخاص؛ والتجريب الذي نقيمه بالاسباب الصادقة بالنسبة 
إلينا على فاهمة الآخرء كي نرى ما إذا كانت تولد على عقل غريب نفس الآثر الذي تولده على 
عقلناء هو مع ذلك وسيلة تصلح على الرغم من أنها ذاتية محضة لا لتوليد الاقناع بالطبع» » بل 
لاكتشاف مجرد المصداقية الشخصية للحكمء ؛ أعني لكي نكتشف فيه ما ليس سوى مجرد اقتناع . 


وإذا كان بإمكانناء بالاضافة إلى ذلك. أن نفسر الاسباب الذاتية للحكم التي نحسبها 
مبادىء موضوعية ة لع وأن نشرح بالتالي تصديقنا المخدوع بوصفه حدساً لذهننا من دوت الحاجة 
في ذلك إلى قوام الموضوع ء فإننا نعرّي عندئذ الترائي ولا نعود منتخدعين به على الرغم من أنه 
يمكنه أبداً أن يُغْرينا حتى درجة معينة إذا كان السبب الذاق ي لهذا الترائي معلقاً بطبيعتنا. 


ولا يمكنني أن أَرْعم, أعني أن أعلن الحكم بمثابة حكم يصدق لكل واحدة: إلا بما يولد 
الإقناع . ويمكنني أن احتفظ لنفسي باقتناعي إن كنت مرتاحاً | إليه. لكن لا يمكنني» بل ينبغي أن 
لا أريد, أن أجعله مصدقاً خارجاً عنها. 


والتصديق أو المصداقية الذاتية للاحكام. بالصلة مع الإقناع الذي يصدق موضوعياً في 
الوقت نفسه هو عل المراتب الثلاث التالية: الرأي والايمان والعلم . . فالرأي هو تصديق يعي 
عدم كفايته ذاتياً وكذلك موضوعياً. وعندما لا يكون التصديقٍ كافياً إلا ذاتياء وَيُعَدٌ في الوقت 
نفسه غير كاف موضوعياً د يسمى إياناً. وأخيراً عندما يكون كافياً ذاتياً وكذلك موضوعياً يسمى 
عَلماً. والاكتفاء الذاتي يسمى إقناعاً (لي أنا) والإكتفاء الموضوعي يقيئاً (لكلّ واحد). ولن أتوقف 
لتوضيح أفاهيم على مثل هذه السهولة من الفهم . 





(#) الموافقان لثالث يتوافقان فيا بينبا 
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ولست مخولاً قط أن أرى من دون أن أعلم على الأقّل شيئاً بواسطته يكون الحكمء ٠‏ مخض 
الاحتمالي في ذاتهء عائداً إلى الحقيقة باقتران هوء وإن كان غير تام ليس اختراعاً اعتباطياً. 
ويجب أن يكون قانون مثل هذا الاقتران بالاضافة إلى ذلك يقينياً. ذلك أنه إن لم يكن لدي أيضاً 
رأي بالنظر إليهء فإنه لن يكون عندئذ سوى لهو غيّلة من دون أي صلة بالحقيقة. ولا يُسمح قط 
في الأحكام الصادرة عن العقل المحض بالسرأي. لأنها ليست مستندة إلى مبادىء تجربية؛ بل 
لأنهع حيث كل شيء هو ضروري » يجب أن يُعرف كل شيء قبلياً . ويتطلب مبداً الاقتران الكلية 
والضرورة وبالتالي يقيناًتاماً؛ وإلالماكان هناك مايؤدي إلى الحقيقة . وكذلك من الخلّف أن يبدي 
المرء رأياً في الرياضيات» بل يجب عليه أن يعلم أو أنْ يمتنع عن أيّ حكم. والآمر على النحو 
نفسه في مبادىء الاخلاق: يجب أن لا نجازف بعمل بناءٌ على مجرد الرأي أنْ الأمر مسموح به 
بل يجب أن نعلمه. 

وعلى العكسء في الاستعمال الترسندالي للعقلء الرأي هو في الحقيقة قليل جداًء لكن 
العَلّم كثير جداً. فلا يمكننا إذن أن نحكم هنا بقصد محض إعتباري» لأن أسس التصديق 
الذاتية» وتلك التي يمكن أن تحدث الإيمان لا تتمتع بأيّ رصيد في المسائل الاعتبارية» أذ لا 
تصمد خالصة من كل معونة أمييرية» ولا يمكنها أن تتواصل مع الآخخرين بنفس الدرجة. 


ومن الوجهة العملية وحدها وحسبء إما يمكن أن يُدعى التصديق, غير الكافي نظرياًء 
إعاناً . والحال إن هذا المقصد العمل هو إما مقصد المهارة وإما مقصد الخلقية وتعود الاولى إلى 
غايات اعتباطية وعرضية» أما الثانية فإلى غاية ضرورية ة إطلاقاً. 


وعندما تُنَضّد غاية» تكون شروط بلوغها ضرورية فَرْضاًء وتكون هذه الضرورة ذاتية» إلا 
أنها لا تكون كافية إلا نسبياً عندما لا أعرف قط أي شروط أخرى لبلوغ الغاية؛ لكنها تكون 
كافية إطلاقاً ولكل واحد عندما أعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد أن يعرف شروطاً أخرى تؤدي 
إلى الغاية المنشودة. في الحالة الأولى يكون افتراضي مع تصديقي لشروط معينة؛ إياناً عرضياً 
وحسبء لكن في الحالة الثانية يكون إياناً ضرورياً . يجب على الطبيب أن يفعل شيئاً ما لمريض 
في خطرء لكنه لا يعرف المرضص؛ فينظر إلى الظاهرات ويحكمء حيث لا يعلم شيئاً أفضل: إنها 
الحمى . فإيمانه حتى وفقاً لحكيهٍ الخاص هو عرضي وحسب؛ فقد كان يمكن لآخر أن يد شيكاً 
آخر ربما. وأسمي الإيمان الذي من هذا النوع والذي يؤسس الاستخدام الحقيقي للوسائل من 
أجل أعمال معينة إماناً براغماتياً . 


والمعيار العادي لمعرفة ما إذا كان ما يزعمه الواحد هو مجرد إقتناع» أم على الأقل إقناع 
ذاتي» أعني» هل هو إيمان راسخ . هو الرهان . فنحن نرى غالباً أحدهم يعبر عن مزاعمه بتبجح 
وأثق من نفسه إلى درجة. ولا يقبل النقاش إلى درجة يبدو معها أنه قد ألغى نمائياً كل خشية من 
الغلط. فإذا بالرهان يوقفه. فقد يحصل غالباً أن يكون قانعاً إلى درجة أنه يقدّر اقتناعه 
بالعشراتء لكن لا بعشرة. ذلك أنه يمكنه أن يغامر بأول عُشْرٍ لكن عندما يدور الأمر على 
عشرة فإنه يبدأ بأن يُصر ما لم يلاحظه حتى الآن وهو أنه من الممكن حقاً أن يكون قد انخدع . 
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ولنتصور بالفكر أنه علينا أن نراهن بذلك على سعادة حياتنا بكاملهاء فإن حكمنا الإنتصاري 
سيتبدّد عندئل كلياً» وسنصير جبناء إلى أقصى درجة ونبدأ باكتشاف أن ايماننا ليس بعيداً إلى تلك 
الدرجة. للإيمان البرّاغماتي إذن درجة وحسب, يكن أن تكوب كبيرة أو صغيرة تبعأ لاختلاف 
الفَرْضٍ موضوع الرهان. 

وتصديقنا هو بالتالي عض نظري . لكن» على الرغم من ذلك ولأنه يمكننا, في حالات كثيرة 
أن نضم في التفكيرء يتخيل شيئ عقد أذ لين اسبايه الكافية في حال وجلت وسيلة تن 
لفط الامان» وما يمكن أن نسميه الاعمان التعليمي . فإذا كان من الممكن أن تشرر الامر بتجربة 
ماء فإني أراهن بكل ثروتي على أن واحداً على الأقل» من الكواكب. التي نرى» مسكون. وليس 
هذا مجرد رأي بل إيمان ثابت (أراهن على صحته بكثير من حسنات الحياة) أقول استناداً إليه إن 
هناك أيضاً سكاناً في عوالم أخرى . 


والحال. إنه يجب أن نقرٌ بأن تعليم وجود الله ينتمي إلى الإيمان التعليمي. إذ على الرغم من 
أنه ليس لدي بالنظر إلى معرفة العالم النظرية ما أقرّره ما يفترض بالضرورة هذه الفكرة كشرط 
لتفسيراتي للظاهرات» بل أراني بالأحرى مرغياً على أن أستخدم عقلي كما لو أن كل شيء طبيعة» 
فإن الوحدة الغائية هي مع ذلك شرط كبير لتطبيق العقل على الطبيعة لا يمكن أن أحذفه حين 
تزودني التجربة بمثل هذا العدد الكبير من الشواهد عليه. والحال. إننى لا أعرف شرطاً هذه 
الوحدة يجعل منبا خيطاً هادياً لي في البحث عن الطبيعة سوى أن أفترض أن عقلا أسمى قد 
نظّم كل شيء تبعاً لأحكام الغايات . فافتراض تخحالق حكيم للعالم هو بالتالي شرط لغاية عرضية 
هذا صحيح . ٠‏ إلا أنها غاية ليست من دون أهمية» وهي أن يكون لدي وجهة في مبحث الطبيعة. 
وتؤكد عضا أبحاثي » غالباًء فائدة هذا الافتراضء وأنه لا يمكن التقدّم بشىء حاسم ضدّه إلى 
درجة أ نني سأكون مقلا جداً إن أسميت تصديقي مجرد رأي» بل إنه يمكنني القول حتى من 
الوجهة النظرية إنني أؤمن اهاناً راسخاً بالله؛ لكن هذا الايمان ليس عملياً بالمعنى الحصري. بل 
يجب أن يدعى إياناً تعليمياً يجب أنّْ تُولّده بالضرورة أين) كان» إِيّات الطبيعة ا 
الطبيعي). ومن وجهة نظر هذه الحكمة بالذات وبالنظر إلى المواهب البارزة للطبيعة البشرية وإلى 
تِصر الحياة التي قلما تتناسب مع هذه المواهب, يمكن أيضاً أن نجد حجة كافية لصالح إيمان 
تعليمي بحياة آتية للنفس البشرية . 

ولفظ الايمان. في مثل هذه الحالة» هو تعبير عن التواضع في المقصد الموضوعي. إلا أنه في 
الوقت نفسه تعبير عن رسو الثقة بالمقتصد الذاتي . وحتى لو أردت أن أدل هنا على التصديق 

محض النظري بالقول: إنه فرض أراني غولا أن أسلّم به. فإن ذلك يعني أنني أجهد لكي 
أحصّلء » عن قوام علةٍ للعالم وعن عالم آخرء أفهوماً يقول عنه أكثر مما بإمكاني أن أظهر تحقيقاً. 
لأنهى فيها يخص ما أسلّم به كفرض وحسب » عل على الأقل أن أعرف خصائصه معرفة كافية 
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حتى لا أكون بحاجة إلى تخيّل أفهومه, بل وجوده وحسب. لكنْ لفظ الايمان يتعلق فقط بالخيط 
الموجه الذي تعطيه الفكرة لي وبتأثيرها الذاتي» على اتساق أفعال عقلي. الأمر الذي يرسححّها 
عندي على ل لشم من أنني لست قادراً على تبيانها من الوجهة لنطرية. 


في الاعتبار» على الغ من أ نعود إليه» ٠‏ أبدا 0 من جديد. 7 


والأمر يختلف كليا مع الايمان الاخلاقي. ذلك أنه من الضروري إطلاقاً هنا أن يحصل شيء 
ماء أعني أن أطيع القانون الخُلُقي في كل التقاط. والغاية مُثْبّةَ حتياً هنا ولا يوجد. حسب كل 
رئياني» سوى شرط واحد ممكن يسمح لحذه الغاية بأن تتفق مع كل الغايات مجتمعة, ويعطيها 
بذلك مصداقية عملية؛ وهو أن يكون الله ويكون عام شل ؛ واعلم أيضاًء علم اليقين أنْ لا 
أحد يغرف شروطاً أخرى تؤدي إلى نفس وحهة الغايات بموجب القانون الخلقي. فإذا كانت 
الوصية الخلقية في الوقت نفسه شعاري (كما يأمر العقل بأن يكون) فإنني سأؤمن حتماً بوجود الله 
وبحياة آتية»ء وسأكون متيقناً من أنَّ لا ثيء يمكن أن يزعزع هذا الايمان, لأن ذلك سيقلب 
المبادىء الخلقية نفسها التي لا يمكن أن أتنكر لها من دون أن أكون زرياً أمام ناظريّ . 

وعلى هذا النحوء يبقى لديناء وعلى الرغم من خراب كل المقاصد الطموحة للعقل الحائم 
خارج حدود كل تجربة» ما يكفي لكي نكون راضيين من الوجهة العملية. وصحيح أنه لا يمكن 
لأحد أن يفاخر بأنه يعلم أن ثمة إِنَأ وحياة آتية, لأنه إِنْ كان يعلم ذلك؛ فسيكون بالضبط 
ذلك المرء الذي أبحث عنه من زمان. فكل عَلّْمِ (عندما يخْتضٌ بموضوع لمجرد العقل) يمكن أن 
يتواصل » ويمكنني عندها أن آمل أيضاً أن أرى علّمي متوسعاً بشكل مدهش بامثولاته. إلا أن 
الإقناع هنا ليس يقيناً منطقياً بل يقين خلقي . ور أنه يستند إلى مبادىء ذاتية (الاستعداد 
الخلقي) فإنه يجب علي أن لا أقول حتى هذا: إنه متيقن أخلاقياً من أن ثمة إاً. .. إلخ. بل 
فقط أنا متيققن أخلاقياً الخ . . . مما يعني أن الايمان بالله وبعالم آخر مرتبط باستعدادي الخلقي إلى 
حد أنتي لست معرّضاً لفقدان هذا الإيمان بقدر ما لست أخشى أن أعرّى من هذا الاستعداد 
الجواني . 

والصعوبة الوحيدة التى تمثل هنا هى أن ايمان العقل هذا يتأسس على افتراض الاستعدادات 
اللقية. فإن أنكرنا هذا الافتراض وسلّمنا بوجود واحل لا مبال بالمرة إزاء القوانين الخلقية» فإن 
السؤال الذي يثيره العقل يصير ببساطة مشكلة أمام الاعتبار. فصحيح أنه بإمكانه أن يستند إلى 
حجج قويّة مبنية على التمثيل» إلا أنها ليست حججاً تتغلب على إرادة الشك الأكثر عناداً©. 


)01( يتخذ الذهن البشري (كرا أعتقد أن ذلك يحصل بالضرورة ف كل كائن عاقل) من الخلقية غرضاً طبيعياً له 
على الرغم من أن غرضه هذا ليس الوحيد ولا الهَيِمن عملياً. فإن عرّزتم هذا الغْرّض ورَعَيْتَموه سيكون 
لكم عقل أطوع وأكثر استنارة من أجل ربط العْررض العملي بالغرض الاعتباري وني حال العكسء إن لم 
تَعتنوا منذ البداية» أو على الأقل في منتصف الطريق» بجعل الناس أخياراً» ف إنْكم لن تتوضّلوا ذات مرّة 
إلى جعلهم يؤمنون بصدق. 
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إذ» لا إنسان منزهاً عن العَرَض في هذه المسائل . لأنه حتى عندما يكون غريباً عن الغَرَض 
الخلّقي لقص في الاستعدادات الحسنة» فإنه سيبقى مع ذلك. وحتى في هذه الحالة. ما يكفي 
لجعله يخشى كائناً إطياً ومصيراً. إذ يكفي أنه لا يمكنه أن يتحصّن خلف يقين يقول : لا إله ولا 
حياة آتية» وهويقين يتطلب». لآن الأمر نجب أن 'ث يشبت بمجرد العقل» أعني بشكل يقيني 
واجب» أن ين تلك الاستحالة؛ وذاك أمر لا يمكن بالتأكيد لأي إنسان عاقل أن يحاوله . سيكون 
ذلك اذن إياناً سالبء لا يولد بالطب الخلقية والاستعدادات الحسنة» بل نيحدث على الأقل شيئا 
ممائلاء أعني ما يمكن أن يمنعء بقوة. الاستعدادات السيئة من أن تتفتح . 


لكن» قد يقال: أهذا كل ما يقوم به العقل المحض عنما يفتح لنفسه نوافذ حارج حدود 
التجربة؟ لا أكثر من بَنْدَيّ إيمان؟ وقد كان يمكن للفاهمة العامية أن تفعل مثل ذلك من دون 
الحاجة إلى استشارة الفلاسفة! . 

لا أريد أن أمدح الخدمات التي قدّمتها الفلسفة للعقل البشري بالجهود الُضنية لنقده حتى 
وإن وَجَبَ أن تكون المحصلة سالبة وحسبء. لأنه سيكون لدي مناسبة» بعد لأقول شيئاً عن 
ذلك في الباب القادم . لكن» هل تطلبون أن تفوق معرفةٌ تخصٌ كل الناس الفاهمة العامية, وأن 
لا يمكن أن تكشف لكم إلا من قبَل الفلاسفة؟ إن مأخذكم هو بالضبط أفضل دليل على صحة 
المزاعم السابقة لأنه يكشف مالم يكن بالإمكان رؤيته حتى الآن. أعني أنه لا يمكن أن نتهم 
الطبيعة» في ما يعرّ على قلب كل البشر دون تمبيزء بالتحيّز في توزيع المواهب» وأنه لا يمكن 
لأرقى فلسفة أن تبلغ بناء بالنظر إلى الغايات الاساسية للطبيعة البشرية» أبعد مما يبلغ المخيط 
اموجه الذي أسلمته الطبيعة للفاهمة العاميّة. 
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الباب الثالك 
معماربات العقل المحض 


أفهم بالمعاريّات فنْ السَسّاتيم. ولأن الوحدة السستامية هي ما يحول المعرفة العامية إلى 
عِلمء أي ما يجعل من مجرد مجمّع للمعارف مستامأء فإن المعياريات هي تعليم ما هو عِلْمي في 
معرفتنا بعامق وتنتمي إذن إل تعليم المناهج بالضرورة. 


ففي ظل حكم العقّل» ليس بوسع معارفنا بعامة أن تُشكل شتاتاء بل يجب أن تشكل 
سستاماء وفي هذا السستام وحده, إنما يمكنها أن تؤيّد غاياته الماهويّة وتدعمها. والحال إني 
أفهمٍ بالسستام وحدة المعارف المتنوعة تحت فكرة. وهذه الفكرة هي الأفهوم العقلي عن صورةٍ 
((كل)): من حيث يكون فلك المتنوع والموقع العائد للاجزاء متعيّنين قبلياً به. فالأفهوم العقلي 
العلمي يتضمن اذن غاية ال ((كل)) المطابق له وصورته. ووحدة الغاية التي تتصل بها كل 
الأجزاء المتصلة بعضاً يبعض هي الأخرى في فكرتباء تجعل أنه يمكن أن يُلحظ غياب أي جزء 
عندما نعرف الاجزاء الآخرى, وأنه لا يمكن أن يكون هناك أيّ إضافة عرضية» أو أي كم غير 
متعين للكمال الذي ليست حدوده متعيّنة قبلياً. فال («كل)» هوإذن سستام متعضٍ 
(1280نه6جة) وليس مجر د كدُسة (متلهع0ةهم©)2 يعكنه حقاً أن ينمو جوّانياً صا رعم) 
(ماعههمتامععقتة إنما ليس برا انياً *" (تمعدمكغلومممه نعم) شأئه في ذلك شأن جسم حيوان لا 
يضيف إليه نموه أي عضوء بل يجعل كل عضو من دون تغيير في الِسب» أقوى وأكثر تكيفاً مع 
غاياته . 


وتحتاج الفكرة كي كشن إل شيم أعني إلى تنوع وتركيب» للاجزاء الماهوية, متعيّنينٌ قبْلياً 
بناءً على مبدأ الغاية. والشيم المخطط. لا وفقاً لفكرةء أعني لا بناءٌ على الغاية الرئيسية للعقل 


في بتولّد داخل. 
(**#) بالاضافة . 
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بلّ؛ أمبيرياً وفقاً ‏ مقاصد َكل عَرَضاً (ولا يمكن أن نعلم عددها سلفً) عطي وحدة تَقَيّة؛ أما 
الشيم الذي يتولد نتيجة لفكرة ة (حيث يزؤدنا العقل قبْلياً بالغايات ولا يتوقعها أمييرياً) فهو 
يؤْسّس وحدة معبارية. وما نسميّه علا لا يمكن أنْ يتولّد يَقَنِياًء وبالتالي من تشابه لع أومن 
الاستعمال العرضي لمعرفة كل ضروب الغايات الخارجية والاعتباطية عياناً» بل مغاريا بفضل 
تعاطف الأجزاء واشتقاقها من غاية وحيدة» عليا وجوانية » تجعل بدءا ال («كلٌ» مكنا ؛ ويجب 
على شيّمها أن يتضمن» وفقاً للفكرة أعني قبلياًء خططاً (ةتمسدمع مممس) لل رركل»» وتورّعهِ 
إلى أعضاء وأنْ يزه من أي («(كلر )) آخر تمييزاً موثوقاً وفقاً لمبادىء . 


ولا يحاول أحد أن يقيم عِلما من دون أن يؤسّسه على فكرة. لكن في بلورة هذا العلم» ٠‏ نادراً 
ما يطابق الشيعٌ» بل التعريفٌ» الذي يعطي في البداية لهذا العلم»ء » فكرته؛ لأنّ هذه تقيم في 
العقل كرشَيم » "كل أجزائه ما تزال خفيّة جداً وتكاد لا ترى بالملاحظة المجهرية. ولأن العلوم 
تفكر من منظور غرض كلي معين» يجب أن نعرّفها ونعيّها لا وفقاً للوصف الذي يعطيه عنها 
مؤلقها. بل وفقاً للفكرة ة التي نجدها مؤسسة في العقل نفسه بناءٌ على الوحدة الطبيعية للأجزاء 
التي جمعها. لأننا سنجد عندها أن المؤلّف. بل آخر أخلافه, غالباً ما يخطئون حول الفكرة التي 
لم ينجحوا بجعلها واضحة لحم ول يمكنهم بالتالي أن يعيّنوا مضمون العلم المخاص وَمٌفْصله 
(وحدته السستامية) وحدوده. 

وإنه لمن المؤسف أنْ لا يمكننا إلا بعد مرور زمن طويل ونحن نجمع, كيفما اتفق. بتوجيه 

من فكرة ما تزال تخفية فيناء مجموعة من المعارف العائدة إلى هذه الفكرة بوصفها مجموعة من 
المواد» ون لايمكننا إلا بعد مرو زمن طويل ونحن نربطها تقنيًء » أن نرى» من المرة الأولى» الفكرة 
في ضوء أوضح وأن نخطط معارياً لل ((كل»» وفقاً لغايات العقل. ومع انه يبدو ان السساتيم 
تتشكل كا الديدان ب 003 زتاوعة مناهرعمعع من جرد عطف أفاهيم مجتمعةء ناقصة في البداية 
ومكتملة مع الزمين إلا أن لها جميعها شيّمها كرّشِيْم أصلي في العقل الذي ينمو ذاتياً وحسبء 
وهي متعضية وفقاً لفكرة لا في كل واحد منها في ذاته وحسبء بل بالترابط فيم| بيغها غائيا في 
سستام للمعرفة البشرية» شأنها شأن ترابط الأعضاء في ((كلٌ)) ما؛ وهكذا تسمح بمعمارية لكل 
العم الإنساني الذي قد صار اليوم إذ أن كثيراً من المواد هي الآن مجمّعة أو يمكن أن تستخرج 
من خرائب مبانٍ قديمة مهدّمة, لا ممكناً وحسب» بل أيضاً غير صعب البتة. ونكتفي هنا بإنجاز 
عملناء أعني بمجرد تخطيط معمارية كل المعرفة الصادرة عن العقل المحضء وسننطلق من النقطة 
التي يتفرع عندها الجذر المشترك لملكتنا المعرفية لكي يؤلف فرعين أحدهما العقل. لكني أفهم 
هناء بالعقل» كل قدرة معرفية عليا وأضادٌ بالتالي ؛ بين العقلي والأمبيري . 

فإذا جردّتُ المعرفة المنظور اليها موضوعياً من كل مضمون, فإن كل معرفة ستكون ذاتياً: 
إما تاريخية وإما عقلية. والمعرفة التاريخية هي : «** وول له وزانموه والمعرفة العقلية معرفة 


(*) 2 توالد ملتبس. 
(#) معرفة بالوقائع المعطاة. 
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“كتلصو ستوم عه مناتمومه. وعِكن لمعرفة ما أن تعطى في الأصل عن أي طريق كان». وتكون مع 
ذلك تاريخية عند ذاك الذي يملكها عندما لا يعرف شيئاً إلا بقدر ما يكون هذا الشيء ء معطى له 

من ختارج» وعندما لا يعرف شيئاً أكثر مما أعطي له وبما تعلّمه التجربة اللامتوسطة أو بالرواية أو 
حتى بواسطة التعليم (المعارف العامة). وعليهء فإن ذاك الذي حفظ أصلاً سستاماً فلسفياًء 
وعلى سبيل ال مثال فلسفة فولف. وحتى لو كانت في رأسه كل المبادىء وكل التعريفات والادلة 
وأقسام كل المذهبء. وحتى لو كان قادراً على أن يعدّد كل شيء على أطراف أصابعه» فإنه لن 
يكون لديه مع ذلك سوى معرفة تاريخية كاملة بفلسفة فولف؛ فهو لا يعلم ولا يحكم بأي شيء 
أكثر ما أعطي له. فإن أنكرت عليه تعريفاً فإنه لا يعلم من أين يتناول تعريفا آخر. لأنه قد 
تكوّن وفقاً لعقل خارجي . والحال؛ إن قدرة التقليد ليست قدرة الخلق؛ أعني إن المعرفة عنده 
ليست ناتجة عن العقل؛ وعلى الرغم من أنها ولا شك معرفة عقلية موضوعية» فإنها ليست سوى 
معرفة تاريخية ذاتياً . فهو وقد استوعبها جيداً وحفظها جيداً ؛ أعني تعلمها جيداً» قناع لرجل حي . 
أما المعارف العقلية التي هي كذلك موضوعياً (أعني التي لا يمكن أن تتولد ني البداية إلا من 
العقل الخاص بالمرء) فلا يمكن أن تحمل هذا الاسم أيضاً ذاتياً إلا عندما تكون مستمدة من 
مصادر العقل المشتركة التى عنها يصدر أيضاً النقد, وكذلك قرار التخلى عن كل ما تعلمشاف 
أعني إل عندما تكون مستمدة من مبادى». ١‏ 


والحال. أن كل معرفة عقلية هي إما معرفة بأفاهيم أو يبناء الأفاهيم؛ والأولى تسمى 
فلسفية والثانية رياضية. وقد عالجت في الباب الأول الفرق بين هاتين المعرفتين. وعليه؛ يمكن 
لمعرفة أن تكون موضوعياً فلسفية وأن تكون مع ذلك ذاتياً تاريخية» | عند معظم التلامذة وكل 
أولئك الذين لا يرون أبعد من المدرسة ويظلون كل حياتهم تلامذة. لكنه من الجدير بالملاحظة 
أن المعرفة الرياضية حتى عندما نحفظهاء يمكن أن تصدق ذاتيا كمعرفة عقلية» وأنه لا مجال لان 
نجري فيها التمييز الذي في المعرفة الفلسفية. والسبب في ذلك هو أن مصادر المعارف التي يمكن 
للعلم وحده أن يستقي منباء لا توجد إلا في مبادىء العقل الماهوية والحقيقية. وأنه لا يمكن 
بالتالي أن يستمدها التلميذ من مكان آخرأ وأن ينكرها بشكل من الاشكال؛ وذلك لأن استعال 
العقل هنا لا يحصل إلا عياناً وإن قبلياً ؛ أعنى في الحدس المحضء» والمعصوم بالتالي. فهو يستبعد 
بذلك كل وهم وغلط. ولا يوجد إذن بين كل العلوم العقلية (القبّلية) علم يمكن أن نتعأمه 
سوى الرياضة وليس الفلسفة على الاطلاق (اللهم إل تاريخياً) ؛ وفيا يخص العقل فإن أقصى ما 
يمكن أن نتعلّمه هو أن نتفلسف,. 


والحال» إِنَّ سستام كل معرفة فلسفية هو الفلسفة, ويجب أن ناخذها موضوعياً إذا كنا نفهم 
بها الصورة الأصل لمحاكمة كل محاولات التفلسفء محاكمة يجب أن تصلح لإصدار حكم على 
أي فلسفة ذاتية يكون بنيانها كثير التنوع والتغير. وعلى هذا النحوء فإن الفلسفة هي مجرد فكرة 
علم ممكن غير معطى في أي محل عياناً بل نسعى إلى الاقتراب منه بطرق تلفة إلى أن نكتشف 


(#) معرفة بالمبادىء. 
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الصراط الوحيد الذي يؤدي إليه إنما الذي تُخفيه الحساسية» ونحاول أن ننجح» بقدر ما هو 
مسموح للبشرء » بإعطاء نسخة عنه شبيهة بالأصل ما تزال مفتقدة حتى الآن. وحتى الآن, لا 
يمكن أن نتعلم أي فلسفة؛ إذ أين هي؟ ومن بملكها؟ وكيف نتعرف إليها؟ ولا يمكننا سوى تعلّم 
أن نتفلسف»ى أعني أن غهرّن موهبة العقل في تطبيق مبادئه الكلية على بعض المحاولات التي تمثل 
نا انما دائياً مع هذا التحفظ لجهة الحق الذي للعقل في أن يفحص هذه المبادىء حتى في 
مصادرها فيؤكد عليها أو يرفضها. 


لكن حتى الآن ليس أفهوم الفلسفة سوى أفهوم مدرسي, أعني أفهوم عن سستام للمعرفة 
لا يبحث عنه إلا كهلم من دون أن تكون الغاية أكثر من الوحدة السستامية لهذا العَلّمِ وبالتالي 
الكمال المنطقي للمعرفة. لكن هناك أيضاً أفهو 1 عالمي (كتكتصؤمه قتااوءعدمء) استخدم دائاً 
كأساس لهذه التسمية عندما كان يُشْحَصْن نوعاً ماء ويتصور بمثابة الصورة الأصل في أمثل 
الفيلسوف. فالفلسفة. من هذه الوجهة. هي علم الصلة بين كل معرفة وغايات العقل البشري 
الماهوية (86هقصتتاط دنده52 3ع10مه161), والفيلسوف ليس صانعاً لدى العقل بل مشرّع للعقل 
البشري. وفي مثل هذا المعنى» سيكون من المبالغة في الزهو أن يسمي المرء نفسه فيلسوفاًء وأن 
يدّعي أنه توصل إلى مساواة الصورة الأصل التي لا تقيم إلا في الفكرة. 


وليس الرياضي والفيزيائي والمنطقي» ومهما سطع النجاح الذي يمكن أن يحرزه بعضهم 
بعامة في المعرفة العقلية» وبعضهم الآخر بخاصة في المعرفة الفلسفية» ليسوا سوى صُناع لدى 
العقل. فا يزال هناك في الأمشل معلّم يستعملهم جميعاً ويستخدمهم كأداة من أجل التقدم 
بالغايات الماهوية للعقل البشري. هذا المعلّم وحده هو الذي يجب أن نسمّيه الفيلسوف؛ لكن 
بما أله نفسه لا يوجد في أي محل في حين أن فكرة تشريعه توجد في كل مل في العقل البشري» 
فإننا سنكتفي بهذه الأخيرة» وسنعين بدقة أكبر ما كمُليه الفلسفة بموجب هذا الأفهوم العالمي 22 
من وجهة نظر الغايات» على الوحدة السستامية . 


وعليه» فإن الغايات الماهوية ليست بعد الغايات الاسمى : التي لا يمكن أن تكون سوى 
واحدة (في كيال وحدة العقل السستامية). وبالتالي سيكون هناك» إما الغاية النبائية واما الغايات 
اللْحقة اللازمة بالضرورة لمذه الغاية بوصفها وسائل. والأولى ليست سوى قِضْدة الانسان 
الكلية؛ والفلسفة الي تدور عليها تدعى الأخلاق. وبسبب من هذه القوامية التي للفلسفة 
الاخلاقية على كل رجاء عقلي آخرء كان القدماء يطلقون دائأء وبخاصة.» اسم فيلسوف على 
الاخلاقي في الوقت نفسه؛ واليوم أيضاً لا يزال الظاهر الخارجي لضبط النفس بالعقل يجعلناء 
بحسب قثيل, معين » نسمي أحدهم فيلسوفاً على الرغم من عَلْمِه المحدود. 


والخال, إن لتشريع العقل البشري (الفلسفة) موضوعين : الطبيعية والحرية؛ فهو يتضمن 


)0( الأفهوم العالميء هو داك الذي يختص بما ب بهم كل واحد بالضرورة» وعليه فإني أعينٌ مقصد علم من العلوم 
وفقاً لأفاهيم مدرسية عندما لا أنظر إليه إلا بوصفه واحداً من الاستعدادات لبعض الغايات الاعتباطية. 
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بالتالي قانون الطبيعة مثل| يتضمن قانون الاخلاق» في البداية في سستامين خاصين وفيا بعد في 
سستام فلسفي واحد. وتدور فلسفة الطبيعة على ما هو كائن. وفلسفة الاخلاق فقط على ما 
يجب أن يكون. 


وكل فلسفة هي إما معرفة بناء على العقل المحض وإما معرفة عقلية بناء على مبادىء 
أمييرية . وتسمى الأولى فلسفة محضة والثانية فلسفة أمبيرية. 

وفلسفة العقل المحض هي إِمًا تمهيد (تمرين أوَلي) يفحص قدرة العقل بالنظر إلى كل المعرفة 
القبلية المحضة ويسمى نقداء وإماء لاحقاً. سستام للعقل المحض (عِلم). وكل المعرفة 
الفلسفية (حقيقية كانت أم مترائية) تصدر عن العقل المحض في ترابط مستامي» وتدعى 
ميتافيزيقا؟ مع أن هذا الاسم قد يطلق أيضاً على كل الفلسفة المحضة» بما فيها مجمل النقدء 
ليشمل البحث عن كل ما يجب أن يُعرف قبلياً» مثلما يشمل عرض كل ما يشكل سستاماً ببثل 
هذا النوع من المعارف الفلسفية المحضة, إنما يتميز من كل استعمال أمبيري للعقل وكذلك من 
استعماله الرياضي . 

وتنقسم الميتافيزيقاء الى ميتافيزيقا الاستعمال النظري وميتافيزيقا الاستعمال العمل للعقل 
المحض» وتكون بذلك إما ميتافيزيقا الطبيعة وإما ميتافيزيقا الاخلاق. وتتضمن الاولى كل مبادىء 
العقل المحضة التى» بناء على محرد أفاهيم (وبالتالي باستئناء الرياضة) تدور على المعرفة النظرية 
لكل الاشياء؛ وتتضمن الثانية المبادىء التي تعين قبلياً الفعل والترك وتجعلهما ضروريّين. والحال 
إن الخلقيةهي» للأفعال؛ الشرعية الوحيدة التي يمكن أن تستمدٌ بشكل قبلي كلياً من مبادىء. 
وعليه» فإن ميتافيزيقا الاخلاق هي أصلأ الاخلاق المحضة حيث لا نؤْسّس على أيّ انتروبولوجيا 
(أي شرط امبيري)» وميتافيزيقا العقل الاعتباري هي إذن ما اعتدنا أن نسميه ميتافيزيقا بالمعنى 
الأضيق للفظ. لكنّ» تعليم الاخلاق المحضء, من حيث ينتمي الى فرع المعرفة البشرية الخاص 
والفلسفي بالتأكيد والصادر عن العقل المحض» يحتفظ ببذه التسمية على الرغم من أننا نضعه 
هنا جانباً بوصفه لا ينتمي الآن إلى غايتنا. 


وإنه لمن الأهمية بمكان كبير أن نعزل المعارف المتميزة من سوأها بنوعها وأصلهاء وأن تمنعها 
بعناية من أن تمتزج وتختلط بأخرى تربط بها عادة في الاستعمال. وما يفعله الكيميائي في فصل 
المواد» والرياضي في النظرية المحضة للكميات» يلزم أن يفعله الفيلسوف بالأحرى كي يستطيع 
أن يعين بثقة الخيصّة العائدة لنوع معينٌ من المعرفة في الاستعمال المألوف للفاهمة ومصداقيتها 
الخاصة وتأثيرها. وعليه, فإِنْ العقل مُلْ بدأ يفكر أو يتفكّر بالأحرى» لم يمكنه قط الاستغناء عن 
ميتافيزيقا مّاء على الرغم من أنه لم يمكنه أن يتصورها خالصة. كغاية» من كل عنصر خارجي . 
وفكرة مثل هذا العلم هي قديمة قِدَم العقل للانسان. فأي عقل لا يَعْتين | إِنْ على الطريقة 
المدرسية» وإِنْ على الطريقة الشعبية؟ إلا أنه يجب الإقرار بأن تمييز عنصرين في معرفتناء أحدهما 
في مقدورنا بشكل قبل كلياً. في حين أن الثاني لا يمكن أن ينال إلا بعدياً من التجربة» قد ظل 
أبداً تقييزاً غامضاً جداً حتى عند المفكرين المحترمين» وأنه لم يمكن قط بالتالي تحقيق لا تعيين 
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الحدود لنوع خاص من المعارف ولاء بالتالي» الفكرة الحقيقيّة لعلم شَعْلء كل تلك المدة ويمثل 
تلك القوة؛ العقلّ البشريٌ. وعندما كان يقال: الميتافيزيقا هي علم المبادىء الأولى للمعرفة 
البشرية» لم يكن يُراد بذلكء أي نوع من المبادىء خاصٌ كلياً. بل فقط مَرْتبة بالنظر إلى 
الكلية؛ ولم يكن بالإمكان إذن أن تيه بوضوح من الامييري» لأنه يوجد حتى بين المبادىء 
الأمييرية بعض المبادىء الي هي أعم ) وبالتالي أعل , من غيرها. ففي سلسلة ينساق فيها بعيض 
تحت بعض مثل هذا الانسياق (حيث لا نميز بين ما هو معروف بشكل كلي قبلياً وما هو غير 
معروف الا بعدياً) أين يجب أن خدث القطع الذي يفصل القسم الاول عن الأخيرء والاطراف 
العليا عن الاطراف الملحقة؟ وماذا كان يمكن أن يقال لو كان التسلسل الزمني لا يستطيع أن يدل 
على مراحل العالم إلا بتقسيمها إلى قرون أولى وقرونٍ لاحقة؟ كان يمكن أن يُسألء هل القرن 
الخامس وهل القرن العاشر إلخ. . . يشكّلان جزءاً من القرون الأولى؟ وعلى النحو نفسهء 
أسال: هل نتمي أفهوم ما هو عت إلى الميتافيزيقا؟ فإن اجبتم: نعم. أقول وأفهوم الجسم 
أيضاً؟ . . . نعم! إذن أفهوم الجسم السائل؟ سيّرْتج عليكم هنا لأنه لو اكملنا على هذا النحو 
سينتمي كل شيء إلى الميتافيزيقا . من ذلك نرى أن مجرد درجة انسياق (الخاص تحت العام) لا يمكن 
أن تعن حدود علم من العلوم بل يلزمناء في حالتناء كي نعينٌ ذلك التغايرٌ الشامل واختلاف 
الاصل . لكن ما يهم أيضاً من جهة أخرى, الفكرة الأساسية للميتافيزيقا هي أنها تظهرء يما 
هي معرفة قبلية» شَبّهاً معيّناً بالرياضة. ويشير هذا الشَبّهء بالفعغلء إلى قرابة بين العِلّمين فيما 
يخصٌ الأصّل القبلي؛ لكن فيا يخص غط المعرفة الذي يحصل في أحدهما بناءٌ على أفاهيم» في 
حين يقوم في الثاني على الحكم فقط ببناء الأفاهيم قبلياء ومن ثم فيها يخص الاختلاف بين المعرفة 
الفلسفية والمعرفة الرياضية» يظهر تغاير حاسم إلى درجة أنه كان يُستَشْعرء دائيأء نوعاً ماء وإن 
لم يكن يمكن قط إعادته إلى معايير بديبية. والحال. أنه قد حصلء من جراء ذلك. أن أعمال 
الفلاسفة أنفسهم. » إذ فشلوا في تطوير فكرة علمهمء لم يمكنها أن تتخذ أي غاية متعيّئة ولا أي 
اتجاه آمن» وأنهم بخطة مرسومة اعتباطاً» وبجهلم الطريق الي يجب سلوكها وبخلافهمٍ الداثم 
حول الاكتشافات التي يظن كل واحد متهم أنه عثر عليها في طريقه؛ جعلوا عِلمهم ممُتقرأ من 
الآخرين بدءاء بل وصلوا إلى حد أغهم احتقروه هم أنفسهم في النباية. 

كل معرفة قبلية محضة تشكل وحدة خاصة اذنء بفضل القدرة المعرفية الخاصة التي يقع 
فيها مقرّها حصرا؛ والميتافيزيقا هي الفلسفة التي يجب أن تعرض تلك المعرفة في هذه الوحدة 
السستامية. وقسمها الاعتباري» الذي التكرء بخاصة. هذا الاسم أعني» القسم الذي 
نسميه ميتافيزيقا الطبيعة والذي يفحص كل شيء بأفاهيم قبلية من حيث هو كائن (لا من حيث 
يجب أن يكون)؛ ينقسم إذن على الوجه التالي: 


الميتافيزيقاء بالمعنى الحصري للفظ تتقوم من الفلسفة الترسندالية» ومن فسيولوجيا العقل 
المحض . والأولى تنظر فقط الى الفاهمة وإلى العقل نفسه في سستام كل الأفاهيم وكل المبادىء 
التي على صلة بموضوعات بعامة» من دون افتراض هذه الاشياء معطاة (أنطولوجيا). وتنظر 
الثانية إلى الطبيعة أعني إلى مجمل الموضوعات المعطاة (سواء كانت معطاة بالحواس أو بأي 
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ضرب شئتم من الحدس) وهي على هذا النحو فِسيولوجيا (انما عقلية وحسب). والحال» إن 
استعمال العقل في هذا النظر العقلي إلى الطبيعة هو إما فيزيائي وإما فوق فيزيائي» أو بتعبير 
أفضلء إِمّا تحايث وإمًا مُفارِق. والأول يدور على الطبيعة من حيث يمكن لمعرفتها أن تطبّق في 
التجربة (عياناً)؛ والثاني يتم بربط موضوعات التجربة ذاك الربط الذي يتخطى كل تجربة. 
وموضوع هذه الفسيولوجيا المفارقة هو إذن إما اقتران جواني وإما اقتران بَرَان وكلاهما يتخطى 
التجربة. فالفِسيولوجيا هي بذلك» إما فِسّيولوجيا كل الطبيعة أعني فسيولوجيا المعرفة 
الترسندالية للعالم. وإما فسيولوجيا وحدة كل الطبيعة مع كائنٍ فوق الطبيعة. أعني فسيولوجيا 
المعرفة الترسندالية لله. 


والفِسيولوجيا الْحايئة تنظرء على العكسء الى الطبيعة بوصفها مجمل موضوعات 
الحواس» وبالتالي كما هي معطة لناء انما وفقاً للشروط القبلية التي بموجبها يمكن أن تعطى لنا 
بعامة. الحال إن هناك موضوعينٌ من موضوعات الحواس.  )1‏ موضوعات الحواس الخارجية؛ 
وبالتالي مجمل هذه الموضوعات» الطبيعة الجسمانية؛  )2‏ موضوع الحس الباطن» النفس» وتبعاً 
للأفاهيم الاساسية للنفس بعامة» الطبيعة المفكرة. وتسمى ميتافيزيقا الطبيعة الجسمانية» 
فيزياء»؛ إنما فيزياء عقلية لأنها لا تتضمن سوى مبادىء المعرفة القبلية للطبيعة. وتسمى 
ميتافيزيقا الطبيعة المفكرّة سيكولوجيا؛ لكن للسبب نفسه يجب أن لا نَفْهم بذلك سوى المعرفة 
العقلية للنفس. 


وعليه يتقوّم كل سستام الميتافيزيقا من أربعة أجزاء رئيسية:  )1‏ الأنطولوجيا. © - 
الفسَيولوجيا العقلية.  )3‏ الكسّمولوجيا العقلية.  )4‏ الإطيّات العقلية. ويتضمن الجزء الثاني» 
أعني طبيعيات العقل المحض قسمين هما: الفيزياء العقلية) والسيكولوجيا العقلية. 


والفكرة الاصلية لفلسفة العقل المحض علي بنفسها هذه القسمة؟ فهي إذن قسمة يغمارية 
مطابقة لغايات العقل الماهوية وليست مجرد قسمة تقئية أقيمت عَرَضا وفقاً لتعاطفات مدركة 
عَرَضاً ومرسومة ة بالمصادفة؟ ولذا فإنا ثابتة ومشرّعة. لكن يوجد هنا بعض النقاط التي قد تثير 
شكوكاً وتضعف الإقناع بتشريعها 


وأولاء كيف يمكنني أن أتوقع معرفة قبلية وبالتالي ميتافيزيقا بموضوعات تعطى 0 
وبعدياً كذلك؟ وكيف من الممكن أن نعرف وفقاً لأفاهيم قبلية طبيعة الاشياء ونصل إلى 


)1( فلا يُظن أنني أفهم بذلك ما يسمى عادة ب“كثلة061عع 3518م وما هو بالاحرى رياضة أكثر منه فلسفة 
طبيعة. ذلك أن ميتافيزيقا الطبيعة تثمير كلياً عن الرياضة. وهي »2 وإن كانت لا تستطيع أن تقدم رؤى 
مثل اتساع رؤى الرياضة» فإنها لا تقلّ عبا أهمية بالنظر إلى نقد المعرفة الفاهمية المحضة في تطبيقها على 
الطبيعة . ولقد حمل الرياضيود» في غياب هذه الميتافيزيقا» ويتعلقهم بأفاهيم عامية معينة» عا ميتافيريقية 
في الحقيقة حملواء من دون اتتباه الطبيعيات فروضاً لا تصمد أمام نقد هذه المبادىء نقداً لايُسيء أدنى إساءة إلى 
استعمال الرياضة في هذا الحقل (وهو استعال لا غى عنه البتة) . 

(#) الميزياء العامة. 
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فسيولوجيا عقلية؟ والجواب هو أننا لا نأخذ من التجربة أكثر مما هو ضروري لإعطائنا موضوعاً 
إما للحسٍ الخارجي وإما للحس الباطن. ويحصل ذلك في الحالة الأولى بمجرد أفهوم المادة 
(إمتداد لا ينفذ إليه ومن دون حياة): وني الثانية بأفهوم كائن مفكر (بالتصور الأمبيري الباطن 
((أنا أفكر) . ويجب علينا مع ذلك في كل ميتافيزيقا عن هذه الموضوعات. أن نستبعد كلياً كل 
المبادىء الأمبيرية التي يمكن أن تضيف إلى الأفهوم أي تجربة إضافية تصلح لإصدار حكم على 
هذه الموضوعات . 


ثانياً: : أين نضع إن السيكولوجيا الامبيرية التي نافحتٌ دائما عن موقعها في الميتافيزيقا قا والتي 
يُننظر منها في زماننا أشياء كثيرة جداً لتنويرها بعد أن كانت قد قضت عل الأمل في أن تحقّق أي 
شيء حسن قبلياً؟ أجيب : إنها تقع حيث يجب أن توضع الطبيعيّات (الأمبيرية) بصحيح العبارة 
أعني لجهة الفلسفة التطبيقية التي تتضمّن الفلسفةٌ المحضة مبادئها قبلياء والتي يجب بالتالي أن 
تكون مربوطة بهاء بالطبع» ٠‏ انما لا مختلطة بها. وعلى السيكولوجيا الأمييرية إذن أن تشطب نبائياً 
من الميتافيزيقا وهي قد طردت منها نبائياً من خلال فكرتها . إلا أنه يجب عليئا أن نترك لما هنا 
محلا صغيراً أيضاً (وإن مرْحلياً وحسب) عملا باستعمال المدرسة. وذلك لأسباب اقتصادية. إذ 
أنها ليست بعد غنية بما يكفي لكي تشكّل دراسة لها وحدهاء ولأنها مع ذلك مهمة إلى درجة لا 
يمكننا معها أن نرفضها نهائياً أو نعلّقها بمكان يكون لما فيه تعاطف أقِلّ أيضاً ممالجامع 
الميتافيزيقا. فليست هي اذن. سوى اجنبية مقبولة منذ زمن طويل» نعطيها اقامة مؤقتة إلى أن 
يكون بإمكانها أن تقيم منزلما الخاص في أنتروبولوجيا دقيقة ومفصّلة (مشكلة ذيلاً للطبيعيات 


الأمييرية) . 


تلك هي إذن الفكرة العامة للميتافيزيقا التي أصابها الإفلاس العام. لأننا بعد أن انتظرنا 
منها في البداية أكثر ما يمكن أن نطلب منها بتعقل» وبعد أن علّقنا عليها طويلٌ الآمال الجميلة 
إذا برجائنا يخيب. وقد نكون اقتنعناء كفاية» في سياق نقدناء أنه على الرغم من أنه لا يمكن 
للميتافيزيقا أن تشكل أساساً للدين» فإنه يمكنها مع ذلكٍ أن تبقى أبداً بمثابة السور. فإن العقل 
البشري ؛ الذي هو ديالكتيكي بطبعه. ٠‏ لا يمكن أن يستغني عن مثل هذا العلم الذي يضع له 
يكحأ ويحتاط بمعرفةٍ بالذات. علمية ومستنيرة تاماء ضَدّ التخريب الذي لا بد فاعله عقل 
اعتباري محروم من القوانين في الأخلاق كيا في الدين. يمكن إذن» أن نكون على : ثقة أنه مهما كان 
أولئك الذين يحاكمون علا من العلوم. لا وفقاً لطبيعته» بل وفقاً لنتائجه العَرّضية» مهها كانوا 
مُزْدرين ومحتقرين لهء فإننا سنعود أبدأً إلى الميتافيزيقا كما نعود إلى الحبيبة التي اختصمنا معهاء 
لأن على العقل» بما أن المسألة هي مسألة غايات ماهوية أن يعمل بلا كلل إما لاكتساب رؤى 
متعمقة وإما لقلب الرؤى الجيدة التي سبق أن أقيمت. 

تشكل اميتافيزيقاء ميتافيزيقا الطبيعة كما ميتافيزيقا الاخلاق» وبخاصة يشكل نقد العقل 
الذي يغامر على الطيران بأجنحته الخاصة. والنقد الذي يتصدر بوصفه تمريئاً أولياً (كتمهيد)» 
يشكلان اذن لوحدهما ما يمكن أن نسميه فلسفة بالمعنى الصحيح للفظ. فالفلسفة تصل ما بين 
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كل شيء والحكمة» إنما عن طريق العلم: الوحيدة التي ما إن تُشق مرة حتى لا تعود تَنْسدٌ البتة 
أو تسميح بأى غلط. فالرياضة وعلم الطبيعة وحتى المعرفة الأمبيرية للإنسان هي ذات قيمة عالية 
كوسيلة من أجل غايات البشرية أولاً وبخاصة من أجل غاياتها العرضية» لكن في النهاية أيضاً 
من أجل الغايات الماهوية والضرورية»؛ إلا أنها لا تتمتع بهذه القيمة إلا بتوسط المعرفة العقلية 
بناء على محرد أفاهيم» معرفة ليست أصلاً وبأي اسم دُعيت» سوى الميتافيزيقا. 


عليه» فإن الميتافيزيقا هي أيضاً إنبجاز كل ثقافة للعقل البشري» إنجازاً لا غنى عنهء حتى 
بإهمال تأثيرها كعلم على بعض الغايات المتعيّنة. ذلك أنها ترى إلى العقل وفقاً لعناصره وشعاراته 
العليا التي يجب أن تكون في أساس إمكان بعض العلوم» وني أساس استعالها جميعاً. وأنْ 
تُستخدم بالاحرى» بوصفها مجرد اعتبار للاحتراز من الغلط أكثر مما ُستخدم لتوسيع المعرفة» فإن 
ذلك لا بحس من قيمتها شيئاء بل يُعطيها بالأحرى كرامة وتقديراً؛ لأنبا بذلك ستكون الرقابة 
التي تؤمّن النظام والوفاق العام» بل حسن حال الجمهورية العلّمية» وتمنع أعالحاء الجريئة 
والخصبة» من أن تنحرف عن الغاية الرئيسية» السعادة الكلية. 


ا ل آذآ أ سس 


الباب الرابع 
تاربخ العقل المحض 


لم يوضع هذا العنوان هنا إل للإشارة إلى فجوة ما تزال باقية في السستام ويجب أن تملا فيما 

بعد. وأكتفي بإلقاء لمحة سريعة من وجهة النظر الترسندالية وحسب, أعني من وجهة طبيعة 
العقل المحض» على كل الأعمال التي قام بها حتى الآن حيث تظهر لناظري أبنية ولا شك. إنما 
أبْنية خربة وحسب. 

ومن الجدير بالملاحظة. على الرغم من أنه لم يكن بالإمكان أن يحصل طبيعياً على نحو آخرء 
أن يكون البشرء في طفولة الفلسفة. قد بدأوا من حيث ننتهي بالأحرى, الآن. أعني» بدراسة 
معرفةٍ الله والأمل بعالم آخر بل بدراسة قوامه نفسه. وأياً كانت فظاظة الأفاهيم الدينية التي 
أدخلتها الاستعمالات القديمة والتي احتفظت بها الشعوب عن حاها البربرية» فإن ذلك لم يمنع 
القسم الأكثر تنوراً من أن يكرّس نفسه لأبحاث حرّة حول هذا الموضوع؟ ومن السهل أن نفهم 
أنه لم يكن هناك من طريقة أمتن وأوثق للحظوة برضى القدرة غير المرئية التى تحكم العالم» من 
أجل أن يكون المرء سعيداًء وفي عالم آخر على الأقل» سوى السلوك الحسن. فالإلهيات 
والاخلاق كانتا إذن حافِرَي أوء بالاحرى, مآليّ كل الأبحاث العقلية التي لم يتوقف الناس عن 
الانصراف إليها لاحقاً. إلا أن الاولى هي التي أدخلت العقل محض الاعتباري » تدريجياًء في 
عمل صارء فيا بعد بمثل تلك الشهرة تحت اسم الميتافيزيقا. 


ولا أريد هنا أن مير الأزمنة التي حصل فيها هذا التغير أو ذاك» في الميتافيزيقا بل أريد فقط 
أن أعرض في تخطيط سريع تنوع الفكرة الذي سبّب الثورات الرئيسية . وأجد هنا مقصداً مثلثاً 
بصدده حصلت أبرز التغيرات في حلبة الصراع هذه. 


1) - بالنظر إلى موضوع كلّ معارفنا العقلية» كان بعضهم مجرد فلاسفة حسيين» وكان 
آخرون فلاسفة ذهثيّين. ويم أن نشير إلى أبيقور بوصفه فيلسوف الحساسية الرئيسي» وإلى 
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أفلاطون بالنسبة إلى الذهني . لكن مهما بلغ نطف هذا التمييز إلى مدارس» فإنه كان قد بدأ في أكثر 
العصور قدما واستمر طويلاً من دون انقطاع. وكان أصحاب المدرسة الأولى يزعمون: إنه لا 
حقيقة إلا في موضوعات الحواس وإن كل الباقي تميّل؟ وأتباع الثانية كانوا يقولون العكسء إنه 

ليس في الحواس سوى الظاهرء وإن الفاهمة وحدها تعرف الحقٌّ. لكن أتباع الأولى لم يكونوا 
ليتكرواء بسبب من ذلك الواقعيّة على الأفاهيمٍ الفاضية بل كانت عندهم منظقية وحسب»ء 3 
حين كانت سريّة عند الآخرين. وكان أولئك يسلّمون بأفاهيم ذهنية, إلا أعهم لا يسلّمون إلآ 
بموضوعات حسية» أما هؤلاء فكانوا يريدون أن تكون ال موضوعات الحقيقية معقولة وحسب». 
ويزعمون حدساً للفاهمة المحضة التي لا ترعى أيّ حسء بل لا تفعل الحواس سوى أن تعكرها 
حسب رأيهم . 

 )2‏ بالنظر إلى أصل معارفنا العقلية المحضة. هل هي مشتقة من التجربة أم أن مصدرهاء 
بمعزل عن هذه, قائم في العقل. ويمكن أن تعد أرسطو زعيم الأمُبيرِيِين, وأفلاطون زعيم 
العقليين. ولنْ يمكن لا ل لوك الذي اتبع في العصور الحديثة الأول» ولا ل ليبْيتس الذي 
اتبع الثاني (مع الابتعاد كفاية عن سستامه السرّي) أن يصلا إلى أي قرار حاسم في هذا النزاع. 
وكان أبيقور في سستامه الحسي يتصرف على الأقل بطريقة أكثر إتساقاً (لأنه لم يتتخطً قط حدود 
التجربة في استدلالاته) بكثير من أرسطو ولوك» وبخاصة. من هذا الأخير, الذي بعد أن 
اشتق من التجربة كل الأفاهيم وكل المبادىء» دفع استعالها إلى درجة الزعم بأنه يمكن أن نبرهن 
على وجود الله وخلود النفس (على الرغم من أن هذين الموضوعين يقعان خخارج حدود التجربة 
الممكنة كلياً) بمثل البداهة التي نيرهن بها مَقالةَ رياضية. 


23 بالنظر إلى المنيج . إذا كان يجب أن نطلق على ثيء اسم المنبج » فيجب أن يكون ذلك 
على طريقة التصّرف وفقاً لميادىء. والخال إنه يمكن أن نقسم المنبج المسيطر الآن في هذا الفرع 
من البحث عن الطبيعة الى منبج طبيعي ومنهج عِلمي . ويتخذ طبيعيٌ العقل المحضء مبداً له 
أنه يمكننا بالعقل العامي ومن دون عِلم (وهو ما يسميه بالعقل السليم)» أن نلجصح في هذه 
المسائل الرفيعة التي تؤلف مشكلات الميتافيزيقاء أفضل بكثير نما ننجح في الاعتبار. فهو يزعم 
إذن أنه يمكننا أن نين حجم القمر وبعده بالعين المجرّدة بشكل أكثر ثة ثقة ما يمكننا عن طريق 
الرياضة . وليس ذلك سوى جرد كرٌهِ للعلم وقد وضع في مبادىء. وما هو أكثر خلفاً أيضاً هو 
التبشير بترك كل الوسائل التقنية بوصفه الممبج الحقيقي من أجل أن يوسّع المرء معرفته. لأن ليس 
لدينا أي سبب كي نحمّل المسؤولية لأولئكك الذين يظهرون طبيعيين لافتقارهم إلى دئية أوضح . 
فهم يتبعون العقل العاميُ من دون أن يفاخخروا بجهلهم, » بحسبانه منبجاً يجب أن يتضمّن سر 
استخراج الحقيقة من عمق بكر ديمقريطس . وشعارهم : 0ه همد تنطتص أده 5205 رمأمةة 0500 
"وزع 5010565 051016 مطاناتيعة ك3[أقععتى 0100 ع655 ,110ان . و يمكنهم مع هذاأن يعيشوا 


راضين وجديرين بالتأييد من دون أن مبتموا بالعلم أو أن يفكروا أعماله. 


(#) مالديّ من الحكمة يكفيني» فأنا لا أهتم قط بأن أكون مثل جماعة أرسيزيلاس وصولون البلهاء. بيرس. 
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أما بالنسبة إلى أولئك الذين يتبعون منبجاً علمياً. فإن لديهم الخيار بين اليج الدغائي 
والمنبج الريبي. لكنهم ملزمون في الحالتين أن يتوسلوا بطريقة سُسّتامية. ويمكنني إِذْ أسمي هنا 
بالنسبة للأول قولف الشهيرء ودَيِقِدٌ هيوم بالنسبة إلى الثانء أن أستغني عن ذكمر آخرين. 
والطريق النقدية هي الوحيدة التي ما تزال مفتوحة. والقارىء الذي كان لديه المجاملة والصير 
كي يقطعها حتى نهايتها بصحبتي. يمكنه أن يحكم الآن. في حال أحب أن يساهم بقسطه في 
جعل هذا الصراط طريقاً مَلَكيّة ما إذا كان يمكن لم لم تستطع قرون عديدة أن تفده أن يُنجز 
قبل إنجاز هذا » أعني ما إذا كان بالإمكان أن نرضي تماماً العقل البشري في مادّة شغلتٌ أبدا 
فُضوله الهلمي » إنما من دون طائل حتى الآن. 


المخويات 


إلى فرنسيس بيكون 0 
إلى معالي وزير الدولة الملكي 0 
تصدير الطبعة الأولى 
تصدير الطبعة الثانية 


وأقاق د فادها وه ع هده فا هاه عاماه د قد فاو هاوه هام .ا واف واقافد عا فا هاما فداه ياه فاعاهم 


1 في الفرق بين المعرفة المحضة والأمبيرية 0 
11- 2 لدينا معارف قبلية معينة» حتى الفاهمة العامية لا تخلو من مثلها لمم مله 
5- الفلسفة بحاجة إلى علم يعين امكان كل المعارف القبلية» ومبادثها وما 
صَدَقها 0 
57 في الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية 0 


37 جنيع علوم العقل النظرية تتضمن أحكاماً تأليفية قبلية بوصفها مبادىء 0 
8- المشكلة العامة للعقل المحض 0 
1 فكرة علم خاص اسمه نقد العقل المحضص» وأقسامه 0 
1 
تعليم العناصر الترسندالي 
الجزء الأول: الاستطيقا الترسندالية 
)1 


الفصل الأول: في المكان 0 


(2) عرض ميتافيزيقي لهذا الأفهوم بتي ةف رم ممت ةمل مل ةل ا مم مل 
(3) العرض الترسندالي لأفهوم المكان 0 
استنتاجات من الأقاهيم السايقة ...........ا.ثيييييييييييتتيلل. 


الفصل الثاني : في الزمان 0 


(4) عرض ميتافيزيقي لأفهوم الزمان ل 0 
(5) عرض ترسندالي لأفهوم الزمان 0 
(16 استنتاجات من تلك الأفاهيم ع ع ع ع ع ع ا م 
(7) إيضاح 0 
(8) ملاحظات عامة حول الاستطيقا الترسندالية 0 


خلاصة الاستطيقا الترسندالية. 


الجزء الثاني : المنطق الترسندالي 


مدخل : فكرة منطق ترسندالي 0 

0-1 في المنطق بعامة ع ع ع ع ع ع ع ع م 

17 في المنطق الترسندالي 0 

1 في انقسام المنطق العام إلى أنالوطيقا وديالكطيقا 0 

17- في انقسام المنخطق الترسئدالي إلى أنالوطيقا وديالكطيقا ترسندالية 00 
القسم الأول: التحليلات الترسندالية ع 0 
الكتاب الأول: تحليلات الأفاهيم 0 

الباب الأول: في الخيط الحادي إلى اكتشاف كل الأفاهيم الفاهمية المحضة 00 

الفصل الأول: في الاستعمال الفاهمي المنطقي بعامة 0 


الفصل الثاني: (9) في وظيفة الفاهمة المنطقية في الأحكام 0 


الفصل الثالث: (10) في الأفاهيم الفاهمية المحضة أو المقولات 0 
)211 0 
)212 فلاماء ةقف يه مهم قم ميق ةق ممم ةمه ره ف قة الن نم ةنم 
الباب الثاني : في تسويغ الأفاهيم الفاهمية المحضة 00 
الفصل الأول: 
(13) في مبادىء التسويغ الترسندالي بعامة ع ع 0 
(14) الانتقال إلى التسويغ الترسندالي للمقولات 00 
الفصل الثاني: التسويغ الترسندالي للأفاهيم الفاهمية المحضة 0 
(15) في امكان الربط يعامة 0 
(16) في وحدة الإبصار التأليفية ‏ الأصلية 0 
(17) مبدأ وحدة الإبصار التأليفية هو المبدأ الأعلى لكل الاستعمال 


(18) ما هي وحدة الاوتعاء ا موضوعية 0 
(19) يقوم الشكل المنطقي لكل الأحكام في وحدة الإيصار 

الموضوعية للأفاهيم المتضمنئة فيها 00 
(20) تخضع جميع الحدوس الحسية للمقولات خضوعها للشروط 

التي بموجبها وحدها يمكن لمتنوعها أن يأتلف في وعي 0 
(21) ملحوظة ل 0 
(22) ليس للمقولة من استعيال بصدد معرفة الأشياء سوى 

تطبيقها على موضوعات التجربة 0 
(223) 0 
(24) في تطبيق المقولات على موضوعات الحواس بعامة 0 
(125 ا ا 0 
(26) التسويغ الترسندالي لاستعمال الأفاهيم الفاهمية المحضة 

التجربى الممكن بعامة 0 
127 محصلة تسو يغ الأفاهيم الفاهمية 0 


خلاصة موجزة لمذا التسويغ ا ا ا ا ا 0 


الكتاب الثاني : تحليلات المبادىء 0 
مدخل : في الحاكمة الترسندالية بعامة ع ع ع ع ع ع ع ع م 
الياب الأول: في شيامة الأفاهيم الفاهمية المحضة 0 
الباب الثاني : سستام كل مبادىء الفاهمة المحضة 0 
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الفصل الأول: في المبدأ الأعلى لكل الأحكام التحليلية 0 
القصل الثاني : في المبدأ الأعلى لكل الألحكام التأليفية 0 
الفصل الثالث: عرض مستامي لكل مبادئها التأليفية ع ع 0 
1 مسللات الحدس 0 0 
2- استياقات الادراك 0 
3- تمثيلات التجرية 0 
أ التمثيل الأول: مبدأ دوام الجوهر 0 
ب التمثيل الثاني: مبدأ التوالي الزمنى وفقاً لقانون السببية . 

ج - التمثيل الثالث: مبدأ المعية وفقاً لقوانين التفاعل أو 


الاشتراك ع ع ع ع 0 


مهافت المثالية 0 


ملاحظة عامة على سستام المبادىء ع ع ع ع ع ع 0 
الباب الثالث: في مبدأ تفريق جميع الموضوعات بعامة إلى فينوميئا ونومينا لللملة 
تذييل: في التباس الأفاهيم التفكرية من جراء خلط الاستعيال الفاهمي 

الأمبيري بالاستعمال الترسندالي 0 
ملاحظة حول التباس الأفاهيم التفكرية 0 


القسم الثاني : الديالكتيك الترسئدالي ع ع ع ع 0 


الكتاب الأول: في أفاهيم العقل المحض 


1 في الظاهر الديالكتيكي 0 
11- في العقل المحض بوصفه مقر الترائي الترسندالي 00 
أ- في العقل بعامة 0 
ب - في الاستعمال المنطقي للعقل 0 
ج ‏ في الاستعمال المحض للعقل 0 


الفصل الأول: في الأفكار بعامة 0 


الفصل الثاني : في الأفكار الترسندالية ع ع ع ع ع ع ع م 
الفصل الثالث: سستام الأفكار الترسندالية 0 


الكتاب الثاني : في الاستدلالات الديالكتيكية للعقل المحض 0 


الباب الأول: في مغالطات العقل المحضص 0 
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تهافت دليل مندلسن على دوام النفس 0 
خلاصة حل المغالطة السيكولوجية 0 
ملاحظة عامة حول الانتقال من السيكولوجيا العقلية إلى الكسمولوجيا . 
الباب الثاني : نقيضة العقل المحض 0 
الفصل الأول: سستام الأفكار الكسمولوجية 0 
الفصل الثاني : نقضيات العقل المحض 0 


نقيضة العقل المحضص 0 
أول تنازع للأفكار الترسندالية 0 


ملاحظة على أول نقيضة 0 
ثاني تنازع للأفكار الترسندالية 0 
ملاحظة على ثاني نقيضة ع ع 0 
ثالث تنازع للأفكار الترسندالية 0 
ملاحظة على ثالث نقيضة 0 
رابع نزاع للأفكار الترسندالية ع ع ع ع ع 0 
ملاحظة على رابع نقيضة 0 
الفصل الثالث: في غرض العقل من نزاعه مع نفسه 0 
الفصل الرابع : في مشكلات العقل المحض الترسندالية 
من حيث يجب حتياً أن يكون بالإمكان حلها 0 
الفصل الخامس: التصور الريبي للمسائل الكسمولوجية 
بالأفكار الترسندالية الأربع 0 
الفصل السادس: المثالية الترسندالية كمفتاح لحل الديالكتيك الكسمولوجي 
الفصل السابع : قرار نقدي في النزاع الكسمولوجي للعقل مع نفسه . 
الفصل الثامن: مبدأ العقل المحض التنظيمي بالنظر إلى الأفكار 


الكسمولوجية 0 
الفصل التاسع : في الاستعمال الأمبيري للبدأ العقل التنظيمي 
بالنظر إلى كل الأفكار الكسمولوجية 0 
1 حل الفكرة الكسمولوجية حول جملة اجتاع ظاهرات العالم .... 
7 حل الفكرة الكسمولوجية حول جملة انقسام (كل ) معطى في 
ادس 0 


- ملاحظة ختامية حول حل الأفكار الترسندالية الرياضية 
والماع إلى حل الآفكار الترسندالية الدينامية 0 


44 





7 حل الأفكار الكسمولوجية حول جملة اشتقاق 
أحداث العالم من أسبامها ع ع ع ع ع يم 
- إمكان العلية بحرية بما يتفق مع القانون الكل للضرورة 


- إيضاح الفكرة الكسمولوجية عن الحرية في ربطها 
مع الضرورة الطبيعية الكلية 0 
17 حل الفكرة الكسمولوجية عن جملة تبعية الظاهرات 
من حيث وجودها بعامة ع 
- ملاحظة ختامية حول كل نقيضة العقل المحض 00 
الباب الثالث: أمثل العقل المحض 0 
الفصل الأول: في الأمثل بعامة 0 
الفصل الثاني : في الأمثل الترسندالي | 
الفصل الثالث: في أدلة العقل الاعتباري على وجود كائن أسمى 0 
يوجد ثلاث طرق للتدليل على وجود الله بناءٌ على العقل الاعتباري : 
الفصل الرابع : في امتناع الدليل الأنطولوجي على وجود الله 0 
الفصل الخامس : في امتناع الدليل الكسمولوجي على وجود الله مللعملة 
اكتشاف الترائي الديالكتيكي في كل الأدلة الترسندالية 
على وجود كائن ضروري وحله ا 00 
الفصل السادس: في امتناع الدليل اللاهوتي الطبيعي 00 
الفصل السابع : نقد كل الهيات عن مبادىء اعتبارية للعقل 0 
تذبيل: في الاستعمال التنظيمي لأفكار العقل المحض 0 
في المقصد النهائي للديالكتيك الطبيعي للعقل البشري 0 


1 
تعليم المناهج الترسئدالي 
الباب الأول: انضباط العقل المحضص 00 
الفصل الأول: انضباط العقل المحض في الاستعمال الدغمائي : 


1-في التعريفات» 2- في المسليات» 3 - في البراهين فاقالام م ةا فاء ءام ءانه ام ءارم لة 


الفصل الثاني : انضباط العقل المحض بالنظر إلى استعماله الجدالي 0 
- في أنه ممتنع على العقل المحض المتضارب مع ذاته 

أن يجد السلام في الربيبة 0 

الفصل الثالث: انضباط العقل المحض بالنظر إلى الفروض 0 


الفصل الرابع : انضباط العقل المحض بالنظر إلى أدلته 0 
الباب الثاني : «قاتون» العقل الممحض تبثم ةم ة ملم مل ةم ةمل لم لمر م رة 
الفصل الأول: في الغاية الأخيرة للاستعيال المحض لعقلنا 0 
الفصل الثاني : في أمثلية الخير الأسمى كتعيين للغاية الآخيرة للعقل المحضص 
الفصل الثالث: في الرأي والعلم والايمان 0 
الباب الثالث: معماريات العقل المحض 0 
الباب الرابع : تاريخ العقل المحض 0 





«... نعود أبدا إلى الميتافيزيقا كما نعود إلى المبيية التى اختصمنا معهاء لأن عل العقل. أن 
يعمل بلا كلل إما لاكتساب رؤى متعمقة وإما لقلب الرؤى الميدة التي سبق أن أقيمت. . 
.. اما إن اعتمدتم وسائل أخرى غير الوسائل العقلية. وأخذتم تصرختونا: : با للخيانة 
العظمى. ٠‏ كما لو أنكم تستتجدون. لإحماد الخريق. بالممهور الذي لا يفّقه شيشا من لطائف 
هذه الأعيال. فستعرضون أنفسكم للسخرية. أن الكلام لا يدور هنا فق عيل ما هو ثاقع و 
ضار للخير العام بل فقط على ؛ : إلى أي حد يمكن للعقل أن يتقدم في اعتباره المشرزه عو 
الغرض جملة. وهل يجب أن نركن إليه في شيء ما بعانة. أم نتركه بالأجبرى للعملل” . ودلا 
من أن تَْجُوا بأنفسكم في المسمعة. ٠‏ شاهرين سيوفكم. حافظوا بالأحبرى عل مدا 
الأمن. . . لأنه من العسث أن نتوقع من العقل ابضاحات وأن نرشده مع ذلك سل 
التي يجب عليه بالضرورة أن يتحاز إليها. والمال. إن العقل مخصن ملفا وموؤي 
حدوده بالعقل نفسه. فليس بكم حاجة إلى جند يستنبض الرأي العام شبد الفر 3 
لكم هيمنته خطيرة. في هذا الديالكتيك لا نصر يشكل سبباً لاضطرابكيه». 








السعر: 15 دولاراً أ أميركياً أو ما يعادها 


